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  الإهداء 
  

  ..  أطال ا في عمره وحفظه والدي: إلى علة وجودي           
  .. ا رحمها ا تعالى وغفر لهوالدتي                                        

  ..الكريمة زوجتي :  الغالية             إلى أسرتي
   .           صهيب ، أنفال  أسماء، هبة الرحمن ، تسنيم ،:  أبنائي                              

  ..إخواني وأخواتي            إلى  
  .. طلاب العلم كافة إلى               

   .المتواضع                                                                أهدي هذا العمل 
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  الشكر
       الحمد  تعالى حـمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام  على البشير النذير  المبعوث 

  .رحمة للعالمين
  :       أما بعد 

         فمن الواجب أن أتقدم بالشكر الخالص  لمن كان له فضل علي ، وقدم لي العون والمساعدة 
  :از هذا البحث حتى وصل إلى صورته النهائية ، وأخص بالذكر ، لإنج

عبد القادر عبد السلام الذي تـولّى الإشـراف علـى هـذا البحـث ورعـاه حتـى        : الأستاذ الدكتور   
نهايته،  ومنحني من وقته الكثير لمراجعته ، ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته التي كان لها الأثر 

  . خرج بهذه الصورة  فجزاه ا خيراالبالغ في انجاز ه ، حتى
ــة في إدارتهــا وأســاتذتها،       ــة  ممثل ــضا إلى أســرة البحــث العلمــي  بالكلي ــشكر أي       و أتقــدم بال

  .وطلابها،  وكل العاملين فيها
       كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى والدي العزيز،  الذي تعب  في تربيتي وتعليمـي منـذ         

  .فضل بعد ا عز وجل أن أصل إلى ما وصلت إليه صغري ، وكان له ال
          كما أتقدم بالشكر والعرفان  لزوجي أم أسماء التي صبرت علي ، وتحملت القسط الأكبر في 

  .تربية الأبناء طوال انشغالي بهذا البحث 
  وزملائي         ولا يفوتني أن أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لسائر أساتذتي في الكلية خصوصا،

 وإخواني -البليدة–الأساتذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لونيسي علي بالعفرون 
   .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين. جزى  ا الجميع خيرا . الذين مدوا لي يد المساعدة
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  :المقدمــــة
 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات               إنّ الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه      

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك                     
له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما، دائمـين                

  .متلازمين إلى يوم الدين 
 ميزهم بالعقل علـى  ند، فقد كرم االله تعالى بني آدم، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، بأ        وبع

سائر المخلوقات، فأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، لهدايتهم وإصلاحهم وإرشادهم إلى مـا فيـه               
  . نجام في الدارين

وت نظاما متكـاملا وشـاملا        بشريعة غراء ح        وعلى حين فترة من الرسل؛ بعث خاتم الأنبياء         
لمناحي الحياة،وباقيا ببقاء الدنيا، فنظّمت علاقة الإنسانية برا تارة، وعلاقتها فيما بينها تارة أخـرى،               

  .أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين
     لذلك احتوى جانب التشريع منها أحكاما لمسائل الجنايات؛ مبناه على حفظ كليـات الـشريعة               

اصدها، فأُحكمت قواعده وأُسسه؛ وفقا لهذه المقاصد؛ حتى يهنأ الناس في عيشهم آجلا             الإسلامية ومق 
  .وعاجلا، واتسمت أحكامه بالمرونة، فكان صالحا لكل زمان ومكان

 ضرورة لابد منها لكل مجتمع؛ لأنّ الإجرام ظاهرة         ه     وحسبنا في ذلك إحكام نظام العقوبات، كون      
والمقصد من ذلـك   . أحكام الحدود، وأحكام القصاص والديات و التعازير      : ومن هذا النظام  . لا تفارقه 

سد أبواب الفتن واعتداء الأفراد بعضهم على بعض، والاستصلاح والتقويم والأخذ بيد الجاني إلى جادة               
وهذا كفيل بإرساء قواعد العدل، وزرع معاني الأخوة بين أفراد اتمع، حماية لهم بـسياج               . الصواب
حينئذ . دائم، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، نصا ومقصدا؛ حتى تمنع كل أساليب الإجرام        الحفظ ال 

يأمن الناس في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم،ولا يتجرأ من تسو ل له نفـسه زعزعـة                 
  .  الأمن والاستقرار في اتمع والنيل منه

عقوبات ردعا للجناة، وزجرا لمن يقتدي م في الجريمة              واقتضت حكمته سبحانه وتعالى، تشريع ال     
عدلا منه من جهة، و طُهرة ورحمة لمن أصاب قاذوراا من جهة أخرى، ولم يجعل تنفيذها أمرا حتميا؛                  

 ؛ بل جعل للمجني عليه أو وليه الحق         - كشأن الحدود  -إلاّ من ظهر أمره، وفق ما حده الشرع الحنيف        
ه صاحب حق مشروع، ترضية له بما يعود عليـه مـن مـصالح في الـدنيا                 في إسقاط بعضها، باعتبار   

. كما أعطى للحاكم التصرف في بعضها بمقتضى حق السلطنة أيضا، وفقا للمصلحة العامـة             .والآخرة
  .لذلك من الممكن له أن يدفع عن الجاني العقوبة رحمة به في حدود ما خول له الشرع القيام به
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وبات متضمنة لمعاني الرحمة والتطهير، لا كما تصفها التيـارات الداعيـة إلى            لهذا، كانت هذه العق   
فلئن كتب سـبحانه  . إلغاء أحكام الشريعة الإسلامية في اال التشريعي بأا قاسية غليظة لا رحمة فيها  

 :وتعالى القصاص على عباده وجعل فيه حيام،و قطع دابر الفـساد في مهـده في قولـه                    

                   )  فقد جعل أيضا حياة من     ). 179:البقرة، الآية
 فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شـيءٌ        : سولت له نفسه قتل أخيه، ممكنة  بعد هدر دمه، تخفيفا ورحمة فقال            

آءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبهِ فَات   ٌٌةمحرو كُمبمِن ر فِيفخت ذَلِك ... )178:البقرة، الآية (  
    وكما هو شأن الشفاعة في الحدود أيضا، قبل الترافع إلى الحاكم، فإذا انتهت إلى علمه فلا شـفاعة               

تَعافُوا الحـدود فيمـا   « : قالفعن عبد االله بن عمرو بن العاص؛أنّ رسول االله  . في حد من حدود االله تعالى     
فقد وجب 1(».بينكم؛ فما بلغني من حد(  

     ولا يعني إسقاط العقوبة أن تفتح الأبواب لإسقاطها مطلقا، دون تحقيق المقصد الـذي وجـدت                
لأجله، فهذا منافٍ للعدل؛ بل يجب عند إسقاطها تحقيـق المعـاني والفـضائل المقـصودة للـشرع                  

  . صلاح والأمن وغير ذلككالستر والصفح والإ.الحنيف
 فلم يخل بدوره من استعمال لهذا       -شأنه شأن التشريعات الوضعية الأخرى    –      أما التشريع الجزائري    

هـ الموافق  1386 صفر   18 المؤرخ في    155 -66 رقم   الحق، ويظهر ذلك جليا من المادة السادسة من الأمر        
 يوليـو سـنة     23 الموافق   1436شوال عام   7 المؤرخ في    02-15م المعدل والمتمم  بالأمر رقم       1966 يونيو   8لـ  

  .  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 2015
      لهذا أعطى للمجني عليه من جهة، والحاكم من جهة أخرى أيضا؛ الحق في إمكانية إسقاط العقوبة                

بالأساس إلى التباين   عن الجاني، معتمدا في ذلك طرحا خاصا، يختلف عن الفقه الإسلامي، وهذا راجع              
  .المطلق بينهما في المنظومة العقابية وأصولها

     وقد ظهر لي من خلال اطلاعي المحدود والمتواضع أثناء إعداد مذكرة الماجستير أنّ للمجني عليـه                
الحق في إسقاط بعض العقوبات، كما هو الأمر بالنسبة للحاكم كذلك، سواء ما تعلق منـها بالفقـه                  

                                                
، بـاب مـا     "الكبرى"والنسائي في . 133.، ص 4، ج 4376أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، رقم               _)1(
، 8،ج17611، باب ما جاء في الستر على أهـل الحـدود، رقـم            "الكبرى" و البيهقي في   .12.، ص   7، ج 7332كون حرزا و ما لا يكون، رقم        ي

صـحيح علـى    :  قال الحـاكم    .424.، ص 4، ج 8156، كتاب الحدود، وأما حديث شرحبيل بن أوس، رقم        "المستدرك" و الحاكم في   .575.ص  
  .شرط الشيخين ولم يخرجاه 
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 على بحث مقارن يـبين      - في حدود اطلاعي الشخصي      –ولم أقف   .  بالقانون الجزائري  الإسلامي، أو 
مدى استعمال الحق في إسقاط العقوبة،و أثره على الدعويين المدنية والجزائية بـين الفقـه الإسـلامي                 
والقانون الجزائري، وإن كانت هناك دراسات تناولت أسباب سقوط العقوبة بشكل عام، دون التطرق              

فقد ظهر لي أن أبحث في هذا الموضوع للتأليف بين فروعه،وبيان           . دى استعمال الحق في إسقاطها    إلى م 
  .ما أمكن من أراء العلماء فيه

  :  وقد تمحورت إشكاليته حول جملة من التساؤلات يمكن طرحها كما يلي
  : إشكالية الموضوع: أولا

  :تية  تتمحور إشكالية الموضوع حول الإجابة عن التساؤلات الآ
ما المقصود باستعمال حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ وما هي أصوله               -     

  الشرعية والقانونية التي يستند إليها؟ 
 ما أركان استعمال حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ وما الشروط الـتي     -      

 يستند إليها كل ركن؟
 ما الوسائل التي يستعمل من خلالها حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري؟                -    

وهل سلك كل منهما المسلك نفسه في الأخذ ا، أم لكلٍ مسلكه الخاص؟ وما الـشروط الموضـوعة                  
  لذلك عند كل منهما ؟

  نون الجزائري؟وما سنده في ذلك؟  من هو صاحب الحق في إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي والقا-    
 هل تخضع كل العقوبات لاستعمال حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري ؟        -    

  أم أنّ هذا الحق قاصر على بعضها فقط؟
ما أثر استعمال حق إسقاط العقوبة على الدعويين الجزائية والمدنية في الفقه الإسلامي والقـانون                -    
  زائري؟ الج

 ما القيمة الفعلية لاستعمال حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسـلامي والقـانون الجزائري؟وهـل            -    
  العقوبة أداة لمواجهة الجاني حتما؟ أم يمكن الأخذ ا في مجال الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي؟

  : أهمية الموضوع: ثانيا
  :  تظهر أهمية الموضوع من خلال

ز مقاصد الشريعة الإسلامية من استعمال حق إسقاط العقوبة، ومدى دفعها للعقوبة ومعالجتها          إبرا -     
من خلال الاجتهادات الفقهية للمذاهب الأربعة؛ تحقيقا لأمـن  . لشخص الجاني وتيسير مبادئ التسامح 

  .اتمع وسلامته، ومقارنة ذلك بالقانون الجزائري
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 في إسقاط العقوبة أو الانتقال مـن        – فيما يدخل تحت حق العبد     –ته   إبراز حق اني عليه أو ورث      -     
  . العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف، ضمن شروط، عفوا أو صلحا أو بسبب التوبة

 إبراز ما مدى موافقة التشريع الوضعي لما قرره الفقه الإسلامي من حيث النطاق الذي يـستعمل                 -     
  .مواطن الاتفاق والاختلاف بينهما في توظّيف الوسائل المتاحة لذلكفيه حق إسقاط العقوبة، مع بيان 

 إبراز ما مدى حرص الأصول العقابية في الفقه الإسلامي على حماية الأنفس، و تمكين أولياء الدم                 -     
من أخذ حقهم من الجاني أو التنازل عنه بالأخذ بما هو أنسب، وهذا من شأنه أن يبعد الشبه الخاطئـة                    

لوطة التي تثار على التشريع الإسلامي؛ بأنه تشريع تطبعه القسوة والشدة في العقوبات و ما جاء إلا                والمغ
ليقطع الرقاب رد القتل، ويقطع الأيدي رد السرقة، ويجلد الظهر رد القذف، وأنّ  ذلك ما هو إلا        

ها وبين عصر التقدم والرفاهيـة  ضرب من الهمجية التي تناسب العصور الرجعية المظلمة، ولا تناسب بين   
المزعوم، الذي علت فيه كلمة المنظمات الحقوقية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، دون ضوابط ودون               

والأمر ليس  . احترام للدين الإسلامي الحنيف؛ لأنّ هذا مخالف لحق الإنسان في الحياة على حد زعمهم             
 الوسائل المتاحة لذلك، سواء كـان في الـدماء   كذلك، ففي تشريع حق إسقاط العقوبة في ظلّ مراعاة      

بالعفو أو الصلح، أو الحدود بدرئها بالشبهة أو إسقاط ما يمكن إسقاطه بالتوبة، تنفيس لأفراد اتمـع                 
  . فيما يعود عليهم بالنفع في الدارين

قوبة عن طريق    وضع الفلسفة التشريعية الوضعية في الإطار الواقعي، وذلك فيما يتعلّق بسقوط الع            -     
العفو من الحاكم فيما يخص بعض العقوبات، دون موافقة صاحب الحق، وأثر ذلك علـى اسـتفحال                 

  . الجريمة، حتى ولو سلبت حرية الجناة أعواما بالحبس أو السجن
 وضع حق كل من اني عليه و الحاكم في الإطار الشرعي، ومقارنته بالقانون الوضعي، لإبـراز                 -     

  .   اق وأوجه الاختلاف بينهما، وبيان المعيار الذي يستند إليه كل منهما في تقرير هذا الحقأوجه الاتف
  :   أهداف الموضوع:ثالثا

، والبحـث فيـه   "استعمال حق إسقاط العقوبـة  "     يعالج الموضوع جانبا متعلقا بعقاب الجاني، وهو      
  :   يهدف إلى

 عفوا أو صـلحا أو    -بة، والوسائل المستعملة في ذلك       معرفة المقصود باستعمال حق إسقاط العقو      -     
 في الفقه الإسلامي ومقارنته مع التشريع الجزائري، وكذا الشروط الموضوعة لذلك عند كـل               –بالتوبة
  .منهما

 معرفة الأركان التي يجب توفرها في استعمال حق إسقاط العقوبـة، حـتى يـستعمل اسـتعمالا       -     
 .لامي أو القانون الجزائريصحيحا، سواء في الفقه الإس
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 معرفة صاحب الحق الذي له مكنة استعمال حق إسقاط العقوبة، سواء في الفقـه الإسـلامي أو            -     
  .القانون الجزائري، ومستنده في ذلك

 إبراز مدى استعمال الحاكم حقه في إسقاط العقوبة بعد توبة الجاني خاصة في الواقـع الحـالي و                 -     
  .الشرعي و القانوني، وكذا معرفة الضوابط والأطر الموضوعة لذلكوضعه في الإطار 

 تحديد العقوبات التي تدخل في الإطار المسموح به لاستعمال حق إسقاط العقوبة، وكذا الـتي لا                 -     
يمكن إسقاطها، في ظل الشروط الموضوعة لذلك، عند كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مع               

  .  خذ بحق الإسقاط في هذه العقوبات عند كل منهماإبراز معيار الأ
 معرفة الآثار المترتبة على الدعويين المدنية و الجزائية بسبب استعمال حق إسقاط العقوبة، سـواء                -     

  .كان ذلك خلال مرحلة التقاضي أو بعد صدور الحكم البات
رض الواقع، من خلال المساهمة إلى حد        معرفة القيمة العملية لاستعمال حق إسقاط العقوبة على أ         -     

ما في التقليل من الجريمة، وإصلاح الجاني وإعادة تأهيله ودمجه في اتمع، خاصة في حالـة الظـروف                  
  .الاستثنائية

  : أسباب اختيار الموضوع:رابعا
  : الأسباب التي جعلتني أختار البحث في هذا الموضوع هي

ق الأمر بالبحث المقارن بين الفقه الإسلامي و القانون الوضـعي،        الرغبة في البحث خاصة إذا تعلّ      -     
لإبراز مدى تأسيس الفقه الإسلامي لأحكامه ومسائله بناء على المقاصد الشرعية، خصوصا ما تعلّـق               

  .بخلاف القانون الوضعي الذي يهدف إلى حماية مصلحة يراها جديرة بالحماية. بالجانب الجنائي
ة تتعلق باستعمال حق إسقاط العقوبة مقارنة بين الفقه الإسـلامي والقـانون              عدم وجود دراس   -     

- في حدود اطلاعي   –الجزائري
وهذا جعلني أميل إلى البحث في الموضوع ووضعه في متنـاول أيـدي               

  .الباحثين والدارسين ليسهل الرجوع إليه عند الحاجة
خل الحاكم في إسقاطها سياسـة؛ وذلـك         الرغبة في دراسة جانب مهم من العقوبات يتعلق بتد         -     

لأهميته من الناحية الواقعية، سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري، استنادا إلى الأصول التشريعية               
  . لكل منهما؛ ومعرفة الأثر المترتب على ذلك

 وهذا من شـأنه    إبراز أهم السبل الناجعة التي ينتهجها المتخاصمون في توقيف الخصومات بينهم،           -     
أن يعزز مساعي الوسطاء في التوفيق بين المتخاصمين، صلحا أو عفوا لدرء مادة الفـساد في اتمـع،                  

  .ويقلل من تراكم القضايا المتنازع فيها أمام المحاكم
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 الموضوع يتم فيه الدعوة إلى وجوب العودة إلى تطبيق نظام العقوبات في الشريعة الإسـلامية، في                 -     
  . يتعلق بالدماء و الحدود، للحد من تنامي الإجرام في اتمعكل ما

 بيان مرونة التشريع الإسلامي من خلال هذا الموضوع، من حيث إتاحة الفرصة لمـن وقـع في                  -     
ومدى موافقة التشريع الجزائري لذلك، مـن  . الخطأ؛ ليستدرك ما فاته، ويصلح ما تسبب فيه من ضرر       

  . ين للعودة إلى أحضان اتمع، وفق الفلسفة التشريعية التي يعتمدهاحيث إتاحة الفرصة للجانح
 الموضوع فيه بيان لشبهة وصف أحكام الشريعة الإسلامية، بالقسوة والشدة والجمود، وأـا لا               -     

تصلح للتطبيق في هذا الزمان؛ فاخترت البحث فيه، لعلّه يكون سببا في إبطـال هـذه الإدعـاءات،                  
  . الأفكاروتصحيح هذه 

  :صعوبات البحث: خامسا
  :   من بين الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث ما يلي

 تشتت المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث، خاصة في المصادر الفقهية، مما تطلب الجهد الكـبير   -     
نايات، وهذا لاشك أنـه     في قراءة الكتب الفقهية لكل مذهب من المذاهب الأربعة، خاصة في باب الج            

  .متعب
قلة المراجع في شرح القانون الجزائري، خاصة التي تتناول الموضوع بشكل موسع، بل يقتصر               -      

الكثير منها على بعض الجزئيات،كما هو الحال بالنسبة لشرح قانون العقوبات، وقانون الإجراءات              
انونية، أو القوانين والمراسـيم والأوامـر       الجزائية، مما جعلني أعتمد بشكل كبير على النصوص الق        

  .الرئاسية،التي لها علاقة بموضوع البحث
  : منهج البحث في الموضوع: سادسا

     استدعى الموضوع في هذه الدراسة المقارنة المنهج الاستقرائي، الذي تمثل في تتبع واستقراء النصوص           
ية في القانون الجزائري والأوامـر الرئاسـية        الفقهية للمذاهب الأربعة من جهة، وكذا النصوص القانون       

دف الإحاطة قدر الإمكـان بجزئيـات       .  ذات الارتباط بالدعوى الجزائية من جهة أخرى       توالقرارا
الموضوع، مما تطلب مني في هذه الدراسة الإكثار من نقل النصوص الفقهية لفقهاء المذهب الواحـد،                

دة، واحتواء بعضها على زيادات، قصد تدعيم الأفكار المراد    لاختلاف الرأي الفقهي بشأن المسألة الواح     
  .بسطها، وأيضا الإشارة إلى المواد القانونية؛ للتوصل إلى وضوح الفكرة ودقة الاستنتاج

     واعتمدت أيضا في دراستي المنهج المقارن، بغية التوصل إلى أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقـه                
  .  في جزئيات الموضوع التي تستدعي المقارنةالإسلامي والقانون الجزائري

  : الدراسات السابقة:سابعا
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     على الرغم من وجود بعض الدراسات التي لها صلة بالموضوع؛ فإن استعمال حق إسقاط العقوبة،               
 - في حدود اطلاعي   –جانب لم يحظ بكثير من الاهتمام بالرغم من أهميته؛ولم أقف على دراسة خاصة به             

، أو أحكـام    "الأسباب التي تسقط ـا العقوبـة      :" سر لي الوقوف عليه من دراسات تناولت      إلاّ ما تي  
  :الإسقاط بالتفصيل؛ ومنها

  ":جبر محمود الفضيلات" سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي -)1
       أصل هذه الدراسة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، من جامعة محمـد بـن                

لعقوبة القـصاص،  : سلامية، تناول الباحث موضوعه ضمن أربعة أجزاء، خصص الجزء الأول    سعود الإ 
لحـدود  : لحدي السرقة وقطع الطريق، والجزء الرابع   : لحدي الزنا والقذف، والجزء الثالث    :والجزء الثاني 

 تقيم العقوبة   أن الشريعة الإسلامية لا   : السكر والردة والبغي، وتوصل في اية بحثه إلى ثلاث نتائج منها          
على المتهم إلا بعد التحري الدقيق والدقة المتناهية في بحث ملابسات الجريمة وإذا وجد أدنى مسقط يبعد                

: - ذكر ثمانية وثلاثين مسقطا    -العقوبة عن عرض المسلم أسقطت العقوبة وأسباب سقوطها كثيرة منها         
ت، غير أنه لم يذكر الصلح كسبب مـسقط        العفو والتوبة، وفوات المحل، والتقادم، وغيرها من المسقطا       

  . للعقوبة بالرغم من ذكره في بعض المسائل في ثنايا بحثه
     والملاحظ على هذه الدراسة أنها خالية من الدراسة المقارنة بالقانون الوضعي، فقد اكتفى الباحث              

تبعا للعقوبة المراد دراسـتها،     بالدراسة الفقهية؛ مبينا في بحثه سقوط العقوبة بالأسباب المذكورة سابقا،           
  . حسب التفريع الذي تقتضيه دراسة كل عقوبة على حدة، ولم يجعلها مستقلة بذاا

لم تتنـاول الدراسـة   " الدراسة السابقة "    وتتميز دراستي للموضوع عن هذه الدراسة، من حيث أنّ          
رى دراستي  تتعلّق باستعمال حـق       القانونية المقارنة بما جاء في الفقه الإسلامي من جهة، ومن جهة أخ           

استعمال حق العفو،وحق الصلح، واستعمال الحاكم حقه في        :إسقاط العقوبة كدراسة مفصلة،من حيث    
إسقاط العقوبة بسبب توبة الجاني قبل القدرة عليه،وهذا لم يطرح بالأساس في الدراسة السابقة المذكورة        

  .أيضا
  ": د صويعي شليبكأحم"أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي -)2

     هذه الدراسة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من الجامعة الأردنيـة، تنـاول                
للحديث عن حقيقـة الإسـقاط في   : الباحث في موضوعه من خلال ثلاثة فصول، خصص الأول منها     

إسـقاط  : ه، وذكر في فروعهأركان الإسقاط وشروط: أما الفصل الثاني فقد تناول فيه    . الفقه الإسلامي 
  .الولي لحق القصاص، وأن يكون الحق خالصا للمسقط
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أحكام الإسقاط وأنواعه، وذكر ضمن فروعه الإعتياض عـن حـق           : أما الفصل الثالث فقد تناول فيه     
  . القصاص، وتجزؤ القصاص، وإسقاط الحدود، وإسقاط حد القذف، وإسقاط عقوبة التعزير

ث تناول بحثه هذا من حيث ذكر الحقوق بصفة عامة، فيذكر الحق ثمّ بعد ذلك               والملاحظ أن الباح  
وانتـهى إلى  . القصاص، وحق الشفعة، وحق الحضانة، وغير ذلك من الحقوققيبين مدى إسقاطه، كح   

  :عدة نتائج أهمها
 الحقـوق    أن الإبراء والعفو نوع من أنواع الإسقاط؛ إلا أن الإسقاط أوسع وأعم، لأنه يكون في               -     

  .الثابتة في الذمة، وفي الحقوق الثابتة بالشرع
  . أنّ عقد الإسقاط كغيره من العقود لا يتم إلاّ بأركان وشروط معتبرة لا بد من توافرها فيه-    
 الإسقاطات المحضة التي لم تقابل بعوض لا تفتقر إلى قبول، بينما التي تقابل بعوض تفتقر إلى قبـول         -    

  . ؛ لأا عقد لازممن المسقط عنه
     والظاهر أنّ هذه الدراسة، هي دراسة لأحكام الإسقاط أساسا من الناحية الفقهية، ولا تتـضمن                 
دراسة قانونية، لذلك تختلف عن دراستي  للموضوع من هذا الجانب بالرغم أا تلتقي معها في بعـض                  

استي بالأساس تركز علـى مـدى       الجزئيات الفرعية في الجانب الفقهي من جهة، ومن جهة أخرى در          
استعمال الحق في إسقاط العقوبة، وهذا يتفرع عنه معرفة صاحب الحق الذي يملك الإسـقاط، وكـذا    

  . العقوبات التي يملك إسقاطها
  ":نبيل عبد الصبور النبراوي" سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي -)3

سقوط العقوبات بين الفقه الإسـلامي والتـشريع        :"ة دكتوراه بعنوان        هذه الدراسة أصلها رسال   
تناول الباحث فيها، مسقطات العقوبة بصفة عامة بين الفقه         : -مصر-من جامعة عين الشمس   "الوضعي

الإسلامي والقانون الوضعي مركزا الدراسة في الجانب القانوني على القانون المصري، تناول دراسته في              
م الأول لأسباب سقوط الحق في العقاب، حيث تناول القسم في بابين، خصص             قسمين، خصص القس  

الـصلح، وفي   : العفو، وفي الفصل الثـاني    :الباب الأول للأسباب الإرادية، وذكر منها في الفصل الأول        
التوبة، حيث تناول الدراسة القانونية على حدة، والدراسة الفقهية على حدة، ثمّ أجرى             : الفصل الثالث 

 ـ      . رنة بين الدراستين بعد ذلك    المقا ، كالتقـادم،   ةوذكر بالإضافة إلى هذه الأسباب، الأسباب اللاّإرادي
  .والوفاة، وهذا خارج عن نطاق الدراسة، فلا حاجة لذكره

     وانتهى إلى أنّ العفو سبب مسقط للعقوبة، وهو حق امتياز لرئيس الدولة لا يسأل عنـه حـسابا،      
خلافا للنظام الجنائي الإسلامي الذي يتقيد فيـه        .  صاحبة الولاية العامة   وحق لسلطة التشريع، بوصفها   

  . الآدميين، والمصلحةقبنطاقه، وحقو
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    وأنّ الصلح أيضا من الأسباب المسقطة للعقوبات، وقد ضيق من استعماله المشرع المصري، ويـرى             
  .الباحث أنه يجدر التوسع فيه مع تبسيط إجراءاته

يرى أا لم تتبلور كنظرية عامة في التشريع المصري، ولا يزال المصطلح غامضا، خلافـا          أما التوبة ف  
  .للتشريع الإسلامي الذي تعد فيه التوبة نظرية واضحة المعالم

   والملاحظ أنّ هذه الدراسة؛ بالرغم من أا تناولت جل العناصر المتعلقة بأسباب سـقوط العقوبـة،               
 القانون الوضعي، إلاّ أنّ دراستي تختلف عنها من حيث الدراسة القانونيـة،            سواء في الفقه الإسلامي أو    

فالذي اعتمدته هو الدراسة المقارنة بالقانون الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى أا تناولت استعمال               
 الحق في إسقاط العقوبة من هذه الناحية أيضا، سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري وهـذا لم                 
يكن مركزا عليه في الدراسة السابقة المذكورة هنا بالرغم من التوافـق بينـهما في بعـض الجزئيـات        

  .الجوهرية
  :منهجية البحث:ثامنا

  : اعتمدت في هذا البحث منهجية ترتكز على
 عرض الآراء الفقهية للمذاهب الأربعة في مسألة ما يقتضي بيان الجانب الفقهـي فيهـا، متبعـا                  -     

ثمّ أذكر المقارنة بين هذه الآراء معلِّقـا        . الحنفية ثمّ المالكية ثم الشافعية ثمّ الحنابلة      :  الزمني التالي  الترتيب
عليها، وإن اتفق فيها الفقهاء أشرت لذلك، وإذا لم يكن بينهم اتفاق ذكرت رأي المـذاهب المتفقـة،                

  . وكذا رأي المذهب المخالف
تعديل، في المسألة التي تستدعي المقارنة، وأحيانـا أكتفـي    عرض النصوص القانونية حسب آخر    -     

  .  بالإشارة إليها مع ذكر معناها، تبعا لذكر المسألة في الفقه الإسلامي، ومن ثمّ إجراء المقارنة بينهما
 اعتمدت على المصادر الفقهية التي تعتبر من أمهات الكتب المعروفة لكل مذهب، وقد يتطلـب                -     

يانا في البحث ذكر أكثر من مصدر في المذهب الواحد، سواء ببسط الآراء الفقهيـة، أو                الأمر مني أح  
أما في القانون الجزائري فقـد      . أخذ رأي واحد من عدة مصادر، إذا كان الأمر يقتضي زيادة توضيح           

قـة  اعتمدت على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية،وكذا المراسيم والقرارات التي لهـا علا            
مباشرة بالبحث، وأيضا اعتمدت على بعض الكتب المتعلقة بشرح القانون الجزائري، سواء ما تعلّـق                

كما ألجأ أحيانا إلى كتب شـراح القـوانين         . بقانون العقوبات، أو قانون الإجراءات الجزائية وهكذا      
  .الأجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك

نون الجزائري في جزئية من البحث، أذكر أوجـه الاتفـاق    عند المقارنة بين الفقه الإسلامي والقا   -     
 توإذا لم يكن هناك وجه للمقارنة ذكرته، كالحالا       . وأوجه الاختلاف وأحيانا أذكر سبب اختلافهما     
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كحالة اختلاف  "التي يتناولها فقهاء الشريعة الإسلامية بالاستفاضة، ولا وجود لها في القانون الجزائري،           
  ".   لقتل العمدالورثة في العفو عن ا

 توثيق الآيات في البحث، فقد اتبعت ترقيم الآية المعتمد في رواية حفص عن عاصم ، واعتمـدت     -     
  .في كتابة الآيات على الرسم العثماني بنفس الرواية أيضا

 اعتمدت في  تخريج الأحاديث الشريفة على الصحيحين أولا، فإن كان الحديث فيهما ذكـرت                -    
 وإن كان في أحدهما ذكرته،وأذكر إلى جانبه من كتب الـسنن،            -البخاري ومسلم -قطالصحيحين ف 

  .وإذا كان الحديث من غيرهما اعتمدت على تخريجه من كتب الصحاح الأخرى، أو كتب السنن
  . الاعتماد على معاجم اللغة العربية، في شرح الألفاظ اللغوية-
  .الأصلية الاعتماد في ترجمة الأعلام على كتب التراجم -
  :  أما الفهارس في اية البحث فهي تتضمن-

  . فهرس الآيات الكريمة-        
  . الشريفةث فهرس الأحادي-     
  . فهرس الأعلام-     
  . فهرس المواد القانونية-     
  . والمراجعر فهرس المصاد-     
 . فهرس المحتويات-      

  :خطة البحث:تاسعا
  .سيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وأربعة فصول وخاتمةاقتضت دراسة الموضوع تق

 البحث، وأهميته وأسـباب اختيـاري لـه         ا     ففي المقدمة استعرضت إشكالية الدراسة التي يطرحه      
ومنهجه، والأهداف المراد تحقيقها من البحث فيه، مع بيان لأهم الصعوبات التي واجهتني خلال انجازه،               

  .لتي تناولت الموضوع، والمنهجية التي اتبعتها في إعدادهوكذا الدراسات السابقة ا
 :    والخطة التي اعتمدا في البحث وهي كالآتي

الإطار المرجعي لمبدأ حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسـلامي          :  وضمنته بيان  الفصل التمهيدي       
 في  ة حق إسقاط العقوبـة    ماهي: وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، بينت في الأول       . والقانون الجزائري 

نطاق استعمال حق إسقاط العقوبة وأركانه وآثاره في : وفي الثاني.الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
أنواع إسقاط العقوبة وحكم الرجوع فيه في الفقه        :الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، وفي الثالث     

  .الإسلامي والقانون الجزائري
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استعمال حق العفو في إسقاط العقوبة في الفقـه الإسـلامي           :  فقد تناولت فيه          أما الفصل الأول  
ماهية حق العفو في الفقه الإسلامي والقـانون        :حيث تناولت في المبحث الأول منه     . والقانون الجزائري 

صاحب الحق في استعمال العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري ، أمـا              : الجزائري، وفي الثاني  
بحث الثالث فقد جعلته لدراسة العقوبات التي يستعمل فيها حق العفو في الفقه الإسلامي والقـانون                الم

  .الجزائري
استعمال حق الصلح في إسقاط العقوبة الفقه الإسلامي والقانون         :      أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه     

الصلح في الفقه الإسلامي والقانون     ماهية حق   : من خلال مباحث ثلاثة، جعلت الأول لبيان      . الجزائري
بينما . صاحب الحق في استعمال الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري         : الجزائري، والثاني لبيان  

  .العقوبات محل استعمال حق الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: تناولت في الثالث
ق إسقاط العقوبة بالتوبـة في الفقـه الإسـلامي          استعمال ح :  فدرست فيه  الفصل الثالث      أما  

ماهية التوبة ومشروعيتها في الفقه الإسلامي      : حيث تناولت في المبحث الأول منه     . الجزائريوالقانون  
شروط التوبة المسقِطة للعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري،          : والقانون الجزائري، وفي الثاني   

  .حق إسقاط العقوبة عن الجاني التائب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمدى استعمال :  الثالثوفي
أثر استعمال حق إسقاط العقوبة على الدعويين الجزائية و المدنية في           :      أما الفصل الرابع فدرست فيه    
ئيـة  ماهية الدعوى الجزا  : الأول لِبيان ضمن ثلاثة مباحث، جعلت     .الفقه الإسلامي والقانون الجزائري   

مفهومهـا،  "(الدعوى المدنية :"الثاني لبيان ، و وصاحب الحق فيها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري       
مـدى  : الثالث، وفي الفقه الإسلامي والقانون الجزائري) وسبب التعويض فيها،وطبيعة الحق المؤسس لها 

  .لإسلامي والقانون الجزائريتأثر الدعويين الجزائية والمدنية بممارسة حق إسقاط العقوبة في الفقه ا
  .فقد تضمن ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات: الخاتمةأما 

        هذا، وما الكمال إلاّ الله تعالى وحده والعصمة لأنبيائه، فإن وفقت في البحث فهذا مرادي، وإن                
 أن يغفر   كانت الأخرى؛ فما كان مني من خطأ أو نسيان أو تقصير فهذه صفات الإنسان، فأسأل ربي               

  . لي ذنبي، ويستر عيبي، وأن يتجاوز عني، إنه هو الغفور الرحيم
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  الفصل التمهيدي
   العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريإسقاطالإطار المرجعي لمبدأ حق 

 لما في ذلك من قطع لدابر الفساد، والحفـاظ          ،العقوبات للمخالفين الشريعة الإسلامية   شرعت       
وكل ذلك في إطاره الصحيح الـذي       وردع لمن تسول له نفسه المساس بأمن غيره        ، أمن الناس  على

 لها  ، سواء بتشريع الجزاءات الدنيوية التي لا سبيل       وتقويمها وإصلاحها ة رشدها   يعيد للنفوس المريض  
 ـلعـام ، سواء كان حقا الله تعالى الذي يتعلّق به النفـع ا  إلا فصل القضاء حفظا للحقوق     ا ، أو حق

به دون غيرهللآدمي الذي يختص  .  
لعفو ا  خاليا من معاني الرحمة، فقد شرعت      العقوبات  تشريع  الإسلامية ولم تترك الشريعة  ،       هذا

، فهي وسيلة تطهير من آثار الجرائم والمعاصـي       " التوبة"أما  . كذلك، والصلح   عن بعض العقوبات  
، وتـرد لـه عـصمته        حياته خلالها أن يحفظ ا    ذاتية يمكن للجاني من      ا وسيلة كو بالإضافة إلى 

 ، في إطـار يتقيـد بـضوابط    العقوبات عنهإسقاطتدخل صاحب الحق في ما ، وذلك إذا  واعتباره

…:قـال االله تعـالى    . شرعية                               

                     . ) 178البقرة، الآية.(  
فقد أعطى للمجني عليه الحق في إمكانية  ،   أيضا أما التشريع الجزائري فلم يخل من هذه الوسائل              

       طرحـا  العفو من جهة أخرى، معتمدا في ذلـك          وضع حد للمتابعة الجزائية من جهة، وللحاكم حق 
   .المتبعة  الوضعيةالفلسفة القانونيةمع فق يتواا، خاص
مبـدأ  ف فيه   الإطار المرجعي الذي يمكن أن يكي      من الضرورة بمكان أن يتم التطرق إلى      لذلك       
 المفاهيم الضرورية التي لا غنى عن معرفتـها قبـل           وذلك لبسط ما أمكن من    ؛   العقوبة إسقاطحق  

، وذلـك مـن خـلال     ليها كلما دعت الحاجة  لذلك     جوع إ الولوج إلى صلب البحث ليسهل الر     
  :المباحث التالية
        .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبة إسقاطماهية حق :المبحث الأول
    العقوبة وأركانه وآثاره في الفقه الإسـلامي والقـانون          إسقاط حق   استعمالنطاق  :المبحث الثاني 

    .الجزائري
  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبة وحكم الرجوع فيه إسقاطع أنوا:المبحث الثالث
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  المبحث الأول
        في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبة إسقاطماهية حق 

 المطلـب  في، ، وذلك من خلال أربعة مطالب     العقوبة إسقاطا المبحث ماهية حق     أبين في هذ  س     
 الحديث عن تعريف    يتناول  ، أما المطلب الثاني     يف الحق لغة واصطلاحا   ديث عن تعر  الأول يتم الح  

 تحديـد   الرابـع  بينما يتناول المطلب      المطلب الثالث تعريف العقوبة،    و ،حااصطلا  لغة و  سقاطالإ
  . العقوبة إسقاط حق استعمال مشروعية الخامس المطلب يتناول، و العقوبةإسقاطمفهوم حق 

  المطلب الأول 
  ق في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمفهوم الح 

  :     أتناول في هذا المطلب تعريف الحق لغة واصطلاحا من خلال الفرعين التاليين 
  الفرع الأول 

  مفهوم الحق في الفقه الإسلامي
  : لغةتعريف الحق- أولا 

      قمن فعل ح ق الأوح)1(.قاقحِ ، وجمعه حقوق و نقيض الباطل"الحق"ومصدره  ،الحق حِقمر ي
  )2(.صار حقا وثبت: و يحق حقّا وحقوقا

 ولهذا يقـال    ."جب وثبت ، إذا و  الشيء من بابي ضرب وقتل      مصدر حق وهو  ":)3(يقال الرافع    
  )5(.والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه)4(.االدار حقوقهلمرافق 

  :وله معان عدة منها
  

                                                
  .  مادة حقق . 525.ص ، )م 2003دار الحديث ، القاهرة ، : مصر( 2 لسان العرب ، ج،)هـ 711ت(ر ابن منظو-(1)
   .526.ص المصدر نفسه ، -)(2
، ينسب إلى الصحابي الجليل رافـع بـن خـديج ،            لقزويني ، فقيه من كبار الشافعية     هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ا           -)(3
التـدوين في ذكـر أخبـار      : ، له مصنفات كثيرة منها  له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وكانوم الشريعة تفسيرا وأصولا وحديثا ان متضلعا في عل   ك

غيرهـا مـن   تحة ، و، والأمالي الشارحة على مفردات الفاجيز للغزالي، وشرح مسند الشافعي، وفتح العزيز في شرح الوقزوين، الإيجاز في أخطار الحجاز  
ص ،  )م2006القـاهرة، دار الحـديث،      : مصر (16، ج  سير أعلام النبلاء  الذهبي،  .(  رحمه االله تعالى   هـ623، توفي بقزوين سنة     المصنفات الأخرى 

، 2ط: هجـر   ( 8 ج محمود محمـد الطنـاجي وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو ،            ، تحقيق،  طبقات الشافعية الكبرى   السبكي تاج الدين،   . 198. 
 ) .55 .، ص)م 2002 ، 15 ط ،دار العلم للملايين (4، ج الأعلام ،)هـ1396ت(الزركلي . 281.، ص )ـ ه1413

   .143 .، صبيروت ، المكتبة العلمية : لبنا ( ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. ) هـ770(الفيومي-)4(
  .6 .ص،) دار ومكتبة الهلال  (3جبراهيم السامرائي ،مهدي المخزومي و إ:، تحقيقكتاب العين ).هـ170ت(ليل بن أحمد الخ–)5(
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   )1(.اتهن صف أو ماسم من أسماء االله تعالى - 

 :جاء في قولـه تعـالى                             

. ) 71المؤمنون، الآية.(  

   )3(".هنا هو االله سبحانه وتعالى؛ قاله الأكثرون" الحق":)2(قال القرطبي

  :قال االله تعالى  )4(.الصدق -                               

  . )53فصلت، الآية.(  

 :االله تعـالى  قال  )5(.العدل -                          

                                 . 
  ).22 الآية ،ص(

المـذكور في الآيـة     وهو الحـق    الذي طلبه الخصمان    وضده العدل   )6(في الحكم  رولجَ ا شطط هو وال
  )7(.أي لا تجر" لا تشطط" :، لذلك جاء في التفسيرالكريمة

: :تعالىقال االله ،ظ والنصيبـالح-                 . )24 المعارج،الآية(.  
  )8(.لذوي الحاجات والبائسينب معين ـأي نصي 

                                                
  . الحق . 214  . ، ص)هـ 1301 ، 3 ط ، المطبعة الأميرية (3 ج ،القاموس المحيط .) هـ 817ت(  الفيروز آبادي -)1(
 الـصالحين ، والعلمـاء العـارفين      ، كان من عبـاد االله     لأنصاري الأندلسي القرطبي المفسر    هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا             -)2(

 ـ: في الدنيا ، له تآليف كثيرة منها  الورعين الزاهدين    أمور الآخـرة،  و  الجامع لأحكام القرآن ، الكتاب الأسنى في أسماء االله الحسنى ، وكتاب التذكرة ب
 ـ799ت(ابـن فرحـون     .( هــ   671نة  ، وغيرها من المؤلفات ، وكان مستقرا بمنية بني خصيب ، توفي و دفن ا س               كتاب شرح التقصي     ، )هـ

                        ، ) بـيروت، دار الكتـب العلميـة      :لبنـان   (،  ، تحقيـق، مـأمون بـن محيـي الـدين الجنـان            الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب       
   .)406.407 .صص 

  .94 . ، ص)م 2000 ، 1، طدار الكتب العلمية يروت ، ب:لبنان  (12ج سالم مصطفى البدري ، ، ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن -)3(
    .214.، ص  القاموس المحيط .،فيروز آبادي ال-)4(
  .المصدر نفسه  -)5(
  . مادة شطط .114 . ، ص5 المصدر السابق ، مج، ابن منظور-)6(
   .113 .  ، ص15 المصدر السابق ، ج القرطبي،-)7(
   .71 . ، ص)م 1946 ،1مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده ، ط: مصر(  29 ج، تفسير المراغي ،)هـ1371ت(المراغي-)8(
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  .؛ أي ملكيتها لي هذه القطعة من الأرض حقي:  كقول القائل)1(. الملك الموجود الثابت- 
 فيـه،  المُستعملا يتناسب مع السياق  كل منه لغوية، يأخذ عدة معان  " الحق"يظهر أنّ        مما سبق   

الذي  هو المعنىو،اختصاصه بهصفة التملك لصاحبه و الشيءيضفي على " الوجوب والثبوت"ومعنى  
    .ةيتناسب مع موضوع الدراس

  :تعريف الحق اصطلاحا- ثانيا
ته،  العام يبين حقيق    بمعناه ى على تعريف للحق عند الفقهاء القدام      - اطلاعيفي حدود   – لم أقف     

، وإن  لها دلالات مختلفة   مواطن كثيرة متغايرة     كثيرا في ه  لفظل ماستعماله ، بالرغم من    ويضع حدوده 
حق :  كقولهم؛ والثبوتبوهو الوجو، المعنى اللغوي المشار إليه سابقا متفقة في كانت هذه الأخيرة 

حق القـصاص،   و،  وحق الولاية ، وحق التصرف،  الارتفاقحق الشفعة، وحق    و ،حق العبد  و،  االله
 اكتفـاء   لنطاق الذي يستعمل فيـه      تبعا ل   أبواب الفقه  ا هو مستعمل في   وغير ذلك مم  ،  وحق العفو 

 فلم يخرجوا في اسـتخدامه عـن      ،ك راجع إلى شيوع هذا اللفظ عندهم      ولعلّ ذل ) 2(.بالمعنى اللغوي 
مـا  ": بأنه ها في تعريف  قالو بعضهم؛ إلا أنّ    عندهم فلا حاجة لتعريفه  ،  سابقة الذكر )3(المعاني اللغوية 

                                  )4(".الحق ضد الباطل: وله معان أخرى منهاجل،يستحقه الر
الحق مـضافا إلى االله     بعضهم   وعر ف )5(". الموجود من كل وجه    ءالحق هو الشي  :"    وقال بعضهم 

ما يتعلق به :"افا إلى العبد بأنه أو مض  )6(".ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد        :"تعالى بأنه 
  )7(".مصلحة خاصة

والمـذاهب  ق على الأقوال والعقائد والأديـان       الحكم المطابق للواقع يطل    الحق هو :"قال بعضهم و 
  )8(".ويقابله الباطل

                                                
  .214.، ص   المصدر السابق،فيروز آباديال -)1(
  .424 .ص، )دار كتب الحديث :الكويت  ( ،المدخل للفقه الإسلامي مد سلام،مدكور مح–)2(
   .16 .، ص)م 2003، 1القاهرة ،دار السلام، ط: مصر( ،ون الوضعينظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانالخولي أحمد محمود، -)3(

 ـ بـيروت،  :لبنـان (8ج،، تحقيق، أيمن صالح شـعبان البناية شرح الهداية،)هـ855ت (العيني بدر الدين -)4(       ،)م2000، 1ة،طدار الكتـب العلمي
 .301 .ص

  .148 .ص،) 2طدار الكتاب الإسلامي، (6ج، )نحة الخالق  بحاشيته م(البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ،)هـ970ت(ابن نجيم -)5(
، 1، طدار الكتـب العلميـة     بـيروت ،    : لبنـان (2ج ،   شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقـه         ، )هـ792ت( التفتزاني – )6(

  .   315 .، ص)م1996
 .  المصدر نفسه -)7(
 . 218 .ص ،)بيروت،  المكتبة الثقافية:لبنان(1 ج،لرسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني شرح  ،)هـ1120:ت(النفراوي -)8(
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و  أ )1(".ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليـه حمايتـه        ":قد عرفه الفقهاء المحدثون بأنه    و      هذا،  
، أو الحكـم الـذي قـرره         لهما معا يقررها الشرع الإسلامي     ، أو ة للفرد أو اتمع   مصلحة ثابت "

تصاص يقر به الشرع سـلطة      اخ" أو )3(.اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا      " أو   )2(".الشارع
   )4(".، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينةعلى شيء

تلف في اللفظ إلا أا تعطي مدلولا واحـدا للحـق           ، وإن كانت تخ    في مجملها  اتريف    فهذه التع 
الثابـت بـإقرار    :" قولهممستنده المصدر الشرعي الذي يعتبر عنصرا جوهريا في تعريف الحق وهو            

 )5(.وعلى هذا الأساس يعتبر الحق منحة إلهية للأفراد وفق ما يقضي بـه صـالح الجماعـة                "الشرع  
  .متى استلزم الأمر ذلك لصاحبه أن يستعمله 

التي أقرا  ، فيدخل في ذلك جميع الحقوق       عنى العام والشامل   في تعريف الحق بالم     تصب      كما أا 
   . أما حق االله تعالى فهو يتعلق بالمصلحة العامة، الشريعة الإسلامية للعباد

ق كح،الجنائي وما يترتب من حق العقـاب       باالهو ما تعلّق    المتعلق بموضوع الدراسة         والحق  
 أصـحاا ها، ومتى يستعملها    ، وحق الصلح عن دم وغير ذلك من الحقوق المستعملة في نطاق           العفو

ها وتعويضها بغيرها، كتعـويض حـق   إسقاط ا أو ب حق مشروع ، في المطالبة صاحم  أ  باعتباره
   .م ائيا عن حق العقوبة التي أقرها الشرع لهل، أو التنازالقصاص بالدية

  :  ما يلييؤخذ من التعريفو 
 كحالة تدخل أولياء الدم مع وجود اـني        ،- بالمفهوم السابق  –له حق    يخرج كل من ليس      -      

  .، أو تدخل بعض الأقارب ممن ليس لهم حق ميراث العقوبة لهم التكلم في وجوده  فليس عليه ،
ممن لهـم  عقوبات  بعض الإسقاط تحقيق المصلحة الثابتة بطريق الشرع ، كالمصلحة الثابتة في         -      

، ومنها أيضا مصلحة تل وذلك إحياء للجاني وعصمة له من الق      ،مثلا عقوبة القصاص  إسقاطالحق ك 
  .لحة اتمع في الأمن والاستقرار، ومصوز بالأجر والسعادة في الداريناني عليه في الف

لأنّ حمايـة   ؛  ق الضوابط الشرعية الموضوعة لـذلك        صاحب الحق حقه وف    استعمال إباحة   -      
  .   الشرع للحق وتمكينه منه لا يعني أن يتصرف فيه بإطلاق 

                                                
 . 9 .، ص)م 1990  ،دار النهضة العربيةبيروت ، : لبنان( ، الملكية  في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقوانين العربية علي الخفيف،– )1(
 .468 .،  ص)م 2002 منشأة المعارف، الإسكندرية ،: مصر( ، و نظرياته العامةالمدخل لدراسة الفقه الإسلامي  الشرنباصي وآخرون،–)2(
 . 11 .، ص)م 1998 ، 1دمشق ، دار القلم ، ط: سورية   (2 ج ،المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد،الزرقا -)3(
   .260 .ص، ) مؤسسة الرسالة  (  ،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده فتحي،الدريني –)4(
  .425 .، صمدكور محمد سلام،  المدخل للفقه الإسلامي–)5(
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  الفرع الثاني
   القانون المدني الجزائري احعند شرمفهوم الحق 

  :بقوله" الحق " منصور إبراهيم إسحاق عرف
،  مزية أو قدرة يقرها القانون ويحميها لشخص معين على شخص آخر أو على شيء معين               هو"    

   )1(".معنويمادي أو 
   ف      إلى جانب هذا عفيكـون لهـذا     ضى القانون ثبوت قيمة معينة لشخص بمقت    :" بأنه أيضار ،

  )2(".، بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعايةس سلطات معينة يكفلها له القانونالشخص أن يمار
    )3(".مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون:" أما السنهوري فقد عرفه بأنه

 ـ    وإن اختلفت في اعتبار جوهر الحق      اتريففهذه التع       ة قانونـا  ؛ فهي تقر بوجود مصلحة محمي
  . ، يقوم ا الشخص الذي تقررت له وهو صاحب الحق أساس ثبوا هو القانون

 في  – كما في تعريف السنهوري      –     إلا أننا نجد بعض الفقهاء يطلقون الحق على المصلحة ذاا           
، فالمصلحة ليـست    يقوم على تحقيق غرض وهو المصلحة     نون لشخص ما بالحق       حين أن إقرار القا   

لتنازل عن حقه ومن ثمّ فلا ، وأنّ صاحب الحق بإمكانه ابغض النظر عن كوا مالية أ م لاهي الحق   
    .، وهذا مقصور على الحقوق الماليـة  عل الحق هو القيمة الثابتة للشخص     ، والبعض الأخر يج   مصلحة

التنازل عن الشكوى المضمون    كحق  ، هذا المعنى  فلا تدخل في  ؛  لقيمةالتي لا تقوم على ا    أما الحقوق   
  . التي أقرها القانون لأصحاا، وهي تدخل ضمن الحقوق العفو والصفح والصلح، وحق نوناقا

 الـتي وضـعها الفقهـاء       اتريفات لا تختلف كثيرا عن التع     ريف هذه التع  إن:القول      لهذا يمكن   
لوضـوح   ولعلّ الأمر يرجع إلى عدم وجود تنظير للحق في الفقه الإسلامي عند المتقدمين               المحدثون،

، وبعد تنظير الحق عند المتأخرين من فقهـاء         في حاجة إلى بيانه   يتضمنه الحق فلم يكن      المعنى الذي   
 ـ،  لذلك تـشات التع     لأمر مشاكلا لما هو عليه في القانون      صبح ا ريعة أ ـالش  الموضـوعة   اتريف
  . "للحق"

لفقه الإسلامي عما هـو في        أما من ناحية المضمون فتختلف السلطة المخولة لصاحب الحق في ا          
، فثبوتـه عـن      في القانون ومثال ذلك حق القصاص       الفقه الإسلامي قد لا يعتبر     يقره، فما   القانون

                                                
   ،)م  1990 ،   2، ط ديـوان المطبوعـات الجامعيـة       :الجزائر(،   نظريتا القانون والحق وتطبيقاما في القوانين الجزائرية      إسحاق إبراهيم،   منصور  –)1(

  .210.ص 
   .315 .، ص)ضة العربية  دار النهبيروت، : لبنان ( ، أصول القانون عبد المنعم ،الصدة –)2(
   .41 . ، ص1 ، جمصادر الحق في الفقه الإسلامي ،السنهوري  -)3(
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 على يه لا يحتو لأن؛، فلا يعترف القانون ذا النوع من الحق    طريق الشرع وليس عن طريق القانون     
 بالقصاص بحجة الحق    فالمطالبة؛   الإسلامية  القصاص كما هو الحال في الشريعة      نص تشريعي  يشرع   

 صاحبه مجرما في نظـر  و ربما أصبح، روع فإنه في القانون يعتبر ضربا من التجاوز والخروج عنه     المش
  .كمن يطالب بقطع يد السارق مثلا القانونيين 

، وكذلك  ،لأنه يأخذ معنى أوسع من الإعدام     ية القانون من الناحية  وجود   ق القصاص ليس له        فح
لاة  أو ترك الـصيام      فلا يعاقب القانون على ترك الص     ،   كحق االله تعالى مثلا    بعض الحقوق الأخرى  

؛  تبعا للقواعد الموضوعة لحمايتها     المصلحة المراد حمايتها تختلف    إن:القول، لهذا يمكن    وما أشبه ذلك  
، كثيرة ومتعددة ا القانون هي المصلحة الاجتماعية، أما المصالح في الشريعة فإا           لتي يحميه فالمصلحة ا 

  .فهي إما مصالح عامة أو خاصة 
    وما يمكن استخلاصه مما سبق أن الحق في الفقه الإسلامي والفقه القانوني إن كانـا مـتفقين في      

وإذا كان هذا مفهـوم     . المصلحة المراد تحقيقها  ثر و الأالمبنى أحيانا فهما يختلفان من حيث المصدر و       
  . ؟ هذا ما سأبينه في هذا المطلب سقاطالحق فما هو مفهوم الإ

  المطلب الثاني 
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري سقاط تعريف الإ

ل ائري ، من خلا في الفقه الإسلامي والقانون الجزسقاطسأتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الإ     
ء المذاهب الأربعة،  عند فقهاسقاط، حيث يتم في الأول منهما التطرق إلى مفهوم الإ      الفرعين التاليين 

   .، أما في الثاني فيتم التطرق لمفهومه في القانون الجزائري مع مقارنة التعريفات مع بعضها
  الفرع الأول 

   في الفقه الإسلامي  سقاطتعريف الإ
   : لغةسقاطتعريف الإ- أولا
والسين والقاف والطاء أصل واحد يـدل علـى         "،مأخوذ من فعل سقط   ،  مصدر أسقط  سقاطالإ     

 عـوق: يقال واةـمه في وقع من وكل ع،ـوق :سقطاوم قوطا،س يدي من الشيء سقطو)1(".الوقوع
: أسـقط الرجـل في كلامـه أي       : يقـال  )3(.الكتابـة والحـساب   الخطـأ في    : قَطوالس)2(.وسقط

                                                
   .86 .ص،)م 1979، دار الفكر( 3، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، جمعجم مقاييس اللغة، )هـ395ت (ابن فارس -)1(
  .354 .، ص)ر الهداية دا (19 ج،تاج العروس من جواهر القاموس ،)هـ1205ت(مرتضى الزبيدي –)2(
  . 304 .، ص) مكتبة بكداش حلب ، :سورية ( ، مختار الصحاح ،)هـ666ت(الرازي -)3(
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 الحـد  سـقوط : قـولهم  ،ومنهالزوال:والسقوط ")2(. السقاط كوالزلة وكذل  العثرة: قطةوالس)1(.أخطأ
   )3(".بالإبراء الدين  وسقوط،الشبهة بسبب إقامته امتناع: أي بالشبهة،

ت المرأة  ، وأسقط أقلع:وسقط عنك الحر أي    )4(.به والأمر طلبه سقط معناه الفرض سقط: الفقهاء وقول
   )6(.تنازل عنه:وأسقط حقه )5(. ألقته لغير تمام:ا وهي مسقطٌإسقاطولدها 

" الوقـوع "  يتضح أنّ المعنى الحقيقي فيه هو السقوط بمعنى سقاطومن خلال هذه المعاني اللغوية للإ          
، بينما المعاني الأخرى كالترك والتنازل والزوال هـي معـاني           ده إلى الأشياء الحسية حقيقة فيه     لأنّ إسنا 

  .معنوية كالحق وما جرى مجراه  معاني مجازية لإسنادها إلى
  : اصطلاحاسقاط  تعريف الإ- ثانيا

في  كتصرف يقوم به الشخص    "سقاطالإ"لفظ    يستعملون الفقهاءيجد    المتتبع للمسائل الفقهية      
 مصطلحات متضمنة   استعمال ب ذلكو ،    فيه يستعملتناسبة مع النطاق الذي     حقه تحت مسميات م   

، أو  "التـرك "، أو   "الـصدقة "أو  " العفو"أو  " الإبراء" عن   الحديث عند   ه نجدهم يذكرون  ؛ لذلك له
،  أصـل فيهـا    سقاطالإ: لعلّ السبب في ذلك راجع إلى أنّ       و ،ذلك وغير  " الصلح"أو  ،  "الوصية"

 عند  أوردوهومما   ا،استعمالهالمميزة لها تكون حسب مجال      أسماءها  ؛ لكن    عندهم اتإسقاطفسميت  
  :السابقةأصل في هذه المسميات  "سقاطالإ"، ما يبين اعتبارهم أنّ اتالمصطلح  لهذه ذكرهم

 الحق عـن    إسقاط، ف ات بأسماء اختصارا    سقاطميزت الإ :" في رد المحتار على الدر المختار      جاء     
  )7(".، وعن الرق عتقلقصاص عفو، وعما في الذمة إبراء، وعن البضع طلاقا

 ملك  إسقاطنه  أ ؛ إلا إسقاطنه  أ في   والإعتاقل من الطلاق     اشترك ك  :"وفي شرح فتح القدير         
 إسقاطو إبراء، ملك ما في الذمة  فيسمى        إسقاط ، وأما  ملك منافع البضع   إسقاط والطلاق   ،الرقبة

 مع اختصار وتسرى    إليها بأسماء لينسب    اتسقاطالإ أنواعفقد ميزت   ،  ملك القصاص يسمى عفوا   
  . )8(". الكلإلىلبعض ا إضافة

                                                
    مادة سقط.  613 .  ، ص4 ، جلسان العرب ، )هـ711ت ( ابن منظور-)1(

 . المصدر نفسه _ )2(

   .246 .، ص) م 1988 ، 2ط :دار النفائس(1ج ، معجم لغة الفقهاء ،قلعجي محمد رواس و قنيبي حامد صادق -)3(
   .280 . ، ص1 ، جالمصباح المنير في غريب  الشرح الكبير ،)هـ770( الفيومي –) 4(
  .612 .  المصدر السابق ، ص،  )هـ711ت ( ابن منظور-)5(

 .  1077 . ص ،)م 2008 ، 1عالم الكتاب ، ط(2ج، معجم اللغة العربية المعاصرة ،)هـ1424ت( أحمد مختار عبد الحميد عمر-)6(
   .  268 .، ص) بيروت ، دار الكتب العلمية: لبنان(عبد المنعم خليل إبراهيم ،،  تحقيق ،)هـ1088(الحصكفي-)7(
  .429 .، ص) 2، طبيروت ، دار الفكر: لبنان (4ج، )هـ681ت( ابن الهمام -)8(
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حاصله أنه اختلف    و:" هبة الدين  جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في معرض الحديث عن         و     
فعلـى  .  للحق   إسقاطوقيل إنه   .  فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح      في الإبراء فقيل إنه نقل للملك     

تـاج  ، فلا تح  سقاطلى الثاني لا يحتاج له كالطلاق والعتق فإما من قبيل الإ          عالأول يحتاج لقبول و   
  )1(".مة ، ولا العبد لقبول الحريةالمرأة لقبول فض العص

بعوض  إما   سقاطالإ:" الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان     في الفصل   )2(يقول الإمام القرافي  و      
التعزير، فجميـع    ، والصلح على الدين و    سه، وبيع العبد من نف    والعفو على المال، والكتابة   ،كالخلع

التعزير،  ، و الديون، والقصاصأو بغير عوض كالإبراء من. بت ولا تنقله إلى الباذل هذه تسقط الثا 
فجميع هذه تـسقط الثابـت ولا       ، وإيقاف المساجد ،     ]هكذا[ ، والعناق وحد القذف، والطلاق  

   )3(".تنقله
، وق طريقه اللفظ كالعفو عن القصاص      الحق إسقاطولأنّ  .. :"وفي كتاب اموع شرح المهذب        
 وجب أن نقيمه مقامه في انعقـاد      سقاطلإبراء عن الديون ، فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في الإ          وا

  )4(".العقد
لـذلك   ، فقهية تتعلق به   اتفري ؛فإنه وردت تع   سقاطوعلى الرغم مما ذكر سابقا بخصوص الإ           
5(". تصرف من المسقط في حقهسقاطالإ:"  بقولهمالحنفيةفه عر(  

 في حـدود    –فلم أقف على تعريف جامع مـانع عنـدهم           والشافعية والحنابلة  يةالمالك أما     
يـراد منـه في     ت المتعلقة ببعض المسائل الفقهية ، و      ستعمالا إلا ما كان خاصا ببعض الا      - اطلاعي
مما استعمله و ،  أو التنازل عن الحق من قبل صاحبه)6(".عدم المطالبة أو الإبطال"، الترك ، أو الغالب

                                                
   .39 .، ص)م 1995، 1ط دار الكتب العلمية ،بيروت ، : لبنان ( 4ج ،)هـ1241 ت (الصاوي-)1(
، كان بة إلى القرافة وهي مقبرة  بمصر، المشهور بالقرافي نسيلِّين الصنهاجي المصري المالكي هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله بن -)2(

  ذهب ـئمة اتهدين في موهو من الأهـ بمصر ، قيل في أرجح الأقوال أنه مغربي الأصل،626يقبل إلى الدرس من جهتها فنسب إليها ، ولد سنة 
، وشرح التهذيب ، والقواعد والتنقيح في أصول الفقه ، وأنوار البروق الذخيرة :  المذهب ، من مصنفاته  مالك وانتهت إليه رئاسة الفقه في الإمام

ف ،  بتصر.95 .ص،1، جالأعلاملي، الزرك(.هـ ودفن بمصر القديمة 684توفي سنة . في أحكام المواقيت، وغير ذلك في أنواء الفروق ، اليواقيت
  ) .50 .، ص1مقدمة  الذخيرة للقرافي ، ج

 . 160. 159. ص ، ص)م1994 ، 1بيروت ، دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان ( 1 ج، ، محمد حجي ، تحقيقالذخيرة -)3(
  .156 . ص،) م1996 ، 1بيروت ، دار الفكر، ط: لبنان  (9ج، ، محمود مطرحي تحقيق ،)هـ676ت(النووي-)4(
  .153 .، ص) بيروت ، دار المعرفة : لبنان  (20ج ، المبسوط ،)هـ483ت(السرخسي-)5(
   .307 .، ص)بيروت ، لبنان :  دار الفكر  (4 ج عليش ،، تحقيق، الشيخحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،)هـ1230ت(الدسوقي-)6(



 - 25 -

 أما إذا تعلق الأمـر  )1(".بأنه فعل اختياري يوجب عدم أخذ الحق  :  في ترك الحق في الحضانة     ةالمالكي
  .  بمعنى إلقاء الجنين لغير اكتمالوقد يستعمل عندهم )2(. بمعنى العفوسقاطبالدماء فيستعملون الإ

   )3(". ، ولا إلى مستحقالحق لا إلى مالك  الملك أوإزالة:"وعرف أيضا بأنه
 المتعلق بالعقوبات   سقاطت الفقهاء أمكن حصر الإ    استعمالا، و ا نظرنا إلى التعريفين السابقين    ذ   فإ
تصرف صاحب الحق في حقه بالترك دون أن يكون متوقفا على قبول الطـرف الـذي وقـع                  في  
  . لصالحه سقاطالإ
مالـك أو   هو إزالة الملك أو الحـق لا إلى         ": بأنه سقاطالإ ين المتأخر و قد عرف بعض         هذا،   

  )4(".مستحق تقربا إلى االله تعالى بصيغة مخصوصة
  :  يتبين ما يلي ات الفقهيةبالنظر إلى هذه التعريف

، وهذا الذي يتفق مع     التنازل وأ ،الإزالة و،أ  أساسه الترك     في موضوع الدراسة  " سقاطالإ" أنّ   -  
 في اـال الطـبي   سقاطرى كالإ، وبذلك يتم إخراج المعاني الأخالمستعملة فيهبعض المعاني اللغوية  

  .  لغير تمام على إلقاء المرأة الحامل حملهاالذي يطلق 
ن تدخل لإزالة حق الغير، لأنه حـق  ، فلا اعتبار لم  ثابت لصاحبه يمكن أن يتنازل عنه       وجود حق  - 

  .، ولا يمكن تصور ذهاب المعدوم معدوم
 وأ ، فيتلاشى ويذهب بمجرد الترك    تنازل له كن أن يتملّكه الشخص الم     أنّ الحق المتنازل عنه لا يم      - 

لذلك يمكن اختيار .  الصلح، أو بغير عوض وهو طريق العفو    ق، وهو طري   يكون بعوض  ، وقد الإزالة
    :التعريف التالي

  .هو تصرف ممن ثبت له الحق بالإزالة أو الترك بعوض أو بغيره : سقاطالإ 
، رعيةيكون خاضعا لأحكام التصرفات الـش      فمعنى ذلك أن     "تصرف" بكونه  التعريف       وتقيد

ا يمكن أن يتصف به ، وم الأهلية، وما يعتريها من موانعكبقية التصرفات الأخرى وما يشترط لها من
  .صاحب الحق
ى تلاشي الحـق ائيـا      ل صيغ شرعية مخصوصة للدلالة ع     استعمالب" الترك وأبالإزالة  "     وتقييده

. ات ليس من قبيل التبرعات كالهبـات  في مجال العقوب   سقاطنّ الإ ، لأ للغير أو المستحقين   نقلهوعدم  
                                                

  .217 .، ص) دار الفكريروت ، ب: لبنان  (4ج ، شرح مختصر خليل ،)هـ1101ت (الخرشي-)1(
  .262 .  المصدر نفسه ، ص-)2(
  .143 . ، ص ) 1 ، طدار السلاسل:الكويت   (1ج ، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -)3(
 . 18 . ، ص) فائسدار الن: الأردن (،  في الفقه الإسلاميسقاطأحكام الإ شليبك ،صويعي أحمد -)4(
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، فمتى أسـقط حقـه زال       اني اني عليه حقه في العقاب لا يتوقف على قبول الج          إسقاطبدليل أنّ   
  .ائيا
عفو أي   حق آخر قائم ينشأ عند قيام الحق الأول وهو حق ال           استعمال الحق ب  إسقاطقد يكون        

 في  سقاط وإذا كان هذا معنى الإ     .، أو حق الصلح أي التنازل بعوض        دون عوض التنازل عن الحق ب   
  هو مفهومه في القانون الجزائري ؟  الفقه الإسلامي فما

  الفرع الثاني
   في القانون الجزائريسقاطتعريف الإ

 اطلاعـي  في حـدود     –في القانون الجزائـري     " سقاطالإ "تعريف خاص لكلمة  لم أقف على        
يـة أو    الدعوى المدن  وقف أنّ المتتبع لما استعمله المشرع الجزائري أثناء الحديث عن            إلا - الشخصي

دسة وهذا ما يتضح مما قررته المادة السا ،"تسقط" عوض لفظ  "تنقضي"  لفظاستعمالالجزائية  يجد 
 إلى تطبيق    تنقضي الدعوى العمومية الرامية    «:، حيث نصت على أنه    من قانون الإجراءات الجزائية   

صدور حكم حائز لقوة    وب، وبإلغاء قانون العقوبات،     لعقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشامل     ا
  .الشيء المقضي

 وكشفت عن أنّ الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى الإدانة  غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى        
   . .. مبني على التزويرالعمومية

ت هذه شـرطا    ا كان سحب الشكوى إذ  وب ذ اتفاق الوساطة  بتنفيتنقضي الدعوى العمومية    و-     
  .لازما للمتابعة

  )1(».كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة-     
 :مبينا بعد ذلـك   " تسقط "فعلولم يستعمل   " يضتنق" فعل    فنص المادة السالفة الذكر استعمل      

، وصـدور   ، ووفاة المتهم،وإلغاء قانون العقوبات    موالتقادالعفو،: رة في أسباب انقضاء العقوبة محصو   
ة إذا كـان   ، والمـصالح  تنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى    ، و المقضي الشيءحكم حائز لقوة    

  .القانون يجيزها صراحة
 أسـباب انقـضاء     –     إلا أنّ شراح القانون الجزائري استعملوا عند الحديث عن هذه الأسباب          

تارة أخرى الأمر الذي يحتم علينا معرفة العلاقة بين         " الانقضاء" تارة ولفظ " سقوط" لفظ - قوبةالع

                                                
  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155- 66 الأمر رقم -)1(

   .2015 يوليو سنة 23 الموافق 1436شوال عام 7 المؤرخ في 02-15بالأمر رقم 
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؟ ، إذا تعلق الأمر بمحو الآثار الجزائية للعقوبة          أحدهما دون الآخر   استعمال، ومتى نلجأ إلى     اللفظين
  . لذلك يجب التطرق إلى مفهوم الانقضاء 

، والانقطاع انفصال الـشيء عـن       ه انقضاء الأجل مضيه   ، ومن الانقطاع والمضي  :الانقضاء لغة ف 
  )1(.الشيء

   )2(.القطع والإتمام والأداء ، وفناء الشيء وايته وانصرامه: هاويطلق على معان عدة من
اح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، نجد أنّ هذا اللفظ استقراء ما كتبه شر فعند:  اصطلاحاأما 

، بل يضاف للدعوى العمومية تارة ، أو الدعوى المدنية ، ل مجردا عن الإضافةيستعم  لا- الانقضاء–
 فيهـا   متلك الحالات التي تقو   "ويريدون بذلك   " أسباب انقضاء الدعوى العمومية   :" يقولونلذلك  

  )3(". بصفة دائمةاموانع مؤبدة تمنع تحريك الدعوى أو مباشرا أو الحكم فيه
 بأنه قيام عقبات إجرائية دائمة تعترض تحريكها أو اسـتمرار      لجزائية ا    وعرف مضافا إلى الدعوى   

   )4(".ا في مراحلها التاليةاستعمالهاز سيرها وينبني عليها عدم قبولها ابتداء أو عدم جو
     )5(".قيام عقبات إجرائية تعترض رفعها أو الاستمرار فيها":  ومضافا إلى الدعوى المدنية بأنه 

قـضاء كلمتـان     يتبين أنّ الـسقوط والان     "الانقضاء" وتعريف   "سقاطالإ"ف  من خلال تعري       
، فلئن كان الانقضاء من     ؛ إلا أنّ لكل منهما معنى يستعمل تبعا لمادته اللغوية           تتضمنان معنى الزوال  

، وبذلك يأخذ معان     الفراغ من الشيء وإتمامه    مرده إلى   ، فمعنى ذلك أنّ   بمعنى الزوال " قضي" مادة
، أضيف للعقوبة أو الدعوى العموميـة كما سبق بيانه ، فإذا  ...مضاء والختم   ها الأداء والإ  كثيرة من 

، ولما كان الحق في العقوبة يتفرع إلى الحق في المطالبة به      قضاء   زوال الحق في العقوبة بانقضائه     تبين  
 من الـضروري   ، فإنهلحق في تنفيذ العقوبة المقضي ا، وا العمومية، أو الشكوى   عن طريق الدعوى  

  بالفصل في الدعوى العمومية قضاء ؛ إما زوال الحق في التقاضيءضاقيكون انقضاء الحق في العقوبة 
بينما ، بحصوله أي التنفيذ الفعلي للعقاب، وإما بزواله في تنفيذها بحكم بات حائز للشيء المقضي به    

                                                
  .94 .، ص)م 1988 ، 2دار النفائس ، ط: ردنالأ( ، معجم لغة الفقهاء ،قلعجي محمد رواس و قنبي حامد صادق -)1(
 مادة قضي .  311 .310. ص  ، ص39 ، جتاج العروسمرتضى الزبيدي، -)2(
، بـن عكنـون، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     : الجزائـر (، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إسحاق إبراهيم، منصور  -)3(

  .30 .، ص)م 1995
  . 303 .، ص) م 1999 القاهرة ، : الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ( ،معجم القانون ع اللغة العربية، مجم-)4(
  .303. ، ص  المرجع السابق  معجم القانون،-)5(
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وبة ، وإذا تمّ العفو عن العق      اقتضاء ب التنازل عنه وتركه بغير    سقوط العقوبة فمعناه زوال الحق بسب     
   . لما بقي منها إسقاط ، فذلكبعد الحكم ا وقبل انقضائها
، ت غير دقيقة  استعمالا هي   ت شراح القانون في كلا اللفظين     استعمالا     لهذا يتضح مما تقدم أنّ      

انقضاء العقوبة   إن:القولفقط ؛ لهذا يمكن       اللغوي   ستعمال إلا إذا وحدنا بين اللفظين في الا       اللهم 
ما قضاء أو بسبب آخـر       ، إ اية العقوبة والفراغ منها أداء    وهو  ،   السبب الطبيعي لنهايتها   يعني قيام 

  .، وهذا يندرج ضمن مسائل تنفيذ العقوبة كموت الجاني عند تنفيذ العقاب تنقضي به 
بق فهـي خارجـة عـن            بينما تبقى الأسباب الخاصة العارضة التي ذكرت في نص المادة السا          

لإاء العقوبة ولو   أو الحاكم     التقاضي وهي تستعمل ضمن الحقوق التي يمارسها اني عليه أو وليه            
    . العقوبة عن الجاني إسقاط الحق في استعمال، وهذا أيضا يتعلّق بلم يكن هناك تقاضي 

، بينمـا   اية العقوبة قـضاء   عند  " انقضاء العقوبة " استعمال الأجدر   إن :القولمما سبق يمكن         
نون يجيزها   إذا كان القاالانقضاءالأسباب الخارجة عن  استعماليستعمل السقوط عند اية العقوبة ب

  .، والتنازل عن الشكوىصراحة كالعفو والصلح، والتقادم
 تـدخل صـاحب الحـق      : بأنه  في هذا النطاق   سقاطوتبعا لما سبق بيانه  يمكن أن يعرف الإ             
     . إجراءات قانونية خاصة في توقيف الجزاء الجنائي عن الجاني مالاستعب

الحق الـذي   ، كصاحب    يمكن أن يحتويها    الضرورية التي  للمعانيوذا يكون التعريف شاملا           
 بشقيه العام   – العفو   استعمال،بيس الدولة، أو الهيئة التشريعية    ، سواء كان رئ   يمكن له التدخل قانونا   

ل عن الشكوى التي    في حالة الصفح عن الضحية وحالات التناز      ،  أو وليه  اني عليه     أو - أو الخاص 
 سـقاط ، وفي كل الحالات يتطلب القانون إجراءات يجب أن تراعى عند التدخل لإ            يجيزها القانون 

، وتبعا لذلك يتوقـف حكـم       ائية ولا يمكن السير فيها ائيا     ، بحيث تتوقف الدعاوى القض    العقوبة
  . الإدانة 

، لكون كل    مع تعريف الفقه الإسلامي السابق      التعريف المختار يتفق   إن:القولومما سبق يمكن          
توقيف الجـزاء  ، وعن طريقه يتم -  في تحديد ماهيتهالاختلاف مع –منهما يكون من صاحب الحق      

ني عليه ل ا، ففي الفقه الإسلامي قد يستعم     في الوسيلة المستعملة   ويتفقان أيضا ؛   العقوبة لىالمقرر ع 
، إذا تمّ   في القانون   أيضا  ، وقد يستعمل وسيلة الصلح بعوض ، وهذا معتبر          وسيلة العفو بغير عوض   

، كما هو الشأن في بعـض الجـرائم الـتي تتعلّـق             رائم التي يتم الصلح فيها بمقابل     أخذ بعض الج  
 يتم فيها الصلح الجنائي     فلا ، وبعض الجرائم الاقتصادية، كالتي تتعلّق بالجمارك      بسيطةبالمخالفات ال 
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  فلـم  )ج.ج.إ. ق 6(نص المادة   لجهات المخصصة لذلك، أما     إلا بدفع مبلغا من المال للتصالح مع ا       
  .يشترط المعاوضة من عدمها عند العفو أو التنازل عن الشكوى 

  . المطلب الآتي ، من خلالالتطرق إليها في الجوانب التالية فلا بد من سقاطولمّا كانت العقوبة لها صلة بالإ
  المطلب الثالث 

  والقانون الجزائريفي الفقه الإسلامي العقوبة 
يجـدر بيـان     لذلك .هاإسقاط الحق في    استعمال من حيث    لعقوبةليتعلّق موضوع الدراسة            

 .الجانب القانوني وأ الجانب الفقهي في  سواء ،استيفائهاسلطة و  وصاحب الحق في طلبها، ،مفهومها
  :الفروع التالية من خلا 

  الفرع الأول 
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبة تعريف

  :تعريف العقوبة في الفقه الإسلامي- أولا
  : تعريف العقوبة لغة- )أ
  )1(.ولد أي عاقبةٌ، لفلانٍ ليست: وقولهم. آخره: يءش كل عاقبةو عقب، من مأخوذة العقوبة     

  )2(.الشيء يعقب الشيء يجيء أن: وهو حد،وا أصل إلى يرجع هكلّوباا 
: ءا ، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابـا   أن تجزي الرجل بما فعل سو     : اسم من العقاب والمعاقبة أي    وهي   

 ، الذنب  يعقب الجزاء: وسميت ذا الاسم لأنّ      )4(.فالعقوبة هي الجزاء وجمعها عقوبات     )3(.أخذه به 
   )5(".الدنيا في الذَّنب بعد المحنة من نسانالإ يلحق ماو  السوء، فعل جزاءُ":أي
وهو أحد الإطلاقـات الـتي       يتبين أا تطلق على الجزاء،     ، هذه التعريفات اللغوية للعقوبة    من بين    

   .تستعمل فيه
   

                                                
 العلـم للملايـين،     بيروت ، دار  : لبنان (1جأحمد عبد الغفور عطار،     ،   ، تحقيق    الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ،  )هـ393 ت(الجوهري  –)1(

   .184 .، ص)م 1987 ، 4ط
  .620 . ، ص1 ، جمجمل اللغة ،)هـ395: ت( ابن فارس–)2(
         1ج،  ، تحقيـق، محمـد عـوض مرعـب        ذيب اللغـة   ،)هـ370:ت( الأزهري  .مادة عقب  .349 .، ص 6، لسان العرب، ج    ابن منظور  -)3(
   . 183 .، ص) م 2002 ، 1لعربي، طدار إحياء التراث ابيروت ، : لبنان( 
  .255 . ، ص)م 1988 ، 2، طدمشق ، دار الفكر : سورية ( ، واصطلاحا لغة الفقهي القاموس ، حبيب أبو سعدي - )4(
   .1525 .، ص)م 2008 ، 1عالم الكتاب ، ط (2ج ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر –)5(
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  :  تعريف العقوبة اصطلاحا- )ب
 أو الـرجم  أو القطـع  أو بالـضرب  جزاء:" بقوله" العقوبة " فقهاء الحنفية  من)1(عابدينعرف ابن   

   )2(".القتل
يبين معـنى    على تعريف  - اطلاعيفي حدود   - فلم أقف    والحنابلة    الشافعية عند المالكية و   أما     

 موسعا في عدة    استعمالالفظ  ؛ وإن كانوا يستعملون هذا ال     ا ويوضح معالمها  استعمالهة ويحدد   العقوب
 ؛ بـل  كونوا في حاجة إلى بيانه، فلم يعندهم ولعل السبب يرجع إلى وضوح معنى العقوبة  .مواضع

، والقصاص وغيرهـا مـن      ، كبيان معنى الحدود، و التعزير     بينوا ما كان جديرا بالبيان والتوضيح       
 تطلق على كل ما فيه معـنى          فالعقوبة  لذلك . الألفاظ المبينة في المسائل الفقهية المتعلقة بالجنايات      

، نيه المرء على نفسه من خير أو شـر         ما  يج   الزجر والردع الذي يترتب على المعاصي كجزاء على       
 ـ          :كقولهم    ،ارة الظهـار  عقوبة تارك الصلاة ، العقوبات التي تضمنتها الكفّارات الـشرعية ككف

 ـ  التي وضعت كجزاء الصيد في الحج، والعقوبات المالية       والعقوبات الشرعية    ة، ، والعقوبـات البدني
  ."العقوبة"لك مما يستعمل فيه لفظ  ذ، والعقوبات الأخروية وما إلىوالعقوبات الدنيوية

م لهذا  استعماله، ليجد أنّ    فيه أحكام الدماء والحدود وغيرها     أنّ الناظر إلى باب الجنايات مما        غير   
ما يرتكبه   ما قرره الشارع الكريم من جزاءات تترتب على          أو )3(.اللفظ قد يطلق على الحدود تارة     

انت  سواء ك، تارة أخرىشارع مما فيه إخلال بكليات الشريعة يخالف ا أمر ال)4(الإنسان من جناية
، التعازير كالقصاص، و،  حقا للعبد ، أوا الله  تعالى   ، وسواء كانت حق   ، أو غير مقدرة   مقدرة شرعا 

، ، والـسجن  رب، والنفـي  والض  الجراح، ، والقصاص في  القتل ، وبالتالي فهي تدور بين      والحدود
 وقد يترك الأمر لتقدير     .والقطع، والديات ،  الرجمو،   والجلد ،رابةالتصليب كما هو الشأن في الح     و

هذا الجانب من ؛ إلا أنّ موضوع الدراسة ينطوي على    كالتعزيزاتمما لم يكن مقدرا شرعا      ،  اكمالح
                                                

هـ، لـه مؤلفـات   1198 في عصره، ولد بدمشق عام       بد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية        هو محمد أمين بن عمر بن ع       –)1(
، وحواشـي علـى   ب في الفـرائض ، الرحيق المختوم وهو كتاا أورده الحلبي على الدر المختاررد المحتار على الدر المختار ، ورفع الأنظار عم   :كثيرة منه 

 ) . 42 . ص، 6 ، جالأعلام الزركلي،.(هـ  رحمه االله تعالى1252مشق سنة ها من المؤلفات الأخرى توفي في دوغير.تفسير البيضاوي 
  .3 .، ص)م 1992 ، 2بيروت ، دار الفكر، ط:لبنان (4ج، )حاشية ابن عابدين على الدر المختار للحصكفي(رد المحتار على الدر المختار-)2(
   .36 . ص ،9ج ، المبسوط ، السرخسي-)3(
وتطلق في اللغة على ما يجنيه المرء على نفسه من شر، تسمية بالمصدر من جنى عليـه شـرا ،      .  الجناية أصلها من جني الثمر وهو أخذه من الشجر         -)4(

أمـا  . ايـة كـأجرم   جنى جن:جرم إليهم جريمة أي :وتأخذ معنى الجريمة ؛ لأن الجرم معناه الذنب، يقال. وهو عام؛ إلا أا  خصت بما يحرم من الفعل           
وقيل هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يظر حالا أو مـآلا، ويـدخل               . الجرح والقطع والجميع جنايات     : مدلولها عند الفقهاء فهي تطلق على     

  =لفقهاء تناولوا هذه الجرائمو ا.ما يوجب سفك الدماء وما دونه، و الحدود كالبغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب:في هذا المعنى
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؛ لأنّ العقوبات قد تكون دنيوية أو أخروية لما يقترفـه            في الدنيا  اقتضاء، أي الجزاء المقرر     التشريع
  . نوب تستوجب العذاب الأليم في الآخرة الإنسان من ذ

  ا        هذا وقد عرى عنـه          :"ف المتأخرون العقوبة بأ جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما
:  أو هـي   )2(". أمر الشارع   مخالفة ة على الجزاء المقرر لمصلحة الجماع   :" أو هي  )1(".وترك ما أمر به   

، سواء أكان الجـزاء  ه من معصية لأمر الشارع أو ييهنالجزاء الذي يستحقه الجاني نظير ما وقع م      "
    )3(".، أو مقدرا من قبل ولي الأمر بما خول االله له من سلطة قبل االله تعالى حقا له أو للعبدمقدرا من

ض الجزاءات المترتبـة   إلى تعريف ابن عابدين للعقوبة يتبين أنه يطلق على العقوبة بع فلو نظرنا      
، في حين أنه هناك جزاءات أخرى لم يشتمل عليها          القتلو الرجم و  القطع كالضرب و ،  على الجناية 

وبة ، وغيرها من أساليب العق    ، والتصليب قوبة، كالجلد، والنفي، والسجن   التعريف مما يدخل في الع    
 الفقهـاء للفـظ     اسـتعمال بينما نجد   . ، مما يعتبر جزاء على الجريمة     التي لم يشتمل عليها التعريف    

رين ، وهو المعنى الذي شمله تعريف المتأخ      رتب كجزاء على مخالفة أمر الشارع     مطلقا لما يت  " بةالعقو"
فإذا كان هـذا    .المترتبة على الجناية  ، وذا يكون أقرب إلى العقوبة في        والذي قُيد بمصلحة الجماعة   

     الجزائري ؟  ا في الفقه الإسلامي، فما هو تعريفها في القانوناستعمالهتعريفها و
  :  في القانون الجزائري  العقوبة تعريف- ثانيا 

   لى منـعه القاضي عـجزاء يقرره المشرع ويوق" : القانون الجزائري العقوبة بأايعرف شراح     
   )4(".تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة

                                                
فـيروز  : انظـر .( لذلك يعتبر كل فعل وقع على وجه التعدي سواء على الأنفس أو على الأموال أو علـى الأعـراض جنايـة   . في كتاب الجنايات  = 

 ـ610ت(المطرزي . 112. ، ص   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     الفيومي،   . 1087.، ص   1، ج القاموس المحيط آبادي،   ، المغـرب في    )هـ
، التوضيح في شـرح مختـصر الفرعـي لابـن الحاجـب           ،  )هـ776ت(الجندي   خليل بن إسحاق   . 91.، دار الكتاب العربي، ص      ترتيب المعرب 

فـتح الوهـاب    زكريا الأنصاري،     .211.، ص   )م  2008،  1مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط      ( 8تحقيق، أحمد عبد الكريم نجيب،ج    
،  9ج)2دار إحياء التـراث العـربي ،ط      (،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     ،  )هـ885ت(المرداوي. 154. ، ص   2،جهج الطلاب بشرح من 

   .)433.ص 
حيث أنّ الجناية قـسم مـن الجـرائم ؛    )ج.ع.ق5(أما القانون الجزائري فمدلول الجناية يختلف عنه في الفقه الإسلامي ، وهذا ما يظهر من نص المادة             

الإعـدام ، أو الـسجن المؤبـد ، أو          :  الأصـلية    تالجرائم المعاقب عليها بالعقوبا   : نها إما مخالفات أو جنح أو جنايات، وذا يأخذ مدلول الجناية          لأ
  ) . 20(سنوات وعشرين سنة) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس 

   .13 . ص،) م 1983 ، 2 ، طوت ، دار الرائد العربيبير: لبنان( ، العقوبة في الفقه الإسلامينسي أحمد فتحي، -)1(
  .609 . ، ص1 ، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعودة عبد القادر، -)2(
  .45 .ص،)م1998، 1عمان ، دار المسيرة ، ط:الأردن (1ج ،فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية العاني محمد شلال و العمري عيسى،–)3(
  .229 .، ص) م2006 ، 4دار هومة ، ط:الجزائر ( ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن،سقيعة بو-)4(
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ن الجزائري يتبين    القانو لدى شراح بالمقارنة بين التعريف الوارد في الفقه الإسلامي والذي ورد               
أنهما يتفقان في كون العقوبة جزاء على فعل محظور يتمثل في الجناية المرتكبة ، والذي يوقعه وهـو    

ففي ،  وماهيته ؛ لكن يختلفان في مصدر تقرير هذا الجزاء          بما يتلاءم مع إجراءات التقاضي     ،القاضي
سـواء  قرآن الكريم أو السنة الشريفة      الفقه الإسلامي الذي يقرر الجزاء هو االله تعالى بنصوص في ال          

؛ بة كما في التعزير مما ليس مقدرا   ، وقد يترك لولي الأمر تقدير العقو      كانت العقوبة حدا، أو قصاصا    
ن القوانين  ، بينما في القانون الجزائري الذي يقرره هو الجهة المخولة بس          لكن وفق الضوابط الشرعية   

مـع  ،   اختيار العقوبة المناسبة للجـاني      القاضي في  تقديرلوقد يترك الأمر    ،  وهي السلطة التشريعية  
؟ هذا ما سأبينه ، فمن يملك الحق فيها ، وإذا كان هذا حد العقوبةلجزاء الكلي بينهما في ا   الاختلاف

  .في الفرع الآتي
  الفرع الثاني 

  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبة ب  المطالبةالحق فيصاحب 
  : في الفقه الإسلاميق في المطالبة بالعقوبةصاحب الح - أولا

، وهو الحق في الـسلامة      دار لحق اني عليه المحمي شرعا          يترتب على ارتكاب الجاني جناية إه     
ا دوا فتسبب لـه     ، أو فيم  ، فتقع على نفسه فيهلك    كانت الجناية تمس مباشرة جسمه    الجسدية إذا   

 الـشريعة   فقد أعطـت  ؛  أو تقع على ماله، أو عرضه      لأحد الأعضاء،    ، أو بترا  جروحا أو كسورا  
التي تمكنه من نيل حقـه      الإسلامية لصاحب الحق المعتدى عليه الضمانات الكفيلة والسبل الناجعة            

 ـ       وقع على حق من حقوقه     عتداءالانّ  ؛ لأ من الجاني  ة بمجـرد   ، لذلك ينشأ الحق في المطالبة بالعقوب
بيل الوحيـد    الـس  -  الدعاوى - لأاالدعاوى والخصومات   ، وهذا سبيله     من الجاني  عتداءالاوقوع  

 العقوبة  فإا تستوجب ،  نت الجناية على حق من حقوق العبد      فمهما كا ،  لطلب الحقوق من الخصم   
 لأن"؛و وقع قتل ضمانه يجب حقـا للمقتـول      ، فل ؛ لأا تدخل ضمن دائرة المظالم     لعبداحق  لتقرير  
؛ بعده فيطلبه ورثته من     )1(".به ينتفع ما العبد وحق له، قاح ا الواجب فكان حقه على وردت الجناية

 وإن كان فيها حق االله تعالى إلاّ أنّ حقه لـيس هـو              )2(.حقوقه في هعن خصم هممن واحد لأنّ كل 
  على النفس؛ القاضي في عقوبة التعزير، كما هو الشأن في الجريمة الواقعة   إلى اجتهاد  الغالب فيرجع

                                                
 .242.، ص)م 2،1986لكتب العلمية، طدار ابيروت، :لبنان  (7 ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ587ت(الكاساني-)1(
   .241 . المصدر نفسه ، ص-)2(
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لجميع  لأنه حق )2(.والقاضي يمكنهم من حقهم    )1(.لأولياءلالعقاب  مة وطلب   في الخصو  الحق   ويكون
، انتقل الحق   الولاية ن لم يكن أحد من الأولياء ممن لهم هذه          إف)3(. لهم أن يستوفوه أو يسقطوه     الورثة

، وله القـصاص     يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له        به لأنه ولي من لا ولي له، ولا       إلى الإمام أو نائ   
   )4(.صلحوال
الأمـر  فـإن   ،  وإذا كانت الجريمة واقعة على حق من حقوق االله تعالى أو ما كان حقه فيه غالب                      

جبة التنفيذ إذا وصلت    االعقوبة المقرر على هذه الجريمة تكون حقا الله تعالى و         و ؛ المعاصي اقترافب يتعلق
؛ لأنّ العقوبة حينئذ    ل بالنسبة للحدود    ، كما هو الحا   إن لم يكن لها بما تدفع به من الشبهات         لولي الأمر 

  وليس له أن يسقط حقوق االله تعالى ولا حقوق        ،لا يتعلق بآحاد الناس    العامةلحة  للمص اتكون حقا عام 
   حق العقاب في القانون الجزائري ؟ له، فمنذا حق العقوبة في الفقه الإسلاميفإذا كان ه )5(.العباد
   :في القانون الجزائريعقوبة صاحب الحق في المطالبة بال - ثانيا
 يحركهاات الدعوى العمومية لتطبيق العقوب:"قانون الإجراءات الجزائية ما يليالمادة الأولى من جاء في    
  .يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم ا بمقتضى القانون  و

   )6(".وط المحددة في هذا القانونكما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشر    
  : يلي المادة فإنه يتبين ماهذه   واستنادا إلى نص 

رجال القـضاء أو    هم  ،   التي هي بمثابة طريق للعقوبة      الذين لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية       -    
 ولو لم يـتم     ، في الدعوى  العموميةني تدخل السلطة    ، وهذا يع   المعهود لهم ا بمقتضى القانون     الموظفون

، وهذا يبين حق الدولـة   أمن اتمع ب، كحالة القتل باعتباره يمس       عليه أو أولياؤه   قبل اني تحريكها من   
  .في العقاب باعتبارها تمثل النظام العام 

الأولياء باعتبار أنّ ، أو الورثة وهم العمومية  عن طريق الشكوى تحرك الدعوى  حق اني عليه في      -    
يبلغ ، أن   الحق إذا كان متضررا   ، كما أنه قد يكون لطرف آخر         مورثهم بعد وفاة   وقع عليهم  الضرر قد 

                                                
   . 13 .، ص)م 1989بيروت ، دار الفكر ، : لبنان (9ج ، منح الجليل شرح مختصر خليل ،)هـ1299: ت(يشلَعالشيخ -)1(
   .16 .ص،)م 1992، 4دمشق، دار القلم، ط:سورية  (8ج، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الخِن مصطفى سعيد وآخرون،-)2(
  .388 . ، ص)دار الكتاب العربي  (9ج، نعالشرح الكبير على متن المق ،)هـ682ت (اء الدين المقدسي-)3(
   .105 .، ص)م 1999، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط: لبنان(، الأشباه والنظائر ،)هـ970ت( ابن نجيم–)4(
  .125 .  ، ص1ج،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،عودة عبد القادر-)5(
م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة 8 الموافق 1386فر عام  ص18 المؤرخ في 155-66 الأمر رقم -)6(

  .2015يوليو23 المؤرخ في 02-15بالأمر رقم المعدل والمتمم 
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، وعلى أساس ذلك يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف الـسلطة العامـة              عن الجريمة بدافع إنساني   
  .الممثلة في النيابة العامة 

القـانون الجزائـري ؛ لأنّ الفقـه    مما سبق يتبين أنّ حق العقاب في الفقه الإسلامي يختلف عـن                  
الإسلامي يعطي الحق إما للمجني عليه باعتبار أنّ الحق حق العبد ، فهو الذي يستحق العقوبة وبالتالي له         

باعتبار تعلق المصلحة العامة به، وهذا حـق        ، وإما أنّ الحق لولي الأمر        من حقه  ليتمكنضاء  قأن يطلبها   
، وفي الحـالتين يكـون      ولا يجوز له أن يتركه     لولي الأمر حق العقاب      ، فمن هذا السند يكون    االله تعالى 

  . القضاء  الحكم المتضمن للعقوبة عن طريق
 لكن يعطي حق العقاب  - حق االله وحق العبد    –أما في القانون الجزائري فلا اعتبار للتقسيم السابق              

مر باعتبـاره   مي في إعطاء حق العقاب لولي الأ      ، وهذا يتفق مع الفقه الإسلا     ممثلة في النيابة العامة   للدولة  
قاب للمجني عليـه أو وليـه في        ، بينما يجعل حق الع    دون النظر لماهية العقوبات    .يمثل مصلحة الجماعة  

 الاخـتلاف ، وهذا يتفق من هذه الناحية مع الفقه الإسلامي مع           بعض الجرائم التي تمس حقه الشخصي     
  .   ق العقابترتب عليها حيالكلي في الجرائم التي 

  الفرع الثالث 
    في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريسلطة استيفاء العقوبة

؛ على حق من حقوقه    عتداءالا أنّ حق طلب العقوبة يثبت للمجني عليه طالما وقع           تبين مما سبق        
كما ك أبينه   قاب وتنفيذه ، لذل   المتمثل في توقيع الع   إلا أن الجانب الذي يبدو من الأهمية بمكان هو          

  :يلي
  :  سلطة استيفاء العقوبة في الفقه الإسلامي - أولا
وب عنه في تنفيـذ العقوبـات      ، فين  واستيفائه حقا ينفرد به السلطان      تعتبر سلطة تنفيذ العقاب       

، والفصل في الخصومات بما     المظل الحقوق إلى أهلها وإزالة الم     ، الذي يعتبر مسئولا عن إيصا     القاضي
ق للعبد، أو الأمـوال أو      ، سواء ما تعلّق بالدماء  مما هو ح         أحكام الشريعة الإسلامية   قررا في هو م 

تنضبط أمور القضاء ويخضع كل طرف ، حتى الحدود مما يتعلق بحق االله تعالى، مما يدخل في  الأعراض
، حـتى لا يكثـر      تدفع مظاهر الافتيات على الـسلطان     ، و لخصومة إلى حكم القاضي   من أطراف ا  

 قد أجمعوا على أنه لا يمكن للمجني – رحمهم االله –والفوضى بين الناس لذلك نجد الفقهاء      التهارج  
 .رواء لغليلـه  إنه القاضي من خـصمه      ، إلا إذا مكّ    مقامه أن يستوفي العقوبة بنفسه     عليه أو من قام   

  :كما يلي ها، ويمكن تقسيم والحق المعتدى عليه فيهاوذلك تبعا للجريمة المقترفة
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   :نت العقوبة حقا الله تعالى أو حقه فيها غالب ما كا- )أ
، باعتباره توفي عقوبتها هو الإمام أو نائبه، فإن الذي يسالحدود و التعزير وجريمة الحرابة وذلك ك   

ر في شؤون العامة وهو حق السلطنة، وهـو مكلـف   ينوب عن الجماعة وما له من حق تعلق بالنظ       
  يـأذن   فقد كان رسول االله ن ينوب عنه في تطبيق الحدود ، وقد يأذن  الإمام لمبحراسة الشريعة 

  .لأصحابه في تطبيق الحدود وهو الإمام الأعظم 
 أتـى  الأعراب من رجلا نأ: قالا أما -عنهما االله رضي-الجهني خالد بن وزيد هريرة أبي عن        
 أفقـه  وهو: الآخر الخصم لفقا االله، بكتاب لي قضيت إلا االله أنشدك االله، رسول يا: فقال ، رسول

 علـى  عسيفا كان ابني إنّ: قال قل،:  االله رسول فقال لي، وأذن االله، بكتاب بيننا فاقض نعم منه،
 أهـل  فـسألت  ووليدة، شاة، بمائة منه فافتديت الرجم، ابني على أن أخبرت وإني بامرأته، فزنى هذا،

" : االله رسول فقال الرجم، هذا امرأة على وأن عام، وتغريب مائة جلد ابني على أنما فأخبروني العلم،
 عـام،  وتغريـب  مائـة،  جلـد  ابنـك  وعلـى  رد، والغـنم  الوليـدة  ا، بكتـاب  بينكما لأقضين بيده نفسي والذي

  االله رسول ا فأمر فاعترفت، عليها، فغدا: قال ،"فارجمهـا  اعترفـت  فإن هذا، امرأة إلى أنيس يا اغد
  )1(.فرجمت

  )2(.ض إلى أنيس رضي االله عنه الحكم قد فوحه أنّ رسول االله ومما جاء في شر
 صحيحا كما هو مطلوب    الاستيفاء، ووقع   ا أقام الحد غير الإمام أو نائبه      لكن الأمر المطروح إذ        
 ، فيعتبر متعديا ، وإن تجاوز الحد المطلوب الإمامقوبة يسأل عن الافتيات على     للع المستوفي، فإن   شرعا

  .لأنه لا يملك استيفاء عقوبة الحد؛ رمج بقدر ما ارتكبه من جزائيةولية ويسأل مسؤ
غيرهمـا اسـتيفاء    لذلك لا يملـك     ، ل  متروكة لاجتهاد الإمام أو نائبه     أما جرائم التعازير فهي        

أهلا والإمام   مدارها على الاجتهاد،     مقدرة  ، والأمر راجع لكون أنّ التعازير عقوبات غير         عقوباا
   .لإقامتها فامتنع استيفاؤها من آحاد الناس  ممن ليسوا أهلا ،لذلك

  
  

                                                
مـن  ، بـاب  ومسلم ، كتاب الحـدود . 188 .ص ،3، ج2724رقم   وط التي لا تحل في الحدود،     ،كتاب الشروط، باب الشر   أخرجه البخاري –)1(

 .واللفظ لهما .1324.ص ، 3ج،1697رقم  بالزنا،اعترف على نفسه 
المنـصورة ،   : مـصر  (7ج،  كمال الجمل وآخـرون   :، تحقيق نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار من أحاديث سيد الأبرار         ،)1250ت(الشوكاني-)2(
  . 103 .، ص)م 2000، 1كتبة الإيمان، طم
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   بنفسه أو يباشرها )1(. الحدودإقامة هو الذي يتولّى ،أو المُفَوض منه الحاكمأجمع الفقهاء على أنّ      
ولو ترك ، وم به من مصالح المسلمين العامة، وهو القائم عليها بحق السلطنة وما يق       ا لتعلق حق االله تعالى   

 تبلغ أن بعد هاعن العفو يجوز لا و .حت الدماء ، واختلّ النظام العام     ، واستبي ت الفوضى  لعم للناسالأمر  
   )2(.، وإن لم تبلغه فالعفو والستر فيها جائز ولو كانت حداإليه
   : ما كانت العقوبة حقا للعبد أو حقه فيها غالب- )ب

، فإنه باتفاق   واقعة على النفس ، أو فيما دوا      ناية  كعقوبة القصاص، سواء كانت الج    ا          وهذ
 عنه من أهـل     ، أو يوكل من ينوب    ه له حق الاستيفاء إذا كان يحسنه      الفقهاء  أنّ اني عليه أو ولي      

؛ لأنّ الأصل في تنفيذ العقوبات متروك للإمام أو نائبه؛      ثناء من الأصل  ، وهذا است  الخبرة في الاستيفاء  
 ؛ بعد قضاء القاضي له أعطي له استيفاء العقوبة -  اني عليه أو وليه    - يتعلّق بحقه لكن لمّا كان الأمر     

ينـهاه عـن    ؛ لكن   ، إن كان يحسن الاستيفاء أو يعين من له الخبرة في ذلك           لأنّ فيها معنى التشفي   
، فلو قام شـخص بقتـل   بة، حتى يؤمن الحيف والظلم وتؤخذ العقوبة بقدر الجريمة المرتك      العبث به 
بل يسألون غن الافتيات عن ، سألون جنائيا ؛ فإم لا ي   وقام أولياء المقتول بقتل القاتل    ،  خرشخص آ 

    .مناسبا ، فله تعزيرهم بما يراهالإمام
 بئر في وقع أو عصا، أو بسيف، الدم ولي فقتله رجل على القصاص وجب وإذا:"جاء في المبسوط       

 القصاص عليه من دم لأن شيء؛ ذلك في عليه يكن لم الطريق في وضعه بحجر عثر أو الطريق في حفرها
 ـ بطريق القصاص استيفاء من يتمكن وإنما يملك، لا الدم فإن كالمباح القصاص له من حق في  احةـالإب

  )3(".بالسبب أو بالمباشرة، له قاتلا صار إذا عليه الضمان وجوب يمنع وذلك
فيها  الاستيفاء حق والأموال كالقصاص العباد حقوق أنّ    :"وفي تبين الحقائق شرح كتر الدقائق           

 ذلك من ليمكنه الإمام إلى يحتاج وإنما جاز صاحبه استوفاه لو بل ،القضاء فيه يشترط ولا ،الحق له لمن
   )4(".ذلك له جاز حاكم حكم غير من صاحبه استوفاه لو حتى كغيره فيه والإمام بالمنعة عليه قادر لأنه

                                                
 ـ684ت(القـرافي   . 407 .، ص)دار الفكـر   (5ج، )ايـة للمرغينـاني   امش الهد ( العناية شرح الهدايـة  ،)هـ786ت( البابرتي –) 1(  ،)هـ
 ـ476ت(الـشيرازي  . 194 .، ص) المكتبة الثقافيـة   بيروت،  : لبنان(،القوانين الفقهية  ،)هـ741ت(ابن جزي   . 72 . ، ص 12،جلذخيرةا  ،)هـ

 4ج ، الكافي في فقـه أحمـد بـن حنبـل    ، )هـ620ت(قدسية الم ابن قدام .341 .ص، )دار الكتب العلمية  (3ج،الشافعي في فقه الإمام   المهذب
  .79 .، ص)م 1994، 1الكتب العلمية، طدار (
: لبنـان (14ج،  ، محمـد حجـي     ، تحقيـق     النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات          ،)هـ386ت(بن أبي زيد القيرواني   ا -)2

 . 315 .، ص)م 1999 ، 1بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
   .163 . ، ص26 ج، السرخسي-)3(
   .187 .، ص)هـ 1313 ، 1، طالمطبعة الكبرى الأميرية القاهرة ، بولاق، : مصر  (3 ج،)هـ743ت( الزيلعي–) 4(
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 المستحق للولي ) الجرح دون أي( فقط القتل رد وللحاكم:" رح مختصر خليل  نح الجليل ش  وفي م       
) ـى ( ليقتلـه  للولي القاتلَ الحاكم مسلَّ إن و  ...عنه بنائب أو بنفسه ليقتله له القاتل يسلم بأن للدم

  )1(".قتله في عليه والتشديد بالقاتل التمثيل أي )العبث عن (الولي الحاكم
 الآلة يتفقد أن وعليه السلطان بحضرة إلا القصاص استيفاء يجوز ولا :"الفقه الشافعي وفي التنبيه في        
  )2(".بالتوكيل أمر يحسن لم وإن، منه مكنه الاستيفاء يحسن القصاص له من كان فإن، ا  يستوفي التي

 إلى يفتقر نهلأ السلطان بحضرة إلا القصاص استيفاء يجوز ولا:" في فقه الإمام الشافعي    وفي المهذب      
 علـى  عـزره  الـسلطان  حضرة غير من استوفاه فإن التشفي قصد مع الحيف فيه يؤمن ولا الاجتهاد

   )3(".السلطان على افتيات لأنه...ذلك
     تحمل هذه النصوص الفقهية على أنّ اني عليه يستوفي حقه في العقوبة، بعد  قضاء  القاضي ،                 

طان أو نائبة، وإلا امتنع ، سدا لذريعة الفساد، وانتقام الناس           ، وبحضرة السل  النهائيوصدور الحكم   
  . من بعضهم البعض ،وكثرة التهارج؛ بسبب إقدام الأشخاص على أخذ حقوقهم بأنفسهم

  : اء العقوبة في القانون الجزائري  سلطة استيف- ثانيا
، ولمّا كـان    على الجاني   لها حق توقيع العقاب     يقصد بسلطة استيفاء العقوبة الجهة الوحيدة التي          

 لـى  وأنه لا يمكن إنزال أي عقوبة ع       ،عتداءالاونا وثابت لمن وقع عليه      الحق في العقاب مضمون قان    
،  المعتدى عليه من جهـة     لوصول إلى الحق    التي تكفل ضمان ا    يةالقانونالجاني بمعزل عن الإجراءات     

من جهـة    )4(في إطار القوانين والنظم   وحقه في توقيع العقاب على الجانحين       وحماية مصلحة اتمع    
 إلا إذا تمّ توقيع العقوبة  هذا لا يكفي أنّغير .بياا قانون الإجراءات الجزائية، والذي يتكفل بأخرى

وتبعـا   .حية  القضاء بالعقوبة واستيفائها    صلالها   وهذا يتطلب سلطة خاصة      . الجريمة وبما يتناسب   
 .لقضائي الصادر عن الجهات المختصة على الإذعان للحكم احق جبر الأفراد وحملهملها لذلك ينشأ 

نصوص قانون العقوبـات     الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة طالما أنّ         وهذا الأمر لا يصلح إلاّ    
حق العقاب يتمثل   ":ن الجزائري أنّ   لذلك يرى شراح القانو    )5(.تصل اتصالا وثيقا بحقها في العقاب     ت

                                                
   . 72. 71. ص  ، ص9ليش، جعالشيخ -)1(
  .218 . ، ص)عالم الكتاب(الشيرازي، -)2(

   .271 . ، ص3جالمصدر السابق ، ، كافي في فقه أحمد بن حنبلال ، المقدسيةابن قدام. 191 . ، ص3ج، الشيرازي–)3(
  .7 .، ص) 3، طدار الخلدونية: الجزائر( ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية  طاهري حسين،-)4(
 ،  4بوعـات الجامعيـة ، ط     بن عكنـون ، ديـوان المط      : الجزائر (1ج،  مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري      الشلقاني أحمد شوقي،  -)5(

   .17 .ص، )م 2005



 - 38 -

 التي يحدد فيها المشرع كيفية تتبع مـرتكبي الجـرائم         جراءات الجزائية   في قواعد وأحكام قانون الإ    
، وحـق   وتنفيذ العقوبات عليهم جبرا عنهم    ، وتقديمهم للمحاكمة    وملاحقتهم وإسناد الجريمة إليهم   

 ـ     عل المكون للجريمة  اتمع في العقاب وإن كان ينشأ بمجرد ارتكاب الف         فذ ـ؛ إلا أن العقوبة لا تن
   )1(."خذ في لحظة ارتكاب الجاني للفعل الضار أو الخطروالتدبير لا يت

 باعتبارهـا صـاحبة   ها تدخل، وإن كان للدولة نيابة عن اتمع سبق يتبين أنّ حق العقاب مما      
الممثلة في  سلطة وسيادة في حماية الحق العام عن طريق تحريك الدعوى العمومية من الجهة المختصة               

لدعوى الجنائية  تدخل الأشخاص باعتبارهم أصحاب حقوق خاصة في تحريك الا يمنع،  النيابة العامة 
 أنّ هناك حالات علّق عليها القانون تحريك الدعوى العمومية بناء على            مع العلم  .للمطالبة بحقوقهم 

، وجرائم السرقة التي تقع بـين        بالزنا ة، كالجرائم المتعلّق   اني عليه المتضرر من الجريمة     شكوى من 
   .النصب، والخطف، و ترك الأسرة، وجرائم ي والأصهار لغاية الدرجة الرابعةارب والحواشالأق

 في اسـتيفاء    -  ممثلة في النيابة العامـة     - لدولةحق ا  )2()ج.ج.إ  .ق  29( قررت المادة         هذا وقد 
 تـدخل   المتعلقة بإنزال العقوبات على الجانحين و تنفيذها ولو تطلب ذلك النهائيةالأحكام القضائية 

 ـ      «:ما يلي نصت على   حيث  القوة العمومية    م اتمـع    تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باس
 الجهـات   ويحضر ممثلها المرافعات أمـام .وهي تمثل أمام كل جهة قضائية . وتطالب بتطبيق القانون  

 ـ  ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتو       . القضائية المختصة بالحكم   ى تنفيـذ   لى العمل عل
كما تـستعين بـضباط   . فتها أن تلجأ إلى القوة العموميةولها في سبيل مباشرة وظي    . أحكام القضاء 

   ».وأعوان الشرطة القضائية
الجزائري في الجهات المختصة بتنفيذ العقوبـة        والقانون الفقه الإسلامي    قاتف     مما سبق  يظهر ا    

والمطالبـة بتطبيـق   متابعة سير الدعوى الجزائيـة،   لها  فوض، وهي الجهات القضائية  الم     واستيفائها
الجهة المخولة لـذلك، و في القـانون        " السلطان أو نائبه  "ه الإسلامي يجعل   فالفق .الأحكام القضائية 

  .باعتبارها ممثلة للدولة" النيابة العامة"الجزائري 
حقه بحضرة السلطان   إمكانية تمكين صاحب الحق في العقوبة من استيفاء         يقرر  الفقه الإسلامي        

     . ، بينما يمتنع هذا في القانون  الجزائري الظلمالحيف ون تم، لأنه لا يؤأو نائبه
  

                                                
ديـوان المطبوعـات    بـن عكنـون،     :الجزائـر (،  المبادئ الأساسـية في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري             إسحاق إبراهيم،  منصور-)1(

  .6 .ص، )م1995،عيةالجام
  .ن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  المتضم1966يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -)2(
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   الرابع المطلب 
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  العقوبةإسقاط تحديد مفهوم حق 

   الفقهاء للفـظ    مالاستع ، وكذلك ه في ما يتعلق بالدماء    استعمال مفهوم الحق و   مما سبق  تبين          
لعقوبـة  ، وأيضا مفهـوم ا    ملة فيه إبراء أو عفوا أو صلحا      سواء كانت الوسيلة المستع   " سقاطالإ" 

، على فرعينتحت  العقوبة إسقاط، لذا سأبين في هذا المطلب مفهوم حق وتخصيصها بالجانب الجنائي
، والثـاني لتحديـد     لامي العقوبة في الفقه الإس    إسقاطأن يكون الفرع الأول لتحديد مفهوم حق        

  .مفهومه في القانون الجزائري
   الفرع الأول

   العقوبة في الفقه الإسلامي إسقاطتحديد مفهوم حق 
عضو من   ضررا أتى على نفسه أو       به نوعها وألحقت     كان  أيا  إذا وقعت الجريمة على شخص         

، وهـي  ن حقوقه المشروعة قد وقع على حق م     عتداءالاهذا   فإنّ   .في جروح تسببت له    ، أو أعضائه
لكـريم حـق    لذلك أعطى له الشارع ا. قد يقع عليه  اعتداءجسمه من كل    الحق في الحياة وسلامة     

بـين اسـتيفاء القـصاص     فهو مخير . ومسلَّطا على الجانيناكَّ، وجعله مم  التصرف فيما أذن له فيه    
لك  في حدود الشرع     ، وذ اسبةلوسائل التي يراها صالحة ومن    تنازل عن حقه با   ال، أو   كعقوبة مقدرة 

  .كالعفو والصلح
؛ يجد أنّ   ق منها بالدماء خصوصا    وما تعلّ   باب الجنايات       والناظر إلى المسائل الفقهية المبسوطة في     

به  يمكن أن متصلة ، فقد بينوا مسائل فرعية       العقوبة إسقاطالفقهاء وإن لم يعطوا تعريفا شاملا لحق        
و صاحب الحق عن حقه مـن       عف:"، فتارة يستعمل بعضهم      المفهوم ذاتكون مستندا  يستنتج منه ه     

، التي توحي في مضموا بأنّ    "ممن لهم التكلُم  " :، وتارة يستعمل  كان قصاصا أو دية   ، سواء   "الجناية  
ولاية "ويستعمل بعضهم الآخر ،  حقه كما يشاء وبما يراه مناسبا   هو الذي يتصرف في    صاحب الحق 

، سـقاط  معناها على تصرف اني عليه أو الأولياء  في الحق الثابت لهم بالإ             التي تدل في  " سقاطالإ
، اء كان ذلك مجانا عن طريق العفو      ، سو  أيضا سقاطفكما ثبت لهم حق الاستيفاء  ثبت لهم حق الإ         

  .و بعوض عن طريق الصلحأ
طلاقـا   فإنه ان؛لعقوبة ويبين حدوده اإسقاط     ونظرا لأنني لم أقف على تعريف يحدد مفهوم حق       

        يمكـن  ني عليه أو وليه في الحق الثابت في العقوبة          مما يعرض من آراء الفقهاء بخصوص  تصرف ا
   .التوصل إلى تعريف لهذا المفهوم 
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يؤول الأمـر إلى    توجب قصاصا سواء في النفس بحيث       ت عليه جناية      من وقع ف،  تبعا لذلك و      
 فإنه في الحالتين يكون     .ني عليه هو من يباشر حقه بنفسه       ا أو فيما دوا فيكون   الأولياء من بعده،    

، و يطالب صاحبه  بالدية أو يعفو عنها أيضا أو عن ة بالقصاص أو العفو عنه بغير عوضالحق المطالب
  : ومما جاء في أقوالهم ما يلي.ض كحالة الصلح على مالبعضها، أو يعفو بعو

    :فيةعند الحنصاحب الحق في عقوبة القصاص  - )1
 يـشتركون   جاء عنهم في اعتبار عقوبة القصاص حقا خالصا للأولياء بعد موت اني عليه                 مما  

         )1(". فيـه  سـقاط القصاص محض حق الولي ليس لغيره ولايـة الإ        :"فيها كل حسب نصيبه المقدر    
؛ لأنه  و الصلح ا بالعفو أ  إسقاطالتصرف في نصيبه استيفاء و    لأنّ كل واحد منهم يتمكن من       ":أيضاو

 لأنه لا ؛تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه  
  )2(".يتجزأ

   : عند المالكية صاحب الحق في عقوبة القصاص- )2
، وهم المستحقون للدم من "مكلّمن لهم الت" عقوبة القصاص بعبارة يعبرون عن صاحب الحق في      

؛ حيث لا عفو ولا صلح، أو الاستيفاء    عقوبة القصاص عفوا أو صلحا     إسقاطكون  العصبة بحيث يمل  
حق الباقين لأنّ القصاص لا يتجزأ، ولمـن لم يعـف       لكن إذا أسقط من ملك حق الدم حقّه سقط          

  .نصيبه من الدية
  حقه عفواإسقاط، فإذا قام رجل بلمن ملك حق الدم أنّ يسقط حقه:"لذلك ورد من أقوالهم أنه     
   )3(".يره وكان ممن له التكلم  سقط القود ولمن لم يعف و له التكلم نصيبه من الدية غدون 

  :عند الشافعية صاحب الحق في عقوبة القصاص  - )3
، سقاطوهو مما لا يتبعض ومبناه على الإ      حق مشترك بين الأولياء،     عندهم  القصاص  عقوبة          

ولهـم  ،  فيسقط حقهم أيضا  )4(.عتق في أحد الشريكين   فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كال       
؛ لأنّ ا سـقطت ، ولهم أن يعفوا عنها أو عن بعضها، فإذا عفو عنها أو عن بعضه            نصيبهم من الدية  

                                                
  . 2015 .، ص)الشركة الشرقية للإعلانات ( 5ج، شرح السير الكبير ،السرخسي-)1(
البحـر الرائـق     ، نجيم ابن . 628 .، ص )دار إحياء التراث العربي      (2ج ،   مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     ،  )هـ1078ت( داماد أفندي  -)2(

   .353 . ، ص)الإسلامي الكتاب دار (8 ج ،)عابدين لابن الخالق منحة وبحاشيته الرائق البحر كملةتوفي أسفله ( الدقائق في شرح كتر
 الـصاوي  . 27 . ، ص8، جشـرح مختـصر خليـل    ،شـي الخر.  263 . ، ص4، جحاشية الدسوقي على الـشرح الكـبير    ،  الدسوقي-)3(
   .183 .، ص 4 ، جبلغة السالك لأقرب المسالك ،)هـ1241ت(
 .  476. ، ص )دار الفكر  (18ج، اموع شرح المهذب النووي،-)4(
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فإذا عفا صاحب الحق عن حقـه       . الإنسانية وتسوية للعلاقات ز وجل شرع الدية حقا للعبد       عاالله  
فـلا  فإن لم يسر القطـع      ،  فعفا عن موجب قطعها   ،  ثلا  مفلو قطع رجلٌ يد رجلٍِ      )1(.كان ذلك له  

        )2(.؛ لأنّ المستحق أسقط حقه بعد ثبوتهضمان
  :عند الحنابلة  صاحب الحق في عقوبة القصاص - )4

ومن وجب له القصاص فله أن يقتص وله أن يعفو عنه           :" جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد             
 ؛ لأنه ، أو عن بعضه سقط كله      عن القصاص  وإذا عفا ... و على مال  مطلقا إلى غير بدل وله أن يعف      

وجب له أحد  من":عندهم و )3(". سقط بعضه سقط جميعه ، فإذا لا يتبعضسقاطحق مبناه على الإ 
   )4(".الشيئين يتعين حقّه باختيار أحدهما

 لـه تركهـا     هي حق له ، فجاز     أنّ القصاص عقوبة تجب للمجني عليه ، و        :والظاهر من قولهم      
في حالة وجود الأولياء بعد هلاكه؛ لأم يعـدون         وإنما يجب النظر في هذا الحق       )5(.الحقوقكسائر  
 فإذا ، بإرادتهفيما ثبت له من حق ليتصرف فيه   رف  ـد منهم الحق في التص    ـل واح ـ ولك ،شركاء

  . ؛ لأنه لا يتجزأأسقط بعضهم حقه سقط القصاص
هو اني عليه أو وليـه بعـد        جماعهم على أنّ صاحب الحق      إتبين  ل الفقهاء ي  ا     مما سبق من أقو   

، سواء بعـوض أو     اإسقاط فيه كما يشاء استيفاء أو       هذا الحق ثمّ مكِّن منه ليتصرف     ، فأُعطي   موته
للعبارات المـستعملة   لكن يجب النظر     )6(.الجاني عن بعفوه العقوبة إسقاط حق له جعلوا حيث ،بدونه

  التعريـف للمفهـوم المـراد    حدود   حتى يمكن تحديد     ،السابقة من عدة نواحي   ل الفقهية   في الأقوا 
، والوسيلة التي ه، و النظر إلى صاحب ثبوت هذا الحق وتقريره   قاعتبار طري فيجب   .الوصول إليه بدقة  

                                                
  .18. ، ص )م 1992 ، 4دمشق، دار القلم، ط:سورية (8ج، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  سعيد وآخرون،ن مصطفىالخِ-)1(
  .43. ص ،)دار الكتاب الإسلامي ( 4ج، ، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب) هـ926(زكريا الأنصاري  -)2(
  .278 .ص، 3ابن قدامة المقدسي، ج-)3(
 .242 .ص،)م1997 ،1ة ، طدار الكتب العلميبيروت، : لبنان (7ج ،المبدع في شرح المقنع، )هـ884(بن مفلح ا-)4(
  .543 . ص،)بيروت، دار الكتب العلمية:لبنان (5ج ، كشاف القناع عن متن الإقناع، )هـ1051ت(البهوتي-)5(
، )م1986،  1، ط الأمانـة  مطبعـة ( ،بالقـانون  مقارنا الإسلامي الفقه في الجنائية العقوبة في وأثرها الشبهات ،منصور محمد منصور الحفناوي-)6(

   .186 .ص
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 إسـقاط إعطاء مفهوم لحق     ومن ثمة يمكن     .ه، وكذا الإطار الذي يستعمل فيه     إسقاطيستعملها في   
   . إلى الآراء الفقهيةاستناداالعقوبة 

صاحب الحق  تصرف   ": العقوبة إسقاط التالي لمفهوم حق      يمكن أن نستنتج التعريف    تبعا لذلك و     
،  عن الجـاني   ب له من جزاء   ـ ما وج  ، لرفع طرق مشروعة  استعمال، ب  ثبت له بإقرار الشرع    فيما

  ".بحيث لا يجاب لذلك قضاء
ن منـه يتـصرف فيـه    كِّ عليه أو وليه الذي متصرف انيأي " تصرف صاحب الحق  ":    وقولي

 حق  إسقاط يمكنه    أما ولي الأمر فلا    .ب، وتعلق الأمر بحق العبد أو ما كان حق العبد فيه غال           برضاه
فيجـب  ،  لأنه يتعلق بحق السلطنة    -  ولي الأمر  - ، وما تعلّق بحق االله تعالى فيرجع له       العبد إلا برضاه  
 إذا رأى   التعازير إذا كانت حقا الله تعالى      إسقاط، وله   ئم الحدود  هو الشأن في جرا    عليه إنفاذه كما  

  .في ذلك مصلحة شرعية 
 كحـق   سـقاط  بالإ أي الحق المشروع الذي يجوز له التصرف فيه       ": فيما ثبت له بإقرار الشرع    " 

    .القصاص 
حق ، و  كالعفو والصلح  سقاطعملة في الإ  قيد يدل على الوسائل المست    : "ة طرق مشروع  استعمالب" 

  . العقوبة كحالة الحرابةإسقاطوقبل المقدرة عليه في ، التائب بعد إعلان توبته 
وعدم تنفيذها على الجاني حتى ولو       محو العقوبة  قيد يبين : "لرفع ما وجب له من جزاء عن الجاني       " 

 أما فيما كان من حق      .لا تنفيذها فيما كان من حق العبد      وصلت لولي الأمر وحكم فيها ولم يبق إ       
  . وصلت إلى ولي الأمر وجب تنفيذهااالله تعالى كالحدود فلو

 إسقاطد  عقيد يقصد به عدم قبول دعوى الخصومة من اني عليه ب          : "بحيث لا يجاب لذلك قضاء    " 
 العقوبة في الفقه الإسلامي فما هو مفهومه في         إسقاطوإذا كان هذا مفهوم حق      .  العقاب  في هـحق

  :  الفرع الآتيفيأبينه هذا ما سري ؟ ـالقانون الجزائ
  الفرع الثاني

   العقوبة في القانون الجزائري إسقاطتحديد مفهوم حق 
، ومن بين هذا الحالات     ميةعلى الحالات التي تنقضي فيها الدعوى العمو      ) جج،.إ.ق6(نصت المادة   

وى إذا كانت شـرطا     سحب الشك ، و تنفيذ اتفاق الوساطة  ، وحالة    وإلغاء قانون العقوبات   ،العفو
، أمكن القول فإذا نظرنا إلى هذه الحالات. ة إذا كان القانون يجيزها صراحة، والمصالحلازما للمتابعة

أبين هذه الحالات  أن يمكن لذلك، هاإسقاطإاء العقوبات و صفة الحق في تدخلا ممن لهم بأا تعتبر 
  : كما يلي
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  :اختصاص رئيس الدولة بالعفو  - أولا
 اء من العقوبة كلّها أوـعفالإ، سواء كان فو عن العقوبة عن المحكوم عليهلعبا رئيس الدولة يختص  
  )1(.، أو بأخرى أخف منهابعضها 

 77 حيث قررت المادة     ادستوري مخول له    قالحوهذا  )2(. ويكون إصداره في شكل مرسوم رئاسي        
 ."ات أو اسـتبدالها   حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوب      له:" أنّ  على السابعةمن الدستور في الفقرة     

  .وهي  تكون له عادة في المناسبات
  :  صلاحيات البرلمان في العفو- ثانيا 

 في الفقرة 122 المادة على ما هو منصوص عليه في بالعفو  الهيئة التشريعية ممثلة في البرلمان        تختص
  وإزالـة  ، وهو محـو عفوا عن الجريمة    يكون العفو في هذه  الحالة     ف،   من الدستور الجزائري     السابعة

، وتنقـضي إذا   لذلك لا ترفع عنـه دعـوى  .ن الفعل المرتكب بحيث يصبح مباحا    صفة التجريم ع  
 ـ       بعد أو قبل صدور الحكم القضائي       كان ذلك  ءسوا،  رفعت نص ، أو إصدار قانون جديد يلغي ال

 أنّ العفـو    ين ومن هاتين الحالتين يتب    .التجريمي لفعل ما فيصبح مباحا، ولا يترتب عليه أي عقاب         
 العقوبـة  إسقاط، وإذا صدر أصبح لفئة الجناة التي يشملها هذا العفو الحق في بشقيه هو حق للدولة  

     .القانونعنهم ، أو تخفيفها أو تعديلها بحسب ما قرره نص 
  :  العقوبةإسقاط حق اني عليه في - ثالثا 

  كحالـة القـذف     ،    حددها القانون   العقوبة عن الجاني في الحالات التي      إسقاطلمجني عليه        ل
صـفح  يضع   :"التي تنص على أنه   ،  23- 06معدلة بالقانون   ) ج.ع. ق 298/2(المحددة بنص المادة  

   ."لضحية حدا للمتابعة الجزائيةا
، وحالـة سـحب   المعدلة بالقانون نفـسه  )ج .ع.ق 299( حالة السب التي حددا المادة          و

   . القانون لتحريك الدعوى العموميةها التي يشترطالشكوى والتنازل عنها في الحالات
 لرئيس الدولة والسلطة  العقوبة حق دستوري بالنسبةإسقاط حق إن:القول يمكن  ه      مما سبق بيان  

 وذا يعتـبر حـق      .القانون للمجني عليه في الحالات التي حددها        ناقانومكفول  ، وحق   التشريعية
 حـق   إن:القـول  وتبعا للحالات السابقة يمكن      .المبينة سلفا   قا مضيقا  إلا في الحدود        ح هاإسقاط

                                                
  .1175 . ص،) م 1971، 3الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ط: مصر  ( ،النظرية العامة للقانون الجنائي  رمسيس نام،-)1(
  . 343.  المرجع السابق ، ص أحسن،بوسقيعة -)2(
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والحيلولة دون  ،  ف الجزاء المقرر   العقوبة في القانون الجزائري يعني تدخل من له الحق في توقي           إسقاط
   .تبع ممن تقرر له هذا الحق قانونا، مهما كان السبيل الم تنفيذ حكم الإدانة

العقوبة في الفقه الإسلامي ومفهومه في القانون الجزائـري          إسقاطبين مفهوم حق    بالمقارنة        و
  :يتبين ما يلي 

ى على حق من   دِففي الفقه الإسلامي هو اني عليه الذي اعت       ،   العقوبة  مسقط  في الاختلاف -      
 بنص في القانون هو من كان له الحق         أما،  من كل أذى قد يصيبه    حقوقه وهو الحق في سلامة نفسه       

   .، والسبالشكوى بالنسبة لجريمة القذفسحب كحالة  ،حالات معينة قانوني في  أودستوري
 استعمال، ففي الفقه الإسلامي يكون      ئل المسقطة للعقوبة   الوسا استعمالفي   ن البي الاختلاف -      

. أو البرلمان ،  زائري فهو من اختصاص رئيس الدولة     ، أما في القانون الج    حق العفو من قبل اني عليه     
  . عن الشكوى الحالات الأخرى تنازلابينما يعتبر القانون 

ففي الفقه الإسلامي يقسم العقوبة إلى ما هو حقا      ،   في تقرير الحق المتعلّق بالعقاب     الاختلاف -      
، وعلى هـذا التقـسيم     ، أو ما كان فيه حقه غالب      ، وما هو حق للعبد     حقه فيه غالب   الله تعالى أو  

، بل هذا وذاك، بينما في القانون الجزائري لا يفرق بين من عدمهالعقوبة  إسقاط حق استعماليجري 
خاصـة   ويجعلـها في حـالات       ،على المتضرر يعطي الحق المطلق لرئيس الدولة في العفو، ويضيق         

  .  خاصةوبنصوص
    . الكلي في الجزاء المقررالاختلاف، مع فع الجزاء عن الجاني كله أو بعضه في رالاتفاق -    

 بقـي بيـان   ،   الجزائـري   العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون     إسقاطالتطرق إلى مفهوم حق      بعد  
  . مشروعيته في الشريعة الإسلامي والقانون الجزائري

  المطلب الخامس
   العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريإسقاط مشروعية حق 

مية والقانون   العقوبة في الشريعة الإسلا    سقاطإ     سأبين في هذا المطلب الأدلة على مشروعية حق         
، حيث خصصت الأول منهما للحديث عن مشروعية حـق          الجزائري، من خلال الفرعين التاليين    

  : يته في القانون الجزائري كما يلي، والثاني للحديث عن مشروع العقوبة في الشريعة الإسلاميةإسقاط
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  الفرع الأول
   الشريعة الإسلامية  العقوبة فيإسقاطمشروعية حق 

  صاحبهما في الإطار وردت آيات وأحاديث ترغب في العفو والصلح باعتبارهما حقين يمارسهما      
ذه ـوعليه يتم بيان ه العقوبة، إسقاطان في مشروعية حق ؛ وهما الطريقان الأساسيان المعتبرالشرعي

  ذلك ، وإليك بيان والسنة الشريفة والإجماع من الكتابالمشروعية 
  :  العقوبة من الكتابإسقاطوعية حق  مشر- أولا

…:   قـــال االله تعـــالى                         

               .) 178البقرة، الآية(.  
والمعنى أنّ القاتل إذا عفا عنه ولي       :" أن بسط تأويلات العلماء في الآية      القرطبي بعد         قال الإمام 

المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ، ويـؤدي إليـه القاتـل         
   )1(."بإحسان

 بين هـذه    ا مشترك وإذا كان :")2(في اللغة " العفو"  بكر بن العربي بعد أن ساق معاني            وقال أبو 
؛ فالذي يليق بذلك منها العطاء أو       مساق الآية، ومقتضى الأدلة   المعاني المتعددة وجب عرضها على      

  )3(."سقاطالإ
 القصاص في حقهم من شيء عن الدم أولياء منن  الدي في أخوه له عفا فمن:"      جاء في تفسير المنار   

 طلـب  حـق  لـه  من يعفو وإنما ... لقصاصا وسقط إتباعه وجب - تعددوا إن منهم واحدا ولو -
 ، بفقده ويهانون بوجوده، يعتزون الذين عصبته وهم المقتول لأولياء الحق هذا االله جعل وقد القصاص،
   )4(."ورفده عونه من ويحرمون

 واحـدا  العافي كان ولو الدم، ولىّ أخيه جهة من جنايته عن له عفي فمن  أي :"     وفي تفسير المراغي  
 ـ عـصبته  وهم المقتول لأولياء الحق هذا جعل وقد القصاص، وسقط إتباعه وجب اتعددو إن  ذينـال

 يطلبـوا   أن لهم  كان روحه أزهق فمن وعونه، رفده من ويحرمون بفقده، ويهانون بوجوده، يعتزون
 تالوااح فربما الحاكم، يقتص ولم طلبوا فإذا والمصلحة، القومية النعرة ذلك إلى تحفزهم إذ روحه، إزهاق

                                                
 .178. ، ص)م2000 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط: لبنان (2ج، ، تحقيق، سالم مصطفى بدريالجامع لأحكام القرآن -)1(
 .، والطلب العطاء، والإسقاط، والكثرة، والذهاب:  ذكر منها-)2(
  .76 . ، ص)م 2008، 1 شركة القدس، طالقاهرة،: مصر  (1ج، أحكام القرآن -)3(
 . 104. 103. ص ، ص)م1990امة المصرية للكتاب، الهيئة الع ( 2ج ،)هـ1354( محمد رشيدرضا-)4(
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 يمتنع أن للحاكم وليس الفتنة، أمنت جانبهم من العفو جاء إن ولكن والخصام، التشاحن وفشا للانتقام،
 مالانتقـا  على الضغينة تحملهم لا حتى طلبوا القصاص  إذا بالعفو يستقلّ أن ولا به، رضوا إذا العفو من

  )1(."قدروا إذا بأيديهم
 مباح، فذلك الدية، يأخذ أو مجانا القصاص عن يعفو أن لدما ولولي :"أيضا      وفي التفسير الوسيط  

 ووجبت القصاص طـسق القصاص، عن الورثة بعض عفا أو للقاتل الدم بعض عن الدم ولي عفا فإذا
 من بالمعروف الأداء القاتل وعلى عنف، ولا شدة غير من بالمعروف بالدية القاتل يطالب وحينئذ الدية،

  )2(."تسويف ولا مماطلة غير
 عقوبة القصاص   إسقاط      مم سبق من أقوال المفسرين يتبين أنّ الآية تدل على تدخل اني عليه في               

من وقعت عليه الجنايـة وهـو أخ        :  أي )3(يتضمن عافيا هو ولي الدم    " عفي له   " لفظ لأنّ ،عن الجاني 
وهذا يقتـضي   . قه   فجاز له التنازل عن ح     – حسب السياق القرآني الذي وردت فيه الآية           –الجاني  

لمعنيين الذي اختاره ابـن   ، وهو أحد ا   سقاطمن الإ " عفي"، وبذلك يكون معنى     وبة القصاص سقوط عق 
 وعدلا، إنصافا المحقوق عند من ذلك بمثل أحد على غرم حق أو جناية حق لتعويض اسم :"لأنهوالعربي،

 إذا أراد من تقرر     سقوطها يقتضي الآية ظاهر ولهذا   )4(".جنى ما بمثل الجاني عقوبة على يطلق فالقصاص
، فدلّ ذلك   اإسقاط، وقد مكّن صاحبه من التصرف فيه استيفاء أو          ا كان التخفيف  ؛ وإلا لم  له هذا الحق  

  . العقوبة إسقاطعلى مشروعية حق 

ــالى  ــه تع  :    قول                        

                               

                             .       
  ).45، الآية ةالمائد(

ة الكريمة وإن كانت تقريعا لبني إسرائيل على ما جحدوا من الأحكام ؛ فقد اشتملت على  فالآي    
لنفس ومنها ما يختص    ، فمنها ما يأتي على ا     ناسبة ومتماثلة معها  عدة عقوبات مقررة على جرائم مت     

                                                
  ، 2، ج)هـ 1،1365شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: مصر(،)هـ1371ت(المراغي-)1(

 .63 .62.ص ص
 . 85 .، ص)هـ 1422، 1دمشق ، دار الفكر ، ط: سورية( 1ج الزحيلي، وهبة بن مصطفى،-)2(

   .178. ص ، ، المصدر السابق)هـ671ت( القرطبي–) 3(
   .135 .، ص)م 1984، الدار التونسية للنشر: تونس  (2ج ، التحرير والتنوير ،)هـ1393(ابن عاشور، محمد طاهر –)4(
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 كل من الجاني فيولمّا كانت العقوبة المقررة هي القصاص . ، ومنها ما تعلّق بالجروح ببعض الأعضاء
 كالعطيـة  هإسـقاط  جعل بالقصاص الأخذ مستحق بيد  ثابت حق عن كان العفو و"،الحالات الواردة 

نال صاحب الحق أجـر ذلـك في        ورغَّبت الآية الكريمة في العفو و الصفح لي       )1(."ثوابه فرط إلى ليشير
ولو لم يكن   ؛   حقه طلبا للأجر   إسقاطله الحق في    ، فدلّ هذا على أنّ صاحب الحق المعتدى عليه          الآخرة

  .هذا جائزا لما قررت الآية العفو عن الجاني وبالتالي لا يؤاخذ بجنايته 
 هـو : وقيل. المتصدق لذلك أي له، كفارة فهو فعفا بالقصاص تصدق أي :"     قال الإمام القرطبي  

   )2(."هعلي المتصدق وأجر منه، الحق أخذ مقام يقوم لأنه الآخرة، في بجنايته يؤاخذ فلا للجارح كفارة
 وليـه،  دمِ أو بجرحه تصدق من أنَّ: المعنى :"وغيره عمر بنلا      جاء في تفسير الثعالبي فيما ينسبه       

معنى  آخر منسوب لابـن       وقيل في      )3(."بذلك أجره اللَّه يعظم لذنوبه كفَّارة العفْو ذلك فإنَّ وعفا،
 العفـو  فكذلك كفَّارة، القِصاص أن كما بِالذن ذلك عن للجارحِ كفَّارة العفو فذلك:"وغيرهعباس  

   )4(."تعالى اللَّه فعلى العافي، أجر وأما كفَّارة
 الجـاني  عن عفا بأن بالقصاص، للقصاص المستحقين من تصدق من أي :"    ومما ورد في فتح القدير    

 في بجنايته يؤاخذ فلا للجارح كفارة فهو: المعنى إن: وقيل. ذنوبه ا عنه االله يكفر للمتصدق كفارة فهو
 الآخـر  التفسير هذا على يعود الضمير لأن أرجح، والأول. منه الحق أخذ مقام يقوم العفو لأن الآخرة

   )5(."مذكور غير إلى
 التصدق فهذا الجاني عن عفا بأن القصاص حق من له ثبت بما تصدق  فمن:"وقيل أيضا في معناها     

  )6(."أخيه عن عفا كما نهع ويعفو ذنوبه ا االله يكفر له كفارة
 - القتـل  حالـة  في الدم ولي هو كان سواء.. متطوعاً بالقصاص تصدق من :"     يقول سيد قطب  

 إذ الولي، حق من وهذا معاً والدية الدم عن ازلـبالتن أو القصاص، مكان الدية بأخذ تكون والصدقة
 ـ هـو  كان أو -راهـي بما القاتل تعزير للإمام ويبقى له متروكان والعفو العقوبة  في الحـق  بـصاح

 االله ـا  يحـط  لذنوبـه  كفارة هذه فصدقته تصدق من.. القصاص عن فتنازل كلها، الجروح الةـح
                                                

  .217. ، ص 6، جالسابقالمصدر ،  ابن عاشور محمد الطاهر –) 1(
   .135 .  ، ص6، ج ، المصدر السابق الجامع لأحكام القرآن -)2(
 إحيـاء  داربيروت ،   : لبنان   (2ج،   الموجود عبد أحمد عادل و معوض علي محمد،  ، تحقيق    القرآن تفسير في الحسان الجواهر -)3(

   .389 . ، ص)هـ 1418، 1ط  ، العربي التراث
  .نفسه المصدر  -)4(
  . 54.، ص )هـ 1414، 1 ، طالطيب الكلم دار كثير، ابن داردمشق ، بيروت ، : سورية، لبنان  (2ج ،الشوكاني-)5(
 .126. ، ص6،جتفسير المراغي المراغي، . 331 .، ص6، ج)تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم رضا محمد رشيد،)6(
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 لا نفوسـاً . ومغفرته االله بعفو القلب وتعليق والعفو، السماحة إلى الدعوة هذه تستجيش ما كثيراًو.عنه
 المقتول ولي على يعود فماذا.. فقدت عما أو دتفق عمن ذاته القصاص يسليها ولا المالي العوض يغنيها

 وتأمين العدل لإقامة الأرض في يستطاع ما غاية إنه..فقد؟ عمن مال من يعوضه ماذا أو القاتل؟ قتل من
 عنـد  مـن  يجيء الذي بالعوض القلوب تعليق إلا عليها يمسح لا بقية النفس في تبقى ولكن..الجماعة

   )1(".االله

ــالى ــه تع  :وقول                             

                              .  )33الآية ، الإسراء(  
  :ومما جاء في تفسيرها 

 شاء فإن يتخير أنه هو سلطانه ":الضحاك  وقال)2(."بالقتل اتلـالق على وولاية  قوة:"مجاهد قال      
  )3(."عنه عفا شاء وإن الدية، أخذ شاء وإن منه استقاد

 على عنه عفا شاء وإن قودا، قتله شاء إن فيه بالخيار فإنه القاتل، على سلطة: أي:" كثير      قال ابن   
  )4(."بذلك نةالس ثبتت كما مجانا، عنه عفا شاء وإن الدية،

 أخـذ  شـاء  وإن عفـا،  شاء وإن قتل، شاء إن القاتل على التسلط: والسلطان:" جاء في فتح القدير   
    )5(."الدية
بعقوبـة  فاالله تعالى جعل لولي المقتول سلطنة يتصرف فيها في حقه المعتدى عليه وهو المطالبة                    

؛ وهذا مـا يمكـن أنْ       هاإسقاط طلب العقوبة أو     ؛ إلا أنه جعل له الخيار في      الجاني المتمثلة في القود   
  . العقوبة حقا مشروعاإسقاط حق يستشف من أقوال المفسرين في هذه الآية ، لذلك يعتبر

، طالما  العقوبةإسقاطمما سبق من أقوال المفسرين في الآيات السابقة يمكن القول بمشروعية حق       
  فإذا كانت.  يتصرف فيه باختياره وبما يناسبه، له شرعا في حق مقرر عتداءأنّ اني علية تعرض للا

  ، فما هو مقرر لها في السنة الشريفة ؟ االله تعالى العقوبة في كتابإسقاط هذه مشروعية حق 

                                                
  .899 .، ص )ـه 1412 ، 17ط  ،القاهرة ،بيروت  :الشروق دار (2ج ،القرآن ظلال في -)1(
 دار،   بـيروت  : لبنـان (3ج،المهدي الرزاق  عبد تحقيق،،)البغوي تفسير( القرآن تفسير في التتريل معالم،  )هـ510ت(البغوي-)2(

   .131 .، ص)هـ 1420، 1، طالعربي التراث إحياء
  .نفسهالمصدر  -)3(
   .56 . ، ص)م 1994 ، 1دمشق، دار الفيحاء ، ط: سورية  (3ج،  العظيم القرآن تفسير -)4(
  . 233 . ، ص3، ج الشوكاني –)5(
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  : من السنة الشريفة   العقوبةإسقاطمشروعية حق  – ثانيا
  )1(."بالعفو فيه مرأ إلا القصاص، فيه شيء االله رسول إلى رفع ما": قالمالك بن أنس عن - 
 فأبوا، الأرش فعرضوا فأبوا، العفو إليها فطلبوا جارية، ثنية كسرت عمته عيبالر أنّ: "  وعنه أيضا    -

 رسول يا: رالنض بن أنس فقال بالقصاص،  االله رسول فأمر القصاص إلا وأبوا،  االله رسول فأتوا
 ا كتـاب  أنـس،  يـا ": االله رسـول  فقال ثنيتها، تكسر لا بالحق بعثك والذي لا ع؟بيالر ثنية أتكسر االله

   )2(."لأبره ا على أقسم لو من ا عباد من إن":  االله رسول فقال فعفوا، القوم فرضي. "القصاص
أنّ كل من وجب له القصاص في النفس أو ما دوا فعفا على مال فرضـوا بـه                  ..:"جاء في شرحه    

  )3(."جاز
استحباب العفو عن القـصاص ومنـها       .."ي في شرحه للحديث عدة فوائد منها      النوووذكر الإمام       

  )4(." القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليهاستحباب الشفاعة في العفو ومنها أنّ الخيرة في
 فدعا: قال ) 5(.النسعة عنقه في قاتل برجل جيء إذ  النبي عند كنت  «:قال حجر، بن ائلعن و و -

: قال نعم،: قال ،"أفتقتل؟": قال لا،: قال ،"الدية؟ فتأخذ": قال لا،: قال ،"تعفو؟": فقال،  المقتول ولي
: قـال  ،"أفتقتل؟": قال لا،: قال ،"الدية أفتأخذ": قال لا،: قال ،"أتعفو؟": قال ى،ولَّ فلما ،"به اذهب"

                                                
رقـم   باب من قتل بعـد أخـذه الديـة ،            ،"الكبرى"و البيهقي في   . 437 .ص ،20، ج 13220رقم   أحمد، مسند أنس بن مالك،    أخرجه   –) 1(

 ،، كتـاب الـديات   داودأبوو .349 . ص،  6ج،  6959رقم   ، باب الأمر بالعفو عن القصاص،     "الكبرى" في النسائيو.  96 . ص،  8، ج 16049
 .إسناده قوي :   صححه الألباني وقال الأرنؤوط وآخرون.169. ص،4 ج،4497رقم  باب الإمام يأمر بالعفو في الدم،

ة ، باب إثبـات القـصاص     ، كتاب القسام  ومسلم   . 52 .، ص 6 ج  ،   2703 رقم الصلح ، باب الصلح في الدية ،      ، كتاب    البخاريأخرجه  -)2 (
 االله، رسـول  يـا : الربيـع  أم فقالت...إنسانا جرحت حارثة، أم الربيع، أخت أن: وفيه .[ 1302 . ص،  3، ج 1675م  رق ،في الأسنان 

  " ] .االله كتاب القصاص الربيع، أم يا االله سبحان" : ُ النبي فقال منها، يقتص لا واالله فلانة؟ من أيقتص
  .261 .ص،)م2003، 1القاهرة ، مكتبة الصفا، ط: مصر (12، جخاريفتح الباري بشرح صحيح الب، )هـ852(ابن حجر العسقلاني ) 3(

  .175.176.  ص ، ص)م 1987، 1، طدار القلمبيروت، : لبنان(11ج ، شرح صحيح مسلم -)4(
  النـسعة الـتي تنـسج   ، وقيليئة أعنة النعال تشد به الرحال، والجمع أنساع و نسوع ونسع، والقطعة منه نسعة من النسع وهو سير يضفر على ه     –)5(

، لـسان العـرب   ،ابن منظور  . ( تنسج عريضة تجعل على صدر البعير      هو سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره ، وقد        :عريضا للتصدير ، قال ابن الأثير     
 )  مادة نسع . 536 . ، ص8ج
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: قال ،"صاحبه وإثم بإثمه يبوء عنه عفوت إن إنك أما": قال الرابعة في كان فلما ،"به اذهب" :قال نعم،
  )1(».النسعة رـيج رأيته فأنا: قال عنه، فعفا

... فيه دليل على أنّ للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو عن وجوب القصاص                ":ه     جاء في شرح  
  )2(."وفيه دليل على أنّ القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير

، ولو لم يكن    عقوبة حقه في ال   إسقاطيفة تبين تدخل صاحب الحق في           فهذه أحاديث من السنة الشر    
ن يعفو أربع مرات حتى عفا عـن        ، أ  لصاحب الحق في القصاص    ذلك مشروعا لما تشفع رسول االله       

  .ثم في عنق القاتل، لذلك عفا عنه، وترك الإحقه
  : من الإجماع   العقوبةإسقاطمشروعية حق  -ثالثا

ارة يجري بالعفو بلا مال ، وتارة بالعفو على مال، فإنّ العفو على مال يأخـذ                 ت سقاط     إذا كان الإ  
يـل علـى    ، دل والإجماع عليهما في الـدماء    )3(.، فيسقط ما   الصلح، وهما سواء في سقوط الدم      معنى

 :  في أقوال العلماء ما يدل على ذلك، ومما جاء  العقوبةإسقاطمشروعية حق 
 عن العفو إجازة على العلم أهل أجمع:"عرض الحديث عن مشروعية العفو    المقدسي في م  )4(قال ابن قدامة  
  . وذكر بعض الأدلة السابقة )5(."والسنة الكتاب فيه والأصل، أفضل القصاص،وأنه

 المسلمين على   إجماع فهو   الاتفاقوأما  :" قال الماوردي بعد عرض أدلة جواز الصلح من الكتاب والسنة         
  )6( ".ه بالشرعجواز الصلح وإباحت

  )7(."، فإنّ الأمة أجمعت على جوازهوأما الإجماع:" الإمام الشافعيمذهب البيان في في و

                                                
أبـو  و . 214 . ص ،4، ج6926رقـم    وائـل فيـه ،   لخبر علقمة بن، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين  ، باب القود  "الكبرى" في   النسائيأخرجه  -)1(

إسـناده  : صححه الألبـاني و قـال الأرنـؤوط         . وما بعدها   169 .ص،  4ج ،   4499 رقم اب الإمام يأمر بالعفو في الدم،     ، ب كتاب الديات  ،داود
                                                                                                               .صحيح 

 . 2. ، ص)م1،1932حلب، المطبعة العلمية، ط: سورية (4،ج)شرح سنن أبي داود(معالم السنن ، )هـ388ت ( الخطابي–)2 (
 . 281 .، ص)دار المعرفة (2ج، )الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ( شرح ميارة ، )هـ1072ت( الفاسي ميارة-)3(
المغـني بـه   : الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي من كبار علماء الحنابلة ، له تصانيف كثيرة منـها           هو أبو محمد عبد ا    –)4(

، وتعلّم بدمـشق ، ورحـل       د بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين     ، وروضة الناظر في أصول الفقه  وغير ذلك من المصنفات ، ول            مختصر الخرقي في الفقه   
 ) .67. 66.ص، ص 4، ج الأعلامالزركلي،.(  دمشق وتوفي ا رحمه االله تعالى، وعاد إلىهـ، وأقام ا أربع سنين561نة سإلى بغداد 

  .352 . ، ص )م1968 ، القاهرة مكتبة (8ج،  المغني-)5(
، 1بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط  : انلبن (6، تحقيق ، علي محمد معوص، وعادل أحمد عبد الموجود، ج      الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي     -)6(

 . 366 . ، ص)م 1999
 .242. ، ص )م 2000 ، 1جدة ، دار المنهاج، ط:السعودية (6، تحقيق ، قاسم محمد النوري ،ج)هـ558:ت(العمراني -)7(
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، وأنّ ولي الدم له سلطان علـى        ، والقصاص عقوبة  سقاطويان في الإ  فإذا كان العفو والصلح  مست          
 العقوبة بالعفو   إسقاط حق   كان له ا،إسقاطليه  كما يشاء استيفاء أو       الجاني يتصرف في الحق الذي له ع      

  . إجماعا والصلح
  الفرع الثاني 

   في القانون الجزائري  العقوبةإسقاطحق 
عـن   القانون قد أعطى الحق في التصرف في العقوبة لرئيس الدولة باعتباره نائبـا               إن:القول     سبق  

لتي يسقطها  ، فهو يملك حق إصدار قرارات العفو يبين فيها العقوبات ا          الشعب، وأنّ العقاب حق للدولة    
 ــوهذه القرارات تمس أشخاصا معينين ، في ح  . عن المتهمين أو يخففها أو يعدلها      ة دود البيانات الخاص

في العفو الشامل الذي تـصدره   ، فلا تختص بنوع الجرائم ،كما هو الشأنالتي تضمنتها العقوبة المُسقطة  
وهذا كله لا يخرج عن إطار      . بة المقررة لها    الهيئة التشريعية الذي يختص بالجريمة ومن ثمة العفو عن العقو         

؛ لأنه من غير الممكن القول بالعفو بشقيه بدون أن          تي تتطلب هذه الإجراءات في العفو     مصلحة اتمع ال  
  .تكون هناك مصلحة اجتماعية حتمية تفرض هذه الإجراءات 

، وذلك في الإطار    لجريمة عليه ق له بداية من وقوع ا     أعطى حق التنازل للشاكي بعد ثبوت الح      أيضا  و     
القانوني المبين بالنصوص القانونية التي علّق فيها النص تحريك الدعوى بناء على شكوى من اني عليه،                

 العقوبة هو حق مشروع قانونا    إسقاط حق   إن:القول يمكن   - حالة العفو  –فمن هذا الحالة والتي سبقتها      
أو في إطار الحق الشخصي للمجني عليه كحالات التنازل عن          ،  تعمله صاحبة وفق المصلحة العامة    إذا اس 

  .الشكوى 
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  المبحث الثاني
    وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريأركانه  العقوبة وإسقاط حق استعمالنطاق 
م ا أذن له الشارع الحكـي      العقوبة أحيانا حقا خالصا للمجني عليه يتصرف فيه بم         إسقاط     يعتبر  

كـون  ، وقد لا ي بمقتضى المصلحة باعتباره حقا له ، وأحيانا يكون حقا للحاكم يتصرف فيه      اختيارا
ه ؟ وما هي أركانه التي يرتكز عليها؟ وما هي          استعمالفما هو نطاق     . العقوبة إسقاطلهما البتة حق    

  :ه؟ هذا ما سأطرقه في المطالب التالية استعمالالآثار الناتجة بعد 
   المطلب الأول

   العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري إسقاط حق استعمال نطاق 
، أو  سواء تعلق الأمر بحق االله تعـالى      ،  على حق الغير   عتداءالا  الجرائم بصفة عامة قد يقع فيها          

ون الحق فيه خالصا    ، بحيث يك  باتمع أو تعلقت به مصلحة عامة     ا  فالأول ما كان خاص   . حق العبد 
عن ذلـك    وقد تفرعت   . بد وكان حق االله تعالى هو الغالب      ، أو ما اجتمع فيه مع حق الع        تعالى الله

، سواء كان على   قد تسبب في ضرر عامعتداءالانّ ، طالما أام شرعية  مختصة بالجانب القضائيأحك
تـسقط  وسيلة أخـرى  وفي هذه الحالة يمتنع فيها العفو أو أي . رد واحد أو على أفراد من اتمع  ف

 ـ            . العقوبة المقررة  دى وفي هذا لابد من مراعاة الجوانب الشكلية المحددة من قبل الشارع الكريم وم
لحق خالـصا   فيه على حق العبد وكان هذا ا      عتداءالا ما كان    والثاني. لزومية العقاب المقرر للجناية   

، ما دوـا أو  ى النفس علعتداءالا  ومن ذلك ،بطريق الشرع، أو كان مغلّبا على حق االله تعالى       له
، كما هو الشأن في جرائم القصاص التي تـولّى          واقع على الأطراف وما جرى مجراها      ال عتداءالاك

فالأمر يختلـف   . ة لها، وحدد كيفيات التقاضي فيها     الشارع الكريم تفصيلها وتحديد العقوبة المقرر     
. ه بعد موته  ئ، أو أوليا  يهعتدى عل ؛ لأنّ المشرع الكريم قد راعى فيها حق العبد الم         على القسم الأول  

 ـ تحق لأجل،  ، تعويضا أو بدونه   ذا أرادوا ذلك   العقوبة أو استيفاءها إ    إسقاطحيث جعل لهم حق      ق ي
         ني عليه أو أوليائه وإرضاء لهـم، فـلا   الغاية المشروعة من ذلك وهي شفاء الصدر وإرواء لغليل ا

  .يستمر العدوان بأي حال
، على أن يكون الأول منهما لبسط ما أمكن من أقول الفقهاء            في فرعين هذا المطلب   وسأتناول       

والثاني اكم لما يتمتع به من حق السلطنة،    ، أو الح  يه أو وليه في حقه المعتدى عليه      في تصرف اني عل   
  : لبيان ما هو مقرر في القانون الجزائري 
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  الفرع الأول 
  مي العقوبة في الفقه الإسلاإسقاط حق استعمالنطاق 

لآدمي، وتارة يكون حقا ، فتارة يكون هذا الأخير حقا لع العقوبة حسب الحق المعتدى عليه    تتنو
  : العقوبة كما يليإسقاطلياؤه حق لذي يمارس فيه اني عليه أو أو، وفيما يلي أبين الإطار االله تعالى

  :لمعتدى عليهه في التصرف في الحق ائ حق اني عليه أو أوليا–أولا 
  :عند الحنفية ه في التصرف في الحق المعتدى عليهئ حق اني عليه أو أوليا- )1

 مـتمكن مـن   -  الأوليـاء - كل واحد منهم" :لة البحر الرائق شرح كتر الدقائق        جاء في تكم  
فـوه  ا بالعفو وبالصلح لأنه يتصرف في خالص حقه فينفـذ ع          إسقاطالتصرف في نصيبه استيفاء و    

؛ ألا  أيضا فيـه ، ومن ضرورية سقوط حقه سقوط حق الباقين   ن القصاص وصلحه فسقط به حقه م    
   )1(."اإسقاطترى أنه يتجزأ ثبوتا فكذا 

ولأنّ النفس محترمة بحرمتين ، وفي      :"       وجاء عنهم في معرض الحديث عن قتل الجماعة بالواحد        
جزاء حرمـة االله    ، و ، وحرمة حق صاحب النفس    رمتين جميعا حرمة حق االله تعالى     إتلافها هتك الح  
؛ لأن كل واحد ولكن تعذر الجمع بينهما ههنا   . زاء هتك حرمة العبد الغرامة جبرا     العقوبة زجرا وج  

   )2(."ه ويورث عنه ويسقط بإذنهإسقاطمنهما يوجب حقا للعبد حتى يعمل فيه 
ولايـة  "وأيـضا )3(." الحق فإذا صادف ما ليس بحقه كان باطلا        إسقاطالعفو  :"    وفي موضع آخر  

  )4(."، فإذا لم يلاقي هذا التصرف منهم محل حقهم كان باطلاالتصرف لهم في محل حقهم
 - القصاص–فإنه :"ع بشأن التفريق بين الحد والقصاص     وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ

   )5(."وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقا للعبد حتى يجري فيه العفو والصلح
 العفو من   حفلا يص ...  للحق   إسقاطلأنه  أن يكون العفو من صاحب الحق،     :" ر     وفي موضع آخ  

، وإنمـا   لصغير، لأنّ الحق للصغير لا لهما     الأجنبي لعدم الحق ولا من الأب والجد في قصاص وجب ل          
  ، لأنه نّ ولايتهما مقيدة بالنظر للصغير، والعفو ضرر محض، ولأما ولاية استيفاء حق وجب للصغيرله
  

                                                
  .  45 .، ص)م 1997، 1، طدار الكتب العلميةبيروت، :لبنان   (9 ج،، تحقيق زكريا عميرات)هـ1138 (الطوري-)1(
   . 61. ، ص 26ج،  المبسوط ، السرخسي-)2(
  .155 . ، صنفسه المصدر -)3(

  .165 . المصدر نفسه ، ص-)4(
   .33 . ص  ،7 جالكاساني،  -)5(
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  )1(."ق أصلا ورأسا فلا يملكانه الحإسقاط
  : الحق المعتدى عليه عند المالكيةه في التصرف فيئ حق اني عليه أو أوليا- )2

، وهو الحق المعتدى عليه بسبب الجناية ، وما يترتـب   اني عليه أو وليه بعده بالدم     يتصل حق      
، أو ما يـستوجب تعزيـرا   مدا أو خطأ،    ، سواء كانت ع   - قصاصا أو الدية  - ى ذلك من عقوبة     عل

 إسـقاط ، فمن قام به كان له حق سقاط، الذي أبيح له التصرف فيه بالإ الآدمي ويدخل ضمن حق  
؛ لأنّ حـق    بعد إنفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه     لذلك يصح عفو المقتول عمن قتله       )2(.العقوبة عفوا 

و يـسقط   )3(.عفو منه بعد موته   ، فإذا مات قبل العفو انتقل هذا الحق إلى الأولياء حيث لا             العفو له 
لم  نالآخر ولم  ممن لهم التكلم دون البعض        إذا عفا بعض الأولياء    ؛كما هو الأمر  القصاص في الحالتين  
   )4(.يعف نصيبه من الدية

عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، وعفوه عن الخطأ في ثلثـه، وإن        للرجل العفو   :"جاء في الرسالة  
، ومن عفي غنه في     ولمن بقي نصيبهم من الدية، ولا عفو للبنات مع البنين         عفا أحد البنين فلا قتل،      

  )5(."العمد ضرب مائة وحبس عاما
،  القصاص والعفو وكان القتل غيلة     ولمّا كان الحق للأولياء عند ثبوت القتل في       :"      قال النفراوي 

اء ولا للـسلطان ولا  فيه للأوليلا عفو ... )والقتل غيلة :( ه للولي بل الله تعالى أشار بقوله لا حق في  
  )6(." مقاتلهإنفاذ، ولو بعد للمقتول أيضا
 إذا كان في دائرة   ، في التصرف في الحق المعتدى عليه      هول يبين حق اني عليه أو أوليائ           وهذا الق 
 ـ  سقاط، أما إذا كان الحق الله تعالى أو للغير ، فلا حق لهم في الإ              حقوق العباد  ة ، وهو ما بينـه بحال

  . ثل في النهي عن الإفساد في الأرضحيث يصبح الحق الله تعالى المتم" القتل غيلة"

                                                
   .246 .  ، صالسابق المصدر الكاساني،-)1(
بـيروت،  : لبنان (10،جمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاا          ،)هـ633 ت(الرجراجي-)2(

 . 256. ، ص )م 2007، 1دار ابن حزم، ط
  .256. 255.  صص،2،جالفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي-)3(
  .183.، ص ، المصدر السابق )  هـ1241ت(،أبو العباس الصاوي -)4(
، )بيروت، المكتبة الثقافية: لبنان(،ة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الداني شرح رسال ،)هـ1335ت(الآبي، صالح بن عبد السميع-)5(

  .574 .ص
 . 255. ، ص 2 ، جالفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -)6(
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فو عن دمه ، أي عن      وللرجل ولو سفيها الع   :"فاية الطالب الرباني     جاء في حاشية العدوي على ك     
 ،، ولا كلام للأولياء    مقاتله إنفاذ، مثل أن يعفو بعد      دم نفسه العمد، إذا عفا بعد ما وجب له الدم         

    )1(."ولا لأهل الدين إن كان مديانا
  : ه في التصرف في الحق المعتدى عليه عند الشافعية ئ حق اني عليه أو أوليا- )3

ها إذا كانت في إطار   إسقاطلهم حق    ،سواء كان اني عليه أو أولياؤه     ،       عندهم مستحق العقوبة  
؛ لأم لمّا كـان لهـم حـق         به التعزير صا أو دية أو ما يستوج     مهما كانت العقوبة قصا   ،حق العبد 
 بعـض   إسـقاط كما يؤثر   . ها، فيسقط حقهم فيها عفوا أو صلحا      إسقاط، ثبت لهم حق     استيفائها

؛ لأنّ العقوبة إذا كانت حقا للعبد ، كانت موروثة للورثة       حقهمالأولياء على بعض ممن لم يسقطوا       
وبة القصاص  المعتبر فيه حق مـوروث        ، كما هو الشأن في عق     استقلالا، لا لكل واحد منهم      يعاجم

  )2(.كالمال
؛ لأنـه لا    ونلو عفا بعض المستحقين سقط القصاص وإن كره البـاق         :"جاء في أسني المطالب        
  )3(."تغليبا لجانب السقوط لحقن الدماء، أو يتجزأ

 الحـد  نّ؛ لأر إلا في حق االله تعالى وله تركـه      ولو عفا مستحق حد القذف فليس للإمام التعزي   
 أما التعزير فيتعلق أصله بنظر      )4(.ه والإبراء عنه  إسقاطولأنه مضبوط جاز     ،مقدر لا نظر للإمام فيه    

   )5(. غيرهإسقاطالإمام فلم يؤثر فيه 
، وهو من أهـل      حقه مطلقا  ومن له الحق إذا أسقط    :"  الصنائع في ترتيب الشرائع    وفي بدائع        

  )6(."، ونحو ذلك مطلقا كالإبراء عن الدينوط يسقط، والمحل قابل للسقسقاطالإ
  ومتى عفا مستحق القصاص على الدية سقط القصاص       :" وفي عمدة السالك وعدة الناسك              

  ن للمقتول أولاد فيعفو أحـدهم سقطاـل لو عفا بعض المستحقين مثل أن كـ، ب ووجبت الدية
  

                                                
  .296.، ص )م1994بيروت، دار الفكر، : لبنان (2تحقيق ، يوسف الشيخ محمد البقاعي،ج ،)هـ1189ت(العدوي-)1(
    ،)م  1994،  1دار الكتـب العلميـة، ط     ( 5ج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      ،  )هـ977ت(الشربينيالخطيب  -)2(

   .274 .ص

   .43.، ص )دار الكتاب الإسلامي (4زكريا الأنصاري،ج-)3(

   .255 .  ، ص4ج، المصدر السابق ، الخطيب الشربيني-)4(
 ، وبي وعميرة على شرح جلال الدين المحل على منهاج الطالبينحاشيتا قلي ،)هـ957ت( عميرة و) هـ1069ت(القليوبي -)5(

   .206 .، ص) المكتبة التوفيقية (4ج طه عبد الرءوف ، ،تحقيق
   .247 .، ص7، جالكاساني-)6(



 - 56 -

  )1(."القصاص ووجبت الدية
  :ه في التصرف في الحق المعتدى عليه عند الحنابلة ئليا حق اني عليه أو أو- )4

لأنّ الحق له وقد وجب بالجناية وقد     )2(.    يصح عفو اروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها          
، جـاز   لصاحب الحق في العقوبة استيفاؤها    وكما جاز   )4(.كما يصح عفو وارثه بعد موته     )3(.أسقطه

ثة ، وإن كان فـيهم صـغير أو          في ذلك الزوج والزوجة من الور      ، بما ها عفوا أو صلحا   إسقاطلهم  
لتصرف في حقهـم  فلا يملك أحد من الأولياء ممن لهم الحق ا       )5(.حقهما إسقاط، لا يملك أحد     مجنون

، وقيل لا يصح لهـم العفـو        م، فلا يصح لهم العفو إلا على مال في وجه عنده          إلا بما فيه مصلحة   
  )6(.ن كانا فقيرين لهما رزقهما من بيت مال المسلمين؛ لأنّ الصغير وانون إمطلقا

 ـ أن ، وله ومن وجب له القصاص، فله أن يقتص      :"اء في الكافي في فقه الإمام أحمد           ج  هيعفو عن
  )7(."، وله أن يعفو على مالمطلقا، إلى غير مال
وإن كان  ،  يللم يكن إلى القصاص سب    ن عفا من ورثة المقتول عن القصاص،      وم:"     قال الزركشي 

   )8(."العافي زوجا أو زوجة
كله، وللباقين حضهم    فلو عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط         :" وفي العدة شرح العمدة   

    )9(."من الدية
وجب ن  عليه يتصرف فيه م   يمكن التوصل إلى أنّ الحق المعتدى        هذه الأقوال الفقهية،     على ضوء     
، وإذا كان الحـق      عفوا مجانا، أو على مال     سقاطصرف فيه بالإ  فللمجني عليه حق الت   . دون غيره له  

ف فيه أيـضا مجـتمعين أو        كان لهم الحق في التصر     -  اني عليه  –للأولياء وهم الورثة من هلاكه      

                                                
   .228 . ، ص)م1982، 1، طالشؤون الدينية: قطر( ،)هـ769ت (ابن النقيب-)1(
، 2المكتـب الإسـلامي، ط   ( 3،ج النهى في شرح غاية المنتـهى     مطالب أولي    ،)هـ1243ت(السيوطي مصطفى بن سعد   -)2(

 .281.، ص)م1994
  .545 .، ص)دار الكتب العلمية  (5ج، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،-)3(
  .278 .، ص3، جالكافي في قه الإمام أحمد ، ابن قدامة المقدسي-)4(
   .242 . ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ، ابن مفلح-)5(
 .385 . ، ص9 ، ج متن المقنعىالشرح الكبير عل ،اء الدين المقدسي-)6(
، 1مؤسسة الرسالة، ط ( 5ج،، تحقيق، عبد االله بن عبد المحسن التركي)امشه تصحيح الفروع للمرداوي(الفروع ،بن مفلحا-)7(

  .670 .، ص)م2003
  .352 .، ص8، جالمغنيلمقدسي، ابن قدامة ا. 105 .، ص6 شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج-)8(
  .531 . ص،اء الدين المقدسي-)9(
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، فلمن بقي نـصيبه مـن    م حقه ، وإذا أسقط بعضه   ه سقط كله  إسقاط؛ فإذا اجتمعوا على     متفرقين
يسقط حقه في العقوبـة إلا       فليس لوليه أن     سقاط يملك أهلية الإ   ، وإذا كان في الأولياء من لا      الدية

ما في ؛ لأنّ حاجتـه  حق الصغير وانونإسقاط، وقيل في وجه عند الحنابلة لا يملك الولي على مال 
لحق لآدمي يتصرف فيه كباقي  ، وهذا التصرف في الحق مشروط بكون ا       المال من بيت مال المسلمين    

  .  حديث هنا عن التصرف في حق الغير، وإذا كان الحق لغيره أو الله فلاموتهحقوقه، يرثه الورثة بعد 
  :حق الحاكم في التصرف في الحق المعتدى عليه – ثانيا

، فيكون   في حالات معينة الحق في التنازل عن معاقبة ارمين           -  الإمام - قد يكون للحاكم            
وذلك لا لكونه حاكما يتصرف تـصرفا       . عزير عقوبة الت  إسقاط العقاب،كحالة   إسقاطله الحق في    

مـر راجـع    ولعـلّ الأ  . رورة أو حاجة تجعله يسقط العقوبـة      ؛ بل لوجود ض   بحق السلطنة مطلقا  
وفقهاء الشريعة بينوا هذه الحالة     . كونه يتصرف وفق المصلحة المشروعة    ، ل لاستثناءات معتبرة شرعا  

وفيما يلي بيـان    .  العقاب إسقاطدم على   التي يكون فيها للحاكم أن يتصرف وفق المصلحة إذا أق         
  .راءهذه الآ

   : عند الحنفية حق الحاكم في التصرف في الحق المعتدى عليه - )1
 ، وأما مـا  سقاط، وحق العبد يجري في الإ   لتعزير ينقسم إلى ما هو حق العبد، وحق االله تعالى              ا

لجاني انزجر يحل له تركه ؛ في هذه الحالة  لكن إذا علم أن ا)1(.وجب حقا الله تعالى على الإمام إقامته
  . عقوبة التعزيرإسقاطيكون له الحق في 

وأما ما وجب منه حق الله تعالى، أنه  يجب على الإمام إقامته ولا يحل لـه         :"     جاء في فتح القدير   
  )2(."إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك. تركه

ر فعفو  نزجا هو الا  إنّ المقصد من شرعية التعزير    :") الرائق حاشية البحر على  ( لخالق     وفي منحة ا  
    )3(."، فلا يجوزالإمام عنه تضييع للمقصود

؛ لأنه حق زاجر مشروع لحـق االله        يترجر إلا به وجب    وإذا علم الإمام أنه لا    :"وفي موضع آخر      
  )4(."تعالى فوجب كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب

                                                
 .77.، ص )دار إحياء الكتب العربية (2ج ،درر الحكام شرح غرر الأحكام ،)هـ885:ت(ملا خسرو -)1(

  .347 .، ص)دار الفكر  (5جابن الهمام، -)2(

  .49، ص )2طدار الكتاب الإسلامي،  (5ج ،)هـ1252 ت( محمد أمين  ابن عابدين-)3(

 . المصدر نفسه -)4(
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 ـ -  أي التعزير  –ويكون أيضا   :"شرح تنوير الأبصار وجامع البحار     تاروفي الدر المخ       ا الله  ـ حق
   )1(." الإمام انزجار الفاعل ولا يمينعلمفيه إلا إذا  تعالى فلا عفو

  :عند المالكية  حق الحاكم في التصرف في الحق المعتدى عليه - )2
مـام أن   ا فيه حق الله تعالى، للإ     إذا كان الحق المعتدى عليه يستوجب تعزير      :      ثبت عندهم أنه    

، مما يدلل على  منه، وله الشفاعة فيه ولو بلغه حصول المقصدرأى، إذا يتصرف فيه بمقتضى المصلحة
  : ومن أقوالهم .  الحاكم لعقوبة التعزير عفوا إسقاطإمكانية  

فيه إذا كان الحق لآدمي     ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة      " : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل           جاء في 
و و التعزيـر    ـفإن تجرد عن حق الآدمي وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العف                

  )2(." التشفيع فيهوله
ولو كـان   ... ، ولو بلغ الإمام      فيه ةالتعزير والشفاع وز العفو عن    ويج":وفي شرح مختصر خليل       

  )3(."التعزير لحق االله محضا
  :عند الشافعية   حق الحاكم في التصرف في الحق المعتدى عليه- )3

، أما ما   ان يستوجب تعزيرا لحق االله تعالى     يجوز للإمام أن يتصرف في الحق المعتدى عليه إذا ك              
؛ لأنّ  يه، كما لا يجوز له العفو عن الحدود إذا بلغت إل          ضمن حق العبد فليس له التصرف فيه      كان  

  : د وجب، ومما جاء عنهمما من حد بلغه فق
ا مـا   أحدهم: ، فهو ضربان    فإذا صح جواز العفو عنه    :" ل الماوردي في الحديث عن التعزير          قا

كـالتعزير  :  تعـالى  فأما ما تعلّق بحقوق االله  . ، والثاني ما تعلّق بحقوق الآدميين       تعلّق بحق االله تعالى   
، وله  حا له  ذلك صلا  رأى، إذا   نفرد بالعفو عنه  مر، فللإمام أن ي   ، والسرقة وشرب الخ   بأسباب الزنا 

   )4(."، ويكون موقوفا على خياره في الصلح أن يستوفيه

                                                
 . 319 .صالحصكفي، -)1(

   .320 .  ، ص6، ج)هـ954 ت(الحطاب-)2(
ــضا . 81 .ص،8،جالخرشــي-)3( ــشي، الدســوقي :وأي ــشرح الكــبير لل ــى ال ــدرديرخحاشــية الدســوقي عل   .                 332 . ، ص4، ج ال

ـ1112 ت( العدوي  .92 . ، ص )دار الفكر  (8، ج يلشرح الزرقاني على مختصر سيدي خل      ،)هـ1099ت(رقاني  الز  حاشـية العـدوي     ،)هـ
   .336 .، ص2، جعلى شرح كفاية الطالب الرباني

    .427.  ص  ، 13 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي -)4 (
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ل لأحـد إن يـشفع إلى   لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت ولا يح  :" وفي موضع آخر       
  )1(."، وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيهالإمام فيها

 في المتعلق بحق االله تعالى   – أي الإمام    –وله  ):"هجحاشية البجيرمي على المن   ( العبيد وفي التجريد لنفع  
   )2(."العفو إن رأى المصلحة

   :الحنابلة عند  حق الحاكم في التصرف في الحق المعتدى عليه- )4
ها ء الرجل جارية زوجته بإباحتكوط.هللأمر في امتثالا المنصوص عليه       التعزير عندهم واجب في

  )3(.، ووطء جارية له في شركله
؛ دة؛ إلا أنه عزر بمائة جل     الفاعل محصن يترتب عليه حد الرجم     لأنّ   )4(.فالأولى لما ورد فيها من خبر     

لأما جنايتـان لا حـد      )5(.، والثانية بسبب شبهة الملك فانتفى الحد      لأنّ زوجته أحلت له جاريتها    
م أن  ، فإذا عل  من مصلحة  بما رآه    باجتهادهالتصرف فيه   وإن لم يكن منصوصا عليه فللإمام       )6(.فيهما

وإذا )7(.، وله أن يعفو عنـه مشروع لحق االله تعالى فوجب كالحد لأنه؛  الجاني لا يترجر إلا به وجب     
ه إسـقاط ؛ فإنه يملك حق     ولمّا كان التصرف له بما يراه      )8(.كان الحق فيه للعبد وطلبه يلزمه إجابته      

  :ومن أقوالهم. ذلكعفوا إذا اقتضت المصلحة 

                                                
    .439. ص ، ، المصدر السابق  الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي-)1(
)2(-البجييمِر) 237 .  ، ص4، ج)هـ1221ت.   
ص ،10، ج الشرح الكـبير علـى مـتن المقنـع        ،  اء الدين المقدسي   . 241 .ص،  10ج،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      ،المرداوي-)3(
  .124 . ، ص6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  .363.
، وقع على جارية امرأتـه ، قـال فرفـع    رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين   ن بشير أنّ     استدلوا في المسألة بما رواه حبيب بن سالم عن النعمان ب           -)4(

، وإن لم تكـن  لأقضين فيك بقضاء رسول االله، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائـة  «  : وكان أميرا على الكوفة ، فقال      يإلى النعمان بن بشير الأنصار    
      . 375 . ، ص 30، ج 18426 ، مسند الكوفيين، حديث النعمـان بـن بـشير، رقـم           دأحمأخرجه  (.فوجدها قد أحلتها له     » ك رجمتك    ل اأحلته

، بـاب في الرجـل يـزني       ، كتاب الحدود  أبو داود و   . 237 .، ص 5 ج ،5529رقم   ل الفروج، ، باب إحلا  ، كتاب النكاح  "الكبرى" في   النسائيو  
 ) .ضعفه الألباني. 155 .، ص 4 ، ج4458رأته، رقم بجارية ام

  .183 .  ، ص6 ، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،طي مصطفى بن سعدالسيو-)5(
  .603 .  ، ص1 ، جالعدة شرح العمدة ،اء الدين المقدسي-)6(
 ـ682ت( أبو الفرج    عبد الرحمن المقدسي،  .  241 .  ، ص  10ج  ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      ،المرداوي-)7( الـشرح   ،)هـ

  .363. ص  ، 10، جالمقنعالكبير على متن 
 .363.، المصدر السابق، ص الشرح الكبير على متن المقنع ،اء الدين المقدسي . 424 . ، ص7، جالمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح-)8(
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ا عداهما إلى   لتعزير في موضعين، ورد الخبر فيهما وم      يجب ا :"اء في الكافي في فقه الإمام أحمد      ج      
  )1(."اجتهاد الإمام

منصوصا عليه كوطء جارية      ولنا أنّ ما كان من التعزير     :" وفي الشرح الكبير على متن المقنع           
 الإمـام  رأى، وما لم يكن منـصوصا عليـه إذا       هللأمر في  امتثالا، فيجب    مشتركة ، وجارية امرأته

، وإن مشروع لحق االله تعالى فوجب كالحد     المصلحة فيه أو علم أنّ لا يترجر إلا به وجب فإنه زجر             
  )2(." الإمام العفو عنه جازرأى

وإن كان لحـق آدمـي   ... وإن رأى الإمام العفو عنه جاز:"   وفي كشاف القناع عن متن الإقناع 
   )3(."طلبه لزمه إجابتهف

 ، إذا   سقاطالإأنّ الإمام له حق التصرف في الحق المعتدى عليه ب          -  الحنابلة - ويفهم من أقوالهم       
، وإذا كان منصوصا عليه      تعالى إذا لم يكن منصوصا عليه      ، ولو كان حقا الله    كان يستوجب تعزيرا  

     حقوق االله تعالى حقا من ، أوعبد وقام بطلبه ا إذا كان حقا لل    يعز وجوبا في المسألتين المذكورتين؛ أم 
  .وز له التصرف فيهلا يج ،كالحد إذا بلغه

     بالنظر إلى أقوال الفقهاء السابقة يتبين أنّ صاحب الحق في الحالة الأولى هو  اـني عليـه إذا                  
فـإذا  . ن النفس و بقي حيا ولم تزهق روحه، أو أولياؤه بعد موتـه  كانت الجناية واقعة على ما دو     

 اسـتعمال ا بإسقاط، جاز له أن يتصرف فيه   من التصرف في حقه استيفاء     – صاحب الحق    –تمكن  
؛ وهو ذا ممكّن في التصرف في خالص حقه فينفـذ عفـوه         لأسباب المسقطة له كالعفو والصلح    ا

  .اإسقاط استعمل حقه فيما جعل تحت تصرفه استيفاء أو إنه: القولوصلحه ، لذلك يمكن 
التعزير إذا كان واجبا    فالسلطان هو الذي أعطي حق التصرف في عقوبة         : ا في الحالة الثانية        أم

، إذا رأى المصلحة في ذلك    ه  إسقاط، فكان له حق     تعلق بنظره وانفرد به حق السلطنة     ؛ لأنه   الله تعالى 
نة وتعلق  ، إذا انفرد به حق السلط      عقوبة التعزير عفوا   إسقاط للسلطان حق في     إن:القوللهذا أمكن   

  . في العفو، وله فيه العفو ابتداءبنظره مع مراعاة الأصلح
دائر بين ما كان حقـا خالـصا         العقوبة   إسقاط حق   استعمال نطاق   نأ :القولمما سبق يمكن         
كان حقـا الله   ، أما ماتمع فيه حق االله تعالى وحق العبد؛ لكن حق العبد هو الغالب ، أو ما اج   للعبد

، لذلك امتنع فيها العفو     دالة العقوبات المقررة على الحدو    ، كح سقاطالإ لحق في تعالى فليس لأحد ا   
                                                

  .111 .، ص4، جابن قدامة المقدسي-)1(
  .363. ص ، 10اء الدين المقدسي، ج-)2(
  .124 . ، ص6، جالبهوتي-)3(
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والصلح؛ إلا في حالات خاصة يمكن فيها للحاكم  التصرف في ما كان حقا الله تعالى بما يرى فيـه                  
العفـو في  ، كحالة و بما يراه مناسبا وصالحا للجاني     ،  روعة لما يتمتع به من حق السلطنة      مصلحة مش 

 هـذا   استعمالوإذا كان الأمر كذلك في الفقه الإسلامي فما هو نطاق           .  التي سبق ذكرها   التعزير
  الحق في القانون الجزائري ؟

  الفرع الثاني 
                    العقوبة في القانون الجزائري إسقاط حق استعمالنطاق 

، ومـن بينـها      مومية التي تنقضي ا الدعوى الع     الأسباب) ج.ج.إ. ق 6(    لقد قرر نص المادة      
، إلا أنّ الناظر لهـذا  بيانه سابقاالعفو وهو من اختصاص رئيس الدولة أو السلطة التشريعية كما تمّ      

 يمكن العفو عنها من     السبب وحسب ما قرر نص المادة المذكور فإنّ هذا العفو لم يحدد الجرائم التي             
 حـق   استعمال نطاق   إن:القولنا نسلم ب  ؛ بل أعطي له الحق مطلقا في العفو ، مما يجعل          رئيس الدولة 

 العقوبة في القانون الجزائري موسعا لورود النص مطلقا، ولهذا فإنه لمن تقرر له هذا الحق  أن     إسقاط
 ، و سواء  ذ أو التخفيف أو بإزالتها ائيا     يعفو عن أي عقوبة مهما كان تصنيفها سواء بوقف التنفي         

 يتوقف عليهـا تحريـك      جني عليه  في حالات    مأجاز القانون لل  بينما  . تعلّق الأمر بالجنح أو الجنايات    
، إذا قام بسحب شـكواه ، أو تنـازل          منه، توقيف السير في هذه الدعوى     الدعوى العمومية بناء على شكوى      

ه للعقوبـة  إسـقاط ، مما يعطي دلالة على إمكانية   العمومية بحكم بات وائي    ىعنها، وذلك قبل انقضاء الدعو    
مية عن طريق   ها على المتهم ؛ والمقرر قانونا أنّ الجرائم التي يشترط فيها تحريك الدعوى العمو             التي طلب تسليط  

، وهـي تعتـبر نطاقـا       التنازل عنها  أو سحبها  من طرفـه         ب توقف إجراءات المتابعة  ،  شكوى من اني عليه   
  : على هذه  الجرائم  كما يليزائري ، وقد نص قانون العقوبات الج العقوبةإسقاط اني عليه حقه في ستعماللا
  .)ج.ع. ق299، 298( العقوبة المقررة على حالتي القذف والسب في المادتين - 
 العقوبة المقررة على جريمة خطف و إبعاد القاصرة وزواجها مـن خاطفهـا المنـصوص عليهـا في المـادة                  - 
  .)ج.ع.ق326(
زوجته الحامل   أسرته بدون سبب جدي ، وترك الزوج ل         العقوبة المقررة على جريمتي  ترك أحد الوالدين مقر         - 

  .  )ج.ع. ق330(، المنصوص عليها في المادة مع علمه بأا حامل، لغير سبب جدي
  .)ج.ع.ق339( العقوبة المقررة على جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة - 
الأصهار لغاية الدرجة الرابعة حسب ما       العقوبة المقررة على جرائم السرقة التي تقع بين الأقارب والحواشي و           - 

  .)ج.ع.ق369(قررته المادة 
  .)ج.ع. ق372(  العقوبة المقررة على جرائم النصب المنصوص عليها في المادة - 
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  .)ج.ع.ق377( العقوبة المقررة على جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة - 
، والتنـازل عـن     ية إلا بناء على شكوى من المتـضرر       مومففي هذه الحالات لا يتم تحريك الدعوى الع             

، وبما أنّ صفح الضحية يـضع حـدا للمتابعـة            العقوبة المقررة  إسقاط لحق قانوني في     استعمالاالشكوى يعتبر   
 إسـقاط  حـق    استعمال نطاق   إن:القول، فإنه يمكن    وص عليها في المواد المشار إليها     الجزائية في الحالات المنص   

، وأعطى فيه للضحية إمكانية التنازل عن الشكوى أو الصفح عن المتـهم    نص عليه القانون نفسه    قوبة هو ما  الع
  .تى يتم وضع حد للمتابعة الجزائيةح

 العقوبـة   إسقاط حق   استعمال العقوبة في الفقه الإسلامي ونطاق       إسقاط حق   استعمالبالمقارنة بين نطاق         
 كليا، حيث أنّ الفقه الإسلامي يجعله في دائرة حقوق العباد ، فكل من              في القانون الجزائري تبين أنهما مختلفان     

بينما في القـانون الجزائـري لا       ، بغض النظر عن تصنيفات الجرائم،       هإسقاطت له حق العقاب ثبت له حق        ثب
، نجد  دم  خصوصا كما تمّ توضيحه فيما تق     ، ففي ما يتعلّق بحق اني عليه        إلا لمن قرر له القانون هذا الحق      يثبت  

 على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حيام الخاصة  كالـسب           عتداءالاأنّ هذه الجرائم معظمها يدور حول         
 ، بينما تنقـضي والشتم والقذف، وإفشاء الأسرار، وخطف القصر وعدم تسليمهم، أو ترك الأسرة    

دولـة أو   رئـيس ال   العقاب فيها من اختصاص      إسقاط، يكون   الدعوى العمومية في بعض الجرائم    
  .السلطة التشريعية

    الثاني المطلب 
   والقانون الجزائري العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاط حق استعمالأركان 

 إليها  تستند العقوبة بين اني عليه والجاني في صورة عقد ، لذلك لابد له من أركان                إسقاطيجري       
 ، وهو صـاحب الحـق     المُسقِط: هيذه الأركان   وه،  ينتج آثاره المشروعة  و   ،حقيقته، وتقوم عليه ذاته   

اب  وتتضمن الإيج  سقاطفي إطارها الإ  تم  ي التي    الصيغة و،   الجاني  وهو  والمُسقط عنه  ،سقاطالحق محل الإ  و
   :والقبول، وفيما يلي بيان ذلك

  الفرع الأول
    العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاط حق استعمالأركان 

   : لحقهالمُسقِطصاحب الحق  - أولا
 صحيحا، يجب أن يكون أهـلا        تصرفه  يقع ، ولكي    حقه في العقوبة   إسقاط في   الذي يتدخل  وهو     

 لذلك لا يصح تصرف الصغير ولا انون ومن كان         . التصرفات؛ أي بالغا عاقلا    ا النوع من  مارسة هذ لم
ا مـا غـير   ، ولأ التكليف وهو العقـل    بسبب فقدان مناط     – المغمى عليه ، والمعتوه      –في حكمهما   
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، وتصرفاما موقوفة    إدراكهما ما يترتب من نتائج      من أقوال وأفعال لعدم    مؤاخذينِ فيما يصدر عنهما   
  .  حقهماإسقاط، فلا يملكان بالنفع على إجازة الولي فيما يعود لهما

؛ لأنّ المرض قد يتسبب في فقدان الوعي والإدراك فيمنـع مـن            ولا يكون مريضا مرضا مؤثرا فيه          
بب تعلق حق ، وذلك بسد لا يقبل منه تصرفكالحالة التي تكون الجناية مؤثرة فيه لح  ،حقه تصرف في   ال

 ، راجيا الأجر والثـواب في      حقه في العقوبة غير مكره     إسقاط، و أن يكون راضيا ب     الغير به وهم الورثة   
ر الانتقام من قلبه    ئ نا ، وتنطف سود الإخوة و يأمن أفراد اتمع     ، حتى ت  الآخرة و الصفح والرحمة بالجاني    

  : ذلك للنص الوارد في .، فيكون تصرفه باطلا كره معيب الإرادة، ولأنّ الموتحقن الدماء
  وعن يستيقظ، حتى النائم عن: ثلاث عن القلم رفع «:قال  النبي ،عن-رصي االله عنها-عائشة عن ف
   )1(».يعقل حتى انون وعن يحتلم، حتى الصبي 

ديث عن العفو والصلح    ء رحمهم االله تعالى هذا الركن فيما أوردوه من أقوال عند الح           وقد بين الفقها      
ت الواقعة على النفس أو ما دوا، وفيما يلـي  ء مما يختص بجانب العقوبات المقررة على الجنايا   عن الدما 

  :بيانه
  : عند الحنفية لحقهصاحب الحق المُسقِط -)1
 –لأم يعدون في العقود ركنا واحدا وهو الإيجاب والقبـول           ؛   بالعفو سقاط    عندهم شرط في الإ     

 ، فلا يصح سقاطيجب أن يكون المسقط لحقه في العقوبة أهلا للإو    -وسيأتي مزيد توضيح في موضعه      
أحـداهما لـه أن يـسقط       :  أما الوصي فلهم فيه روايتان     ،الصبي ولا انون ومن في حكمهما      إسقاط

 المال للصبي وهو منصب لـذلك ، والثانيـة   اكتساب؛ لأنه فيها  في النفس  لقصاص بالصلح على الدية   ا
   )2(. فلم يملك الصلحالاستيفاء بالصلح على الدية في النفس ؛ لأنّ لا يملك سقاطليس له الإ
، ويقيم الجاني على ذلك بيينة  ،   حقه  الغائب  الوارث إسقاط ، و المحجور عليه بسبب غيره   سقاط   ويصح إ 

   هو إبراء عن سقاط؛ لأنّ الإقِط المُكره تصرف المُسهمولا ينعقد عند )3(.القوديسقط ووالحاضر خصم 
  

                                                
 بـاب مـن لا يقـع طلاقـه مـن       ، النـسائي و. 224.ص ،41، ج24694  الصديقة عائشة بنت الصديق ، رقم   ، باب مسند  أحمد هأخرج-)1(

 ،8307رقـم  بلغ ولا انون حتى يفيـق،     باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى ي       ،  "الكبرى" في   البيهقيو   .156 .، ص 6ج،  3432 الأزواج، رقم 
    .صححه الألباني  . 448.  ، ص 4ج
  .15 . ، ص21 ، جالمبسوطالسرخسي، -)2(
  .335 .، ص1، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي،. 101 .، ص2، جدرر الحكام في شرح غرر الأحكام ملا خسرو،-)3(



 - 64 -

   )1(.الحق ومن قبيل الهبات والصدقات
من صاحب الحق ؛     أن يكون العفو     :وأما الشرائط فمنها  :"  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع         جاء في 

، ولا مـن الأب     لعدم الحق  الأجنبي يصح العفو من     ، فلا  الحق ولا حق محال    إسقاط، و  الحق إسقاطلأنه  
ما ولايـة اسـتيفاء حـق وجـب     ، وإنما لهصغير؛ لأنّ الحق للصغير لا لهما    والجد في قصاص وجب لل    

 الحق أصلا ورأسـا فـلا       إسقاطوالعفو ضرر محض لأنه      ولأنّ ولايتهما مقيدة بالنظر للصغير    للصغير،
  )2(".يملكانه

 بالغا، يكون أنومنها  . ومنها أن يكون عاقلا    ": عن شروط العفو   ض الحديث أيضا في معر  جاء فيه   و     
 فـلا  المحـضة  المضرة التصرفات من لأنه لهما؛ ثابتا الحق كان وإن وانون، الصبي، من العفو يصح فلا

  )3(".يملكانه
 صلح الصبي   ، ويصح المعتوه والصبي غير المميز مطلقا    ا لا يصح صلح انون و     إسقاط   ولمّا كان الصلح    

  )5(.، فشأنه شأن صلح الوليرر بينإن لم يكن فيه ض )4(.المأذون
يادة، فإن ، لكن بالقدر الذي يتفقا عليه دون ز    حقه إذا كان صلحا    إسقاط    ويصح أن يوكل غيره في      

  .ه فيما زاد عما أمره صاحب الحقإسقاط، فلا يصح تصرف الوكيل بالزيادة
، ه بقدر ما أمره صاحب الحق     إسقاط، وإنما يصح    ب مسقط الحق بالصلح   وكيل الطال :" جاء في المبسوط  

  )6(."ه أصلاإسقاطوفيما زاد على ذلك فهو كالأجنبي فلا يصح 
   : عند المالكية لحقهصاحب الحق المُسقِط -)2

؛ إذا كان الحق     حقّه، أو وليه بعد موته     إسقاط،  الذي يباشر بنفسه      العقوبةفي   صاحب الحق        هو  
 الصبي ولا انون    إسقاط ، بالغا عاقلا غير مكره ، فلا يصح          سقاطوثا ، ويجب أن يكون أهلا للإ      مور

فـلا  ،  من قبل الـسلطان أو غـيره   صلحاسقاطالإ أكره عن    ، فلو ومن كان في حكمهما، ولا المكره     

                                                
)1(-غديالس)ان ، دار الفرقـان      : الأردن   (2ج،  ، صلاح الدين ناهي    ، تحقيق    النتف في الفتاوى  ،  )هـ461:ت2، ط  الرسـالة    ، مؤسـسة    عم ،

  .697 .، ص)م 1984
  . 246. ، ص 7، المصدر السابق،جالكاساني –)2(
  .المصدر نفسه -)3(
درر  ،ملا خسرو( الصبي المأذون وهو الذي يفك الحجر عليه ، و تكون تصرفاته دائرة بين النفع والضرر ، فتتوقف إجازا عن الولي –)4(

 )  .281 . ، ص2ج ، الحكام في شرح غرر الأحكام
  . 298 .، ص1 ، جمجلة الأحكام العدلية ، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية –)5(
   . 154 .  ، ص19جالسرخسي،  –) 6(
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  أعلى حسب،  كان العفو من الأولياء    إذا   )2(.ممن لهم التكلم  ،  عفوه ويجب أن يكون ممن يعتبر     )1(.يصح
 إذا  أو عفو البنت مع الأخـت      )3(.ر، وعفو العصبة الذكو   البنين على البنات  ، كعفو   ه استحقاق  في درجة

، وليس لوليه رد نفي القصاص بعفو       ويصح عفو السفيه البالغ    )4(.ن التكلم لهما دون أحد من العصبة      كا
  )5(.عن جان عليه أو على وليه

أي بعض المستحقين   ) البعض( أسقط أي عفا     ا ومهم :" الكبير  حاشية الدسوقي على الشرح    جاء في      
فلمـن  ( ، أو قسامة سقط القود ، وإذا سقط          بعد ثبوت الدم ببينة، أو إقرار      الدم مع تساوي درجتهم   

  )6(."أي دية العمد) نصيبه من الدية( ، أو هو مع غيره بقي  ممن لم يعف وله التكلم
 المستحقين بعض بعفو القتل سقوط محل:" ابن أبي زيد القيرواني  وفي فواكه الدواني على شرح رسالة          

   )7(".عاقلا بالغا كان بأن عفوه يعتبر ممن كان إذا
 تعـدد  ولـو  اتفاقا الصغير بلوغ ينتظر فلا إقرار أو ببينة، القتل ثبت لو وأما":قال ابن عرفة الدسوقي   

   )8(."الدية من نصيبه يعف لم ولمن قصاص فلا بعضهم عفا فإن حالا القصاص وللكبار
  : عند الشافعية  لحقهصاحب الحق المُسقِط -)3
، وتـصرفات الـصبي      من التكليف  المستفادة أهلية المعاملات    يشترط فيه )9(.عقد من العقود   سقاطالإ 

، فلا يصح   ماوالحجر عليهما بسبب أنفسه    )10(.الغبينة باطلة  ، ودون إذنه وبالغبطة و    الولي وانون بإذن 
  )11( .قود ولا ديةن عفوهما ع

                                                
  .436 . ، ص)م 1994، 1الكتب العلمية، طدار  ( 2جالمدونة ، ، )هـ179ت( مالك بن أنس -)1(
 . 27 . ، ص8، ج شرح مختصر خليل ،الخرشي-)2(
  .255 ، ص6 ، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاب،-)3(
   .26 . ، ص، المصدر السابق الخرشي-)4(
   .97، ص6،جمنح الجليل شرح مختصر خليل، شيلَعالشيخ -)5(
   .262 .  ، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي،-)6(
  .185.  ، ص 2، ج المصدر السابق ،النفراوي -)7(
   .258 .  ، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -)8(
، الـسعودية ،  المدينـة المنـورة   :  دار البخاري(عبد الكريم بن صنيتان العمري ،، تحقيق،  اللباب في فقه الشافعي    ،  )هـ415:ت(ابن المحاملي   -)9(

  .  370 . ص، )هـ 1416، 1ط
، 1القـاهرة ، دار الـسلام ، ط       : مـصر  (3 تحقيق، أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تـامر، ج          ، في المذهب  الوسيط،  )هـ505ت(لغزاليا-)10(

 .  12.، ص ) هـ 1417
   .  107 . ، ص12، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعيالماوردي، -)11(
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 ـ    :" شرح روض الطالب   بفي أسنى المطال        ، وكـذا الـسفيه     ديونوللمفلس والمـريض ووارث الم
نا وليس في العفو عنـهم تـضييع   ، بناء على أنّ الواجب القصاص عيلهم العفو عنه بلا مال  و .القصاص

  )1( ."مال ثبت؛ لأم ممنوعون من التبرع بهلا العفو عن ، مال
ن مـسلوب العبـارة     إن كا . ، نظر القصاص محجورا عليه  كان مستحق    لو:" الطالبينروضة       وفي  

ه أن يقتص ولو    ، فل لسفَل، كالحجر با  إلا فإن كان الحجر عليه لحق غيره      ، و كالصبي وانون، فعفوه لغو   
  )2(".ل، فليس له العفو عن الماموجب القتل أحد الأمرين: إن قلنا، ف وأما الدية.عفا عن القصاص سقط

 كالصبي العبارة مسلوب كان فإن عفا، إذا عليه المحجور فأما :")3(قال إمام الحرمين الجويني      
  )4(".لعفوه حكم ولا ، لقوله أثر فلا وانون،

   : عند الحنابلة لحقهصاحب الحق المُسقِط -)4
فـلا  ،  بالغا راشدا عاقلا: أي،سقاط، ويجب أن يكون أهلا للإهو العافي عن حقه أو المصالح عنه      و     

وليهما ، وليس ل   مضرا ما، كان يكون بالعفو مجانا      سقاط، إذا كان الإ    الصغير ولا انون   إسقاطيصح  
    )5(. حق الصغير في العقوبة إلا على مالإسقاط، فلا يملك التصرف إلا بالمصلحة لهما

كجراحة الخطأ وما يحدث    الي،ا كان صاحب الحق يسقط حقه الم      وإذ)6(.كما يشترط فيه حصول الرضا    
 سقاط، فلا يصح تصرفه بالإوإذا كان محجورا بسبب غيره )7(.كالوصية، فإنّ تصرفه ينفذ في الثلث      منها

ية في حكـم     المال المتعين له من الدية أو ارش الجنا        إسقاط؛ لأنّ   الي أيضا، حفظا لحق الغرماء    في حقه الم  
  ؛ لأنه لا ه لحقه إذا كـان قصاصاإسقاطح ـ وإن ص.ه الحالة ولا تصح هبة المحجور عليه في هذ)8(.الهبة

                                                
  .  43 . ، ص4زكريا الأنصاري ، ج -)1(
  .  241 . ، ص9 جالنووي،-)2(
 ـ إمام الحرمين بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب بد الملك بن عبد االله     هو عب  -)3( هــ بجـوين   419د سـنة ، من أصحاب الـشافعي ول

،  في درايـة المـذهب في فقـه الـشافعي         المطلب: ، رحل إلى بغداد ، ثم مكة والمدينة وجاور أربع سنوات ،  له تصانيف كثيرة منها                  بنواحي نيسابور 
   .هــ رحمـه االله تعـالى   478الكيا الهراسي، توفي سنة، و أبو حامد الغزالي: من تلاميذه. ول الدين ، البرهان في أصول الفقه ، وغيرها    الشامل في أص  

   ) .160 . ، ص4 ، جالأعلام ،الزركلي (
 .140.ص ،  )م2007، 1هاج،طدار المن (16 تحقيق، عبد العظيم محمود الديب، ج،اية المطلب في دراية المذهب، )هـ478ت(الجويني-)4(
    .362 .  ، ص8، جالمغني،  ابن قدامة المقدسي-)5(
   .146 .  ، ص2 ، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي-)6(
: الـسعودية    (2تحقيق ، عبد الكـريم بـن محمـد اللاحـم ، ج            ،  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين     ،  ) هـ458:ت(ابن الفراء   -)7(

   .21 .، ص) م 1985، 1ة المعارف، طالرياض، مكتب
،       )بـيروت، دار المعرفـة   : لبنـان  (2تحقي، عبد اللطيف محمـد موسـى الـسبكي، ج    ،الإقناع في فقه الإمام أحمد   ،)هـ968:ت(وياالحج-)8(

   .210 . ص
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   .علاقة له بالمال
 غـير  على العفو لوليه فليس لصغير، القصاص وجب وإن :"الكافي في فقه أحمد بن حنبل     جاء في        
   )1(".فيه للصغير حظ لا تصرف لأنه مال؛

 صغير أو نون يكن لم ما ومحله": الحق بالعفو  إسقاطوفي كشاف القناع في معرض الحديث عن             
   )2(".حقه إسقاط يملك لا لأنه ؛مال غير إلى العفو يصح فلا

 متفقون على أن يكون المسقط      أم، يتبين   لفقهاء في صاحب الحق المسقط لحقه      ا أقوالمما سبق من         
، ضمانا لحـق    غيرهه بسبب   ، ولا محجورا علي   ، غير مكره    بأن يكون بالغا عاقلا، رشيدا      سقاطأهلا للإ 
فـلا يـصح    ،  -عند المالكية -، أو له التكلم     ، كالورثة  من الأولياء  سقاطق الإ ، وهو ممن لهم ح    الغرماء
، لأنّ   العقوبة الثابتة حقـا لهمـا      إسقاطعفوهما في   ل  أثر  لا  و الصبي وانون ومن في حكمهما     إسقاط

هذا دليل على شرط التكليف وكمـال       ، و رفات  الضارة لهما، فلا يملكانه      في حقهما من التص    سقاطالإ
 إسقاط، ولا يصح  المريض في الثلثإسقاط ويصح   . العقوبة إسقاطالعقل في المَسقِط حتى يباشر حقه في        

   .المحجور عليه بسبب غيره في الحق المالي كالدية وأرش الجناية 
   :سقاطالإ  محلالحق-ثانيا
 ويشترط فيه أن يكـون     . من عقوبة  د موته من الجاني    ويقصد به ما يستحقه اني عليه أو وليه بع            

 فـلا يمكـن     .حكام الشرعية ه تغييرا في الأ   إسقاطلا يترتب على    أي   )3(. في نظر الشرع   سقاطقابلا للإ 
، أو ما كـان حقـا الله         الاشتراك في الحق   كحالة،   الغير   تعلّق به حق   وهو ما ،  هإسقاط ما يمنع    إسقاط

 لذلك لا يحق للمجني عليه أو وليه أو الحاكم  أن يستعملوا             )4(.ة بالحدود كحالة العقوبات المتعلق  ،  تعالى
  الحق فيما كـان حقـا  إسقاط لهذا انحصرت إمكانية . عقوبة وجبت حقا للغير    سقاط، لإ سقاطحق الإ 

                                                
  .280 . ، ص3، جابن قدامة المقدسي-)1(
  .242 . ، ص7، جقنعالمبدع في شرح الم ابن مفلح،. 543 . ، ص5، جالبهوتي–)2(
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 لفظ الحدود في الشرع ليس مقصورا على جرائم الحدود فقط كالزنا وشبهه ، بل لفظ الحدود  يراد به شرعا  أوامر االله تعالى ونواهيـه ، وهـي            –)4(
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  .) 341. ، ص 5 ، جالذخيرةالقرافي،  .177. ، ص 4، جالشروق على أنواء الفروق
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ه إسـقاط التعزيـر إذا رأى في      ، أو الحاكم فيما كان من قبيـل         بالنسبة للمجني عليه أو وليه     )1(.للعبد
  . دود  عقوبة مقدرة شرعا حقا الله تعالى إذا بلغته كالحإسقاطس له حق  ، وليمصلحة

    :الحنفية عند سقاط الحق محل الإ-)1
 بأن يكون من ، للسقوطوكونه قابلا،  لصاحبه هو الثابت في العقوبة من الجناية    سقاط الحق محل الإ       

 سـقاط يره بطريـق مـن طـرق الإ       غمن أسقط حق    ف )2(.يجوز فيها الإبراء والعفو   حقوق العباد التي    
 بعضهم  إسقاطوإذا سقط حق من لم يعف ب        )3(.؛ لأنه يصادف ما ليس بحقه     باطلا هإسقاطكان  كالعفو،

ط كله ولو لم يرض     ، فالسبب يرجع إلى أنّ القصاص لا يتبعض ، فإذا سقط بعضه سق            كحالة القصاص 
 وهملورثة  وفي النفس  ل    ،عليهني   فيما دون النفس للمج     القصاص حق العقاب في  و  من لم يسقط حقه،   

لغير الأولياء فيما كـان في  ، ولا كلام  فلا كلام للورثة فيما دون النفس     ،أولياء الدم بعد موت مورثهم    
، كـان لـه أن يـسقطه     ثبت في القصاص والجنايات لصاحبهلأنّ الحق إذا   ، ممن لم يكن وارثا    ،النفس
 المعفـو  كون يعتمد العفو صحة لأن و )5(.صح لعدم الحق   لا ي  غيرال حق   إسقاط في   والتدخل    )4(.بالعفو

   .بما يضر به لذلك منع الولي في التصرف في حق الصغير )6(.للعافي حقا عنه
 ، فـلا ق االله تعالى الواجبة في الحـدود  غير قابل للسقوط كالعقوبة لحسقاطوإذا كان الحق محل الإ       

  .- سيأتي الحديث عنها في موضعه–ن قبيل الكفارات مأو ما كان.  سواء عفوا أو صلحاسقاطتقبل الإ
   :عند المالكية سقاط الحق محل الإ-)2
  وهـو .سقط أن يسقط حق غـيره     لا يمكن للم   ف ،ما كان حقا للعبد   هو   سقاطأنّ الحق محل الإ           

ا كالدية  اليمحقا  ، وسواء كان    واء كان على النفس، أو ما دوا      ، س تعلّق بالقصاص والجنايات   أيضا ما 
، وعـار  يقع عليـه مـن أذى   ، لماكالقصاص، وحق العبد في حد القذف  ، أو كان غير مالي      والأروش

 الحدود التي هـي حقـوق االله تعـالى إذا بلغـت إلى     إسقاط، ك حق الغير إسقاطلذلك امتنع   . ومعرة
  .أو كان الحق تعزيرا لحق الآدمي )7(.السلطان
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 ويتصور هـذه   . الحق قبل وجوبه   إسقاطه ،فلا يصح    إسقاط ويشترط فيه أن يكون موجودا  وقت           
النفس ،  ، ثمّ يسري إلى     القطع مطلقا دون بيان لمحل العفو     ، أو    حالة عفو اني عليه عن الجرح      المسألة في 

، لذلك  ، وعفوه  يجري على ما كان قائما       ؛ لأنّ الجناية لم تكن قائمة حين عفا       فلا يعتبر عفوه في النفس    
   )1(.ثته من بعده في النفسان الحق لورك

 وقـد ،  الحـق  ذلك بإيصال أمره وهو،  تعالى الله حق وفيه إلا للعبد حق من وما:"جاء في الذخيرة      
 الآدمـي  قـح أو،العفو منع تعالى االله حق غلب فمن القذف في الحدـك يغلب أيهما العلماء يختلف
   )2(".جوزه

 على شيء أخذه ثمّ نـزى منـها         لح من موضحة خطأ   ومن صا :"  المدونة التهذيب في اختصار  وفي       
ع ، ويكون في ، ويرجع الجاني قيما دففمات، فليقسم ولاته أنه مات منها، ويستحقون الدية على العاقلة       

وإن قطع يده عمدا فعفا عنه ثمّ مات منها فللأولياء القصاص في النفس بقسامة              . العقل كرجل من قومه   
  )3( ."نفسلا عن الن عفا عن الدية إن كا

، فبطـل   راية أصبح نفـسا   بعد الس  ، المتمثل في الموضحة خطأ    الحقالصلح عن   أنّ  من هذا   يتبين      و 
، فكان لهم حق التصرف فيما آل إليهم من         انتقل من اني عليه إلى الورثة     ، لأنّ الحق     بالصلح سقاطالإ

، وأن  هإسقاط لصاحبة حتى يتم     لحق ثابتا ، ومعنى هذا أن يكون ا     ، وكذلك العفو عن قطع اليد عمدا      حق
، أو ما ثبت للحاكم التصرف فيه بطريق        ها وهي حقوق العباد   إسقاطيكون في دائرة الحقوق التي يمكن       

     .سقاط، أما ما كان حقا الله تعالى امتنع فيه الإحةالمصل
   :عند الشافعية سقاط الحق محل الإ-)3
 على  بسبب الجناية سواء كان)4(.من دم أومال عليه    هو الحق الواجب للمجني    سقاط      الحق محل الإ   

 ، وقد يكون الحـق بـسبب      ، أو ما جرى مجراهما    ، وسواء كانت من عمد أو خطأ      وا، أو ما د   النفس
 وليس له حق العفو     . يلحق المقذوف من شتيمة وعار      بسبب ما  )5(. على العرض كحالة القذف    عتداءالا

                                                
 . 91 . ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، ابن أبي زيد القيرواني–)1(
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،  حقـه  إسـقاط بة القصاص لجماعة مشتركة، وقام بعضهم ب      ثبتت عقو إذا   لهذا   .عن حد بلغ السلطان   
   )1(.سقاط، لأنّ القصاص لا يقبل التبعيض ومبناه على الإحق الباقين وتعين نصيبه من الديةسقط 

، ، وسقط حق الآخرين دون رضـاه  هذه العقوبةإسقاطحقين لحقهم في   ومن هنا تبين تصرف المست        
حقه، لاعتبار أنّ القصاص لا  البعض الأخر محل     إسقاطقهم سقط ب  ح، لأنّ محل    عين نصيبهم من الدية   وت

  .  أخذ بديلا عنه وهو الدية سقاط فإذا لم يتصرف في حقه بالإ.يتجزأ
فإن سـرى  ،  وعقل من جناية صح عفوه؛ لأنه وجد محل حقه قائما        عن قود  وإذا عفا صاحب الحق       

  )2(. عفا؛ لأا لم تكن واجبة حينلم يصح العفو في الزيادة
ه عـن الجـر، أو      ، وحدوث السراية بعد العفو من طرف اني علي        سألة العفو المطلق  بم تصيخهذا  و    

، وبعد الـسراية     فهو حق له   ه هو الجرح  إسقاطفمحل  ،  ، ويسري الجرح إلى النفس    الشجة، أو الضربة  
  .يكون الحق للورثة

  :عند الحنابلة  سقاط الحق محل الإ-)4
 )3(.، فلو عفا اني عليه عن دية الجرح صح عفوه         ناية عندهم هو ما وجب بالج     سقاطالحق محل الإ       

. يتـبعض  لا سقاطالإ على مبناه حق لأنه كله؛ سقط بعضه، عن أو القصاص، عن اني عليه     عفا إذا
فهنا يعتبر أنـه     )4(.كله سقط بعضهم، فعفا لجماعة وجب وإن كالرق، جميعه، سقط بعضه، سقط فإذا

  .سقاطحقه بالإمحل  في تصرف
 العقوبة التابعـة  إسقاط هو الحق المعتدى عليه ؛ فإنّ هذا يستلزم بالضرورة        سقاطوإذا كان محل الإ        

، ناية وسـرايتها   ولو عفا عن الج    .و ما كان في النفس أو فيما دوا        وه عتداءالاللمحل الذي وقع عليه     
  )5(.ببه سانعقاد للحق بعد إسقاط؛ لأنه كان عفوه صحيحا

، فعفا اـروح    كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة     وإن  :" جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع           
د ما لا قود فيه ، فلـم        ، ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص ؛ لأنه لا يصح العفو عن قو             عن القصاص 

                                                
  .476 .، ص18، جاموع شرح المهذبالنووي ، -)1(
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 ، كمـا لـو لم يتقدمـه         ، العفو عن القصاص وله كمال الدية      يؤثر عفوه، ولولي اروح بعد السراية     
  )1(."عفو

فلم ،  ؛ لأنه لا قود في الجائفة عندهم        لم يكن واجبا   للمجني عليه    سقاط، أنّ محل الإ        ويفهم من هذا  
، و ثبت لهم حق القود في النفس،         فقام موجبه  ،لورثته من بعده  الحق  وفي السراية انتقل    ،   عفوه فيه  يصح

  . بعفوهم إسقاطصح لذلك 
 يتبين أنّ الحق المسقط يجب أن يكون ثابتـا لـصاحبه،   سقاطن أقوال للفقهاء في محل الإمما سبق م      

، كما  سقاطن حقوق العباد التي تقبل الإ     ، و هو ضم   سقاطليه الجناية، قائما وقت الإ    وهو من وقعت ع   
ت من طريـق الولايـة      ؛ إلا ما ثب    من الأجنبي  سقاطق، ولا يصح الإ   ه يكون من صاحب الح    إسقاطأنّ  
  .رعيةالش
  :)الجاني( المُسقط عنه-ثالثا
،   في الجريمة  ، وهي حالة تقوم عند  الاشتراك      يشترط فيه أن يكون معلوما     و،  وهو مرتكب الجناية        

لا يـصح   ، ف على التعيين يعا، أو عن بعضهم     إما أن بسقط اني عليه حقه عنهم جم       ف ،بأن يتعدد الجناة  
ون ممن يلتزم بالمعاوضـات     ، وأن يك  ل العقاب، وأن يتعين عليه     لتحم وأن يكون أهلا   .المبهم  سقاطالإ

ه نظير  ؛ لأنه هو الذي يلتزم بدفعها للمجني علي        العقوبة بمقابل مالي   إسقاط حالة   ، راضيا بالدية  في    المالية
 وللفقهاء  . عقوبة القصاص في العمد    إسقاطكما في الحالة التي تكون عند        ،التنازل عن حقه في العقاب    

  :، أبسطها كما يلي الشأن في هذا أقوال 
  :الحنفية المسقط عنه عند -)1

، كحالـة   وإذا لم يتعين أفضى إلى المنازعة     ،  إسقاط   عندهم عدم صحة الإبراء مع إام المحل، والإبراء         
  . سقاطوأن يكون موجودا وقت الإ)2(.الصلح مع هذين الرجلين مع الشك

، أي مكلفا تضي فعله، وأهلا لإيقاعها عليه فيما يق    زام العقوبة والتو أن يكون أهلا للمؤاخذة والتحمل،       
؛ نون والصبي ومن كان في حكمهمـا      ، كا عقوبة لا ينعقد لمن ليس أهلا لها       ال إسقاط؛ لأنّ   بالغا عاقلا 

 عقوبـة   إسقاط، فلا يتصور     واحد وجنايتهما عمدا أو خطأ حكمها     )3(.لأنّ كلاهما ليس أهلا للعقاب    

                                                
  بتصرف   .545 .، ص5،جالبهوتي-)1(
  . 32.  ، ص21 ، جالمبسوط ،السرخسي-)2(
  .656 . ، ص6، جرد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، -)3(



 - 72 -

، وهو في معنى    عفو على مال   الذي يكون بال   سقاطوأهلية التحمل تظهر في حالة الإ      )1(.القصاص عنهما 
 .ـذه الوسـيلة    سقاطمستحقا للإ ، لم يكن    أهلا لإبرام عقد الصلح   فلو لم يكن المسقط عنه      ،  الصلح

كمن عفا عن   ،   وسواء كان بعد الجناية أو قبلها      ، سواء في العمد أو الخطأ،     وتدخل حالة الوصية للقاتل   
، فإنّ عفوه في الثلث ؛ لكـن في الخطـأ ينـصرف علـى      الدية عن الجرح ثمّ مات بعد ذلك حقه من 

معـنى  ؛ لأنها في    هاإسقاط فلا يستحق    ،وإذا وجبت على القاتل في ماله      )2(.لوجوب الدية عليها  .العاقلة
  )3(.، والوصية لا تصح للقاتلالوصية

 ، بقي حق اني عليـه في        فلو امتنع عن الدية    الدية ،    ورضاه شرط في عفو اني عليه عن القود إلى          
 حقـا  ا الواجب فكان حقه على وردت الجنايةو للمقتول؛ حقا يجب القتل ضمان لأنو  ،  القود قائما 

 لأنّ القصاص هو العقوبة     ،جبره عليها إذا سلّم نفسه للقصاص      وليس له    )4(.به ينتفع ما العبد وحق له،
  . ، وليس للمجني عليه أن يعدل إلى البدل إلى برضا من عليه الحق هالأصلية، والدية بدل عن

  : المسقط عنه عند المالكية-)2
 لحق إسقاط، فلا    عنه سقاط، ويجب أن يكون أهلا للإ     سقاطالمسقط عنه هو الجاني الذي يستحق الإ          

ا وعمدهما على   ، وخطأهم نون ومن في حكمهما، لعدم أهليتهما لتحمل العقوبة       عن الصبي وا   القصاص
، ومـن   من جهة ، لعدم وجوب عليهما عقوبة القصاص        عنهما في هذه الحالة لغو     سقاطالإ و )5(.السواء

، كما  لا تسقط عنه العقوبة   ،   لا يستحقه   المسقط عنه  لو كان و)6(.جهة أخرى تجب الدية على عاقلتهما     
، ممن  يكون عمن توجه إليهاطسقوالإ)7(. خشية الضرر عقوبة القذف والستر على الجاني     إسقاطفي حالة   
، ، فلا يصح العفو عن الدية للقاتل     ، أو صالح القاتل في حالة الخطأ      ، فلو عفا اني عليه    ه العقوبة تجب علي 

، فلا يـصح    في مال القاتل  ، وإذا تعينت الدية     وجوا عليه ووجوا على العاقلة، والصلح كذلك      لعدم  
  . لعدم وجوب الدية عليها أيضاحا،للورثة التعامل مع العاقلة عفو أو صل

                                                
 إدارة القرآن والعلوم :كراتشي (4ج أبو الوفا الأفغاني ،، ، تحقيق الأصل المعروف بالمبسوط ،)هـ189ت (محمد بن الحسن الشيباني-)1(

 . 550 .ص،)الإسلامية 

  . 524 . المصدر نفسه ، ص-)2(
 .  182 .  ، ص6 ، جين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبيتبي، الزيلعي-)3(
  .241 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  -)4(
 .  501 .  ، ص13 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات،  ابن أبي زيد القيرواني-)5(
 .  228 . ، ص القوانين الفقهية  ، ابن جزي-)6(
 .  91 . ، ص8 ، جشرح مختصر خليل ،الخرشي-)7(
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الإمام مالك عن رجل قتـل      سئل  :"  القاسم عن مالك رحمه االله تعالى      جاء في المدونة فيما رواه ابن          
أتبعـوه   ا ثمّ ، فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه، فدفع إليهم نجم             رجلا خطأ 

ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء : قال مالك . ظن أن الدية تلزمني   الحتهم وأنا أ  إنما ص : بالنجم الآخر، فقال  
   )1(".المقتول العاقلة
   )2( ."عليه أولياء القتيل ما أخذوا منهويرد : قلت :"قال سحنون

    )3(."نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أنّ ذلك يلزمه:" قال ابن القاسم
  ان ــا ك، ولمّلجاز في حقهو، في هذه الحالةلدية ، لما أسقطت عنه ا عليهسقاطفلو كان القاتل أهلا للإ

 رطتشوي .زمها؛ لأنّ الدية تل   أخذوه منه ورجعوا على العاقلة    ا  م الأولياء، رد   على العاقلة بطريق الصلح   
ي حق اـني  ، بقفلو امتنع عن الدية ،ود إلى الديةعفو اني عليه عن الق حالة  في   بالدية،   والتزامه رضاه

 لـه،  حقا ا الواجب فكان حقه على وردت الجنايةو ؛لأنّ حقه في القتل مضمون، د قائما عليه في القو  
، والديـة   الأصل، لأنّ القصاص هو     لا يجبر على الدية   إذا سلّم نفسه للقصاص     و )4(.مصالحه العبد وحق

        . إذا قبل الجاني ذلك، وليس للمجني عليه أن يعدل إلى البدل إلى بدل عنه
  : عنه عند الشافعية المسقط-)3

 سـقاط  ولكـي يكـون الإ      العقوبات هو الجاني المرتكب للجناية ،      إسقاطه في حالة    ـالمسقط عن     
معلوما ، وموجودا    ،   ، وهو أهل لأن يسقط عنه العقاب      سقاطأن يتوجه إليه الإ    ، يجب صحيحا في حقه  

  .عوض في حالة العفو على مال اللالتزامأهلا  ،حتى يعلم رضا الجاني المبرأ عنه . عنهسقاطوقت الإ
؛ طل، وفي الجديد با    محض إسقاط عنه لأنه    عفوالم صحيح مع جهالة     سقاطأن الإ  :لهمقديم   في قول ف     

 فيه معنى التمليك يـشترط      سقاط وإذا كان الإ   ة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة،      لأنّ البراءة فيه متوقف   
  )5(.العلم بالمبرأ

 وانون بالنسبة لعقوبة    ، كالصبي لا لتحمل العقوبة في بعض الحالات     ه ليس أه  وإذا كان المسقط عن        
وشرط ،عنهما، والقلم مرفوع لا يعتد به؛ لأما غير مخاطبين   عليهما عفو أو صلحا      سقاط، فإنّ الإ  القود

                                                
 .  383 .  ، ص3، ج المدونة  ، مالك بن أنس-)1(
 .  المصدر نفسه  -)2(
  . المصدر نفسه -)3(
  .240 .  ، ص4 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي-)4(
   .180 . ، ص) م 1997 ، ص1دار الفكر ، ط (3ج ،  ألفاظ المعينإعانة الطالبين على حل ،)هـ1310ت( الدمياطيالبكري –) 5(
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 أن عمـدهما    م على قوله  )1(. وإنما تجب العقوبة المالية المتمثلة في الدية في مالهما         ،القصاص البلوغ والعقل  
 بـالعفو   سـقاط  ويصح الإ  )2(.، وعلى قولهم أنّ عمدهما خطأ فالدية على العاقلة        عمد فيه الدية مغلظة   

  . على القولين ى من وجبت عليه الدية والصلح عل
، والواجـب    لأنّ الدية بدل عنه عند سـقوطه       )3(.   ورضاه ليس شرطا في العدول من القود إلى الدية        

، فلو أسـقط    ، ولو لم يرض الجاني    للمجني عليه ، والخيار    أو الدية  صيئين القصا بالعمد عندهما أحد الش   
   .واء رضي أم لم يرضاني عليه حقه في عقوبة القصاص واختار الدية كانت واجبة عليه س

  : المسقط عنه عند الحنابلة -)4
  ،  وإذا لم إسقاطالإبراء ؛ لأنّ لمحل الإبراء مع إام ا، فلا يصح، فيجب أن يكون معلوماالمسقط عنه هو الجاني    

  )4(.، كحالة الصلح مع هذين الرجلين مع الشكيتعين أفضى إلى المنازعة
 فالبلوغ والعقل همـا     .بلوغ للصبي وفقدان العقل للمجنون    بدليل عدم ال  ،  وأن يكون أهلا للعقوبة        

، فإذا قـام انـون بقتـل        ةلتصرفات مهما كانت ضارة أو نافع     مناط التكليف وتحمل المسؤولية عن ا     
 فلا حاجة للمجني عليه أو وليه       )5(. فعله جناية تستوجب قصاصا أو حدا      شخص أو جرحه وترتب عن    

 هذه العقوبات تدرأ    ؛ ولأنّ ر فيه أهلية العقاب لعدم التكليف     ؛ لأنّ الجاني لا تتوف     هذه العقوبة  إسقاطفي  
   .بالشبهات

، يعتـبر مـؤثرا في   ها عنهإسقاط، لأنّ موته قبل   عقوبة عنه  ال إسقاطكما يجب أن يكون حيا وقت            
لذلك لو قتل    .سقاط، وتسقط رأسا دون تدخل من صاحب الحق في الإ         يفوت محل العقوبة  ف،  ـابالعق

دون تـدخل  ؛ فإنّ العقوبة تسقط  هاإسقاطتنفيذ العقوبة عليه، أو     ، ومات القاتل قبل     ـصاشخص شخ 
  . هاإسقاطممن له الحق في 

                                                
   .328 . ، ص) م 1990 ، بيروت ،  المعرفة دار (7ج  ،الأم ،)هـ204ت(الشافعي –) 1(
   .223 .، صالتنبيه في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي–)2(
   . 239 . ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي–)3(
  . 305 . ، ص4، جكشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي-)4(
 لأنّ شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف، لأنّ التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهـم محـال، كالجمـاد والبهيمـة ، و                            -)5(

 الإحكـام في أصـول الأحكـام ،          ،)هـ631ت(يالآمد :انظر( انون والصبي، بالنظر إلى فهم التفاصيل وفهم أصل الخطاب، كالجماد والبهيمة            
 .  150.، ص ) هـ 1402، 2بيروت، المكتب الإسلامي ، ط: لبنان(1ج



 - 75 -

اني عليـه إذا    ، كما في حالة العفو عن دية الخطأ من           ممن يستوجب عليه العقاب     يكون ب أن ويج    
 ، فيكون العفـو أو الـصلح علـى    وعلى الرواية الثانية حق العفو للورثة   ،في رواية  مات بسراية الجرح  

  )1(.وإبراؤها من الدية صحيح.، ولا تلزم الجانيالعاقلة؛ لأنها ضامنة للدية
، لأنه بالخيار بين القود أو الديـة      )2(.في حالة عدول اني عليه من القود إلى الدية        رضاه  ترط  ولا يش     
،  الجانيلم يرض ، ولو، والخيار للمجني عليه أو الدية  ص أحد الشيئين القصا   هم  الواجب بالعمد عند  لأنّ  

   .أخذت منه جبرافلو أسقط اني عليه حقه في عقوبة القصاص واختار الدية 
 المقتول القاتل من الدية لم      ، خطا فإبراء  فإن قتل حر حرا   :" ب الإمام أحمد      جاء في الهداية على مذه     

براء بحال في الرواية التي ولا يصح منه الإ ")3(."وإن أبرأ العاقلة صح.  له عليه من لا حق إبراء؛ لأنه   يصح
  )4(."تجب الدية للورثة لا للمقتول: تقول
؛ لأن إسـقاط   العقابأهلية، يشترط فيه سقاط ركن في الإالمسقط عنهال الفقهاء أنّ  يتبين من أقو        

عـدم  ل  فلا مؤاخـذة؛   - ومن في حكمهما   -، كالصبي وانون  العقوبة في حق من ليس  أهلا لها محال        
  .التكليف

 محلـها،  لفوات وقت إسقاط العقوبة عنه، لأنّ موته مؤثرة في العقـوبة معلوما  وأن يكون موجودا         
  .، كما أن الجهالة مؤثرة فيها أيضاها من صاحب الحقسقاطإتسقط دون ف

في حالة  العفو عن القود عن الحنفية والمالكيـة؛ لأن الواجـب القـود، ولا          ويشترط رضاه بالدية  
        .  يشترط عند الشافعية والحنابلة؛ لأنّ الواجب أحد الشيئين القود أو الدية

  :الصيغة-رابعا
 هـذه الإرادة إلى  وقد لا تفتقـر ،  العقوبةإسقاطوهي ما يدل على انعقاد إرادة صاحب الحق في             

 العقوبـة  إسقاط، وهي الحالة التي يكون فيها إرادة منفردة:  حيث يعتبر في هذه الحالة    ،  قبول من الجاني  
في حقه فإنه لا يمنع من صاحب الحق إذا كان جائز التصرف  لأنّ   . كحالة العفو  المعاوضةخاليا من معنى    

من الجاني كما في حالات التي يكون فيها معنى       وقد تفتقر إلى قبول    .، طالما أنه لم يمس بحق غيره      هإسقاط
 إسقاط وتكون بكل لفظ يدل على   ، من الجاني     قبول ، فإنه يتوقف على   المعاوضة كما في الصلح عن دم     

 و يستعمل  هـذا اللفـظ في         "فوتع":ةالعقوبق في    الح سقاطومن بين الألفاظ الموضوعة لإ     .العقوبة  
                                                

   .     425 . ، ص9 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء الدين المقدسي،-)1(
   . 543 . ، ص5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع  ،البهوتي–)2(
  .      513 . ص، ) م 2004، 1مؤسسة غراس ، ط(يق ، عبد اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل ، تحق ،)هـ510ت(لوذانيالكَ-)3(
   .      المصدر نفسه-)4(
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، "أبـرأت "و )1(.سـقاط ؛ لأنّ الصلح يحمل على الإبـراء والإ       "صالحت" أو   ،اص عقوبة القص  إسقاط
، "وهبـت "و )2( محـض  إسقاط؛ لأنّ الحط    "حططت"، و "تركت"، و  وهو لفظ صريح فيه    "أسقطت"و
تقرر عند الفقهـاء     ما  وإليك   .قاب في الع   الحق إسقاطوكل لفظ يدل على     ،  "وضعت"، و "تنازلت"و

   :حول الصيغة
  : الحنفية الصيغة عند -)1

   .وما كان من الأركان الأخرى فقد جعلوه شرطا حصروا الركن في قول المسقط
 ت،ـوهب أو  أبرأت  أو أسقطت  أو عفوت: العافي يقول أن فهو ركنه أما :"جاء في بدائع الصنائع   

   )3(".ارى هذا يجري وما
 عـن  إبـراء  يكـون  ما وأما:"الدية وفي موضع آخر في معرض الحديث عن الإبراء عن القسامة و      

: كقولـه  مجـراه  يجري وما الإبراء بلفظ التصريح فهو النص أما ودلالة، نص: فنوعان والدية القسامة
 قابل لـمح في الإبراء أهل من هو ممن صدر الإبراء ركن لأنّ ذلك؛ ونحو عفوت أو أسقطت أو أبرأت
      )4(".فيصح للبراءة

  انيـلأنّ الج )5(. ،كما في حالة الصلح عن دم بمعاوضة متوقف على رضا الجانيسقاطكما جعلوا الإ  
 أمـا   )6(. ولأنه دين وجب بالعقد،لة تكون الصيغة مفتقرة إلى قبول ففي هذه الحا . ملزم بدفع العوض    

  . بدون عوض إسقاط، لأنه ل القاتل يتوقف الإيجاب على قبوفي حالة العفو فلا
، وـذا يتـبين أنّ ركـن         دون ذكر لقبول الجاني    - العافي –   فقد جعلوا الصيغة في قول اني عليه        

   )7(. عندهم ينحصر في الصيغة فقطسقاطالإ
  : الصيغة عند المالكية-)2
  قط عفـوت، في    المـس  كقوليدل على ترك الحق،     هي ما  سقاطالألفاظ التي تستعمل في صيغة الإ          

، ل دية أو ما يتفق عليـه      أو عفوت على مال إذا كان في معنى  الصلح، سواء كان الما             بالعفو، سقاطالإ
                                                

 ـ616ت(ابن مازة   -)1( بيروت، دار الكتب : لبنان  (9 تحقيق، عبد الكريم سامي الجندي، ج،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،)هـ
 . 79 . ، ص) م 2004 ، 1العلمية، ط

   .144 . ، ص23، جالمبسوط ،السرخسي-)2(
   .246 .  ، ص7جالكاساني، -)3(
  .295 .  المصدر نفسه ، ص-)4(
  .627 .  ، ص2 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي، -)5(
  .13 .  ، ص6 ، جتبيين الحقائق وشرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي الزيلعي،-)6(
  .229 .  ، ص4 ، جقهية الكويتيةالموسوعة الف -)7(
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وقـد   )1(.، وصالحتككصالحني صراحة، ، تستعمل الألفاظ الدالة على الصلح ح عن دم  ل بالص سقاطوالإ
  . العفو مجاناقبول الجاني ، كحالة، ولا يحتاج إلى ديكون الإيجاب من طرف واح

 )2(. عقوبة القصاص بالعفو عن مـال إسقاطموافقة الجاني في حالة :  ابن القاسموالمشهور من رواية       
 ، وعفا اـني عليـه  قابل العفو، فإذا لم يقبل بدفع المالوهذا راجع لكون الجاني هو الملتزم بدفع المال م  

  . ة منفردة ، طالما كانت الإرادمطلقا فلا يعتد بقبوله، أو رفضه
نّ اني عليه مخير بين القـصاص،       لأ)3(.يصح العفو على الدية ولو جبرا على الجاني        :وعند أشهب      

 الجـاني   فعلى الأول ،  و على الدية يأخذ مفهوم الصلح      العف إذا كان و )4(.، والعفو على الدية   والعفو مجانا 
 . العقوبة صلحا إذا لم يرض بذلك        طسقا، ولا حاجة لإ   لأنه رضي به   الدية كعوض للصلح؛  ملزم بدفع   

   .برضاه وعلى الثاني لا يعتد 
لى النفس فيتعين وصـية  ، ثمّ سرت إ، كمن عفا على جناية الخطأ مجرى الوصيةسقاطوقد يجري الإ      

    )5(.أوصى في حالة مرضه الذي يموت فيه، كمن في الثلث
  :  الصيغة عند الشافعية -)3

 إسقاطو )7(. الصلح عن دم معاوضة غير محضة      لأنّ)6(.ستيجاب والإيجاب لا صلحا با  سقاطينعقد الإ     
، كسائر المعاوضات التي يتطلـب فيهـا        فتقر إلى قبول الجاني لدفع المال     ي،  العقوبة بالصلح ذا الطريق   

، وقـول   ، كقول الجاني صالحني على كذا     صراحة لذلك يتم بما يدل على الصلح        . من الطرفين  لالتزاما
 ، كلفظ هاستعمال يصح   سقاط يحقق معنى الإ   وكل لفظ يستعمل في الصيغة و      )8(.الحتك عليه المستحق ص 

   )9 (.، أو الترك ، أو الإبراء ، أو الوصيةالعفو

                                                
 . 382 . ، ص3 ، جالمدونة ، مالك بن أنس-)1(
  .413 .  ، ص12، جالذخيرة  ،القرافي-)2(
  .المصدر نفسه -)3(
  .163 .، ص4،ج)اشية الصاوي على الشرح الصغيرمعه ح (الشرح الصغير لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالكالدردير، -)4(
  .83 .، ص9 المصدر السابق، جالشيخ علَيش ،-)5(
   .38 .  ، ص8 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)6(
   .233 .  ، ص2 ، جحاشية البجيرمي على المنهج،)هـ1221ت( البجيرمي -)7(
   . المصدر نفسه -)8(
 ابـن حجـر    .439 .، ص11، جمام الـشافعي البيان في مذهب الإ ،العمراني  .200 . ، ص3، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي  الشيرازي،  -)9(

   .449 . ، ص8، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، )هـ974ت(الهيثمي 
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فس ، فيجري مجرى الوصية     ، بحالة العفو على الجرح ، أو القطع ويسري إلى الن          "الوصية"ويختص لفظ   
، فإنـه    وهو ما يأخذ معنى الصلح       ،الاعتياضفيما يقبل     بالعفو على مال   سقاطوإذا كان الإ   .في الثلث 

وفي قـول أن الواجـب في   . ؛ لأنّ الواجب القود عينا  في قول قديم عندهم ورضاهيشترط قبول الجاني 
 إسقاطتزم بالمال عوضا عن     للمفي القولين ا   لأنه   )1(.، لا يعتبر قبوله   د أحد الشيئين، القصاص أو الدية     العم

   . على القول القديمسقاط، وإذا لم يرضى بذلك فلا يعتد بالإنيهو الجاالعقوبة 
  :  الصيغة عند الحنابلة-)4

فتقـر إلى    العقوبة ذا الطريق ي    إسقاط و )2(. عن القصاص  العوض ، يؤخذ في الصلح عن دم        عندهم  
فـظ   الصيغة بل   فتكون . من الطرفين  لالتزاما، كسائر المعاوضات التي يتطلب فيها       قبول الجاني لدفع المال   

ويقول اـني عليـه     )3(.مال، صالحني على    ، كأن يقول الجاني للمجني عليه     لماالصلح، أو العفو على     
   )4(.، إذا كان المتعين في الجناية هو القود عيناصالحتك

، أو  أو الـصدقة سـقاط ، أو الإ، سوا ء كان بلفظ العفوي معناهيؤد  بكل لفظأيضاوتصح الصيغة       
  )5(.، كعقد البيع، فبأي لفظ يثبت حكمهصود المعنى؛ والمق للحقإسقاط لأنه ،الوصية أو ،الهبة

 للحق بكل لفظ    إسقاط؛ لأنه   سقاط، والعفو كالإ  يصح بلفظ الصدقة  :" شرح المقنع   جاء في المبدع في     
  )6(."يؤدي معناه
   )7(." للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناهإسقاطلأنه :" ..قال البهوتي

ى معنـاه ، سـواء       يكون بكل لفظ يدل عل     سقاط حق الإ  استعمالظاهر من أقوال الفقهاء أنّ           وال
عمل فيه عرفـا كالمـسامحة   ، وكل ما استبراء، أو الإ استعمل لفظ العفو، أو الصلح، أو الهبة أو الصدقة        

لطان أو  الـس  هذه الألفاظ هو المشافهة أمام       استعمال العقوبة و  إسقاطوإذا كان الغالب في     ،  وغير ذلك 

                                                
   .239 .  ، ص9، ج، المصدر السابقالنووي-)1(
   .269 . ، ص4 ، جالمبدع في شرح المقنع،  ابن مفلح-)2(
    .234 .  ، ص2 ، جمام أحمد بن حنبلالكافي في فقه الإ،  ابن قدامة المقدسي-)3(
،    )م1984 ،2، طالمعـارف  مكتبـة الريـاض،  : الـسعودية  (2ج،المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل        ،)هـ652ت(ابن تيمية -)4(

  .130.ص 
كـشاف   البـهوتي، . 188. ص  ،  4، ج الإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل         ،  وياالحج . 359 .، ص 8، ج المغني ابن قدامة المقدسي،   -)5(

   .546 . ، ص5، جالقناع عن متن الإقناع
   .242 . ، ص7، ج ابن مفلح-)6(
  . 546 .  ، ص5 المصدر السابق ، ج، كشاف القناع عن متن الإقناع -)7(



 - 79 -

بينما تعتبر الكتابة وسيلة     ،سقاط حق الإ  استعمالة الواردة في    النصوص الشرعي وذلك استقراء من    . نائبه
   .  يثبت ا هذا الحق

  الفرع الثاني 
   العقوبة في القانون الجزائري إسقاط حق استعمال أركان

د يعتبر إخلالا بالنظام العام في اتمع ،         على الحقوق الثابتة للأفرا    عتداءالامن المقرر قانونا أنّ وقائع          
، أو حقوقا تتعلق بالمساس بالحق العام للأفراد ، كحق الحياة ، وحـق          واء كانت هذه الحقوق مالية    ـس

  .سلامة الجسم ، وحق الحفاظ على الأعراض 
 ـ  النيا ومباشرا من  الدعوى العمومية    تحريك     وهذا يعني أنّ هذه الحماية تكون عن طريق          ة بة العام

، أو عن طريق رفع شكوى أمام الجهة القضائية المختصة فيمـا             المختصة  القضائية أمام المحاكم واالس  
؛ إلاّ أنّ هذه الحقـوق      وما قيد بجرائم خاصة تبعا لذلك      ،ون من حقوق للأفراد في هذا الشأن      قرره القان 

  : هييجب أن تتوفر فيها أركان حتى يعتد ا قانونا و هذه الأركان
  :المسقط للعقوبة -أولا
؛ هو حق لمن ملك     بدالها بأخرى أخف منها    العقوبة أو تعديلها أو إ     إسقاطقرر قانونا أنّ حق     الم من     

، لذلك كان لـرئيس  ، تقرر لها هذا الحقلة هي الممثل للمجتمع ونائبة عنهولمّا كانت الدو. حق العقاب 
 العفو يكون متضمنا  قانون سن العقوبة ، وذلك عن طريق       قاطإسالدولة ، أو الهيئة التشريعية ؛ الحق في         

، وكذلك العقوبـات الـتي      ، والأشخاص المعنيين به   تبين كيفية الاستفادة منه   للإجراءات القانونية التي    
، دون أن يكون     بالعقوبة لعفو الرئاسي يكون خاصا   ؛ إلا أنه في ا     أو التبديل أو التعديل    سقاطا الإ يشمله

، بينما قد يختص العفو الصادر من الهيئة التشريعية الممثلة في البرلمان            لصفة الإجرامية للفعل  تأثير على ا  له  
، وبالتـالي يكـون      العقاب؛ فيصبح مباحا   ن مجرما يستوجب    بمحو الصفة الإجرامية للفعل فبعد أن كا      

   )1(.الحكم لصالحه، بعد صدور ، ولا يجوز له أن يتنازل عنهعنه العقاب إسقاطللجاني الحق في المطالبة ب
، لـشكوى      ومن جهة أخرى قد حدد القانون صاحب الحق الذي يمكن له أن يتنازل عن حقه في ا                

؛ كالتي علّق القانون فيهـا      يين جرائم خاصة تمس بحقه الشخصي     ، من خلال تع   وهو اني عليه أو وليه    
ابعة القضائية، لذلك أعطى له      شكوى من اني عليه وجعلها شرطا للمت       تحريك الدعوى العمومية على   

 :على أنه ) ج  .ج.إ.  ق 6(، وقد قرر نص المادة       غيره إذا كان متمتعا ذه الصفة      هذا الحق وحده دون   

                                                
  . 17 .  ، صالوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية طاهري حسين، –)1(
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سحب الشكوى إذا كانت هـذه شـرطا   تنفيذ اتفاق الوساطة وب تنقضي الدعوى العمومية في حالة       «
  ».صالحة إذا كان القانون يجيزها صراحةكما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالم. لازما للمتابعة 

، لعقوبة قانونان تقرر له الحق في امن طرف م  ،   في هذه الحالة   وقف المتابعة الجزائية   إن:القوللذلك يمكن   
 وقـع  عتداءالا، على اعتبار أنّ   الذي أجاز له القانون تقديم شكوى، في بعض الجرائم         ،  وهو اني عليه  

، أو  إن رأى المـصلحة في ذلـك      ،  له التنازل عنـها    ة قانونا، وأجاز  لمحمية ا على حق من حقوقه الخاص    
ني عليـه في  وحق ا )1( .، قد يكون تنازله فيها بناء على صلح ضمني بينه وبين الجاني   ضمنية لاعتبارات

، ولو أعلن لهم صراحة قبل وفاته عن رغبته       أي لا ينتقل إلى ورثته بعد موته       ،الشكوى هو حق شخصي   
للتنـازل   ويجب أن يكون أهلا      . والتنازل عنها يكون تابعا لمن له الحق في تقديمها         )2(. الشكوى في تقديم 

قرة الثانية من المادة    ، وفقا لما تضمنته الف     سنة 19 سن   ببلوغهوذلك   الشكوى أمام الجهات القضائية      عن
  ."سنة كاملة)19(سن الرشد تسعة عشر:"، حيث نصت على أن)ج.م.ق40(

 علـى   )ج.م.إ. ق 469(المـادة ، حسب نـص     زل عنها، فيحل محله قانونا وليه     هلا لتنا وإذا لم يكن أ   
يعين ، وفي حالة تعذر ذلك      رص، مقدما من بين أقارب القا     القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة    يعين  ":أنه

يجب في الحالتين أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا علـى حمايـة               . شخصا آخر يختاره  
إلى أنّ الأب يكون وليا على أولاده القصر، وبعد وفاتـه أو            ) ج.أ.ق87(وقد أشارت المادة    ".صالحهم

  .له في القيام بالأمور المستعجلةغيابه أو حصول مانع له تحل الأم مح
، وفي هذه الحالة يحل محله       لا يتصور منه تنازل عنها     فإنه،  كان غير مؤهل قانونا لرفع الشكوى     إذا  ف     
 في حالة عدم    ة، أو النيابة العام   الذي تعينه المحكمة لإدارة شؤونه    وليه أو وصيه أو القيم       ه قانونا، لثمن يم 

فالأهلية لمباشرة التصرفات القانونية يمكن اعتبارها كشرط لقبول تنازل اـني           )3(.قانوناوجود من يمثله    
  .عليه، أو وليه عن الشكوى
 الحق في التنازل عنها لا      استعمال؛ فإنّ   الحق في الشكوى وكيلا    أن مستعمل         وإذا كان من الممكن   

   )4(.يكون إلا بوكالة جديدة خاصة

                                                
،     ) م2012،  1بيروت ، منـشورات حلـبي الحقوقيـة ،ط        : لبنان  (،  ق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية      الح خلفي عبد الرحمن الدراجي،   -)1(

  .244.ص 
   .134 . ، ص) م 2009دار هومة ، : الجزائر ( - دراسة مقارنة – السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية علي شملال، -)2(
   .137. ، ص  نفسهالمرجع -)3(
   .250 . ، صالمرجع السابق   عبد الرحمن الدراجي،خلفي-)4(
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، ومن مات منهم   يجب أن يكون التنازل منهم جميعا، ولا قيمة لتنازل أحدهم              وإذا تعدد اني عليهم   
  )1(.الشكوى، وذلك ضمانا لقاعدة وحدة الجريمة وعدم تجزئة لا يعتد بإرادتهقبل تنازل 

  ) :الجاني(المسقط عنه -ثانيا
 فاعلا أصـليا أو شـريكا أو         أن يكون  ويستوي،   محل الإدانة الذي اقترف الجريمة     وهو الشخص       

لا للعقوبة بعد صدور الحكم     ، وكان مح  تقام إلا على من ثبتت ضده الأدلة      ؛ فالدعوى الجزائية لا     مساهما
دلة على أنه الجـاني   ، حتى تثبت الأ   ن التحقيق لا يزال في مراحله     ا كا محلا للدعوى العمومية إذ    ، أو عليه
؛ لأنّ المسؤولية الجزائيـة شخـصية وتحديـد          بحقه الاام، قد ثبتت صفة      ويجب أن يكون معينا    .بعينه

   )2(.ضرورية لإحالته إلى المحكمة المختصة شخصية الفاعل
 مستفيدا من   ، فإنه يكون  بة المحكوم ا عليه   يقضي العقو ، وكان   باتاقه   فإن كان الحكم الصادر في ح        

ها إسـقاط ، أو قوبة، فقد يستفيد من تخفيف العالدولة، الصادر من طرف رئيس      إجراءات العفو الخاص  
مع الإشارة إلى أنّ بعـض الجنـاة لا         .  العفو قرارإذا استوفى الشروط المنصوص عليه في       ،  ائيا في حقه  

، وإذا كان العفو طة عليهملجرم الذي يرتكبونه ، ونوع العقوبة المسل يشملهم قرار العفو الصادر، بحكم ا     
، والعفو الشامل في حقيقته     ؛ لأنّ الفعل ارم يصبح مباحا     نه يسقط عنه العقاب بحكم القانون     ، فإ شاملا

، ا من قدم اني عليه الشكوى ضده      ويدخل في هذا أيض    . الجريمة، وليس عفو عن العقوبة      هو عفو عن  
 بالتنازل عـن    الدعوى العمومية    لانقضاء ، فمن البديهي سقوط العقوبة عليه؛     الاام حالةال في   ولا يز 

  .الشكوى من طرف اني عليه
 ـ        ، أو القـوة  اني، كـالغلط      وهنا يجب أن تنتفي كل الموانع أو المبررات التي تحول دون مساءلة الج

حاجـة    ، وبالتـالي فـلا   ت لا يتصور معها عقاب     هذه الحالا  ، أو الجنون والعته والصغر؛ لأنّ     القاهرة
اني الذي توفرت فيه ، ويشمل الحديث على الجعقوبة أو انقضاء الدعوى العمومية  للحديث عن سقوط ال   

رائم تمس الحيـاة الخاصـة      ، أو المتهم في ج    حقه حكم بالإدانة  ، أو كونه معاقبا وصدر في       أهلية العقاب 
  .ائي حائز لقوة الشيء المقضي به في مهدها قبل صدور حكم ، ولا تزال الدعوى العموميةللأشخاص

  : المحل وهو مضمون الحق -ثالثا 
  التي تكـون    هي، و  الحق للمجني عليه   فيها التي نشأت عن الجرائم  التي يثبت         ويقصد به العقوبات       
دم نص القانون   ؛ لع غير معتبر هنا    وما عداها من العقوبات    ،عفو، أو تنازل عن الشكوى     إجراءاتمحل  

                                                
  .المرجع السابق    عبد الرحمن الدراجي،خلفي-)1(
                   ، )م 2011، 1مجـد المؤسـسة الجامعيـة، ط     ( ،  -دراسـة مقارنـة    – الـوجيز في قـانون الإجـراءات الجزائيـة        غصوب عبده جميـل،     -)2(

   .233 . 232.  ص ص
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 ـ    ويرجع إلى . حق العفو، أو التنازل عن الشكوى      استعمالفيها على    صدره رئـيس    قرار العفو الذي ي
 محـل    عادة ما تكون      وهي ، الجرائم التي يشملها   ليتبين منه ،  ، أو السلطة التشريعية في البلاد     الجمهورية

      .  أو تخفيفإسقاط
 أن يـستعمل حقـه في       ،يمكن للمجني عليه أو من ينوب عنه      القانون قد حدد الجرائم التي        كما أنّ    

فـلا   )1(.، وقد ذكرت هذه الجرائم سابقا     و صفح الضحية  ، أ ها عن طريق التنازل عن الشكوى     إسقاط
  .   ذكرها  في هذا  الموضع ل حاجة

 ، ونية القان الحماية العقوبة في دائرة     إسقاط حق   استعمال  محل الحق  الذي يباشر فيه       أن يكون  ويجب   
الـتي   الجرائم   فيهذا   ويظهر،  التي يقصد ا النص الضامن لصاحب الحق الحصول على حقه وممارسته          و

 الجرائم التي علّـق فيهـا تحريـك         وهي،  مية بناء على طلب من اني عليه      تنقضي فيها الدعوى العمو   
 :بعبـارة ،  شكواهلعقوبة عن طريق التنازل عن       ا إسقاط، حيث يمكن له     منهالدعوى بناء على شكوى     

 عليـه   وهذا في النصوص المُحددة للعقوبات التي يمكن للمجني       . صفح الضحية الذي يضع حدا للمتابعة     
يجب أن يكون في دائـرة الـشروط   و ، صالحة إذا أجازها القانون صراحة  والمأن يتنازل عن حقه فيها،      

لرضا الذي هو عنصر أساسـي في  ، وحصول االأهلية الموضوعة لممارسة التصرفات القانونية من كمال     
  .الإرادة ، وإبعاد كل العناصر التي تعيبها كالإكراه وغيره 

  :  العقوبة إسقاط حق ستعمال لاالإجرائيةالصيغة  -رابعا
؛ إلا إذا كان له صـيغة        التنازل عن الشكوى من صاحب الحق      ، أو   لا يعتد بالعفو العام أو الخاص        

صاحب الحق الذي يكون لـه حـق        باعتبار  ، و  ويرتب أثره بعد صدوره    ،ا، ويعتد ا قانون   يصدر فيها 
لـه  ، فهو قـرار رسمـي       ي يصدره  رئيس الدولة له شكل خاص       ، فإن قرار العفو الذ     العقوبة إسقاط

العمـل بـه   ، ومن خلال المحكمة يتم مواصفاته وشكله الذي يصدر فيه، ويوجه إلى هيئة قضائية رسمية      
،  العفو الشامل يصدر في شكل قانون       وكذلك أيضا  .يحتويها هذا القرار  ضمن الشروط والمعطيات التي     

  .  لها حق إصدار القوانين )2(.تصدره سلطة مختصة
 بالتنازل عن الشكوى من اني عليه، فهل يطلب القانون شكلا معينا يصب             سقاطلكن إذا كان الإ       

      .نيا، أو ضمكفي فيه أن يكون مكتوبا أو شفهيافيه التنازل ؟ أم ي

                                                
 . وما بعدها 46اجع الصفحة  ر-)1(
الإسكندرية : مصر(، )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( انقضاء الدعوى الجنائية  علي، جمال شعبان حسين-)2(

   .337 . ، ص) م2012، 1، طمكتبة الوفاء القانونية
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، بل له حكـم الـشكوى في        في التنازل عن الشكوى شكلا معينا     جرى الفقه على أن لا يشترط            
 الـسير في    إجـراءات  طالما كان معبرا عن إرادة اني عليه في وقف           )1(.إمكانية تقديمه كتابة أو شفاهة    

   .الدعوى العمومية
، بـل يكفـي     لنيابة العامةّ، أو الشرطة القـضائية     أمام المحكمة أو ا   ولا يشترط أن يقدم التنازل             

الإجراء المعمول   لكن   )2( .، أو مراسلته أو أحد من أقاربه ويكفي الإشهاد على ذلك           للمتهم التصريح به 
كـأن  ،  هة التي تم تقديم الشكوى أمامها     ، أن يتقدم مقدم الشكوى إلى الج       عند التنازل عن الشكوى    به

كواه بموجب محضر يعد خصيـصا      ، فيتنازل عن ش    عند الدرك الوطني   و، أ  الشرطة القضائية  يكون أمام 
، له عن حقّه في المتابعة الجزائيـة      ، وتدل دلالة واضحة على تناز     مل عبارات واضحة مفهومة   ، يح لذلك

لتعويض عـن   ، أو التمسك به إن أراد اني عليه ا        عنى التنازل عن الحق المدني أيضا     وقد تحمل العبارة م   
 وقد يكون التنازل شفهيا أمام القاضي في جلسة الحكم ، ومن خلال           . في الدعوى المدنية   الضرر، بالسير 
  . عليه متنازلا عن حقه في الشكوىذلك يعد اني

 – هذه الأركان لا تختلف عن التي وردت في الفقه الإسلامي وإن كان كل منـهما        إن:القول     يمكن
، والـسبب   الحماية القانونية : بقى ركنا ، في ا بكيفية خاصة   يحدده –القانون الجزائري والفقه الإسلامي     

  . بنص ثبوته شرعا كسبب وجوده وه الإسلامي من لوازم الحق وشروطه،وهما في الفق
   لثالمطلب الثا

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبةإسقاطحق  استعمال آثار
 للمجني  واجبناتجا عن حق    كان  ذا   إ ،فول شرعا هو حق مك   العقوبة   إسقاطمما سبق تبين أنّ حق           

والثاني تابعا لحق السلطنة ؛   ،   في نطاق حق العبد    ، فالأول للسلطان ا أو كان حق   ،عليه  أو ولي الدم بعده     
  :هاستعمالر اث آيلي بيان وفيما

  الفرع الأول 
   الفقه الإسلامي  العقوبة في إسقاطحق  استعمال آثار

  : العقوبة في الشريعة الإسلاميةإسقاط حق استعمالثار الناتجة عن سأبين في هذا الفرع الآ   
  :  عقوبة القصاص عليهإسقاطدم بعد ال حق الأولياء فيسقوط  عصمة نفس الجاني و - أولا
  جبة حقا للعبد ؛ فإنه لا يمكن له العقوبة  الواإسقاطإذا استعمل اني عليه أو وليه من بعده الحق في      

                                                
  . 258 .، ص ائيةالحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجز عبد الرحمن الدراجي، خلفي-)1(
  .المرجع نفسه  -)2(
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 وذلك لأنه مخير بين طلـب       ، أو يجتهد في النيل من الجاني      ،لعقوبة مرة أخرى أمام القضاء    با أن يطالب 
 لمـا ورد في ذلك  استنادا    ، و  الآخر   الأمر  حقه في  سقط   ينفإذا اختار أحد الأمر   ؛  هاإسقاط وأالعقوبة  

   :قوله تعالى الآية  الكريمة ،

﴿             . ﴾ )  178البقرة، الآية.(   

 أخـذه  بعد قتل من أعفي لا" :قال  االله رسول أن  االله عبد بن جابر عنف:وما ورد في السنة الشريفة  
  )1(".الدية

   : في هذا الشأنوالآن بيان ما ذهب إليه الفقهاء
  : الحنفية ما ذهب إليه - )1

 ، وتعود له عصمته في نفسه، دم الجاني يحرم بعدهلي الدم حق في العقوبة بعد العفو؛ لأنّ       ليس لو 
 ، ولا يعتبر بحال صاحب حـق      ، على معصوم الدم   تحققت جنايته ،  أولياء اني عليه  قتله من    نـفم

إحياء كـل   ، لمعنى هو    الجاني تعود بعفو أحدهم أو بعضهم     بل عصمة   ؛  لقصاصة ا ـ عقوب يهـوعل
.  انقلب نصيب من لم يعف حقا ماليا، لهذاون بعضعفو، ويستحيل إحياء بعضه دنفس الجاني بعد ال

     :ومما جاء عنهم
 يعلم ولم عمدا الآخر قتله ثم أحدهما فعفا اثنين بين الدم كان وإذا:"في الأصل المعروف بالمبسوط          

 نصف ذلك من له يحسب ماله في كاملة الدية فعليه،  بالعفو حرم الدم أن يعلم ولم بالعفو علم أو بالعفو
 انـف عمدا بالعفو علم ما بعد قتله كان لو وكذلك النصف ويؤدي الأول المقتول دم من حصته الدية
 أن له ليس أنه يعلم فقيها يكون أن إلا عليه قود ولا الدية نصف ذلك من له يحسب ماله في الدية عليه
  )2(".ومحمد يوسف وأبي حنيفة أبي قول وهذا به قتل ذلك كان فان العفو بعد يقتل

 عامـة  عند القصاص عليه يجب العفو بعد قتله ثم عنه عفا ولو:"وفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع        
    )3(".عنهم االله رضي العلماء

 تعـذر  لأنـه  مـالا؛  يعف لم من نصيب انقلب سقط فإذا:" شرح كتر الدقائق  وفي تبيين الحقائق         
 الخطأ في كما الـالم فيجب القصاص عن البعض بعفو القاتل عصمة ثبوت وهو القتل في لمعنى استيفاؤه

                                                
، كتاب الديات، باب من يقتـل بعـد     أبو داود  و. 182. ، ص   23، ج 14911 أخرجه أحمد، مسند جابر بن عبد االله رضي االله عنه ، رقم              -)1 (

  . الألبانيضعفه . 96. ، ص 8، ج16046، باب من قتل بعد أخذه الدية ، رقم  البيهقيو.173.، ص 4 ، ج4507أخذ الدية، رقم 
   .521 . ، ص4ج، محمد بن الحسن الشيباني-)2(
  .247 . ، ص7، جالكاساني-)3(
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 المتعين حقه أسقط لأنه شيء؛ للعافي يجب فلا مخطئا كونه وهو القاتل في لمعنى فيه القصاص سقوط فإن
 ذلك في كلهم والورثة مالا نصيبهم فينقلب ،منهم ذلك لعدم شركائه بخلاف عوض بلا ورضاه بفعله
  )1(".سواء

  :لكية  الماما ذهب إليه - )2
،  ممن لهـم     اء أو بعضهم  لو عفا أحد الأولي   ف،   العقوبة عنه  إسقاطتعود عصمة نفس الجاني بعد           

، لأنّ القصاص لا يتجزأ ، وسقوط بعضه بعفو من عن القصاص سقط العقاب، أو الصلح حق العفو 
 ، ذ الدية وأخ، ومن أسقط حقه برضاه      ن لم يعف حقه من الدية     له الحق يؤدي إلى سقوطه كله، ولم      

و ـالعف فلا يجوز للوالي ،ـداوةوع نائرة هقتلو، ، وإن قَتله قَتل معصوم الدم فلا سبيل له على الجاني    
  )3(.وعليه القود كالأجنبي )2(.عنه

، علـى   عد أخذ الدية هو قتل عمد العدوان      وجاء في المقدمات والممهدات ما يبين أنّ قتل الأولياء ب         
 )4(.يقتص ولا يعفو أيضا والوالي  أولياء المقتول الثاني ليس لهم حق العفو   ، وأنّ  والعداوة وجه النائرة 

  .   لحديث الشريف أيضاي ا، ونص من سورة البقرة السالف ذكرها178وذلك استدلالا بالآية 
نـائرة، خيـر    ؛ لأنه حرابة و فقسمان غيلة فيقتل على كل حال   وإن قصد القتل  :"    وفي الذخيرة 
  )5(." الدية فقيل لا يجوز للولي العفو، إلا لمن يقتل بعد أخذص والعفوالولي في القصا

   :الشافعية ما ذهب إليه - )3
؛ لأنه قتل نفس معصومة الدم ، إلا         عنه، فعليه القود   عفوالم ثمّ عاد وقتل الجاني           من عفا وأخذ الدية   

نّ حق ولي الدم    ، كما أ  ذ الدية صلحا   إليه بعد العفو وأخ    أن يعفو ورثة المقتول؛ لأنّ عصمة الجاني تعود       
، وإذا أسقط حقه فلا سبيل له إلى الدم بعد العفو أو            ، سواء عفا مجانا، أو على مال      الأول يسقط بعفوه  

  .أخذ الدية 

                                                
   .114 .  ، ص6 ، جالشلْبِي وحاشية الدقائق كتر شرح الحقائق بيينت ،الزيلعي-)1(
 ،  الـذخيرة  ،القـرافي   .288، ص  )م 1988 ،1، ط الإسـلامي  الغـرب  دار (3ج،  المقدمات والممهدات  ،)هـ520ت()الجد( ،رشد بنا -)2(

   .281 .، ص12ج
الريـاض ، مكتبـة الريـاض       : السعودية  (2ج،  ،  محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني      ، تحقيق   الكافي في فقه أهل المدينة     ،)هـ463( ابن عبد البر   -)3(

  .1099 .، ص)م 1980 ، 2الحديثة، ط
  .288 . ص  ،3ج، )الجد(رشد بنا-)4(
   .281.ص  ، 12ق ، ج المصدر الساب،القرافي-)5(
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 إذا الـدم  إلى له سبيل لا و له فذلك الدية من حقه أخذ  فإذا": - تعالى  االله حمهر-قال الإمام الشافعي    
 بالديـة  لهم الحاكم فحكم القصاص الورثة أحد عفا فإذا":أيضاوقال    )1(".دية لاب عفا أو ةـالدي أخذ

  )2(".ورثته ذلك يدع أن إلا به قتل القاتل قتل فأيهم
  :  الحنابلة ما ذهب إليه - )4

  ه قتل ـ، لأنالعفو أو أخذ الدية فعليه القصاصوعند الحنابلة أنّ من أسقط حقه ، ثم قام فقتل بعد      
  )3(.،فوجبت عليه العقوبة كمن اعتدى على غيره بالقتلفئامكامعصوما 

 اختيـار  بعـد  طلبه يملك ولا الدم، عن عفا فقد الدية أخذ إذا":-رحمه االله تعالى  -الإمام أحمد  قال     
  )4(".يعود لا سقط إذا لأنه الدية،
 معصوما قتل لأنه القصاص؛ فعليه العلم، بعد قتله وإن")5(.القصاص فعليه العافي هو القاتل كان فإن     

 عدوان، عمد قتل لأنه )6(".حاكم بالعفو حكم لو القصاص،كما عليه فوجب فيه، له حق لا له مكافئًا
   )7(. أو لاحاكم به حكم سواء ابتداء، قتلوه لو ما أشبه
، ، عفـوا أو صـلحا  القـصاص  عقوبة إسقاطومما سبق من أقوال الفقهاء في تصرف الأولياء بعد        

ياء القتيل الأول فقتل بعد     ، وأنّ من قام من أول     سقاط، وعصمة الجاني بعد الإ    في القصاص  همقوط حق س
العفو عنه ؛ لأنّ قتله ، فكأنما قتل نفسا معصومة الدم ، يستوجب قصاص ولا يصح           العفو، أو أخذ الدية   

  .النائرة  ، على وجه العداوة وعمد عدوان
   ؟وية عنهي العقوبة الدنإسقاطبعد  فيما فيه حق العبد خرةالآ في  الجانيطالبةم طهل تسق –ثانيا

: قـال  النسعة، عنقه في قاتل برجل جيء إذ  النبي عند كنت: قال حجر، بن وائل حديث   ثبت في 
 نعـم، : قال "؟أفتقتـل ": قال لا،: قال "؟الديـة  أفتأخذ": قال لا،: قال "؟أتعفو": فقال المقتول، ولي فدعا

: قال "؟أفتقتـل ": قال لا،: قال "؟الديـة  أفتأخـذ ": قال لا،: قال "؟أتعفو": قال ولى افلم ،"به اذهب": قال

                                                
  .10 . ، ص6، ج الأم–)1(
  . 16 . ، ص6، ج  المصدر نفسه -)2(
  . 391 .ص ، 9، ج الشرح الكبير على متن المقنع  اء الدين المقدسي،. 355 .  ، ص8، جالمغني ،بن قدامة المقدسيا-)3(
  .208 . ، ص )هـ 1397 ،1ط (7 ج،المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشية، )هـ1392ت (النجدي ابن قاسم -)4(
  .535 . ، ص5، ج كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،-)5(
  . 271 .، ص3 جالكافي في فقه أحمد بن حنبل ،بن قدامة المقدسيا-)6(
   .228 .  ، صالمبدع في شرح المقنع بحاشية المقنع  مفلح،بنا-)7(
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 ،"احبهـص ـ وإثم بإثمه، يبوء عنه عفوت إن إنك أما": قال عة،ـالراب في كان فلما ،"به اذهب": قال نعم،
  )1(.النسعة يجر رأيته فأنا: قال عنه، فعفا: قال

 قتـل  في إثمه يتحمل أنه معناه صاحبه، وإثم بإثمه يبوء فإنه ولهوق": معالم السنن في شرحه   جاء في        
 فهـو  ثانيا المذكور الإثم وأما ...لإثمه سبباً للقتل محلاً بكونه صار إذ صاحبه إلى الإثم  فأضاف صاحبه

 إذا به يبوء فهو القتل من قارفه الذي الإثم سوى وجل عز االله وبين بينه التي الذنوب من قارفه فيما إثمه
  )2(".أعلم واالله كفارة القتل لكان قل ولو القتل عن أعفي

فإذا عفا ولي الدم عن القاتل، كانت ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية :" وفي نيل الأوطار     
  )3(."اويها من ذنوبه عليه فيبوء بإثمه، فينتصف منه يوم القيامة بوضع ما يستلفي عنق القا

ياته ، أو    سقوط مطالبة الجاني بحق المقتول يوم القيامة سواء عفا عنه في ح            وللفقهاء أقوال في مسألة   
  :، وهي كالآتي عفا عنه وليه بعد موته

   : ما ذهب إليه الحنفية - )1
رفه ، أما بينه وبين االله تعالى فيما اقت       قط حقه ، فلا يطالبه يوم القيامة      إذا عفا اني عليه عن الجاني س           

، فإنه يبرأ في الـدنيا      المقتول وسقطت العقوبة عن الجاني    ، أما إذا عفا أولياء      وبة كافية له  من ظلم فإنّ الت   
مة في حقه، لأنـه مـا        فيخاصمه يوم القيا   - المقتول - مع بقاء حق اني عليه       )4(.من القصاص والدية  

، فيـسقط   المعـصية ن ظلم لنفسه بإقدامه على، وما كان بينه وبين االله تعالى مما اقترفه م حصل له فائدة  
؛ لأنّ   مجانا  تسقط المطالبة في الآخـرة        وإذا اقتص منه الوارث، أو عفا عنه على مال أو          )5(.بالتوبة

  )6(.ظواهر الشرع تقتضي ذلك
هو بمترلة الدين على رجل فمات الطالب : وهل يبرأ فيما بينه وبين االله تعالى :"     قال ابن عابدين 

     بقي، أما في ظلمه  المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه، ويبرأ عنوأبرأته الـورثة، برأ فيما 

                                                
  .35. سبق تخريجه، ص –)1(
  .3 . ، ص4 ، ج سنن أبي داوودحالسنن وهو شرمعالم  ، الخطابي -)2(
  .39 .، ص7، جالشوكاني-)3(
 رد بـآخر  مطبـوع  (»الأبـصار  تنـوير  شرح المختار الدر« ىعل المحتار رد لتكملة الأخيار عين ةقر ،)هـ1306ت(،علاء الدين  ابن عابدين -)4(

   .115 .، ص) دار الفكر بيروت، : لبنان  (7ج، )المحتار
  . 549 . ، ص6 ، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين(ينابن عابد-)5(
، المـصدر   )المحتـار  رد بـآخر  مطبـوع  (»الأبصار تنوير شرح المختار الدر« ىعل المحتار رد لتكملة الأخيار عين ةقر،  )علاء الدين (ابن عابدين -)6(

     .115.السابق، ص
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   )1(."القصاص والدية
   : ما ذهب إليه المالكية - )2

الـدم ،    وإذا قتل الجاني نفسا مؤمنة معصومة        . المظلوم للمقتول وحق االله حق فيه يجتمع القتل     أنّ  
 من ويحلله عنه فيعفو موته قبل هدركأ ، إلا إذاسبيل له إليه بعد موتهإذ أنه لا ، فإنه لا يتخلص من تبعاا 

هذا إذا   )3(. أما بينه وبين االله تعالى فإنّ الوعيد محتم متحتم عليه لا توبة له             )2(.نفسه بذلك طيبة إياه قتله
روية ، بل يرفع  الورثة للعقوبة عنه غير مؤثر في المطالبة الأخ إسقاط، مع الإشارة إلى أنّ      كان القتل عمدا  

  . الجزاء الدنيوي فقط – الجاني -عنه 
 في  ، وتحلله من حق العبد    هتوقف على توبت  ، م  مطالبة الجاني في الآخرة بالإثم     من هذا يتضح أن عدم          

، أما إذا كانـت عمـدا فتبقـى          إذا كانت الجناية على وجه الخطأ      ، هذا ، إذا وجد لذلك سبيلا    الدنيا
  .قائمة ، لورود الوعيد بذلك المسئولية في الآخرة 

   : ما ذهب إليه الشافعية- )3
، فإذا عفا الوارث عن حقه مجانـا  )4(.حقوقه بعده ؛ لأنّ الوراثة خلافة          الورثة هم  خليفة المقتول في       

 ، أما بينه وبـين    ؛ لأنّ ظواهر الشرع تقتضي ذلك      يوم القيامة   المقتول القاتل   ، فلا يطالب   الدية أو على 
،  عن الجـاني    العقوبة من قبل الأولياء    إسقاط و .تكفيهفإنّ التوبة   ،  في ظلمه وتعديه على حقه    عالى  االله ت 

  . من القصاص والديةفي الدنياسبب لبراءته 
لوارث أو عفا على مال ، أو       ، واقتص ا  إذا قتل ظلما  :"  أسنى المطالب في شرح روض الطالب           جافي

  )5(."طالبة في الدار الآخرة، فظواهر الشرع تقتضي سقوط الممجانا
   : ما ذهب إليه الحنابلة- )4
، فـإنّ   ء ، كما هو الشأن في جريمة القتل        العقوبة من الأوليا   إسقاطفات من حق العبد بعد           أنّ ما   

الآخرة، وهذا بعـد    في   المقتول ه، ولا يطالب   القيامة ويصلح بينه وبين القاتل     االله تعالى يعوض المقتول يوم    

                                                
     . 549. ، ص ، المصدر السابقرد المحتار على الدر المختار-)1(
  . 276. ص  ، 3، ج المقدمات والممهدات الجد، بن رشد ا–)2(
  .272 .  ، ص12 ، جالذخيرة، القرافي -)3(
، )هــ  1407، 1بيروت، عـالم الكتـب، ط  :لبنان (2ج موفق عبد االله عبد القادر، ، تحقيق،فتاوى ابن الصلاح ،  )هـ643ت(ابن الصلاح  -)4(

 .  419 .ص
مغـني المحتـاج إلى معرفـة       : وأيـضا  . 492 . ، ص 2 ، ج  الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع      ،الشربيني  . 2 . ، ص  4 ج ،صاريزكريا الأن  -)5(

  . 211 . ، ص5، جمعاني ألفاظ المنهاج
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 ،للأولياء وحق ،للمقتول وحق ، تعالى الله حق  :حقوق ثلاثة به يتعلقعندهم   القتل، لأنّ   لنصوحالتوبة ا 
  يمثـل حـق   - ولي الأمـر - ؛ لأنه  بالتوبة تعالى االله حق سقط وليـال إلى واختيارا طوعا نفسه القاتل أسلم فإذا
 وقيل يطالب المقتـول بحقـه في        )1(.العفو أو الصلح أو بالاستيفاءلا يسقط إلا     الأولياء وحق ،عـاتم

  )2(.الآخرة
  :يلي في شأن المطالبة في الآخرة ماويستخلص من أقوال الفقهاء 

 المقتـول   فلا يطالـب   ،يسقط بالعفو عنه من طرف الأولياء            عند الحنفية والشافعية أنّ حق العبد       
ني سقطت عنه المسؤولية في      تاب الجا  ذافإ،  ق االله تعالى فالواجب فيه التوبة     ، أما ح  القاتل به يوم  القيامة    

  .  الآخرة
في العمد تبقى المسؤولية في الآخرة قائمة في حق االله تعالى وحق العبد ، أما في الخطأ               : وعند المالكية      
، بينما حق االله تعالى يستوجب      ا بالعفو أو الصلح   إسقاطحق العبد يكفي فيه التحلل منه استيفاء أو          ففي

  .ح، وتسقط بذلك المطالبة في الآخرة التوبة النصو
، فو الأولياء عن حقهـم أو اسـتيفائه       ، يسقط حق االله تعالى، وع     بعد التوبة النصوح  :وعند الحنابلة      

وفي قول آخر يطالـب     . يسقط حق المقتول في الآخرة ، ويصلح االله تعالى بينه وبين القاتل في قول لهم                
  .المقتول بحقه يوم القيامة

 المقتول ، فيأخذ مـن      بإثم أنّ القاتل يبوء     :الاستشهاد ذهب إليه شراح الحديث الشريف محل        وما      
عدل والإنصاف في يـوم يكـون   فهذا عين ال لسيئاته سيئاته يأخذ من كأنهلإثمه فيبوء بالإثمين معا،   إثمه

   .وأي مطالبة أعظم من هذه  . إلى الحسنات والبراءة من السيئاتالناس في حاجة
  الثاني رع الف

   العقوبة في القانون الجزائريإسقاطحق  استعمالر اثآ
  أو بعد، قبلا شاملا ، أو عفو  تضمن عفوا خاصا  لعفو، سواء   أو النص التشريعي ل   رسوم  المإذا صدر         

 في  أن تحكم بانقضاء الدعوى العموميـة     ، فإنه يتعين على المحكمة       النهائي على المتهم محل الإدانة     الحكم
     حق العفو في هذه الحالة كما نـصت عليـه المـادة    استعمال لأنّ الأثر الوحيد في   العفو الشامل؛ حالة  

 وبذلك تسقط العقوبة حسب الإجراءات المحـددة     - العفو –ها ذا السبب    ؤهو انقضا ) ج.ج.إ. ق 6(
 أنّ العفو   شارة إليه وما تجدر الإ  . أما العفو الخاص، فلا يشمل إلا المحكوم عليهم ائيا        .  في مرسوم العفو  

                                                
 فقه أحمد الإقناع في  ،الحجاوي . 335 . ، ص )2 إحياء التراث العربي، طدار (10ج، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،-)1(

 .303 .  ، ص) دار المعرفة بيروت ، : لبنان  (4ج عبد اللطيف موسى السبكي ،،، تحقيق بن حنبل
  .504 .  ، ص5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، –)2(
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        ، كأن تـستبدل بـأخرى أخـف منـها     د يكون له أثر في تخفيف  العقوبة، فقلا يسقط العقوبة كلية 
، ذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو    وإ - سبقت الإشارة إلى بعض المراسيم المتضمنة لإجراءات عفو        -

    ، لأنّ تأثير العفـو    العمومية أمام المحكمة   الدعوى   فلا يجوز للمجني عليه أن يطلب مرة أخرى السير في         
، ولا يعتمد على طلـب   تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها،يتعلّق بالنظام العام      - الشامل أو الخاص   -

  .المتهم
 في حالة سحب الشكوى إذا كان القانون يجيزها         اني عليه     العقوبة من طرف   إسقاطأما إذا كان         

؛ لأنه سـبب مـن أسـباب        ى يوقف السير في الدعوى العمومية     تنازل عن الشكو  ، فإنّ أثر ال   صراحة
لأنّ التنازل عنها جائزا في أي مرحلـة كانـت عليهـا            "؛، ويؤدي إلى سقوطها   بقوة القانون  انقضائها

 هذا التنـازل أمـام   حصل، فّإن ائي حائز لقوة  الشيء المقضي به صدور حكم  ما قبيل الدعوى، إلى   
 أمام قاضي التحقيـق أو غرفـة        حصل، وإن   النيابة العامة أمرا بحفظ الملف    أصدرت   ائيةالضبطية القض 

 وأثر التنازل عن الشكوى ممن لهم الحق في ذلـك           )1(".، أصدر أمرا أو قرارا بانتفاء وجه الدعوى       الاام
  )2(.يعني سقوط الشكوى

 يتنازل صاحب الحـق في      لم ، ما ثر له  العقوبة على الدعوى المدنية لا أ      إسقاط حق   استعمالأما أثر        
وهـو  وفي سكوته يكون مقتصرا على الأصل       ، فيكون التنازل شاملا للدعويين معا،       حقّهالتعويض عن   

 إسـقاط  حـق    استعمالأثر  " دراسة عند    تفصيلا  هذه الجزئية  وسأتناول   )3(.العمومية انقضاء الدعوى 
   . آخر البحث في"لى الدعوى الجزائية والدعوى المدنيةـالعقوبة ع

 العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، يتبين         إسقاط حق   استعمالر  اثمما سبق من بسط لآ         
، ولا يختلفان أيضا في حالة طلب التعويض وعدم         وط العقوبة المقررة عند كل منهما     أما متفقان في سق   
 عـن عقوبـة     ها الفقه الإسلامي العفو   ، وهي الحالة التي يقرر في     الدعوى العمومية  سقوطه عند سقوط  

، مقابل التنازل عن الحق المدني أو       هي الأمر بالعفو مجانا بلا تعويض     ، وقد ينت  القصاص مقابل عوض مالي   
، وما يختلفان فيه هو اعتبـار  ون الجزائريطلبه من طرف اني عليه الذي يتنازل عن الشكوى، في القان      

، فهذا معتبر في الفقـه       عنه عفوالم، من حيث مساءلة الجاني      الآخرةديني الذي يكون له أثر في       الجانب ال 
 لأنّ أساسه حماية مصلحة     ، ولا وجود له في القانون الوضعي  ومن ذلك  القانون الجزائري ؛             الإسلامي

  .، وهذه لا تتعدى المصالح الدنيويةبعها المشرع، وفق الفلسفة القانونية الوضعية التي يتاتمع
                                                

 . 237.، ص  الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائيةخلفي عبد الرحمن الدراجي، –)1(
 . 241. ، ص -دراسة مقارنة– الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية ،عبده جميلغصوب –)2(
 . 268 .، ص عبد الرحمن الدراجي، المرجع السابقخلفي-)3(
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  لث المبحث الثا
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وحكم الرجوع فيه العقوبة إسقاط أنواع 

 أن  سـقاط  الإ  هذا ، وهل يمكن لمن استعمل حقه في       العقوبة إسقاط     في هذا المبحث أبين أنواع      
  .، من خلال هذه المطالب يرجع فيه

   المطلب الأول 
  ن الجزائري في الفقه الإسلامي والقانو العقوبةإسقاطأنواع 

  ؛ لكن قد   سقاطيمكن لهم التصرف فيها بالإ    ،   هي حق للعباد   تعلم مما سبق أنّ بعض العقوبا          
، وقد يكون   تخفيفا ا للبعض إذا أمكن ذلكإسقاط، وقد يكون  بعوض أو بغيرهسقاطيكون هذا الإ

غض النظر عن صاحب ب ،ا للعقوبة الأصلية دون البدلية منهاإسقاط، وقد يكون للعقوبةا كليا إسقاط
 في الفـروع    -  تبعا لموضوع الدراسة   –  العقوبة إسقاطها وفي هذا المطلب أبين أنواع       إسقاطالحق في   

  : التالية
   الفرع الأول 

   العقوبة في الفقه الإسلامي إسقاطأنواع 
  : العقوبة في الفقه الإسلامي كما يلي إسقاطأتناول بالبحث في هذا الفرع أنواع   

  : العقوبة بعوض اطإسق –أولا 
 ، ومن هنا كان متوقفا على قبول    مقابل مالي يدفعه المسقط عنه     يقبل العوض، أي     إسقاط  وهو    

 .سقوط العقوبة وعدم مطالبة الجـاني     ، ويكون مرتبا لآثاره  المتمثلة في        يدفعه الجاني ورضاه  حتى     
قابل ذلـك   بة عن الجاني وطلب م     العقو إسقاط حقه في    -  أو ولي من بعده    - إذا استعمل اني عليه   ف

بين أطراف رضي ال  وجد فيها عنها طالماالاعتياض؛ لأنّ حقوق العباد يجوز      عوضا ماليا فإنّ ذلك له    
  .طريق الصلح لوجود المقابل المالي بسقاطالإ، ويكون الخصومة

   :عند الحنفية  العقوبة بعوض إسقاط - )1
ة توجب القصاص على ما قلّ مـن        عليه من جناي  يسقط حقه بعوض مما وقع       أن للمجني عليه      

  اص قد يكون من جناية العمد في النفس وما ـوما يوجب القص  )1(.وذك بطريق الصلحكثر، مال أو
  

                                                
  .9 . ، ص21 ، جالمبسوط ،السرخسي–)1(
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 الاعتياضل في حق الفعل فيصح       ملك المح  هلأنو)2(.هإسقاط فيها حق آدمي يملك      ةوهو عقوب )1(.دوا
 الاعتياض، أو لا يصح   ا لا يملكه  ليس له أن يسقط حق     و .ال عقوبات القصاص بم   إسقاط فله   )3(.عنه
   )4(.كحد القذف عنه

ير ذلك مما    فلا يمكن أن يكون خمرا أو ختريرا أو غ         . شرعا شترطوا أن يكون هذا المال متقوما     ا   و 
، ل خمر أو خترير، لهذا لو قطع رجل يد رجل عمدا وأسقط اني عليه حقه مقابلا يعتبر مالا متقوما

لعدم اعتبـار  )5(. عوض ويكون اني عليه مسقطا لحقه بغير  ، فهم أنزلوه مترلة العفو    تبر عوضا فلا يع 
  .المالية في الخمر والخترير وما جرى مجراهما

   )6(." عنه بالمالالاعتياضالقصاص يجوز :" قال ابن عابدين
  :  المالكية العقوبة بعوض عندإسقاط - )2

، ويتحقق في الـصلح عـن دم        ض العقوبة بعو  إسقاطعده ،   يصح للمجني عليه أو وليه من ب            
لأطرف ، مما   ، أم واقعة على ما دوا كالجراح وإبانة ا        كانت الجناية واقعة على النفس    ، سواء   العمد

ء سـوا . ه بمال   إسقاط عنه و  الاعتياضز له   ، وحيث ما تقرر الحق لصاحبه جا      يثبت فيه الحق للعبد   
و أصل القصاص حـق  )7(. أو يساويها؛ لأنّ العمد لا دية له أصالة ،كان أقل من الدية أو أكثر منها      

    )8(.لآدمي
   )9(.كحالة العفو عن مال بعوض سقاطذكر القرافي الإ

  )10(."نفس أو جرح بأقل من الدية أو أكثريجوز الصلح عن دم العمد، :"جاء في شرح مختصر خليلو
لا مال  ، بل يجري فيها العفو ب     ح فيها المعاوضة  ، فلا تص  الاعتياضأما إذا كانت العقوبة لا تقبل           

  .وسيأتي مزيدا من الحديث عن هذا في موضعه. ، كحالة القذفعلى ما هو مقرر في المذهب

                                                
  .147 . ، ص) هـ 1322 ، 1المطبعة الخيرية ، ط  (2ج ،الجوهرة النييرة على مختصر القدوري الحداد، –)1(
 . صدر نفسهالم –)2(
  .416 . ، ص8، جالعناية شرح الهداية، البابرتي. 192 . ، ص3، جالهداية في شرح بداية المبتدي المرغيناني،–)3(
 . 606 . ، ص1 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي،–)4(
   .13 .  المصدر نفسه ، ص-)5(
  .778 .  ، ص6، جرد المحتار على الدر المختار–)6(
   .264. ، ص 3 ،جمعه حاشية الصاوي ) أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ( الشرح الصغير ،الدردير-)7(
  .19. ، ص8ج ،الخرشي-)8(
  .159. ، ص 1، جلذخيرة ا-)9(
  . 8 . ، ص6ج المصدر السابق،  ،الخرشي-)10(
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   : الشافعية العقوبة بعوض عندإسقاط - )3
، "الـصلح عـن دم   "أو  " العفو على مال  ب"، وهو ما يسمى عندهم       بعوض  العقوبة إسقاطيصح     

، مـن    ، سواء على النفس، أو ما دوا       ، وهي ما يستوجبه العمد    وبة القصاص  بعق العوضويختص  
، ضـمن ببـدل معـين    ، وما ضـمن بالبـدل في حقـه   الأعضاء؛ لأنها حق آدميوقطع الجراح  
  )2(."، فله أن يقتص وله أن يعفو على مالالتصرفومن وجب له القصاص وهو جائز ")1(.كالمال

، هو عندهم معاوضة غـير محـضة  و، في معنى العفو عن القود؛ لأنه  دم العمد  صح الصلح عن  و    
، وصـورة   العمد وفيهما الخيار   بينما يصح الصلح في الخطأ وشبه        .لذلك لا يثبت فيها خيار الس     

، والحال أنه أي زيدا قتل مورث عمرو عمدا فقال زيـد     نّ زيدا ادعى على عمرو دارا مثلا      أ: ذلك
تركت لك الدار   : ك على القود الذي تستحقه علي أي      يها علي صالحتك من الدار التي أدع    : لعمرو

   )3(.وأخذت القود أي سقط عني
   : العقوبة بعوض عند الحنابلة إسقاط - )4

؛ بعـوض  عقوبة القصاص    إسقاطلذلك يصح   .  العقوبة بعوض  إسقاطات عندهم   سقاطمن الإ      
ف في حقه بما يشاء ، وله التصرلعبد من حقوق اوهي)4(. عنهاالاعتياضالحقوق التي يجوز  نـلأا م

، الـشجاج   دوا كـالجراح و    ، أو على ما   واء كانت الجناية عمدا على النفس      س .بعوض أو بغيره  
كما )5(.، لأنه معاوضة غير محضةات في الصلح عن دم العمد   سقاطالإالنوع من   ويجري هذا   . والقطع

  .ل العوضفجاز فيه بد)6(. عنه ليس بمالالاعتياضأنّ الحق المراد 
وطه ، ورجع ببدل العوض وهو  ، فلم يعد بعد سقإسقاطوالصلح في الدم :" قال ابن قدامة المقدسي

   )7(."العين
 ـ  يتـبين أنّ   ، العقوبـة  إسقاطهاء بشأن العوض عن     على ضوء ما تقدم من أقوال للفق          وبة ـعق

 اني عليه أن يـسقط     حق   فكان من   همجميع عند اعنه الاعتياض يجوز حق للعبد   التي هي  القصاص

                                                
  .198 .  ، ص3 ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي  ،الشيرازي-)1(
  .472 .  ، ص18، جالمطيعي اموع شرح المهذب مع تكملة السبكي و  ،وويالن-)2(
   . 233 .، ص2، جحاشية البجيرمي على شرح المنهج .  104 . ، ص3 ج،حاشية الجمل على شرح المنهج -)3(
 .270 . ، ص4 ، جالمبدع  في  شرح المقنعابن مفلح، -)4(
 . 276 .  ، ص1 ، جالإقناع في فقه الإمام أحمد ،الحجاوي-)5(
  .268 . ، صالهداية على مذهب الإمام أحمد  ،الكلوذاني-)6(
 .118 . ، ص2 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد -)7(
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  يتعلق  الأمر قابل مالي يدفعه الجاني شريطة أن يكون تراض بين الطرفين، خاصة وأنّ            العقوبة بم  هذه
 التي يؤدي تنفيذها إلى قتل الجاني أو بتـر          -  مهما كانت في النفس أو فيما دوا       - بعقوبة القصاص 

 الحفاظ كون سببا في ي مالي عوض، فالسعي إلى دفع أعضاء جسمه تعين حق للمجني عليهعضو من 
 في الفصل الثالث    سقاطوسيأتي مزيدا من الكلام عن هذا النوع من الإ        .على نفسه أولى من هلاكها    

  .  العقوبة إسقاط حق الصلح في استعمالعند الحديث عن 
   :عوض  العقوبة بغيرإسقاط –ثانيا 
 ـ  في الانفراديالتصرف  عن  ، نشأ   خال عن المعاوضة   إسقاط هو   سقاطهذا النوع من الإ        ق الح
ني عليه    فكان من  . وهو الحق المعتدى عليه    ،ردان يستوفي هذا الحق     أ -  أو من في حكمه    -  حق ا

تم بإرادته وحده ولم يمس حق غيره ، فجـاز لـه            ه ، طالما أنه     إسقاطحق   فثبت له  .أو يتنازل عنه  
 – يكون بمقابل مالي يدفعه المسقط عنـه         لذلك لا التصرف فيه ، ولا حاجة لموافقة أو قبول الجاني          

رط اني عليه أو أولياؤه عوضـا       فلا يشت  )1(.عوض بلا حق ترك العفو لأن،   طريقه العفو   و - الجاني
إلاّ و العـوض    اشتراطها مع ذكر عدم     إسقاط صيغة دالة على     استعمالبل يكفي   ؛   العقوبة سقاطلإ

ويستعمل الفقهاء عند الحديث عن العفو عن        .اطسقهذا النوع من الإ   كان الأمر مبهما يحتمل غير      
أسقط حقه بغير   "أو   "العفو مجانا :"، كعبارة    العقوبة بغير عوض   إسقاطالقصاص عبارات يفهم منها     

العقوبة المقـررة    المستعمل في    سقاطنوع الإ العبارات تبين    ههذ، ف "أسقطه إلى غير مال   " أو   "عوض
  في ما يعتبر حقا مـن حقوقـه         -  النفس أو ما دوا    – عليه الواقع على اني     عتداءالاشرعا على   

وفيما .  العقوبة مجانا أو بغير عوضإسقاط إلا -  العبارات السالفة- ، ولا يفهم منهاكعقوبة القصاص
  :ات كما يلي سقاطيلي بسط آراء الفقهاء في هذا النوع من الإ

    :عند الحنفية العقوبة بغير عوض إسقاط - )1
سواء كانت على النفس أو مـا        صورة  العفو عن الجناية مجانا،        سقاطالنوع من الإ       يأخذ هذا   

، كما جـرى فيـه      نّ القصاص يجري فيه العفو مجانا      لأ .، عمدا أو خطأ، أو ما جرى مجراهما       دوا
سقط حقه من عقوبـة   مجانا أن يطلبه بعد ذلك ، فمن أ   الثابت له  وليس لمن أسقط حقه    )2(.تعويضا

، في الآخرة ، لأنه أسقطه باختياره ، أو أسقط حقّه من الدية فليس له شيء إلا الأجر            القصاص مجانا 
 بالعقوبات التي تقرر حقـا    سقاطويختص هذا النوع من الإ     .، فيسقط حينئذ  سقاطهو من أهل الإ   و

                                                
، 1دار التدمريـة، ط   : ربية الـسعودية  المملكة الع  (1ج،  ، أحمد بن مصطفى   ، تحقيق   تفسير الشافعي ،  )هـ204ت(الشافعي–) 1(

  . 256. ، ص )م2006
 .113 . ، ص6، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ،الزيلعي-)2(
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، وما عداها فلا يجري فيها ، كالعقوبات التي تتقرر حقا الله تعالى ، كحد القذف عندهم فلا                  للعبد
ولا يجري في الصلح عن الغير إذا لم يكن أهـلا           )1(.عتياضاالم يجري فيه     ،كمااناي فيه العفو مج   يجر
  )2(.؛ لأنه ضرر ما فلا يملكه الولي كالصبي وانون ومن في حكمهماسقاطللإ

 جائز، فهو درهم مائة على حصته أحدهما من  فصالح ابنان وله عمدا قتل رجل":      جاء في المبسوط  
 عـوض  والمال جاز عوض بغير أسقط ولو بعوض، القود من نصيبه أسقط لأنه فيها؛ لأخيه شركة ولا
   )3(".للعقد المباشرة وهو بالعقد، استحقه القصاص عن

، إذا كان اني     العقوبة بغير عوض عندهم    إسقاطحة  تبين ص " جاز عوض بغير أسقط ولو"فالعبارة   
   . اختيارا هاقاطإس أو ورثته من بعده هم من قاموا بهعلي
  :عند المالكية   العقوبة بغير عوضإسقاط -)2

والإبراء مـن  ، الدية على يتراضيا أن إلا مجانا العفو أو القصاص  عقوبة فيه العدوان العمد قتلال أنّ      
 حيث جعلوا   –وكان كلهم ممن لهم التكلم      ، فإذا اجتمع الورثة      بغير عوض  إسقاط هو   - القصاص -منه

، هم حقه مجانا لم يسقط حق البـاقين       ، وأسقط بعض   -حقا يورث على فرائض االله تعالى     حق القصاص   
وهذا ما ، ولمن أسقط حقه ؛ أن يسقطه مجانا         حقه من عدمه   إسقاط الدم مخير في     وهذا يدل على أنّ ولي    

  :يستشف من أقوالهم الآتية
  )4(".القذف وحد يزوالتعز والقصاص الديون من كالإبراء عوض بغير سقاطالإ":يقول القرافي

 من بقي لمن شيء لا فإنه مجانا عفا أو واحدا الدم ولي كان إذا أنه اعلم":    جاء في شرح مختصر خليل    
 الـبعض  من العفو وحصل تعدد إن وأما واحد فور في الجميع من العفو وحصل تعدد لو وكذا الورثة
 بلـغ  ثم البعض من العفو وقع إذا كما مرتبا الجميع من العفو وقع أو نصيبه الورثة من بقي لمن فإن مجانا
   )5(".الورثة بقية يضر لا فإنه فعفا الأولياء من بقي من عفوه

ولا )6(".لها تكلم لا لأا للأخت شيء فلا أخت ومعها مجانا البنت عفت لو وأما":   وفي شرح الرسالة  
؛ لأنّ الولي يتصرف بما     هماحق الصبي وانون ومن في حكم     ك بلا عوض في حق الغير،     سقاطحقق الإ يت

                                                
 .113.، ص السابقالمصدر  ،لزيلعيا-)1(
  .246 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني-)2(
 . 11. 10. ص  ، ص 21ج، السرخسي-)3(
   . 159 . ، ص1، جلذخيرة ا-)4(
   .26 . ، ص8ج،الخرشي-)5(
  .185 . ، ص2 ، جالقيرواني زيد أبي ابن رسالة لىالفواكه الدواني ع ، النفراوي -)6(
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ولا يجري في حقوق االله تعـالى   )1(.، فلا يملكه   فيه ضرر لهما   سقاطلإ النوع من ا   صلحة لهما، وهذا  ميراه  
   )2(. إذا بلغت السلطانكالحدود

، ويتحقق هذا في حالـة   العقوبة بغير عوض، هو العفو مجانا، أي بلا مقابل        إسقاطيتبين أن       من هذا   
الـشجاج    دوا من الجراح و    ، أو ما  تة حقا للعبد كالقصاص في العمد، سواء على النفس        ابالعقوبة الث 

، ويكـون   الأرش في الجـراح    لدية في الخطأ الواجبة على النفس، و      ، أو كانت العقوبة مالية كا     والقطع
  .الي إبراء الم الحق إسقاط

  :عند الشافعية  العقوبة بغير عوضإسقاط -)3
 وموجبه ، من القصاص في النفس أو مـا دوـا ،             سقاطفي هذا النوع من الإ     ، يختلف الأمر أيضا   لا 

، ويمتنع في القصاص الواجب للصغير ومن في حكمه ؛ لأنه           من الدية والأروش في الخطأ عندهم     والإبراء  
، والعفـو مجانـا   للمسلمين والحاكم يتصرف بالمصلحة، لأنّ الحق   وكذلك في من لا ولي له     )3(.ضرر به 

على  ومما يدلّ  )5(.من الحدود إذا بلغت السلطان     ولا يجري في حق االله تعالى     )4(.حة المسلمين خلاف مصل 
  : العقوبة بغير عوض ما يأتي من أقوالهم إسقاطجواز 
وإن شاءوا ملكوا القود ، وكذلك إن شاءوا     ... الورثة إن شاءوا ملكوا المال      :" قال الإمام الشافعي       

  )6(."ولا قود عفوا على غير مال
 عفـا  فـإن ":الخطيـب  على البجيرمي اشية المعروف بح  الخطيب شرح على الحبيب تحفة     جاء في   

  )7(".دية ولا سقط مجانا -القود أي- عنه المستحق
  )8(".شيء فلا مطلقا أو مجانا عنه المستحق عفا فلو":الدين بمهمات العين قرة بشرح المعينفتح وفي      
  
  

                                                
  . 411.ص ، 12  المصدر السابق ، ج،القرافي-)1(
   .249 . ، ص4ج، المدونة ،مالك بن أنس-)2(
  .198 . ، ص3 ، جالمهذب في فقه لإمام الشافعي  ،الشيرازي-)3(
  . 436 . ص، ) م1991 ،3بيروت،  المكتب الإسلامي، ط:لبنان (5زهير الشاويش،جتحقيق، ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، -)4(
   .439 . ، ص13 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ،الماوردي-)5(
  . 13 . ، ص6، جالأم -)6(
 . 495 .ص،)الفكـر  دار، سـات والدرا البحـوث  مكتـب بيروت، : لبنان (2ج ، تحقيق، شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع،  الشربينيالخطيب  -)7(

مِيريج120 .، ص )م1995، الفكر دار (4، جالب. 
  .565 .، ص)1، طحزم بنا دار (1ج، )الدين بمهمات العين قرة المسمى  كتابه على للمؤلف شرح هو(،)هـ987ت (المعبري-)8(
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  :عند الحنابلة   عوض العقوبة بغيرإسقاط - )4
ولا  )1(.، أو الدية جائز، وهو أفضل      إذا تعلّق بعقوبات القصاص    سقاطعندهم أنّ هذا النوع من الإ           

 ويثبت لـولي  )2(.، ولا حظ لهم في ذلكلأن الحق للمسلمينحق القصاص لمن لا وارث له،     ري في ـيج
ويـسقط العقـاب علـى      )3(.وهو أفـضل  ه مجانا   إسقاطالدم بعد موت مورثهم؛ لأنّ الحق لهم، فلهم         

؛ لأا حقوق يجري في الحدود إذا بلغت السلطان ولا .وليس لمن أسقط حقه في العقوبة إلا الأجر      الجاني،
ري أيضا في حق الـصبي      ولا تج  )4(.يجب عليه إقامتها، وتحرم فيها الشفاعة عند وصولها إليها        االله تعالى   

   .المصلحةب منوطف الولي وتصر)5(.لاحظ له فيه؛ لأنه ومن في حكمه
 فهـو  مجانـا  عفا فإن بينهما الولي فيخير الدية أو القود شيئين أحد العمد موجب":ابن تيمية  قال      
   )6(".أفضل
 الديـة  أو القـود : شيئين أحد العمد بقتل لواجبا":حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناعوجاء في       

 عليـه  إنما لأنه جان على عقوبة لا ثم أفضل فهو مجانا عفا وإن ،الجاني يرض لم ولو بينهما الولي فيخير
   )7(".سقط قد واحد حق

، فإذا سقاطهذا النوع من الإ   صحة   تظهر ، العقوبة بغير عوض   سقاط في إ   من أقوال الفقهاء   تقدم     مما  
 الأجـر   صاحب الحق شيء إلا   ، وليس ل  الجانبينأسقط من له الحق في العقاب حقه سقطت المطالبة عن           

تعلّق بالحـدود إذا بلغـت   ، كحق االله تعالى الم في حق الغيرسقاطذا النوع من الإ ، ولا يجري ه   والثواب
، ولا نه ضرر ما ولا مصلحة لهما فيه      ، لأ حق الصبي وانون ومن في حكمهما     ، ولا يجري في     السلطان

 حـظ   ق لجميع المسلمين ، ولا    ، والح لأنّ السلطان ينظر له بالمصلحة     له؛   يجري أيضا في حق من لا ولي      
 العقوبة في القانون    إسقاط، فما هي أنواع     فإذا تقرر هذا في الفقه الإسلامي     .  العقوبة مجانا  إسقاطلهم في   

  . الجزائري ؟ هذا ما سأبينه في الفرع الآتي 
  

                                                
  .241 .، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ، ابن مفلح-)1(
  .535 . ، ص5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، . 363. ، ص 8، ج المغني ابن قدامة،-)2(
  .472 .، ص)هـ 1423 ، 1الرياض ، دار العاصمة ، ط: السعودية  (2ج، الملخص الفقهي  صالح بن فوزان،الفوزان-)3(
  .662 . ، صالروض المربع شرح زاد المستقنع ،البهوتي-)4(
  .280 . ، ص3، جفي فقه لإمام أحمد بن حنبلالكافي  ،المقدسيابن قدامة -)5(
  .130 . ، ص2 ، جحنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في لمحررا ،تيمية بنا-)6(
  .593 .  ، ص5ج ، الإقناع متن عن القناع كشاف،)هـ1051ت(البهوتي. 187 . ، ص4ج ،الحجاوي-)7(
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  الفرع الثاني
   العقوبة في القانون الجزائريإسقاط أنواع 

لحـدود الـتي    لجزائري يمكن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقـه في ا           في القانون ا   إنه: القولسبق       
 تحريك الـدعوى العموميـة    ، فإذا تنازل اني عليه عن شكواه انقضى حقه في           اشترطها القانون لذلك  

ات المختصة قبل صدور    ، سواء كان ذلك قبل تقديم الشكوى أو عند تقديمها أمام الجه           وطلب التعويض 
ا يـستلزم عـدم     ، وهذ عمومية بالنسبة للجريمة المرتكبة   متنع تحريك الدعوى ال    وبالتالي ا  .الحكم البات 

، في حين أنه يمكن للمجني عليـه أن         )1()ج.ج.إ.ق6 (  عليه المادة  ت، وهو ما نص   تحريكها على المتهم  
يطالب بحقه في التعويض أمام المحكمة المدنية ؛ لأنّ التنازل لا يؤثر في حقه في التعويض هذا من جهة ،                    

، وهو   بنوعيه  يملك حق العفو   في من    العقوبة متمثلا    إسقاطومن جهة أخرى فإن كان صاحب الحق في         
، فإنه بعد صدور قرار العفو ما يكون أمام الجهات القضائية           في البلاد رئيس الدولة ، أو الهيئة التشريعية       

جراءات الـتي   ، وفق للإ  ايره، سواء أسقط العقوبة كلها أو بعضها أو أبدلها بغ          العفو إجراءاتإلا تنفيذ   
  .يتطلبها قرار العفو

،  العقوبة أو تخفيفهاإسقاطيتبين أنه لا يوجد ما يدل على أن تكون هذه الحالات في            فمن الحالتين         
؛ لكن قد يكون هناك ما يدفعـه        يه والجاني ها بين اني عل   إسقاطيشترط أن تكون هناك معاوضة عند       

 ناهيك عن التعويض عن     .ن هذا خارج الإطار القانوني فلا شأن للقانون به          الجاني للمجني عليه ، فيكو    
الضرر للمجني عليه الذي يكون في إطار إجراءات قانونية محددة ، الأمر الذي يودي إلى إمكانية القول                 

 العقوبات في القانون الجزائري لا يمكن أن يكون بمعاوضة ، وهو ما يتوافـق مـع الفقـه                   إسقاطبأنّ  
؛ لأنّ كلاهما ينطلق من العفو والصفح بغض النظر          العقوبة   إسقاطمي في النوع الأول من أنواع       الإسلا

    . العقوبة  إسقاطلى صاحب الحق في إ
   الثانيالمطلب 

  والقانون الجزائري في الفقه الإسلامي العقوبة إسقاط حق استعمالالرجوع في  حكم
؛ لأنّ حـق     حقه في العقوبة   إسقاط في   اني عليه جوع  على حكم ر  في هذا الموضع    سيتم التركيز         

، لكونه يمثـل المـصلحة       العقوبة إسقاط العقوبة إذا مارسه الحاكم ، فإنه لا يتصور تراجعه عن            إسقاط
  : أبينه كالآتي العقوبة ؟ هذا ما سإسقاط حقه في استعمالفي  فما هو حكم رجوع اني عليه. العامة

  

                                                
  .من هذا البحث   وما بعدها 11 راجع الصفحة –)1(
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  الفرع الأول 
   العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاط حق استعمالفي جوع الر حكم

 يسقط الثابت ولا يفتقر إلى       محض   إسقاطمنها ما هو    وتبين أنّ   ،   العقوبة إسقاط  تقدم معرفة أنواع       
،  بالصلحسقاط، كالإ ليك ينقل الثابت ويفتقر إلى قبول      تم إسقاط، ومنها ما هو      بالعفو سقاط، كالإ قبول

 إسـقاط ، يجد أنّ  سواء كان على النفس أو ما دوا     نايات المتعلقة بعقوبات القصاص   والمتتبع لمسائل الج  
؛ بل من حقـه أن  ه أن يرده، ولا يتوقف على قبوله، فليس من حق المسقط عن     إسقاطالعقوبة هو محض    

  المسقط يجعل   من سقاط، لأنّ صدور الإ   ليها حقه فيها   اني ع  سقاط العقوبة عنه تبعا لإ    إسقاطيطالب ب 
 .الحق يتلاشى ويضمحل

 فلا يمكن للمسقط عنه أن يرده ولا يتملكه ، إذ           )1(. لا يرتد بالرد   سقاطكما أنّ هذا النوع من الإ          
 ، فإذا وجبت عقوبـة القـصاص       معنى التمليك لذلك لا يرتد بالرد     ات المحضة لا يوجد     سقاطأنه في الإ  

ها فلا يعتد برده هذا     إسقاطها ورد الجاني    إسقاط ، واستعمل اني عليه أو ورثته من بعده حقهم في         مثلا
 بعـد  سقاط هذا الإلأنّ؛ ومن جهة أخرى لا يمكن لمن أسقط حقه من العقوبة أن يرجع فيه           ،  من جهة 

 وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل   ، فلا يحق لهم الرجوع       من بعده  زما له ولجميع ورثته   صدوره يصبح لا  
   .عذاب الأليم بال وتوعد فاعله على منع ذلك،

  : من الكتاب العزيز  العقوبة إسقاط حق استعمالالدليل على عدم جواز الرجوع في  -أولا  
﴿  :تعالىقال االله                             

                                 

                                  

      . ﴾)178لبقرة ، الآية سورة ا(  

﴿ :ومما جاء في تفسير قوله تعالى              ﴾ يلي ما:  

                                                
   .231 . ، ص4، جلموسوعة الفقهية الكويتيةا -)1(
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﴿ معنى في واختلفوا:")1(الإمام الطبريقال        ﴾   أخذه بعد اعتدى لمن االله جعله الذي  
 عـن  وعفـوه  منه، الدية أخذ بعد قتله بمن القتلُ هو"العذاب"ذلك: بعضهم فقال .وليه قاتلن  م الدية

 نـم يرى ما قدر على السلطان ا يعاقبه عقوبة" العذاب"ذلك: بعضهم وقال وليه بدم منه  القصاص
  )2(".عقوبته

لـه  المعنى أنّ االله سبحانه عفا عما كان في الجاهلية لمن أسلم الآن ، وقد تـبين                 :"      قال ابن العربي  
  )3(." عذاب أليم ، بالقتل في الدنيا وبالعذاب في الآخرةهبيانه فلوحدت الحدود ، فإن تجاوزها بعد 

 أن: أحـدها : تأويلات أربعة وفيه": حيث قال  لعلماء في تفسير الآية   ل تأويلاتوقد ذكر الماوردي         
 العذاب أن: والثاني. كوالضحا ،جبير بن وسعيد عكرمة قول وهو ،قصاصاً يقتل أن هو الأليم العذاب
 وـه الأليم العذاب أن: والثالث ... جريج ابن قول وهو ، فيه عفو لا حتماً الإمام يقتله أن هو الأليم
 نـالحس قول وهو ، عليه ودـق ولا ، منه الدية استرجاع الأليم العذاب أن: والرابع. السلطان عقوبة

   )4(".البصري
 محالة لا يقتل أن هو الأليم العذاب أن :"لرازي في تفسيره   ا فخر الدين       وفي قول لقتادة أورده الإمام    

  )5(".منه الدية يقبل ولا عنه يعفى ولا
 قتـل  أو الحكم هذا ورود بعد القاتل غير قتل بأن ذلك بعد اعتدى فمن":جاء في محاسن التأويل     و    

 وأما حق، بغير قتله بما فبالاقتصاص دنياال في أما أليم عذاب باعتدائه فله الدية أخذ أو العفو بعد القاتل
   )6(".فبالنار الآخرة في

 العفـو  بعد: أي) ذلك بعد اعتدى فمن: (فقوله بعده عتداءالا على الوعيد وأما":وفي تفسير المنار       
 العـافي  المولى قتل يتحتم إنه: معناه قيل) أليم عذاب فله (القاتل من انتقم  بأن بالدية الرضى و الدم عن

                                                
 ، كـان إمامـا    هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، وقيل يزيد بن كثير بن غالب ، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير                   -)1(

 هـ ببغـداد ودفـن      310، وتوفي سنة     بآمل طبرستان  هـ224دا ، ولد سنة     ، والفقه ، التاريخ ، وكان مجته      التفسير، والحديث : في فنون كثيرة منها   
 192. 191. ص  ، ص4 ، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان،. ( ا رحمه االله تعالى (  
  .371 .، ص) م 2000 ، 1مؤسسة الرسالة ، ط(3ج أحمد محمد شاكر ، ، ، تحقيق جامع البيان في تأويل القرآن-)2(
  .78 . ، ص1 ، جأحكام القرآن -)3(
  .231. 230.  ص ، ص) العلمية الكتب داربيروت ، : لبنان (1ج ، المقصود عبد ابن لسيدا ، ، تحقيق)والعيون النكت( الماوردي تفسير-)4(
  .228 .، ص )هـ 1420 ، 3، ط العربي التراث إحياء داربيروت ، : لبنان (5ج ،)الكبير التفسير ( الغيب مفاتيح -)5(
   .3 .ص، )هـ 1،1418،ط العلمية الكتب داربيروت،:لبنان (2ج،السود عيون باسل  محمد، تحقيق،)هـ1332 ت (سميالقا-)6(
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 به و المقتول، ولي عنه عفا وإن الحاكم يقتله بل ؛ عنه العفو يجوز ولا العفو بعد القاتل قتل إذا غيره أو
  )1(".المفسرين من جماعة قال

. الديـة  منه تقبل ولا قتله، يتعين.. الآخرة في به يتوعده الذي العذاب وفوق :"وفي ظلال القرآن       
 القلوب، صفاء بعد للشحناء وإثارة للتراضي، وإهدار للعهد، كثن والقبول، التراضي بعد عتداءالا لأن

  )2(".ويعتدي فينتقم يعود أن له يجوز الدية،فلا الدم ولي قبل ومتى
 عـذاب  فله الدية ويأخذ القتل حق يسقط أن بعد يعتدي ومن :" ما نصه  وفي تفسير الشعراوي         

 منـه  يقبل لا عنه العفو أعلن من بقتل المعتدي أن ىعل ونفهمه الأليم، العذاب في هنا االله وحكم. أليم
   )3(".الآخرة أو الدنيا عذاب عنه االله يرفع عقاباً،ولا القتل ويستحق دية
  : من السنة الشريفة   العقوبةإسقاط حق استعمالالدليل على عدم جواز الرجوع في  -ثانيا
   )4(".الدية أخذه بعد لقت من أعفي لا" :قال  االله رسول أن ، االله عبد بن جابر عن

 عنـه،  فيعفى الدية أخذ بعد القاتل أدع لا أي ": في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحجاء في شرحه 
   )5(".ارتكبه بما التفظيع و عليه التغليظ منه والمراد جرمه، لعظم بالدية منه ويرضى

بل أقتله البتة ،    ... ل بعد أخذ الدية     لا أترك القتل عمن قت    :" فيض القدير شرح الجامع الصغير    وفي       
التفظيع لما ارتكبه ومزيد من الزجر والتنفير لا         ولا أمكن الولي من العفو عنه ، والمراد به التغليظ عليه و           

  )6(."الحقيقة
 العفو ، وأخذ الدية بقتل      مما سبق بيانه من الكتاب العزيز والسنة الشريفة ، في مسألة الرجوع بعد                 
، لذلك استحق فاعله القتل بلا عفو ؛        ل من عمل الجاهلية، وأنه فعل مذموم ممقوت        أنّ هذا الفع   ،القاتل

ن هذه المـسألة  ، وإذا تقرر هذا بالنصوص الشرعية ، فالآن بيا، كما لو قتل ابتداء     معصوم الدم  لأنه قتل 
  :عند فقهاء الشريعة

  

                                                
  .105 .، ص ) م 1990 ، للكتاب العامة المصرية الهيئة :مصر  (2،ج )هـ1354 ت (رشيد رضا محمد-)1(
  .164 . ، ص )هـ 1412 ، 17، طالشروق دارالقاهرة ، : مصر (1ج ،)هـ1385 ت (قطب سيد -)2(
  .751 .، ص ) م 1997 ، اليوم أخبار مطابع: مصر (2ج ،)هـ1418 ت (الشعراوي-)3(
 . 68. سبق تخريجه، ص -)4(
شـرح الطـيبي    شرف الدين الطـيبي،     .  2276 .، ص ) م2002  ،1، ط لبنان، بيروت :الفكر دار (6ج،  )هـ1014ت(علي القاري  الملا -)5(

  . 2472 .،ص) م 1997، 1، طمكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ن : السعودية (8ج،  عبد الحميد الهنداوي:، تحقيقعلى مشكاة المصابيح
  . 380 .  ، ص6 ج).هـ1356، 1مصر، المكتبة التجارية الكبرى ، ط(، )هـ1031ت( المناوي-)6(
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  :ند الفقهاء العقوبة عإسقاط حق استعمالالرجوع في   عدم جواز-ثالثا
   :الحنفية العقوبة عند إسقاط حق استعمال الرجوع في  عدم جواز-)1

ات محضة ، وهـي     إسقاط، هي   ات التي لم تقابل بعوض، والتي ليس  فيها معنى التمليك          سقاط   الإ   
 ه ؛إسـقاط ، فإنه يسقط بمجرد    العفو مجانا بطريق   حقه   اني عليه  أسقط   فلو)1(.سقاطحقوق تسقط بالإ  

من عفا عـن حقـه في عقوبـة         ف)3(. ويضمحل  يتلاشى الساقطو)2(. لا يحتمل الفسخ   إسقاطالعفو   لأنّ
 ه، وليس لرجوعه أي أثر عليه ؛ لأن    فإنّ حقّه يسقط بمجرد العفو عليه     ،  القصاص، وكان عفوه من جهته    

انه لا : الظاهر ف - اني عليه الأول   –لهذا إذا عفا    . سقط، والساقط لا يعود   بنفسه ومن جهته    لمّا أسقطه   
ه لا يتجزأ، ومبنـاه علـى الـدرء    وإذا سقط بعض القصاص سقط كله ؛ لأن)4(.يطلب الثأر بعد العفو  

، ولا يحتمل   العقد  الجاني له في     بالتزامفإنه يسقط   ،  بطريق الصلح  القودومن أسقط حقه في     . سقاطوالإ
فـإن  به ،   معصومة    حينئذ س الجاني  نف  أصبحت، و  اني عليه فيه   لا يصح رجوع  ف)5(.الفسخ بالتراضي 

 إسـقاط ق   ح استعمالوهذا يدل على عدم جواز الرجوع في        ،عاد وقتله فإنه قتل نفسا معصومة الدم        
     لالتـزام ، والثانية في حالة الـصلح علـى الـدم    العقوبة عندهم في حالتين، الأولى في حالة العفو مجانا   

  . بهالجاني
 عنـد  القصاص عليه يجب العفو بعد قتله ثم عنه عفا ولو":تيب الشرائع رجاء في بدائع الصنائع في ت         

  )6(".عنهم االله رضي  العلماء عامة
 في الدنيوي العذاب غاية القتل فإن القصاص هو ههنا الأليم العذاب إن": وفي وجه من أوجه التأويل      

 يوصف العذاب الأليم بأنه  وذلك لأنّ القصاص مطهر لصاحبه من الذنب فلا يمكن أن        )7(".فعلى الإيلام
  .عذاب الآخرة استنادا لهذا التأويل 

  
  

                                                
  . 17 . ، ص4  ج،)هـ1356طبعة الحلبي ، القاهرة ، م: مصر(  لتعليل المختارالاختيار ،)هـ683ت( الموصليابن مودود -)1(
  . 54 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني-)2(
  . 22 .  ، ص10 ، جالبناية شرح الهداية ،العينيبدر الدين -)3(
  . 247 .  ، ص7 المصدر السابق  ، ج،الكاساني -)4(
  .11 . ، ص21 ، ج المبسوط،السرخسي-)5(
  .54.صدر السابق ، ص الكاساني، الم-)6(
  .الكاساني، المصدر السابق -)7(
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  : العقوبة عند المالكية إسقاط حق استعمالالرجوع في عدم جواز  -)2

، فلو صالح   ، لا يصح رجوع أحدهما عنه     ، فهو عقد لازم للطرفين    يق الصلح  بطر سقاطإذا كان الإ       
رجوع للجاني  ، وكذلك لا، فلا رجوع له في ذلك   له ة حقا جب، وأسقط العقوبة الوا   اني عليه على دمه   

 وإن كان   .والثابت هو الحق في الدم    )2(.، ولا ينقله إلى الباذل     يسقط الثابت  بمعاوضة سقاطلأنّ الإ )1(.عنه
، فيـسقط   عزير وحد القذف قبل بلوغه الحاكم     الت ، و  بالعفو بلا عوض، كالعفو عن القصاص      سقاطالإ

مـن  )4(. حق له على غير عوض كالهبة     إسقاطيسقط حقه ولا رجوع له فيه ؛ لأنه         ف)3(.الثابت ولا ينقله  
  )5(.هبتهحيث عدم صحة الرجوع فيها، والواهب لا يمكن من الرجوع في 

  )6(".كالأجنبي القود فعليه عنه عفا أن بعد قتله كان فإن" :المدينة أهل فقه في الكافيفي جاء   
 أن يرد الصلح    -يه الجاني الذي قطع يد اني عل      -ليس للقاطع " :ر خليل للخرشي  وفي شرح مختص        

لت إلى النفس ، ولا     ردوا المال الذي وقع به الصلح واقتلوني بغير قسامة ؛ لأنّ الجناية آ            : ويقول للأولياء 
   )7(."نّ النفوس لا تباح إلا بأمر شرعي؛ لأيجاب إلى ذلك

  :عقوبة عند الشافعية  الإسقاط حق استعمالالرجوع في عدم جواز  -)3
عفـوه   القود والدية  صح، فلو عفا ولي الدم عن  العقوبةإسقاط حق استعمالجوع في لا يصح الر       

ولو عفا صاحب الحـق  )9(.ولا حق له في القتل بعد العفو)8(.، ولا يستحق بعد العفو واحدا منهما    عنهما
، أو على مال ، لأنّ العفو        سواء عفا مجانا   .كه لم يكن له ذل    إسقاط، وأراد القيام به بعد      عن حد القذف  

  . الصلح، والجاني يلتزم بذل المالعلى مال في معنى
، في قتل معصوم الدم اثنان، فلو اشترك  في القتل العمد الاشتراكفي حالة   وتظهر هذه المسألة عندهم          

،  حاكم بـسقوط العقوبـة     ، فإن حكم   أم لم يعلم به    ، وقام الآخر بقتله سواء علم بالعفو      وعفا أحدهما 
                                                

   .320 .  ، ص3 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي-)1(
   .160 .  ، ص1 ، جالذخيرة ،القرافي-)2(
  . المصدر نفسه -)3(
  .1102 . ، ص)م 2008، 1 طدار الغرب الإسلامي ، (2تحقيق، محمد المختار السلامي ، ج ،شرح التلقين ،)هـ536ت(المازري-)4(
  . 459 . ، ص4 المصدر السابق  ، ج،القرافي-)5(
  .1099 .، ص2، جالبر عبد بنا-)6(
  .10 .  ، ص6 ج،الخرشي-)7(
  .98 .، ص12، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ،الماوردي-)8(
  .50.   ، ص5 ، جالغرر البهية في شرح البهجة الوردية  ،زكريا الأنصاري-)9(
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الدم ، و الجاني صار معصوم دم، لأنّ لم تبق له شبهة في ذلك   ؛ لأنه قتل معصوم ال    القصاص  وجب عليه   
  وإن كان قتل المعفو عنه قبل الحكم بسقوط القود فلـهم في ذلـك              )1(.بعد الحكم بسقوط القود عليه    

  : قولان 
نّ لا يجـب لأ : والثـاني . ر كما لو عفا ثمّ قتله أحدهماصا؛ لأنه لا حق له في قتله، ف يجب القود :أحدهما

  )2(.القود واجب له بعد عفو الشريك
،  فيسقط بعفو من عفا من المستحقين ،ن العفو عن بعض القصاص عفو عن كل       وفي الأصل عندهم أ       

  .ولمن لم يعف نصيبه من الدية
  )3(."لقيام به عليه بعد العفو لم يكن لها، ثمّ أرادت الو عفت امرأة عن القذف أو أجنبيةو:"جاء في الأم

 واعتـدي  القاتل، ظلم أي: ذلك بعد اعتدي فمن":وفي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي           
  )4(".بالقتل الدنيا في أو بالنار، الآخرة في أليم عذاب فله العفو، بعد بالقتل عليه

  :ة عند الحنابلة  العقوبإسقاط حق استعمالالرجوع في عدم جواز  -)4 
، وهذا أصـل     ولا رجوع له في ذلك     سقط مطلقا   برضاه إذا أسقط صاحب الحق حقه في العقوبة           

.  عقوبة القصاص عليه   إسقاطقتل بعد   ، فلا يرجع على القاتل بقتله؛ لأنه من حق القاتل أن لا ي            عندهم
، وهـو لازم    معنى الصلح  مال في    ؛ لأنّ العفو على    بالعفو مجانا، أو على مال     سقاطا الإ ويستوي في هذ  

  )5(.؛ لأنّ الصلح عن دم العمد لا ينفسخلا يصح الرجوع عنه ف، للطرفين
؛ لأنه قتل معـصوم     بقتل المعفو عنه في عقوبة القصاص، فإنه يقتل       وإذا حكم حاكم بالعفو، وقام العافي       

  )6(.الدم
ثة وبقي بعـضهم ؛     عفو بعض الور   لة، في حا   العقوبة إسقاط حق   استعمالجوع في   ويظهر عدم الر      

لم يعفو ممن عفا التراجع عن      لمن لم يعف نصيبه من الدية ، وإذا طلب الأولياء الذين            ، و فإنّ القود يسقط  
، لأنّ نفـسه  ولا يمكن الأولياء من قتل الجاني، لا يصح له الرجوع عن العفو ،  عفوه، حتى يقتلوا الجاني   

   .، وعليه بذل الدية يه ، ومن حقه أن لا يقتلأحدهم عل بعد عفو  مكافئةصارت معصومة

                                                
  .191. 190. ص  ، ص3 ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي-)1(
 .المصدر نفسه  -)2(
  .316 . ، ص5ج، الشافعي-)3(
)4(-صطفى الخِن8ج، وآخرون م)  16 . ، ص )م 1992 ، 4ط  ،والتوزيع والنشر للطباعة القلم داردمشق ، : سورية.  
  .18 . ، ص2 ، ج بن حنبل فقه الغمام أحمدالكافي في  المقدسي،ابن قدامة-)5(
  .271 .، ص3المصدر نفسه، ج-)6(
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وفي موضع   )1(".مال إلى أو مطلقا عفا سواء القصاص فعليه العافي، هو القاتل كان فإن":وفي المغني      
  )2(".قتل يكن لم لو كما القصاص، عليه فوجب مكافئا، معصوما قتل ولأنه":آخر
، نقـول لا   رجعـت إلى القـصاص  ، فلو قالتار الديةاخإذا  :" الشرح الممتع على زاد المستقنع     وفي    

  )3(." الدية سقط القصاصباختيارك ؛ لأنكقصاص
بعـد   ثم ظهر له  ،  العقوبة برضاه  أسقط اني عليه حقه في       مما سبق من أقوال العلماء تبين أنه إذا               

، فإنـه   رح تشفيا فيه  ، أو ج  ، وقام بقتل الجاني أو تسبب في بتر طرف        ذلك الرجوع في ما تم من جهته      
، فإن قتله يقتـل قـصاصا       من جناية  وما تستوجبه    عديا وفعله يستوجب العقوبة تبعا لما قام به         يعتبر مت 

 عليـه  عتداءالا، و مكافئا اني عليه حقه في العقوبة أصبح معصومة الدمإسقاطوهكذا ؛لأنّ الجاني بعد     
 عليها بعـد أن أمنـت       عتداءالاالأنفس وإبعاد   ، وهذا لحفظ    كما لو لم يكن القتل الأول     جريمة أخرى   

 والعـداوة  ء العقوبة وإبعاد عامل البغـضا إسقاط، واستتب الأمن عامة بين أفراد اتمع بالعفو و     خاصة
  . ، فلا تعود الأمور إلى هذه الخصال من جديد لها الرحمة والصفح وصفاء القلوب، وحل محالشحناء

  الفرع الثاني
    في القانون الجزائري  العقوبةإسقاط  حقاستعمالالرجوع في 

؛ ا عن الجهات الرسمية في الدولة     ، إذا كان صادر    العقوبة إسقاط حق   استعمال     لا يتصور الرجوع في     
عن العقوبة عمل من أعمال السيادة ، يبنى على اعتبارات مستمدة من المـصلحة العامـة في                 لأنّ العفو 

، وإنما الأمر قد يحدث إذا كان       - الخاص والعام  –ن العفو بنوعيه    وهذا يختص بشأ  )4(.تقدير رئيس الدولة  
بشكوى أمام الجهات القضائية ، فهـل   الذي قام     العقوبة هو اني عليه،    إسقاطفي  الذي يستعمل حقه    

  يجوز له أن يتراجع عن التنازل عن الشكوى بعد أن تنازل عليها ؟ 
، وأنّ القـانون قـد       انقضاء الدعوى العمومية    في      فإذا كان التنازل عن الشكوى هو سبب إرادي       

، فإنه بمجرد التنازل عن الشكوى من طرف المعني         رائم تقديم شكوى من اني عليه     اشترط في بعض الج   
، ولا ومية وتسقط العقوبة في حق الجـاني   تنقضي الدعوى العم   به رجعة فيه، و   ، يعتبر تنازلا ائيا لا    ا

                                                
   .355 . ، ص8، ج  المغني المقدسي، ابن قدامة-)1(
    .  المصدر نفسه-)2(
     .62 . ، ص)هـ 1428 ، 1دار ابن الجوزي ، ط (14ج العثيمين،-)3(
 .76 . ، ص)الإسكندرية ، منشأة المعارف: مصر( ، الفقهالتنفيذ الجنائي قي ضوء القضاء و الشواربي عبد الحميد،–)4(
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، وى من حيث اعتباره تصرفا قانونيالأنّ التنازل عن الشك  )1(.نية بعد سحبها  يجوز تقديم الشكوى مرة ثا    
، في الحالات  التي يجيز فيها القانون تحريك الدعوى العمومية عن طريق شـكوى               لى شرط غير معلق ع  

 سـببا في   يكون– التنازل عن الشكوى  – صدوره   ، وبمجرد إذا صدر برضاه يكون ملزما له     ف،  من اني عليه  
 ذا الـسبب  أمـر يتـصل         انقضاءها؛ لأنّ   )ج.ج.إ.ق6(المادة  ما يستخلص من    وهذا   .ضاء الدعوى العمومية  انق

ويترتب على ذلك عـدم جـواز الرجـوع في           ، القاضي التقيد بمدلول نص المادة     وعلىبالنظام العام، 
لا يجوز له   و)3(.الجنائية التنازل أثره في انقضاء الدعوى       أنتجفمتى تنازل اني عليه عن شكواه       )2(.التنازل

  )4(.، فلا تنازل عن التنازلالرجوع عن تنازله
 تعـريض المنظومـة   امن شـأ  معطياتعدة ينطوي على  ،شكواهسحب  رجوع اني عليه عن         و

من خلال يمكن القـول بعـدم جـواز         البحث عن المبررات التي     مما يستوجب   ،  الانتقاد  القضائية إلى 
  : ومنهاالشكوىزل عن الرجوع في التنا

 اني ، فإذا تنازلن الشكوى إذا كان القانون يجيزهاالأصل انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل ع     -      
، وتدخل اني عليه في  مومية من اختصاص النيابة العامة    ؛ لأنّ تحريك الدعوى الع    عليه يكون تنازله ائيا   

رة الثانية من المادة الأول من قـانون الإجـراءات          حسب الفق ،  طرفا مضرورا تحريكها من باب اعتباره     
   . هذا الحقيضيق من ممارسةالجزائية الجزائري ، لذلك 

إلى التراجع  إذا كانت الوقائع القانونية التي تضمنتها الشكوى المتنازل عنها قديمة ، فلا حاجة له       -      
 ، وإن كانت الوقائع جديدة ، كأن عن تنازله عن شكواه  لأجل السير في الدعوى العمومية مرة أخرى         

  ، أو أمورا لا يعلمها ، فله طريق آخر وهو تحريك دعوى را من شأا تغيير الحكم القضائييكتشف أمو
  .عمومية جديدة أمام الجهات القضائية

، يجعل اني عليه يتحكم في محاكمة المتهم ،         ام  الرجوع عن التنازل عن الشكوى      فتح الباب أم  -       
تعرض عليها القضايا    المحاكم التي    الصادرة عن للشك في الأحكام القضائية     ، وهذا كافيا     لتردده عرضهيو

، والقانون  اتمععدم حماية مصلحة    هذا بدوره يؤدي إلى     ، و التي تحتوي على هذا النمط من التنازلات      
   .غير محققة للغرض المطلوبئية القضاالأحكام كون ت، فجاء لحمايتها

                                                
ديوان المطبوعات  بن عكنون ،    : الجزائر  ( ،   المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري       ،منصور إسحاق إبراهيم  –)1(

  .37 .، ص)م 1995الجامعية ، 
  .266 . ، صالحق في الشكوى د الرحمن الدراجي،خلفي عب-)2(
  .430 .، ص)دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي( انقضاء الدعوى الجنائية  جمال شعبان حسين علي،-)3(
 .375 .، ص)م 1994، الإسكندرية ، منشأة المعارف: مصر(، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها  الحكم، عبدفودة-)4(
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تالية والتراجع عنها مرة    ، قد يؤدي إلى عدة تنازلات مت      از التراجع عن التنازل عن الشكوى      بجو القول -
، فيعطل إيـصال    البت في الدعاوى التي ترفع أمامه     ، وهذا يعرقل السير الحسن للقضاء وسرعة        بعد مرة 

  .الحقوق إلى أصحاا
 في حـدود    – الجزائري لم ينص في مادة معينة بالذات          بالرغم من أن القانون    :، يمكن القول  المعطياتتبعا لهذه         

 يمكن أن يستخلص أن عـدم جـواز         لكن ؛واز الرجوع عن التنازل عن الشكوى      على عدم ج   - الشخصي اطلاعي
 لأـا لم تـنص إلا علـى         ،)ج.ج.إ.ق6(نص المادة   مبدأ يستمد قوته من     رجوع عن التنازل عن الشكوى يعتبر       ال

ينقضي ،  ، فبالتنازل عنها  لدعوى العمومية ، إذا كانت شرطا لتحريك ا     التنازل عن الشكوى  عوى الجنائية ب  انقضاء الد 
 عليـه   سار، ومما   ومما يستفاد أيضا من الفقه الجزائي     . حق اني عليه في الدعوى، وليس له الرجوع إليها مرة أخرى          

   . شراح القانون 
، ومـا تمّ     العقوبة من طرف اني عليـة      إسقاطوع في   من مسألة الرج   الفقه الإسلامي        وبعد ما تم بسط موقف     

   :يلي يتبين ماالقانون الجزائري عند شراح التوصل إليه 
؛ لأنّ الفقه الإسلامي لا      العقوبة إسقاط، لا يتصور الرجوع عن      حالة العفو الصادر من قبل الحاكم     في   -       

لى الجناية الواقعة على النفس أو مـا دوـا          يعطي الحق للحاكم للتصرف في حقوق العباد كالعفو والصلح ع         
،  فهو واجب عليه إقامته إذا بلـغ وما كان من حق الحاكم التصرف فيه فهو إما حق االله تعالى          . عمدا أو خطأ    

، فـلا    بالمصلحة ، فتصرفه وفق اجتهاده  منوط      ممن كان عليهم وليا ولاية خاصة، كمن لا ولي له          أما حق الغير  
أما في القانون الجزائري فلم يحدث أن قام رئـيس          .  عنه عفو أو صلح ثمّ يتراجع عليه       يصدريتصور في حقه أن     

، ولم يتصور هذا أيضا في المنظومـة        بإجراءات عفو، ثمّ تراجع عنها    باعتباره ممثلا للشعب ونائبا عنه      الجمهورية  
  .نسي من الجزائر الفرالاستعمارراسيم عفو منذ أن خرج ولا في ما تمّ إصداره من مالقانونية 

، لأنّ العقوبة متى     العقوبة إسقاطالتراجع عن   له  الفقه الإسلامي لا يجيز     أما من ناحية عفو اني عليه، ف       -      
 في القـانون    ن، كمـا هـو الـشأ       أثره سقاط، ورتب الإ  ت وتلاشت كالقصاص  أسقطها صاحب الحق سقط   

    ، فتنقـضي بـه الـدعوى       يعد من النظـام العـام      ، ممن له الحق فيها    ، فصدور التنازل عن الشكوى    لجزائريا
، وليس له أن يتنازل      فيعد تصرف اني عليه ملزما له      ، بالنسبة لبقية الأسباب الأخرى    الحال، كما هو    العمومية

  . وهذا على التوافق بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري . عن تنازله مرة أخرى ولا أن يتراجع عنه
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  : الأول الفصل
   العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريإسقاط حق العفو في استعمال

، أو للسلطة المخولة بتوقيع العقاب على       عتداءالاالعقاب يكون لمن وقع عليه        أنّ حق  مما سبق تبين       
 حـق  ي بدورها تـضمن ، فهالقضائية المختصة؛ لكن هذا الحق لا بد له من المطالبة أمام الجهات    لجانيا

كتمل إلا  ، وإذا تمّ التوصل إليه فلا ي      راءات محددة للوصول إلى هذا الحق     وذلك تبعا لإج  ،  العقاب للأفراد 
 الأمـر   ، أو عفو ولي   تلفة، كتنازل صاحب الحق عن حقه      لكن قد لا ينفَّذ العقاب لأسباب مخ       .بتنفيذه

 الفـصل  خصصت هـذا  لهذا و. العقابإسقاط حق في    على أنهما صاحبا   ،لمصلحة يقتضيها هذا العفو   
سواء ما     في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،       العقوبة سقاطلإ حق العفو    استعمالمدى   للبحث في 

 ، أو    العقوبة إسقاطلأن هذه الوسيلة يتم من خلالها        ؛ أو السلطان  - أومن في حكمه   -تعلّق باني عليه  
   : تاليةضمن المباحث ال بحث هذا الفصلسأو. التنازل عن طلبه

  .ماهية حق العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المبحث الأول
    . العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستعمالصاحب الحق في : المبحث الثاني

   . حق العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياالعقوبات التي يستعمل فيه: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ماهية حق العفو

، والعفو المراد البحث فيه هـو العفـو         لى لعباده ، وقد يكون بين العباد      العفو من االله تعا   قد يكون        
  المبحث أتناول في المطلب الأول   وفي هذا . ة في العقوبات  تالإنساني الذي يختص بالتنازل عن الحقوق الثاب      

 إسـقاط  في   هاستعمال وفي الثالث أثر     ،ن والقانو يعةالشره في   استعمال سند   الثاني، وفي   م حق العفو  مفهو
   :وفيما يلي بيان ذلك ،العقوبة

  المطلب الأول 
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  مفهوم حق العفو

من خلال ، العفو لغة واصطلاحا في هذا الموضع أتطرق إلى مفهوم       و)1(.سبق التطرق إلى مفهوم الحق        
، والثـاني   ن مفهوم العفو في الفقه الإسلامي     ، حيث خصصت الفرع الأول للحديث ع      الفرعين التاليين 
  .مفهوم العفو في القانون الجزائريللحديث عن 

  الفرع الأول 
  مفهوم العفو في الفقه الإسلامي

   : تعريف العفو لغة -أولا
   )2(.فهو عفُو عنها  يعفو عفو من عفاضد العقوبة: العفو     

، ا على ترك الشيء والآخر على طلبه أصلان يدل أحدهم،الحرف المعتل العين والفاء و  ف":قال ابن فارس     
  : معانيه  ومن )3(".في المعنىلا تتفاوت فروع كثيرة ثمّ يرجع إليه 

،  يترك فلا يتعهـد ولا يـترل   الشيءوذلك لأنّ)4(. المحو، يقال عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها   -
  .سقام لأ عنه امحا، أي شفاه بمعنى ، وعافاه اهللالأيامفيمحى بمرور 

  ة ما يدل على هذا وقد ورد في القرآن الكريم في مواضع عد: جاوز عن الذنب وترك العقوبة عليه الت-

﴿: عالىـقوله تنها ـ، مـنىالمع                      

                                                
  . من هذا البحث  وما بعدها2لصفحة ا انظر –)1(
     ، )م 1987 ، 1بـيروت ، دار العلـم للملايـين، ط     : لبنـان    (2ج،  ، رمزي منير بعلبكـي     ، تحقيق    جمهرة اللغة  ،)هـ321:ت( ابن دريد    -)2(

  .938 .ص
  .56 .، ص4، جمعجم مقاييس اللغة -)3(
 مادة عفا . 338 . ، ص6، جلسان العرب  ابن منظور،-)4(
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          .﴾ ) 43التوبة، الآية(.  

   )1(.، وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه تجاوز االله عنك:أي 
تجاوز عن وهو ال)2(.أي كثير العفووهو صيغة المبالغة من العفو      "العفو" وقد ورد من أسمائه الحسنى     -   

   )3(.، وأصله المحو والطمسوترك العقاب عليهالذنب 
وعفو المال ما يفضل عن     " فلان لفلان بماله إذا أفضل له،      ، يقال عفا   الفضل أي ما يفضل من الشيء      -  

 ﴿:منه قوله تعالى  و)4(".، يعني بغير مسألة   ، يقال أعطيته عفو المال    النفقة          

     .﴾ )219، الآية لبقرة ا.( 

  )6(.يفضل عن شاربه اء ماـوالعفو عن الم)5(".عيالك وقوت قوتك من فضل ما المال فضل ":أي
   )7(. أسقطتهالحق، وعفوت عن ن عما له عليه إذا تركه وأسقطه، يقال عفا فلان لفلاسقاط الإ-

من  بد  ؛ إلاّ أنه لا سقاط الترك والإ  معنىإلى   في مجملها    ترجع  نّ المعاني اللغوية للعفو      يتبين أ  من هذا      
 في الفقه الإسلامي للوقوف على مدى توافق المعنى اللغويـة مـع التعريـف               الاصطلاحيمعرفة المعنى   
هـاء  فما هو تعريف العفو في الاصطلاح الفقهـي عنـد فق  . حتى يتضح مفهوم حق العفو    الاصطلاحي

   ؟  الشريعة
     : تعريف العفو اصطلاحا–ثانيا  

؛ إلا أنّ كثـرة     عـدة  واسعا في مواضع     استعمالا الفقهاء  يستعملها  من الألفاظ التي    "العفو"لفظ        
لون ، وقد يستعم  ئم القصاص والديات وجرائم الحدود    نايات عند الحديث عن جرا    الجه في باب    استعمال

  ابل ـكان بمق الصلح فيما   ، وفرقوا بينه وبين      والإبراء، وترك الحق   سقاط، كالإ  تؤدي معناه  اأحيانا ألفاظ 

                                                
  .141 . ، ص3 ، جذيب اللغة الأزهري،-)1(
    .70 . ، ص39 ، جتاج العروس من جواهر القاموس  المرتضى الزبيدي،-)2(
   .338. ، ص  المصدر السابق ابن منظور ،-)3(
  .2434 . ، ص6 ، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري ،-)4(
، )م  1998،  1بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط      : انلبن (1ج محمد باسل عيون السود ،        ، تحقيق،  أساس البلاغة  ،)هـ538:ت( الزمخشري   -)5(

  .666 . ص
 مادة  عفو . 142 . ، صالمصدر السابق ،الأزهري -)6(
بـيروت ،  :لبنـان (، ، عدنان درويش ومحمد المـصري ، تحقيق )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     ( الكليات  ،  )هـ1094ت  (لبقاءأبو ا -)7(

 فومادة  ع . 632 .، ص)مؤسسة الرسالة
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؛ إلاّ أنّ بعضهم قد عرفوه بتعريفـات         عدوه عفوا  بدونه، وإن كان     بمقابل عدوه صلحا   ، فإن كان  أم لا 
 في حـدود    -  للفقهـاء  ، ومما وجدته من تعريفـات     بة مع التعريفات اللغوية السابقة    تكاد تكون متقار  

  :  ما يلي– اطلاعي
  :ية عند الحنفتعريف العفو اصطلاحا  -)1
ين هـذ ف )2(". الحق أصلا ورأسا   إسقاط" :في تعريفه أيضا أنه    من أقوالهم و )1(". الحق إسقاط:"العفو     

 أو ممن لـه حـق   ، الحق من قبل ولي الأمر أو نائبه     إسقاط، فقد يكون    التعريفين لم يحددا صاحب الحق    
ني عليه أو ولي الدم بعد      هو ا ، و بالعقوبة فيما يدخل ضمن الخصومات، مما له صلة بحق الآدمي         المطالبة  
 الأمر الذي يجعل هذين التعريفين في حاجة إلى  التقييد بصاحب الحق حتى ينسجم مع مذهبهم                 .هلاكه

   )3(.، ويملك الصلحا تعلق الأمر بحق المسلمين عامةإلى القول بأنّ الإمام لا يملك العفو إذ
  :عريف العفو اصطلاحا عند المالكية ت-)2

من " العفو"ح لفظ  ولعلّ الأمر يرجع إلى وضو     -اطلاعي في حدود    –ف لهم على تعريف للعفو       أق     لم
  فمتى)4(". الحقإسقاط:" هأن من حيث  -تعالى رحمه االله -؛ إلا ما أورده أبو الوليد الباجي      ستعمالناحية الا 

لشفعة مثلا، أو حقا في غيرها كحق ا  ،  ، سواء كان حقا في العقوبة     أسقط صاحب الحق حقّه، فهو عاف     
،كحالة الولاية على من    ، أو الحاكم إذا تقرر له الحق       فقد يكون اني عليه    ،دون النظر إلى صاحب الحق    

  . ، وهو مقيد بالنظر وفق المصلحةلا ولي له
   :عند الشافعية تعريف العفو اصطلاحا  -)3

 -أصحابه  من  – وعرفه غيره )5(".عوض بلا حق ترك :"بأنه -رحمه االله تعالى  -عرفه الإمام الشافعي        
 إسقاط:أي )7(". ثابت لا إيجاب ما ليس بثابت      إسقاط" و هو أ )6(". ثابت لا إثبات معدوم    إسقاط ":بأنه

                                                
  . 155 .  ، ص26 ، جالمبسوط،  السرخسي-)1(
  .245 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني-)2(
 .  المصدر نفسه -)3(
 ، 1بـيروت ،  دار الكتـب العلميـة ، ط         : لبنـان    (9 ج  محمد عبد القادر عطا ،     ، ، تحقيق    المنتقى شرح موطأ مالك    ،)هـ494:ت(الباجي-)4(

  .117 . ، ص)م 1999
  .256 .  ، ص1، جتفسير الشافعي ،الشافعي-)5(
مغـني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ          الخطيب الـشربيني،   . 43 . ، ص  4 ، ج  أسنى المطالب في شرح روضة الطالب     زكريا الأنصاري،   –)6(

بيروت، دار الفكر، الطبعـة الأخـيرة ،        : بنان  ل (7ج،  اية المحتاج إلى شرح المنهاج     ،)هـ1004ت( الدين الرملي    سشم . 288 .، ص 5،جالمنهاج
  . 310 .، ص)م 1984

 .139 . ، ص16، جاية المطلب في دراية المذهب الجويني،–)7(
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، ولا إثبات وإيجاب ما لم يكن حق لهم وهـو           لأولياء والثابت لهم بطريق الشرع    الذي هو حق ل    القود
نـه إذا عفـا     أالمذهب عندهم    ، و أو الدية  القود    نأحد الأمري   أنّ الواجب  يرى بعضهم   نلأ )1(.الدية

   )2(. سقط ولا دية مطلقاعن حقه في القود صاحب الحق 
 الحق وتركه بلا    إسقاط" :عندهم هو " العفو " إن:القول، يمكن   - عند الشافعية  -    وتبعا لهذه التعريفات  

بتا ومعلوما، بغض النظـر     بشرط أن يكون الحق ثا     إلاّ من صاحب الحق ،       سقاطولا يكون الإ  " .عوض
، حتى لا ، مع انتفاء وجه المعاوضةالية كالقصاصالم، أو غير   المالية فقد يكون ضمن الحقوق     . عن ماهيته 

  .  يكون صلحا 
  :عند الحنابلة تعريف العفو اصطلاحا  -)4

لعفو هـو   أنّ ا : فيفهم من هذه العبارة    )3(.الحقوق كسائر تركه  له يجوز للمجني عليه    حق القصاص    
لترك يؤديان نفس  واسقاطيكون قريبا من تعريف الحنفية السابق ؛ لأنّ الإوعليه . هترك صاحب الحق حقَّ

 لغويا أكثر منه تعريفـا  فيكون ذا المبنى تعريفا )4(".والتجاوز المحو": ، وعرفوه أيضا بأنه     المعنى في العفو  
  . اصطلاحيا

 والتـرك للحـق، إذا      سقاط الإ بمعنى العفو   يستعملون الفقهاء  أنّ   تبين   اتريف إلى هذه التع   وبالنظر     
و يتناسب مع موضوع الدراسـة ؛ لأنّ        ، وهذا المعنى يتوافق مع المعنى اللغوي        استعمل من قِبل صاحبه   

طالبة، فيستعمله   وترك الم  سقاط العقوبة هو ما كان بمعنى الإ      سقاطالعفو الذي يستعمله صاحب الحق لإ     
بينمـا  . البة بالجزاء المتمثـل في العقوبـة       وترك حقه في المط    إسقاط، ويكون غرضه    كحق يتصرف فيه  

، وهـذا   ستعمالالمعنى الذي تؤديه في الا    ، وبحسب    الأخرى في السياق الذي تذكر فيه      تستعمل المعاني 
ن  العقوبة والتخلي ع   إسقاط العفو إذا استعمل في باب الجنايات ينصرف معناه إلى           إن:القوليؤدي إلى   

 أما حق العفو فهو التصرف ذاته في العفو من طرف صـاحب    )5(. دون عوض  الجزاء المترتب عن الجناية   
   .الحق 
 الثابت لـه    ،اب من العق   صاحب الحق حقه   إسقاط :"هو"العفوحق   "إن:القوليمكن   تبعا لذلك   و    

  " .، بألفاظ مخصوصةالواجب له على الغير بلا عوضو،  بطريق الشرع

                                                
  .41 .، ص) المطبعة الميمنية  (5 ج،ر البهية في شرح البهجة الوردية بحاشية  الغر( حاشية العبادي ،)هـ992ت(ابن قاسم العبادي-)1(
   .495 .  ، ص2، جالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاعبيني، الخطيب الشر-)2(
  .543 . ، ص5، جكشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي-)3(
 . المصدر نفسه-)4(
 .88.، ص)م1987عمان، دار عمار، ط، : الأردن(1، جسقوط العقوبات في الفقه الإسلاميالفضيلات جبر محمود، -)5(
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 اني عليه أو مـن في       تدخل "  صاحب الحق حقه من العقاب الواجب له       إسقاط ": بعبارة وأعني     
حقه الذي وجب له على الجاني سواء        سقاطلإ؛  ه أهل  من    وهو  بالعفو سقاطحكمه ممن ثبت له حق الإ     

 وعفـو   ،غيره كحالة الاشتراك في الحق حق  سقاط، فلا يمكن له التدخل لإ     دم، أو مال، أو عرض     من  
 حق العفـو في حـق االله تعـالى          ستعمالالتدخل لا  أو ،مثلا الورثة عن حقه في عقوبة القصاص        بعض

   .كالعفو عن الحدود 
 العبـاد،   وقحق، في نطاق    تمكين الشرع له  :  أي "الحق في العقوبة بطريق الشرع    ثبوت  ب ":بعبارةو   
 ـ، فحقوق االله تعالى لا تقبل الإث يمكن لصاحبه استيفائه دون غيره بحي ، م إذا وصـلت للحـاك  قاطس

يكـون  الـتي  نايات الج المقررة على ات وهذا ما يمكن استخلاصه من الحقوق المتعلقّة بالعقوب .كالحدود
         في حـالات الجـروح      ، والقـصاص   فيها على حق العبد، كالقصاص في حالة القتل العمـد          عتداءالا
 مقرر حقا للعبـد في بـاب   يرها مما هو، وغ، و التعزير على حق العبد   االشجاج مما يستوجب قصاص    و

  .الجنايات
؛  حـق الـصلح    استعماليخرج بذلك   ، ف  مجانا  حق العفو    استعمال ب سقاطعنى الإ بم" بلا عوض "و    

  .لاحتوائه  المعاوضة
لا يفهـم   التي  ،   الحق في العقوبة بالألفاظ الموضوعة لذلك        إسقاطيأخذ معنى    " ألفاظ مخصوصة " و    

، عفوت عنك بلا مال أو  ، كأسقطت حقي في العقوبة عنك     اع، حسما لمادة التر   العقوبة إسقاطمنها إلاّ   
لمسامحة بقـول    لفظ ا  استعمال، ك لفاظ ، مما هو متعارف عليه عرفا      وض ، أو ما جرى مجرى هذه الأ       ع

    . سامحتك: صاحب الحق في العفو
لف الرشيد حقّه الذي وجب لـه   المكإسقاط":وقد عرف حق العفو إذا كان من الإنسان بأنه       ،      هذا

   )1(".، بصيغة مخصوصةغيره، من دم، أو مال، أو عرض، بلا عوضعلى 
  ، فما هو مفهومه في القانون الجزائري؟ فهوم حق العفو في الفقه الإسلاميوإذا كان هذا م

  الفرع الثاني 
  في القانون الجزائري مفهوم العفو  

              ، ومـن بينـها   التي تنقضي فيها الدعوى العموميـة    الات  الح) ج  .ج. إ   . ق 6(تضمن نص المادة         
 حالة  – هذه الحالة     الحديث عن  عند  شراح القانون    ؛ إلاّ أنّ       ه لم يتطرق إلى مفهوم    ه؛ لكن "حالة العفو "

 الـذي  "العفو الشامل"، إما في باب هذا المفهوميتطرقون إلى  -العفو الذي تنقضي به الدعوى العمومية     

                                                
  .443 .، ص)م 2008، 1دمشق، ط: سورية( ، فو عند الأصوليين والفقهاءالع طالب يوسف صلاح الدين،-)1(
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 الذي يختص به رئيس الجمهورية      "العفو الخاص " في باب    أو،   التشريعية المتمثلة في البرلمان    تختص به الهيئة  
 يدخل ضمن باب التـشريع فيزيـل        - العفو الشامل  –، فالأول    رئيسا للدولة ونائبا عن اتمع     باعتباره

 فـلا يـشمل إلا      – العفو الخاص  – أما الثاني    .أي عفو عن الجريمة   يصبح مباحا   فالصفة الإجرامية للفعل    
إزالة الصفة الإجرامية عن    ":، فالعفو الشامل هو   بشقيه ونهلهذا يعرف و .باتاالعقوبة التي صدر فيها حكما      

  اتمع عن حقه في العقاب وعـدول       تنازل": أو هو   )2(.فتنقضي العقوبة الأصلية والتكميلية   )1(".الجريمة
الذي يتضمنه الـنص الجنـائي      ذا يتم توقيف وتعطيل الجزاء      و )3(". حقه في التجريم   استعمالمنه عن   
صرف النظر عن تنفيذ العقوبة     :"بينما يعرف العفو الخاص بأنه    ، وإباحة الفعل في النص اللاحق ؛        السابق

  )5(". إلا إذا كان هناك نص يقضي بخلاف ذلك)4(.دون أن تسقط العقوبات التبعية
 كليا أو   إاء شخص صدر ضده حكم بات       إزاء،   العقوبة  بتنفيذ لالتزاما إاء":أيضا على أنه  وعرف     

، وذلك بناء على قـرار صـادر مـن رئـيس     به موضوعه عقوبة أخف  آخر التزامجزئيا أو استبدال  
   )6(".الجمهورية
 النصوص القانونية التي يفهم منها تنازل اني عليه عن الشكوى إذا تعلّـق الأمـر          يتضح من      بينما  

كاشـفة    )7(". صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائيـة      يضعو" على عبارة    تحتويوهي في العموم     ،بالحق الشخصي 
ه في حـالات  اسـتعمال  الذي أجاز له القـانون  )الضحية( حق العفو الشخصي للمجني عليه  ستعماللا

 أنّ الـسياق الـذي      لمستعملة لا تنص على العفو صراحة؛ إلاّ       العبارات ا  ؛ لأنّ غير مبينة لفحواه  ،  محددة
الذي يوضع في   " الصفح  " ، وذلك لاحتوائها على لفظ      عنىهذا الم وردت فيه هذه النصوص يفهم منها       

على  يجريان، لأنّ كلّ من العفو الشخصي و المصالحة ،           أيضا معنى المصالحة    كما يفهم منها   ،معنى العفو 
 ـالمراد تالي يصعب تحديد المسلك ، وبال هذه الحالات  في بين الجاني واني عليه      هامش القضاء  ارة ، والعب

                                                
  .75 . ، ص1 ، جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري الشلقاني،-)1(
  .343 . ، صالوجيز في القانون الجزائي العامة أحسن، بوسقيع-)2(
  .34 .  ص، ءات الجزائية الجزائريالمبادئ الأساسية في قانون الإجرا، منصور إسحاق إبراهيم-)3(
 -66وقد حررت في ظـل الأمـر رقـم    .  العقوبات التبعية هي الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية ، وهي لا تتعلّق إلا بعقوبة الجناية          –)4(

وهـذا مـا    . وبـات التكميليـة   وأضيفت ضمن العق  .2006 ديسمبر   20 المؤرخ في  23-06وألغيت بالقانون رقم  1966 يونيو   8 المؤرخ في    156
 .) 12.، ص 2006ديسمبر24، الصادرة في 43، السنة 84الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ( 1مكرر9مكرر و9 و9تضمنته المواد 

 . 343. ، ص  المرجع السابق  أحسن،بوسقيعة–)5(
  .75 . ص ،التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه  الشواربي عبد الحميد، –)6(
فـشاء   على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حيام الخاصـة وإ       الاعتداء  المتعلّقة ب   330 ، 303،  299 ،   298: على سبيل المثال انظر للمواد       –) 7(

 .)تمم قانون العقوبات المعدل والم المتضمن 1966يونيو8 الموافق 1386صفر عام 18 المؤرخ في 156-66الأمر  ( وجريمة ترك الأسرة. الأسرار
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 من تقـرر لـه قانونـا     وحق العفو يقوم به   .، فهي متضمنة للعفو   إن كانت تنص على الصفح صراحة     
، كحالـة    الحالات التي نص عليها القانون     ، أو اني عليه في    -العفو الشامل -، أو البرلمان  كرئيس الدولة 

     )1(.ترك الأسرة
، أمكن  القانون الجزائري اح  تعريفه عند شر  لى تعريف حق العفو في الفقه الإسلامي و       إذا نظرنا إ  و      
ويختلفان في صاحب الحق الـذي      . المتابعة الجزائية الحق في    إسقاط: فيه هو  ان المعنى الذي يتفق   إن:القول

 حـق  لمجني عليه فيما كان من ، ففي الفقه الإسلامي يعطي حق العفو لسقاطيستعمل حقه في هذا الإ 
إذا استعمل حق العفو فلا     أما   ،ليس لولي الأمر أن يسقط حق العبد      و،  أي في الإطار الذي يملكه    ،  العبد

 وليس له أن يسقط ما كان حقا االله         ؛عزيركحالة الت يكون إلا في حالات ضيقة مشروعة وفق المصلحة         
  الخـاص  انون يعطي حق العفو   بينما في الق   )2(. إلا للضرورة  تعالى كالعقوبات المقررة عن جرائم الحدود     

 في  ، باعتباره صاحب الحـق      ، وحق العفو الشامل للبرلمان    وري دست حق  صاحب هلدولة باعتبار لرئيس ا 
 حق التنازل عن الشكوى الممنوح للأفراد فهـو خـاص   أما،  اتمع يمثل   وكلاهما ،ه دون غير  التشريع
 مـن الناحيـة     ابالتالي لا يكون لهـا أثـر       و ،محصورة يملكها من لهم الصفة القانونية في ذلك       بحالات  

   .فهي حقوق شخصية ولو تعلّق الأمر بالجرائم الواقعة على العرض  - في نظر القانون-الاجتماعية
  المطلب الثاني

  من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري العقوبة سقاط حق العفو لإاستعمالسند 
 فيق الحله ، فإنّ عتداءالا، إذا وقع عليه  أو من كان في حكمه   اني عليه  أنّتبين   تقدمعلى ضوء ما         

لرئيس  كذلك و . على حق من حقوقه المحمية شرعا      عتداءالا، طالما أنه وقع     اهإسقاط والعقوبة أ استيفاء  
؟  هذا الحق    استعمال  الذي يبرر  فما هو السند  . أو تخفيفها   العقوبة إسقاط العفو في    استعمالحق  الدولة  

 اني عليه حـق العفـو       استعمال سند: ، الأول منهما يتناول   بينه في هذا المطلب، في فرعين     هذا ما سأ  
 العقوبة في   سقاط اني عليه حق العفو لإ     استعمالسند   :، والثاني في الشريعة الإسلامية   العقوبة   سقاطلإ

  . القانون الجزائري 
                                                

حيث بخلاف ما يدعيه بمراجعة القـرار تـبين أنّ          « :جاء فيه   . برفض الطعن لعدم التأسيس في قضية جريمة ترك الأسرة           قرار المحكمة العليا     :انظر-)1(
 جديـد بوضـع حـد    أنّ الضحية تنازلت بواسطة دفاعها عن شكواها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من             :قضاة الموضوع ذكروا بقولهم     

 ، ملـف    2010/ 29/04ريخ  قـرار المحكمـة العليـا بتـا       » ...  من قانون العقوبات   330نص المادة   للمتابعة الجزائية لصفح الضحية وهذا عملا ب      
 . وما بعدها 295، ص2011لة المحكمة العليا ، العدد الأول، ، مج474335رقم

و الناس كـانوا في شـدة مـن    ".لا قطع في عام السنة:" ؛ لأنه -عام الرمادة- سنة ااعة  أسقط عمر بن الخطاب رضي االله عنه حد السرقة في   –) 2(
الجوع ولم يجدوا طعاما ، ولا قيمته للحصول عليه بالشراء ، وهم معذورون في ذلك للضرورة والمخمصة ، وقد كان رضي االله عنـه يظـم إلى أهـل                   

 .)140.  ، ص 9 ، جالمبسوط، السرخسي( .ف بطوم ، فكيف نأمر بالقطع في ذلكلن يهلك الناس على أنصا:كل بيت أهل بيت آخر ويقول
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  الفرع الأول
  عة الإسلاميةمن الشري  العقوبةسقاطحق العفو لإ استعمالسند 

  :  حق العفو شرعيته من الكتاب والسنة والإجماعاستعماليستمد 
  : )1(العزيزمن الكتاب  العقوبة سقاط اني عليه حق العفو لإاستعمالسند  -أولا

 وهو حق العبد    ةص لقد حث االله سبحانه وتعالى على العفو في أعظم وأجل حق من الحقوق الخا              -      

 ﴿ :ث قال حيفي عقوبة القصاص                              

                                         

                             

        ﴾ ) 178البقرة، الآية(.  

تخفيف من االله تعـالى  نّ مشروعية العفو مبنية على اليبين أيدل و ما هذه الآية  جاء في تفسير       ومما  
التـآخي وزرع المحبـة   ، ودعوة إلى ل معاني الإحن والبغضاء والعداوة    أنّ أساسها إزالة ك   ، و رحمة بعباد 

   :فمن ذلك  ،وصفاء القلوب
 الولي فليتبع دية على الولي من عفو وقع إذا أنه ذلك أخبر ثم..": صاحب البحر المحيط في التفسير     ه قال ما

 مشروعية لأن الإحن، ويزيل والولي، القاتل بين الود بذلك ليزرع بالإحسان الجاني وليؤدي بالمعروف،
  )2(."البواطن وصفاء والتحاب التآلف تستدعي العفو
 يقتضي العفو لأن العفو حكم عن تفريع":هذه الآية في معرض تفسير     قال محمد الطاهر بن عاشور    و      

 مرة الجناية إلى يعود ألا الشكر ومن للعفو، الولي سخر وبأن العفو جواز بشرع أنجاه أن على االله شكر
   )3(".أليم عذاب فله عاد فإن أخرى،

                                                
العفو في القرآن كريم له معان عدة ، فقد يكون من االله تعالى للإنسان، ويسمى العفو الإلهي ، وقد يكـون مـن الإنـسان لأخيـه الإنـسان،          –)1(

لّق بالعفو من آيات بينات ،بل يكون ذكر النصوص القرآنيـة الممكنـة ، والـتي لهـا     وفي هذا الموضع لا يسع ذكر كل ما يتع    . ويسمى العفو الإنساني  
 .دلالة  على استعمال حق العفو في إطار العفو الإنساني ، والبعض منها متعلّق بمسائل الجنايات، حتى يتم التوصول إلى الغرض المقصود من الدراسة 

 . 170 . ، ص2، ج) هــ1420بيروت ، دار الكر، : لبان(مد جميل، تحقيق، صدقي مح ،)هـ745ت( الأندلسي، أبو حيان-)2(

  .144 .  ، ص2، ج التحرير والتنوير-)3(
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 ، القـصاص  وجوب من سبق ما كل إليه  المشار :"- رحمه االله تعالى   -عثيمينمحمد بن صالح ال   قال  و   
 وفي معرض الحديث عن فوائد الآيـة        )1(".القصاص وجوب مقابل في االله من تخفيف العفو؛ جواز ومن

  )2(".الدية إلى لقصاصا عن العفو جواز:"آخر في موضع 

  ﴿: وقوله تعالى مبينا أنّ العفو من صفات المرسلين        -                  

                                  

                      .﴾ ) 152آل عمران، الآية.(  

 ﴿:    جاء في تفسير قوله تعالى            ﴾ تجاوز عن زللـهم واسـتغفر   " :أي
  . أن يتحلّى به االله تعالى نبيه ، لما أمررسلين، ومن صفات الم ولو لم يكن العفو جائزا)3(".لهم

 مـن  وأصحابك تباعك عن محمد، يا فتجاوز، ،"عنهم فاعف ":و في جامع البيان في تفسير القرآن           
 ربك وادع ،"لهم واستغفر"،نفسك في ومكروهٍ أذاهم من نالك ما عندي، من به جئت وبما بك المؤمنين

   )4(".منه عقوبة عليه واستحقوا رم،ج من أتوا لما بالمغفرة لهم
 عنهم، بالعفو تعالى أمره ،الأمر في وشاورهم لهم واستغفر عنهم فاعف" :و في البحر المحيط في التفسير      

 تعـالى  االله بحـق  مخـتص  هـو  فيمـا  لهم وبالاستغفار عليهم، له تبعة من به خاصا كان فيما وذلك
  )5(".وبمشاورم

ــالى و -     ــه تع   ﴿:قول                          

  .﴾  ) 149النساء، الآية.(  

   أولى وجل عز االله فإن يعني قديرا عفوا كان االله فإن ظلم عن سوء عن تعفوا وأ":      جاء في تفسيرها
  

                                                
  .297 .، ص)هـ 1423، 1دار ابن الجوزي، ط: المملكة العربية السعودية (2ج تفسير الفاتحة والبقرة، -)1(
  .301 .، ص المصدر نفسه-)2(
    ،)هــ   1423 ،   1ط ،بـيروت، دار الكتـب العلميـة        : لبنان  (،  ، تحقي، محمد باسل عيون السود     تفسير التستري ،  )هـ223ت(التستري-)3(

  .51 .ص
  .343 . ، ص7ج) هـ1،1420مؤسسة الرسالة، ط(، تحقيق ، أحمد محمد شاكر، )هـ310ت(الطبري-)4(
   .408 . ، ص)هـ 1420 الفكر، بيروت ، دار: لبنان  (3ج، ، صدقي محمد جميل تحقيق ،)هـ745ت( أبو حيان الأندلسي-)5(
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   )1(".العظام الذنوب عن القيامة يوم عنكم يتجاوز أن
     :ير ، ودفع الضرر عن الغير مـا يلـي        مما يدل على أنّ العفو من خصال الخ       ،  في تفسيرها مما جاء        و

 يتعلق والذي الخلق، مع وخلق الحق، مع صدق: أمرين في محصورة كثرا على الخيرات معاقد أن اعلم"
 إلى إشـارة  تخفوه أو خيرا تبدوا إن فقوله عنهم، ضرر ودفع إليهم نفع إيصال قسمين في محصور بالخلق
 أنواع جميع الكلمتين هاتين في فدخل ، عنهم الضرر دفع إلى إشارة تعفوا أو وقوله إليهم، النفع إيصال
   )2(".البر وأعمال الخير

    ﴿ : وقوله تعالى    -                         

                            .﴾ )  92النساء، الآية.(  

  : في تفسيرهاومما جاء
 عنـها  يعفـوا  أن إلا،  المقتـول  لأهـل ، خطأ قتلا القاتل على تجب يةالد نأ أي" : المراغي يقول     

 القاتل، وبين بينهم بغضاء ولا عداوة تقع لا حتى لقلوم ييباتط وجدت إنما لأا باختيارهم، ويسقطوها
 ـ وكانوا المحذور وانتفى نفوسهم طابت فقد عفوا هم فإذا بقتله، المنفعة من يفوم عما وتعويضا  مـه

  )3(".فيه ترغيبا تصدقا العفو هذا االله سمى وقد القاتل، على الفضل ذوى
 إلا: رادـوالم الإعطاء:والتصدق الدية، نـع العفو جواز على "صدقُواي أَنْ إِلَّا": قوله دلّ": وأيضا     

  )4(".القاتل عاقلة على الدية من لهم االله أوجب مما المقتول ورثة الأولياء يبرئ أن
ت عليه   العفو لمن وقع   إسناد، وما جاء فيها من أقوال لعلماء التفسير يتبين          والناظر إلى الآيات الكريمة       
حـق العفـو    وهذا يدل على أنّ     . ، أو أولياء الدم بعد هلاكه، وهم ورثته       ، سواء كان بشخصه   ايةالجن

 للمجني  إسناده ولو لم يكن مشروعا لما تمّ        .اعتداء؛ بسبب ما وقع عليه من       يختص به صاحبه  دون غير     
   .عليه أو وليه من بعده

  
  

                                                
بـيروت، دار إحيـاء التـراث العـربي،ط،         :لبنان ( 3ج، ، تحقيق، أبي محمد بن عاشور      ف والبيان عن تفسير القرآن    الكش ،)هـ427(الثعلبي-)1(

  . 408 . ، ص)م 2002
  . 454 .، ص)هـ 1420، 3لعربي، طبيروت، دار إحياء التراث ا: لبنان(11ج ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب، )هـ606ت(الرازي-)2(
   .121.، ص 5المراغي، ج-)3(
  .209.، ص ) م1418 ، 2، طدمشق ، دار الفكر المعاصر:سورية  (5 ، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي وهبة-)4(
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  :من السنة الشريفة   العقوبةسقاط اني عليه حق العفو لإاستعمالسند  -ثانيا 
، بل أجاب طلبهم وعـدل عـن         فلم ينكر عليهم    عفا قوم عن القصاص على عهد رسول االله            

 فـأبوا،  العفـو  إليها فطلبوا جارية، ثنية كسرت عمته عيبالر أنّ« :فعن أنس بن مالك      .القصاص
 أنس فقال بالقصاص،  االله سولر فأمر القصاص إلا اوأبو  االله رسول افأتو فأبوا، الأرش فعرضوا

 : االله رسول فقال ثنيتها، تكسر لا بالحق بعثك والذي لا ع؟بيالر ثنية أتكسر االله رسول يا: رالنض بن
 أقـسم  لـو  مـن  ا عباد من إن«:  االله رسول فقال فعفوا، القوم فرضي ».القصاص ا كتاب أنس، يا«

   )1(».لأبره ا على
 استحباب العفو عن - وذكر منها  -وفي هذا الحديث فوائد     ": شرح صحيح مسلم   في وويقال الإمام الن  

  )2(".ومنها استحباب الشفاعة في العفو، القصاص
  .على العفو عن الحدود والشفاعة فيها قبل وصولها إليه وقد حث رسول االله 

عـافوا الحـدود فيمـا بيـنكم        ت «: قال فعن عبد االله بن عمرو بن العاص رصي االله عنهما أنّ رسول االله              
   )3( ». فما بلغني من حد فقد وجب

 لأنّ الحد   )4(.بعض عن بعضكم ليعف: أي الأئمة لغير والخطاب التعافي من أمر: "تعافوا": ففي قوله   
  . ، فلا يجوز فيه العفو ولا الشفاعة إنفاذهإذا بلغ الإمام يجب 
 الذي ودالحد أنّ يعني الأئمة لغير والخطاب  ...إليّ وهاترفع ولا عنها تجاوزوا أي:"     وفي فيض القدير  

 بعـد  الحد لأنّ؛ أقيمها أن علي وجب بلغتني فإن تبلغني أن قبل لبعض بعضكم يعفوها أن ينبغي بينكم
   )5(".منه كالمسروق الآدمي بعفو يسقط لا والثبوت الإمام بلوغ

   وما زاد ا ،الـما نقصت صدقة من م« : ال رسول االلهـ ق: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال-
  

                                                
  .34 .سبق  تخريجه ، ص-)1(
  .175.، ص )م، 1987 ، 1بيروت ، لبنان ، ط: دار القلم ( 11 ، تحقيق ،لجنة من العلماء ، جشرح صحيح مسلم-)2(
   .من المقدمة. ب  .سبق  تخريجه ، ص-)3(
 .2343. ص،)م 2002، 1لبنان، بيروت، ط:دار الفكر (6ج، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا علي القاري، -)4(
   .249 . ص، 3 ج،المناوي-)5(
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  )1( ». ، وما تواضع أحد  إلا رفعه اعبدا بعفو إلا عزا

  كانت وإن إساءته على مجازاته وعدم المسيء عن وـالعف على حث":وما زاد ا عبدا بعفو إلا عزا" ففي قوله 
 يعظم أنه يظن بالانتصاف هـلأن ؛ قلوبال في وعظمة زاـع للعافي تعالى االله يجعل أن وفيه ... جائزة 

 يـزداد  بأنـه   االله رسول فأخبر ذلك، به يحصل لا والعفو الإغضاء أن ويظن ويهاب جانبه ويصان
  )2(".عزا بالعفو

  )3(."ولا تواضع رجل إلا رفعه االله، رجل عن مظلمة، إلا زاده االله عزولا عفا :" يقول ابن عبد البر
إلا عـزا    . الانتصارتجاوز عن   : وما زاد االله عبدا بعفو أي     :" القاضي عياض ل الزرقاني حكاية عن     ويقو
، فمن عرف بالصفح ساد وعظم في القلوب ، فيزيد عزه في الدنيا والآخرة بأن يعظم                رفعة في الدنيا  :أي

   )4(."ثوابه أو فيهما
  )5( ."رفعة في نفوس الناس:  أياأي تجاوز عن انتصار، إلا عز":قال الإمام السيوطي

   )6( ». أمر فيه القصاص ؛ إلا أمر فيه بالعفو رسول ا ما رفع إلى «:قال  وعن أنس 
، وجـوازه بـين    والإذن فيـه  تدل دلالة واضحة على مشروعية العفـو    الشريفة الأحاديث     فهذه  

، هلتمسك كل واحد من المظلومين بحق     ، ولو لم يكن مشروعا      ، وأنه من أعمال البر والصلات     المسلمين
، وكيف   عنهم من خلال الأحاديث السابقة     ، وقد تبين عمل الصحابة رضي االله      عفا أحد عن أحدٍ   ولمّا  

متعلقة بالقـصاص   من عن بعضهم ولو كانت حقوقه     و، ويتجاوز م يتنافسون في أعمال البر والخير     أ  ،
   .بين المسلمينوكل ذلك دفعا للضغائن وإرساء لدعائم الأخوة 

  : من الإجماع  العقوبة سقاطاني عليه حق العفو لإ استعمالسند  – ثالثا
  .  الإجماع عليهعلماؤناقد حكى ف، حق العفو مشروع بإجماع أهل العلم استعمال     

                                                
بـاب مـا     ،و الإمام مالـك    . 2001 .ص ،4ج،  2588رقم ، و الآداب، باب استحباب العفو والتواضع      بر و الصلة   كتاب ال   أخرجه مسلم،  -)1(

 . 554 .، ص14ج، 9008رقـم    ند أبي هريرة رضي االله عنـه ،        باب مس  و أحمد، . 1456 . ص ،5، ج 3663رقم    التعفف عن المسألة،   جاء عن 
و ، أبـواب الـبر   الترمـذي و . 40 .ص، 8، ج3248رقم  قة مع إثبات نمائه ا ،بالصد، باب ذكر نفي النقص عن المال و ابن حبان، كتاب الزكاة  

   .376 . ص، 4، ج2029 رقم ،ع ، باب ما جاء في التواضالصلة عن رسول االله 
   .693 .، ص)دار الحديث (2ج ، سبل السلام شرح بلوغ المرام ،)هـ1182ت(الصنعاني -)2(
  . 612.، ص ) م2000، 1بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط: لبنان  (8 محمد علي معوض ، جتحقيق ،سالم محمد عطا و، الاستذكار -)3(
  . 678 .  ، ص4 ، جشرح الزرقاني على موطأ مالك -)4(
  . 260. ، ص ) 1969المكتبة التجارية الكبرى ، : مصر  (2ج ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك -)5(
   .34. سبق تخريجه ، ص -)6(
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  )1(."أفضل وأنه القصاص، عن العفو إجازة على العلم أهل أجمع :"- رحمه االله تعالى-ال ابن قدامةق
 القرآن ونصوص الصحيحة بالأحاديث ثابت العفو في والترغيب ":-رحمه االله تعالى–قال الإمام الشوكاني  

    )2( ."الجملة في العفو مشروعية في خلاف ولا الكريم،
وأنه حـق يجـوز تركـه كـسائر         ،مشروعية العفو عن القـصاص     ذا يتبن إجماع العلماء على         

الثواب منـه، وتأليفـا    في الأجر و، طلبات التي يتقرب ا المسلم إلى ربه  قربة من القربا   وهو)3(.الحقوق
ن اتمع وتسوده الرحمة والألفة، وتحفظ علاقـام فيمـا          ، لكي يأم  للقلوب، وشفاء من الغل والحقد    

  .بينهم
  الثانيالفرع 

    القانون الجزائريمن  العقوبةسقاطحق العفو لإ استعمال سند 
 ،لجهات مختـصة دون غيرهـا  حق العفو  )77(المادة   من السابعةقرر الدستور الجزائري في الفقرة           

 لرئيس الجمهورية حق إصدار العفـو وحـق تخفـيض العقوبـات أو     « :أنهحيث نصت الفقرة على    
 يبدي الس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليـا في          « :فقد نصت على أنه   156 أما المادة    ».استبدالها

   ».ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو
 فينشأ حـق    ،لحديث عن انقضاء الدعوى العمومية    في معرض ا  ) ج  .ج. إ . ق 6(   المادة تنص   بينما   

 بينما قررت نفس المادة حق سحب الشكوى للمجني عليه إذا           ،  نه العقوبة ع  إسقاطفي المطالبة ب   الجاني  
، وإذا كان سحب الشكوى يعني تنازل اني عليه عن حقه الخاص ، وتوقيـف               للمتابعة كانت شرطا   

 ـاسـتعمال سير في الدعوى العمومية ، فإنّ هذا يعني أنه يعفو عن الجاني وإن لم يكن           ال  -ذا اللفـظ  ه
، وقد نص قانون على العقوبات على الحالات التي تبين الجرائم التي علّق عليهـا                جار في التعبير   -العفو

 ،).ع. ق 299،  298(:الية القانونية الت   المتابعة على الشكوى من اني عليه في النصوص        القانون شرط   
   . )ج.ع.ق377(،) ج.ع.ق372( ،) ج.ع.ق369( ،)ج.ع.ق339 (،)ج.ع.ق330(،)ج.ع.ق326(

،  توفرت فيه الصفات المطلوبة لذلك      حق العفو لمن   ستعمال    فهذه النصوص تعتبر سندا قانونيا لا     
ما يكون حـق العفـو   ينعلى أن لا تخرج الإباحة من دائرة الجرائم المحددة بالنسبة للمجني عليه ، ب           

  .، بما يحقق المصلحة الاجتماعية يل اتمع تمثلها، التي للجهات المختصة
                                                

  السيوطي مـصطفى بـن سـعد،    . 542 .  ، ص5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع      ،)هـ1051ت(البهوتي . 352 .، ص 8 ج ،  المغني -)1(
  .535 .  ، صالعدة شرح العمدةاء الدين المقدسي،  . 57 .، ص6، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

  .36 .  ، ص7، جنيل الأوطار -)2(
   .174 .  ، ص30 ، جويتيةالموسوعة الفقهية الك -)3(
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؛ لكن وفق مـا      العف مشروعية حق      ومن هذا يتبين توافق الفقه الإسلامي مع القانون الجزائري في           
لمقصد والغـرض   ، وكذلك ا  ، والإجراءات المتبعة   المرتكبة ، من حيث طبيعة الجرائم    ليه كل منهما  عنص  

   .ه المراد تحقيقه من تطبيق
  المطلب الثالث 

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبةإسقاط حق العفو في استعمال آثار 
 ـ        استعمالفي هذا المطلب أبين الآثار التي تترتب على               انون  حق العفو في الفقـه الإسـلامي والق

  :الجزائري، من خلال الفرعيين التاليين
  الفرع الأول 

   العقوبة في الفقه الإسلامي إسقاط حق العفو في استعمال آثار
، وكـان  صومة ، أو صدر قبلها ورفعت بعده، وقت النظر في الخإذا صدر العفو ممن تقرر له شرعا          

  :مستوفيا لشروطه الشرعية فإنه ينتج آثاره ومن أهمها ما يلي 
  :  وسقوط العقوبةالخصومة  انتهاء -أولا
د أى  ـ، فإنه يكون ق    حقه في العفو، وعفا عفوا مطلقا      -أو من يقوم مقامه   -يه  إذا استعمل اني عل       

الب بعد عفوه بتوقيع    ، فليس له أن يط    س له شيء بعد ذلك    ولي  فيسقط حقه  دعواه وخصومته للجاني،  
ادته لأنّ الدعوى انتهت بإر    )1(.، فلو قتله استوجب فعله هذا قصاصا      أو يأخذ الدية  ،  الجاني العقوبة على 

فو اني عليـه بعـد توقيـع     لأنه لا يتصور ع    ؛، وهذا قبل توقيع العقاب    ولا سبيل له إليها مرة أخرى     
  .، فلا يمكن العفو عن عقوبة القصاص بعد تنفيذها العقاب، فيكون الأمر قد فات

تج عنه سقوط العقوبـة  ين - العفو وسيلة – أنّ انقضاء الدعوى الخاصة ذه الوسيلة             وما يجدر ذكره  
ولي ، بينما تبقى العقوبة التعزيرية من اختصاص        االبغ، إذا كانت حقا للعبد أو كان حقه فيها          المقررة لها 

، ومـن   ه حق الله تعـالى    ؛ لأنه ما من حق إلا وفي      الأمر بحسب ما يراه من مصلحة، وهي حق الله تعالى         
   : ما يليوط العقوبة المقررة حقا للمجني عليه أقوال الفقهاء ما يبن انتهاء الخصومة وسق

 ذلك دعوى له وليس ذلك من حقه يسقط حق من آخر أحد أبرأ إذا":ة مجلة الأحكام العدلي   جاء في    
  )2( ".الحق

  )3( ".كالأجنبي القود فعليه عنه عفا أن بعد قتله كان فإن:" وفي الكافي في فقه أهل المدينة 
                                                

   .247.  ، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، –) 1(
 .305.، ص 1562 ، المادة)كراتشي(ثماني، تحقيق ، نجيب هواويني،  لجنة من العلماء والفقهاء في الدولة الع-)2(
  .1099.  ، ص 2بن عبد البر، ج ا-)3(
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 العفـو  بعـد  يستحق ولا عنهما عفوه فيصح والدية القود عن يعفو أن :"يوفي الحاوي في فقه الشافع    
  )1(".دية ولا قود من منهما واحدا

 عليه إنما لأنه جان على عقوبة لا ثم أفضل فهو مجانا عفا وإن":ناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل      في الإق و 
  )2(".سقط قد واحد حق
  :العفو عليه  عودة عصمة الجاني في ماله ونفسه بعد-ثانيا
، فإنه يعود حقـه في       بما وجب حقا للعبد المعتدى عليه      ،عضائه، أو عضو من أ    لأنه بعد إهدار دمه        

، ولا يجوز له ، فيكون كأن لم يكن نه بالعفو يسقط حق اني عليه     ؛ لأ بعد العفو عليه  المحافظة على نفسه    
 عفـا  لوف"،ق، فتعود عصمته في نفسه وماله     جع الحال كما كان عليه في الساب       وير )3(.الرجوع في عفوه  

وهذا يدل دلالة واضحة على عـودة        ) 4 (".العلماء عامة   عند القصاص عليه يجب العفو بعد قتله ثم عنه
   .بعد العفو من صاحب الحق ، وسقوط الدم عصمة الجاني

 )5(. قتله قـصاصا   ، وهو  يستوجب العذاب الأليم   اعتداء، ما يجعل ذلك     وقد جاء في القرآن الكريم         

﴿ :، حيـث قـال االله تعـالى       مه برجوعه عن العفو وقتله للقاتـل      وبفعله هذا يكون قد أهدر د       

           .﴾  ) 178البقرة، الآية.(  

 اعتـداء  الديـة،  هأخذ بعد له االله جعله ما تجاوز فمن:" جرير الطبري في تفسير هذه الآية      قال ابن      
 عليه، حرمته قد ما إلى وتعديه ذلك بفعله فله دمه، وسفك وليه قاتِل قتل من له يجعل لم ما إلى وظلما
6(".أليم عذاب(  
 ، خاصة إذا  ه، وهي الثمرة الدنيوية المرجوة والمعتبرة من      بمثابة إحياء للجاني  ،  بسبب العفو وهذا الأثر        

مه على عيال الجاني وما إلى      ، كأن يشفق اني عليه أو من يقوم مقا        يةارات إنسان كان الأمر يتعلق باعتب   
  .ذلك

                                                
  .98.  ، ص 12الماوردي، ج-)1(
  .543. ، ص 5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع، وتيالبه. 187. ، ص 4الحجاوي، ج-)2(
  .173. ، ص 1الفضيلات، سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ، ج-)3(
  .247.المصدر السابق ،  ص  ، )هـ587ت( الكاساني-)4(
 ، 1، طاء التـراث العـربي  دار إحيبيروت ، : لبنان( 1بد الرزاق المهدي ،ج ، تحقيق ، ع   )تفسير البغوي ( معالم التتريل في تفسير القرآن      ،  البغوي-)5(

  .210.، ص )هـ 1420
   .375. ، ص 3 ، ج)تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن  -)6(
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  : كفارة لمن استعمل حقّه فيه  العفو -ثالثا
  مرة المرجوة في الدار الآخرة إذا خلصت ، وهو الث في الآخرةالأجرعافي يقصد بعفوه ابتغاء إذا كان ال   

  ،ا على الجاني  صدقة تصدق ، فهو يعتبرفحسب  الخصومةاءإ حق العفو استعمالب، ولا يقصد نيته
﴿: االله تعـالى في قـول ، وهذا ما دلت عليه الآيةذنوبه في الآخرة يكفر االله ا عن           

         .﴾ ) 45المائدة، الآية  

، هـل  "له "  يعود عليه الضمير في لفظن في من و العلماء المفسر  اختلفقد  و،   وردت في العفو   الآية     
 ، فإذا عفا عنه اـني     عنه عفوضمير يعود على الجاني الم    أنّ ال : ، أو الجاني ؟ فمنهم من قال      هو اني عليه  

  .؛ لكن بشرط التوبة عليه سقط عنه الطلب يوم القيامة، فلا يؤاخذ
، فـلا  ح عفا االله عنه لم يقم عليه دليلرووالذي يقول إنه إذا عفا عنه ا ":-رحمه االله -)1(قال ابن العربي  

   )2 (".معنى له
         ق بما له من حق على الجاني        فهو الذ  )3(.للمجروح هاومنهم من قال أنوعلى أي حـال     ي تصد ،

فإنّ العفو يعتبر كفارة عن ذنب صاحبه الذي يستعمله ويسقط حقه صدقة على الجـاني ؛ لأنّ سـياق    
 متعلق بما قبله "فهو كفارة له " ء  ؛ لأنّ الجز  د على اني عليه أو وليه من بعده         الآية يدل أنّ الضمير يعو    

وليست عائـدة   المذكور في الآية ،     " نم"، والهاء في الضمير عائد على اسم الموصول         "فمن تصدق به  " 
، دقن تـص لمواقعة هنا  فالكفارة ،لا لذنب المتصدق علي والصدقة مكفرة لذنب صاحبها على الجاني،  

﴿ :قوله تعالى أيضا   وما يؤيد ذلك  )4(.ومعناه كفارة لذنوبه         .﴾) 92، الآيـة    النـساء. (

                                                
 في ولـد  ، وحفاظهـا  أئمتها وآخر الأندلس علماء ختام،  العربي ابن بكر أبو  القاضي المالكي، الإشبيلي المعافري محمد بن االله عبد بن محمد هو   –)1(

 والتفـسير  والأصـول  والفقـه  الحديث في كتبا وصنف. الدين علوم في الاجتهاد رتبة وبلغ ، الأدب في وبرع ، المشرق إلى ورحل ،بإشبيلية هـ468
 مـن  العواصـم : كتبـه  مـن  . تعالى   رحمه االله  ا ودفن  هـ   543 في شهر ربيع الثاني سنة       فاس بقرب ومات إشبيلية، قضاء ولي.  والتاريخ والأدب
 موطـأ  علـى  والمسالك ، والمنسوخ والناسخ ، أنس ابن موطأ شرح في القبس و،  القرآن أحكام و،  الترمذي شرح في الأحوذي عارضة و،   القواصم
 ـ1396ت(الزركلـي  . (الفقـه  أصـول  في المحصول و،  الأعيان أعيان و ،الخلاف مسائل في والإنصاف مالك،  . 230.، ص 6 ج ،لأعـلام ا،)هـ
  . ) 198 . 197. ، ص ص 20، جسير أعلام النبلاء، )هـ748ت(الذهبي

   .117 ، ص2 ، جأحكام القرآن -)2(
  .364. ، ص 10 ، ججامع البيان في تفسير القرآن ،  الطبري–) 3(
 ـ بيروت،  :لبنان (4، ج ، تحقيق، محمد الصادق قمحاوي    أحكام القرآن ،  )هـ370ت(الجصاص  -)4(  ـ1405لتـراث العـربي،     اء ا دار إحي        ،)هـ

 . 97.ص 
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﴿:وقوله أيـضا                                 .﴾ 

  )1(». ا عبدا بعفو إلا عزاوما زاد « :وقوله     ).22النور، الآية (
  . فهذه النصوص الشرعية تدل على أنّ ثواب العفو للعافي 

  : به عني: قال من قولُ بالصواب، عندي ذلك في القولين وأولى" : – رحمه االله تعالى   –قال الطبري     

﴿              ﴾)،45الآيةالمائدة.(، روحفي" الهـاء "تكـون  فلأن ؛ا 
   التـصريح  دون بـالمعنى  إلا ذكر له يجر لم من ذِكْر مِن تكون أن من أولى ،"من"على عائدةً" له:"قوله

 هـذه،  غـير  الـصدقات  سائر في عليه المتصدق دون صاحبها ذنبل المكفِّرة هي الصدقة إذ وأحرى،
  )2(".الصدقات من غيرها سبيلَ هذه سبيلُ يكون أن فالواجب

  : بقاء صفة التجريم عن الفعل المرتكب بعد العفو –رابعا 
 لصفة التجريم عن الفعل     إسقاط حق العفو ، فإنّ ذلك لا يعني         استعمالإذا أسقط اني عليه حقه ب          

 قـد حرمـه االله   )3(.، وأنّ الجاني قد ارتكب جرمـا بقى الفعل مجرما في الأصل كما هو   ؛ بل ي  المرتكب
 اعتـداء  على الغير أو تفويت منفعة من المنافع مقصودة للشارع الكريم ، هو ظلم و              عتداءالا، و ورسوله
، وهو حرام حرمه االله على نفسه وخلقه ، فلا يحل بأي حال           ه حق، والظلم ظلمات يوم القيامة     بغير وج 

  .من الأحوال ولو أسقطت عقوبته 
  الفرع الثاني  

  انون الجزائري   العقوبة في القإسقاط حق العفو في استعمالأثر 
  : حق العفو على الحكم الصادر من الجهات القضائية استعمال أثر – أولا 

    : الخاص  العفواستعمالب  ا سقوط العقوبة المقضي-)  أ
، فالفترة  يعطل الجزاء في القاعدة الجزائية    ؛ فإنه   بقرار رئاسي صادر عن رئيس الدولة      العفو   كانإذا        

ل فلا يمكن له أن يعود بأثر         من تاريخ الإعلان عن القرار الذي يشمله إلى المستقب          التي يسري عليها هي   
؛ لأنّ العقوبة سقطت بالعفو      موقوف التنفيذ  ، ومن ثمّ يكون الحكم الصادر عن الجهات القضائية        رجعي

عض  بب؛ إلا إذا كان هناك استثناء يشمله هذا القرار، فيما يختص)ج.ج.إ.ق6(المادة  وهو ما نصت عليه

                                                
 .105. سبق تخريجه ، ص -)1(
   . 369 . الطبري،  المصدر السابق ، ص–) 2(
   .454 . ، ج ، صالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، )هـ1374ت(عودة عبد القادر -)3(
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 مع الإشارة إلى أنه لا يؤثر في ما مـضى مـن            . التنفيذ  ، أو العقوبات المالية فإا تبقى واجبة      العقوبات
 ؛لأنّ العفو عن العقوبة يسري أثره مـن يـوم      ، ولا مجال لاعتبارها باطلة    العقوبة التي تمّت قبل صدوره    

عقاب أن يطالب بالتعويض عن المدة الـتي       ومن ثمة لا يكون للجاني محل ال      )1(.الأمر به بالنسبة للمستقبل   
 ، لأنّ   ، ولا أن يطالب بإرجاع مبلغ الغرامة الماليـة        ر قرار العفو  قضاها في السجن أو الحبس قبل صدو      

 ولا الآثار التكميلية، فلا يزيل الحكم ولا العقوبات ، هو في حقيقته عفو عن العقوبة    هذا النوع من العفو   
   )2(. الجمهوري على خلاف ذلكالجنائية ؛ إلا إذا نص القرار

    : العفو الشامل استعمال سقوط العقوبة المقضي ا ب-) ب
 فإن أثره يكون أشمل من العفو الخاص ؛ لأنه  -البرلمان– عن الجهة التشريعية   اإذا كان العفو صادر           

،  وبـأثر رجعـي    ، فيسري على  العقوبة في جميع مراحلها       صفة الإجرامية للفعل ويصبح مباحا    يمحي ال 
 حتى ولو صدر حكم في الدعوى الجزائية        ،تكميليةأو    أصلية ، ولا تكون هناك عقوبات    فيوقف تنفيذها 

   )3(.أو بعد تنفيذ جزء من العقوبة
 فإن العقوبة التي يؤثر فيها العفو هي التي يشملها          ؛وما تجدر الإشارة إليه أنه في حالة تعدد الجرائم               

 من المرسوم الرئاسي رقم     4وقد يكون هناك توضيح يشمله القرار كما ورد في المادة           ،  به  القرار المتعلق   
 ، المتضمن إجراءات عفو بمناسبة      2008مارس  5 ، الموافق    1429 صفر عام    27 المؤرخ في    84 – 08

 تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبـة          " عيد المرأة ، والتي تنص على أنه        
   )4(".شد في حالة تعدد العقوباتالأ

      : العقوبة المتعلقّة بالحقوق الخاصةإسقاطفي حق العفو  استعمال  أثر–) ثانيا
، في الجرائم التي  يشترط القانون الـشكوى  نازل فيها اني عليه عن الشكوى      وهي الحالات التي يت   

 بالتنازل عن الشكوى أو سـحبها،       اني عليه    ، فإذا قام   وتبعا لذلك  .فيها لتحريك الدعوى العمومية     
ت حائز ، لكن قبل صدور حكم ائي با    اوز فيها عن حقه ويصفح عن الجاني       أمام حالة يتج   فإنه يكون   

، مع بقاء التعويـضات      على الدعوى العمومية فتنقضي    ، فيؤثر سحب الشكوى   لقوة الشيء المقضي به   
راه مناسبا لردع الجاني كـأن تحكـم        ت تصدر حكما بما     لصالح المتضرر، ويمكن للجهات القضائية أن     

  .السجن غير النافذ الحبس أو ب
                                                

 . 874.، ص ) م1979 ، 4 الفكر العربي، طدار( ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد، -)1(
  .427 . ، صانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ،فودة عبد الحكيم -)2(
 . 874.ص  رؤوف عبيد ، المصدر السابق ،  .345 . ، صالوجيز في القانون الجزائي العام  أحسن،بوسقيعة-)3(
  . 4 .م ، ص2008 مارس 9:  هـ الموافق ل1429 ، أول ربيع الأول عام 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد –) 4(
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، لتي يتفقان فيها هي سقوط العقوبة     الآثار ا  يتبين أنّ ،  ئري بين الفقه الإسلامي والقانون الجزا     بالمقارنة    
، هجه كل منـهما   الطرح الذي ينت  كذا  ، و  يشملها العفو  التي   الكلي بينهما في العقوبات      الاختلافمع  

 بينـهما في تقريـر      الاخـتلاف ؛ فقد تكون الجريمة واحدة ؛ لكن         العقوبات إسقاطوالقصد من وراء    
؛ لأنّ الجنايات فيها    كما أنّ العفو عن الجريمة لا يمكن أن يتصور وجوده في الشريعة الإسلامية              العقوبة،

لة القول بالنسخ بعـد وفـاة        لاستحا ، وكذلك  ودائمة ة الأحكام محددة ومقدرة بنصوص شرعية ساري    
وقد أكمل دينه وأتم على     ،   به فهذا محال في دين االله تعالى        ، أو إحلال شرع غير الذي جاء       الرسول  

هو ما  - الشريعة الإسلامية-هافيعل فيه العفو لصاحب الحق   وما ج ،  لقه نعمته ورضي لهم الإسلام دينا     خ
  .إلى اية الخلق بينته وضعت شروطه وضوابطه 
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  المبحث الثاني
    العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستعمالفي  صاحب الحق

من حقوقه التي تستوجب العقوبـة   على حق عتداءالا لمن وقع   مشروع  مما سبق أنّ حق العفو       تبين     
    :كما يلي  . هذا الحقاستعمالمن الذي يملك  سأبين المبحثوفي هذا ، له

  لمطلب الأول ا
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبةسقاط اني عليه حق العفو لإاستعمال 

هذا   وفيماله، سواء كانت في نفسه أو في     للعقوبة، المستوجبة   الجريمة     اني عليه هو من وقعت عليه       
 ويكون له أثر على سقوط العفو،في المطلب سيتم التطرق إلى الحالات التي يستعمل فيها اني عليه حقه      

   :الحالات الفرعين التاليين يتم بيان هذه ومن خلال غيره، دون تدخل من العقوبة،
  الفرع الأول

   العقوبة في الفقه الإسلامي سقاط اني عليه حق العفو لإاستعمالمدى 
، ةا حياة مـستقر    حي – اني عليه    -إما أن يبقى  : ى اني عليه لا تخلو من حالتين           الجناية الواقعة عل  

 إسـقاط  اني عليه حقه في      استعمال الآراء الفقهية في مدى      أبسط، وفي الحالتين    وت بسببها وإما أن يم  
  : العقوبة كما يلي

  :ني عليه حق العفو إذا بقي حيا ااستعمال -أولا 
يث لا يتم فيها إزهاق الروح ، كحالة  على ما دون النفس ، بح     عتداءالاالتي يكون فيها     وهي الحالة      

،  الكـسور  وإحـداث ،    وحيث تؤمن سِـرايتها     الشجاج التي لا تفضي للموت     الضرب والجروح و  
وكذلك الـسب   . مما يجري فيه العمد أو الخطأ      ،مما يستوجب قصاصا أو دية     على الأطراف ،     عتداءالاو

لمعتدى عليه في نطـاق حقـوق        يكون الحق ا   ، بحيث  فيه قولا أو فعلا    عتداءالا أو ما يكون       ،والقذف
 ما تبين من خلال الأدلة    وهذا   ،حيث يملكه وحده دون غيره     )1(. حق العفو   يملك  اني عليه  فهنا،  العباد

 طالما وقـع هـذا      ).)2قضاء رسول االله    ، وب جيه الخطاب للمجني عليه في العفو     ، وتو قةالشرعية الساب 
لعقوبات الناتجـة عـن هـذه       وهذا لكون ا   ،هفي كان حقه غالبا     ، أو فيما   على حق خالص له    عتداءالا

 تنفذما لم ، لم يتمأم  ه ، سواء تمّ الحكم فيها    إسقاط، كما يجوز له     هي حق له يجوز له استيفاؤه     الجنايات  
  :، ومن أقوال الفقهاء ما يبين ذلك ما يلي العقوبة

                                                
  .246 . ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين،النووي-)1(
   .473 . ص، )القاهرة ، دار الفكر العربي : مصر(، )العقوبة(  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، محمد أبو زهرة-)2(
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  :يةق العفو إذا بقي حيا عند الحنف اني عليه حاستعمال -)1
 حولا يـص  )1(.، فإذا عفا عن دمه جاز ولو كان عمدا         يكون العفو من صاحب الحق     في هذه المسألة      

 ، سواء كانـت عمـدا أو       فلو جنى شخص على آخر وبقي حيا بعد الجناية         )2(.لعدم الحق  من الأجنبي 
العقوبة ثبت لـه     استيفاءثبت له حق    ؛ لأنه لمّا    تصرف في حقه في العقوبة من غيره      ، فهو الأحق بال   خطأ

   .رايتها، وأن يأمن من سِ، بشرط البرء من الجناية فو عنهاحق الع
إذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ، ثمّ بـرأ         :"    قال محمد بن الحسن الشيباني    

  )3(."فعفوه جائز ،حمنها وص
، فإنّ عفوه جائز مات أو   يحدث فيها  إذا عفا عن الشجة وما       وكذلك:"    ويقول في نفس السياق أيضا    

  )4(."رأ ؛ لأنه عفا عن جميع الجناياتب
فإن برئ من ذلك  :" في معرض الحديث عن عفو اني عليه  جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع          
هـو الأرش   ، و ، وهـو الجراحـة أو موجبـها       عن ثابت ؛ لأنّ العفو وقع     العفو في الفصول كلها    صح

   )5(."فيصح
ن عفا اروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جـاز   إو:" درر الحكام في شرح غرر الأحكام      وفي      

   )6(."العفو استحسانا
، سواء كانت جرحا   العقوبة الواجبة له     إسقاط أنّ اني عليه له حق         يتبين عندهم  ه الأقوال     من هذ 

  الجناية، ما لم ، حتى ولو عفا عن سراية عد وجوده لعضو؛ لأنه أسقط حقه ب    ، أو قطعا    أو شجة أو ضربة   
  .تؤد إلى وفاته

  :المالكية اني عليه حق العفو إذا بقي حيا عند استعمال -)2
 العقوبة بعد الجناية عليه بما يستوجب قـصاصا أو  سقاط      للمجني عليه أن يستعمل حقه في العفو لإ  

، وهذا مـا يظهـر      أو ضرب، إذا لم يكن فيه سراية      ،  ة، أو شج  ة أو تعزيرا، كقطع عضو، أو جرح      دي
 فلو عفا .كره أولياؤه  ولوهنه يصح عفوا تترامى إليه ثمّ يموت منها ؛ لأ   في العفو عن الجراحة وم     عندهم  

                                                
  .511 .، ص4 ، جالأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ،باني محمد بن الحسن الشي-)1(
  .246 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني-)2(
 .  520 .  المصدر السابق ، صالأصل المعروف بالمبسوط ، -)3(
 . المصدر نفسه  -)4(
 . 249.  ، صالسابق  المصدر ،الكاساني-)5(
  .542 . ، ص6 ، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين( ابن عابدين . 95 . ، ص2، جلا خسرو م-)6(
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 ، يصح عفوه عن الجرح مع بقائه حيافمن باب أولى)1(.، كان عفوا عن النفس   عن جرحه وما ترامى إليه    
والهم التي يستـشف منـها هـذا        ومن أق  -سيأتي بيانه في موضعه    -.يختلفوإن كان فيه سراية فالحكم      

  :الحكم
 ، وقال إن مت مـن هـذا   ، ثمّ ماتومن عفا عن جرح جرحه:"نةاء في الكافي في فقه أهل المدي ج      

  )2(." بشيءني ولم يتبع الجا،ه، فقد عفوت صح عفوالجرح
، ولا قـود  فذلك لازم.  وعن كل ما ترامى إليهت عن الجرحعفو: لو قال في عفوه    :"      قال أشهب 

  )3(."، إذا أخرجت الدية من ثلثه ديةفيه ولا
   يبرأ فإنه ففعل أبرأتك فقد مثلا يدي قطعت إن له قال إن أما ..:"وفي شرح مختصر خليل للخرشي   

  )4(."للموت الجرح به يترام لم ما الأدب عليه ولكن عليه قصاص ولا بذلك
  :الشافعيةني عليه حق العفو إذا بقي حيا عند  ااستعمال -)3

       ، للأمن مـن سـراية الجنايـة   ،ه بعد برءه حق العفو إذا بقي حيا بعد الجناية علي    استعمالللمجني عليه   
  :ومن أقوالهم في ذلك. و يسقط العقاب عن الجاني حين ذاك

 اـني  فقال،   قصاص فيها الجناية لرجلا على الرجل جنى  وإذا :"قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى        
 وسـأل  ،الجـاني  عن القصاص سقط الجناية من عليه اني وبرأ علي جنايته الجاني عن عفوت قد عليه
 يلـي  لا كان وإن ماله يلي كان إن للمال عفوه جاز والمال القصاص له عفوت قد قال فإن عليه اني
  )5(".المال له وأخذ للقصاص عفوه جاز ماله
فا اني عليه عـن القـصاص       فع،  وإن قطع أصبع رجل عمدا      :"يوفي المهذب في فقه الإمام الشافع        

  )6(."، ثمّ اندملت سقط القصاص والديةوالدية
 سـقاط يـة لإ إن لم يسر فلا شيء من قود ودف، ولو قطع فعفا عن قوده وارشه   :" اج     وفي اية المحت  

  ن ـ م)7(، لتولد السراية النفس فلا قصاص فيها وفي الطرف، وإن سرى إلىالمستحق حقه بعد وجوبه
                                                

 .165 . ، ص6 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل ،ليش عالشيخ–)1(
 .1099 .، ص2، ج ابن عبد البر–)2(
 . 422 .، ص13، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، ابن أبي زيد القيرواني–)3(
  .5 .  ، ص8الخرشي، ج-)4(
  .16 .  ، ص6، ج الأم-)5(
  .200 . ، ص3ج، الشيرازي-)6(
يعتبر كل ما يتولد من الجناية على ما دون النفس من آثار سراية ، مهما كان الأثر الناتج ، والمضاعفات التي تتبع الجرح ، فقد يـؤدي الـضرب                          -)7(

  =    ، خاصة إذا تعلق الأمر بالقرح الناتجة عن الاندمال ، التي لا تؤمن عواقبها في الوقت الحاضر على اليد إلى علة يتضاعف أثرها على الساعد
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   )1(."معفو عنه
  :الحنابلة اني عليه حق العفو إذا بقي حيا عند استعمال -)4

  بعد الجناية عليه، إذا برأ منها العقوبة سقاط، لإني عليه إذا استعمل حقه في العفو           يصح تصرف ا ،
، ومـن  و عليها كما يعفو على سائر حقوقـه ، فله العفبه، والجناية عليهه وقع بعد انعقاد سب    إسقاطلأنّ  

  :  أقوالهم في هذه المسألة 
 عفوه  صح ديتها أو نفسه قود عن خطأ أو عمدا مجروح عفا وإن:"في شرح منتهى الإرادات   جاء       
 عـن  وارثه وكعفو حقوقه كسائر عنها عفوه فصح عليه الجناية ولأن سببه، انعقاد بعد حقه هسقاطلإ

  )2(".ذلك
وإذا عفا اروح عمدا أو خطأ عن قود نفـسه أو           :" ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد      المحروفي       

3( ."ديتها صح(  
، ثمّ سـرت  ني أصبعا عمدا فعفا اروح عنهاوإذا قطع الجا  :"  الروض المربع شرح زاد المستقنع     وفي     

  ناية شيءـ يجب بالج؛ لأنه لملعفو على غير شيء، فالسراية هدران اـأو النفس وكالجناية إلى الكف 
  )4(."فسرايتها أولى

له وقد  ؛ لأنّ الحق     دية الجرح، صح عفوه    وإن عفا اروح عن   :"  وفي كشاف القناع عن متن الإقناع       
  )5( ."، وقد أسقطهوجب بالجناية

عليه، يصح له أن يستعمل حقه في العفو عن              وما يستنتج من كلام الفقهاء إجماعهم على أنّ اني          
 وليس ،اإسقاط واستيفاء العقوبة الواجبة له بسبب الجناية عليه ، لأنّ الحق له يتصرف فيه كسائر حقوقه        

؛ فمـن    بعد الجرح على سرايته إلى النفس       إذا صح عفوه   ؛ لأنه غيره التدخل في العفو عن العقوبة     لأحد  
 ـ       ا بقي حيا  ولى يصح عفوه عن حقه إذ     باب أ  ود مـن كلامـه     ص؛ لأنه في هذه الحالة يمكن معرفة المق

  . ، وقد أمن الجرح من السراية بالرجوع إليه
                                                

 التأديـب الأسـري     ،يحيى حاجي : للمزيد انظر . كإصابة أحد أصابع اليد أو القدم ، فيودي إلى التآكل، أو تقرح الجروح مما يتسبب في مضاعفاا                   =
  .173.  172.  ص ، ص)2010( باتنةستير في الشريعة والقانون ،جامعة الماجدراسة مقارنة ، مذكرة زائري في الفقه الإسلامي والقانون الج

    ، 5، ج)فتوحـات الوهـاب بـشرح منـهج الطـلاب       ( حاشية الجمل على شرح المنهج    ،  الجمل . 311 .، ص 7، ج )هـ1004ت(الرملي-)1(
  .448 . ، ص8 ، جنهاج وحاشية الشرواني والعباديتحفة المحتاج في شرح الم، ابن حجر الهيثمي.   55 .ص

  .280 . ، ص3ج، البهوتي–) 2(
  .134 . ، ص2ج،  ابن تيمية –) 3(
   .641 .  ، ص1ج،  البهوتي–) 4(
 . 545 . ، ص5المصدر نفسه ، ج–) 5(
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  : اني عليه حق العفو بعد الجناية عليه ثمّ يموت بسببهااستعمال -ثانيا
 المعفو عنه من     يبين محل  ، ولا ثمّ يموت  تحديد الجناية التي يقع عليها عفوه        كون عند عدم    ت  الحالة ه    هذ
 وإن كانـت  . مـضاعفات هكون ليندمل وي كأنسري إلى عضو ،  ي كانت جرحا قد     ذا لأنها إ  ؛الجناية

، وقـد   جناية أخرى  قد تتسبب في     راية، وفي كل الحالات الس     عضو آخر  ، فقد يسري إلى   قطعا لعضو 
 إذا  ،لىل في الحالـة الأو    ، فالأمر لا يختلف عن ما قي      موت التي لا يكون فيها      الحالةف،  تتسبب في الموت  

 فيما إذا كان   - رحمهم االله تعالى   -فهناك تفصيل للفقهاء   ، أما إذا مات بسبب الجناية       بقي اني عليه حيا   
  : وإليك هذا التفصيل.يكون للورثة بعد موته ما ، وسبب الوفاة سراية الجناية

  :عند الحنفية سببها اني عليه حق العفو بعد الجناية عليه ثمّ يموت باستعمال -)1
 ل، أما الجناية فتشم   رايةـ، فالقطع لا يشمل الس    طع، والعفو عن الجناية   ـيفرقون بين العفو عن الق         

، ، فهو عفو عن القطع وحـده      دث منه فإن قال عفوت عن القطع ولم يقل وما يح        . السراية إذا أطلقت  
، ، وإن قال عفوت عـن الجنايـة       تهرياوإن قال عفوت عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عنه وعن س            

 اني عليه    عفا إنف . بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين     وهذا موضع خلاف  . فينصرف العفو إلى سرايتها   
عـن  وإن عفا    )2(. أصالة  لانعقاد السبب له   )1(. استحسانا العفو جاز الموت قبل الجرح بعد - اروح   –

، ويلزمه في القيـاس النقـصان    العفو باطلهالنفس فعند القطع الضربة و الشجة و الجراحة وسرى إلى    
    )3(.ية في ماله استحسانادوال

  )4(".الدم عن عفو الجراحات عن والعفو ،للأولياء حق فلا ومات الجراحة عن عفا إذا":هما وعند 
فو الع؛ لأنّ   ن حقه في الخطأ، أخذ حكم الوصية، يصح في الثلث من ماله                ولو عفا في مرض موته ع     

 والعفو عـن    ، أجري مجرى الأموال لوجوبه فيه،     فيه القصاص  ، أو ما يتعذر   عن الدية الواجبة في الخطأ    
  .العمد عفو عن الدم لثبوت القصاص فيه 

حة أو الضربة ، أو الشجة      وإذا عفا المضروب عن الجرا    :" الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني   جاء في       
ارت نفسا ، وأنـه  ، من قبل أا ص    جائز ، وإن مات منها فعفوه باطل       ه، ثمّ برأ منها وصح فعفو     أو اليد 

                                                
         ،4، ج الأصـل المعـروف بالمبـسوط      محمد بـن الحـسن الـشيباني،       . 95 .  ، ص  2ج،   درر الحكام في شرح مجلة الأحكام      ملا خسرو،  -)1(

  .103 . ، ص3 ج،)هـ1414، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط : لبنان( ، تحفة الفقهاء ،)هـ450ت( السمرقندي.511. ص
  .537 .  ، ص6، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين( ابن عابدين -)2(
   .124 .  ، ص26 ، جالمبسوط ،)هـ483(السرخسي-)3(
بـيروت ، دار  : لبنـان   (6د معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،ج      علي محم  ،، تحقيق   بداية اتهد واية المقتصد   ،  )هـ595 (الحفيد ابن رشد    -)4(

   .41.ص  ، 6، ج)الكتب العلمية
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، فنجعل عليه الديـة في      ، ولكن ندع القياس ونستحسن    نقتله، وينبغي في القياس أن      عفا عن غير نفس   
  )1(."ماله

ذكر  ولو عفا عن الجناية أي الواقعة عمدا أو خطأ ، سواء      :"خيار لتكملة رد المحتار   ة عين الأ  قرفي       و
، وعفوه  الجناية تشمل الساري منها وغيره     لأنّ...معها ما يحدث منها أو لم يذكر، فهو عفو عن النفس            

  )2(."، بخلاف القطع وحده فإنه غير القتلا يحدث منه صريح في ذلكعن القطع وم
فعلـى  ،  طوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك       ومن قطع يد رجل فعفا المق     :"    وفي البناية شرح الهداية   

 سواء  .، ثمّ مات من ذلك فهو عفو عن النفس        ية من ماله،وإن عفا عن القطع وما يحدث منه        القاطع الد 
  )3(."بلفظ العفو أو الوصية

   :المالكيةعند  اني عليه حق العفو بعد الجناية عليه ثمّ يموت بسببها استعمال -)2
، ولا تدخل سرايته في  لجرحقا ، فهو عفو عن ا     إذا عفا اني عليه بعد جرحه  عن الجاني عفوا مطل                
عد موت اني عليه ينتقـل      ؛ لأنّ الحق ب    أوجبوا القود في النفس في العمد، والدية في الخطأ         ، لذلك العفو

، أو يأخذوا الدية في الخطأ، ولـه العفـو عـن     لعمد، فلهم أن يقسموا يمين القسامة ويقتلوا في ا      للورثة
وإن عفا عن الجـرح  . عفا عن الجناية القائمة، كالجرح يعف عن النفس ، وإنما ، لأنّ اني عليه لم  ذلك
 العمد والخطـأ   في)4(.، في الجرح وفي النفس    كان عفوا في الجميع   ،  الضربة أو الشجة وما تسري إليه     أو  

  :  ومما جاء من أقوال عندهم . أخرجت الدية من ثلث ماله كالوصية، وويلزم الورثة بعده
، ثمّ مات من القطع ، فإن عفا        عمدا أو خطأ فعفا عنه     ومن قطع يد رجل   :"ن القاسم وأشهب      قال اب 

   )5( ."، وذلك بقسامةد والدية في الخطأعن الجرح لا عن النفس ففيه القود من النفس ، في العم
، ولا قود فيـه   وعن كل ما ترامى إليه فذلك لازمولو قال في عفوه عفوت عن الجرح   :"    قال أشهب 

   )6(". إذا أخرجت الدية من ثلثهولا دية
ولو عفا عن جرحه العمد ثمّ نزى فيـه فمـات فلورثتـه أن    :"وفي منح الجليل شرح مختصر خليل          

  )7( ."لم يعف عن النفس ا؛ لأنهيقسموا أو يقتلو
                                                

   .510 . ، ص4 جمحمد بن الحسن الشيباني،-)1(
   .131 . ، ص7 ج،)علاء الدين( ابن عابدين-)2(
   .136 .، ص13 ج، ر نفسهالمصد -)3(
   .89 . ، ص14،جالنوادر والزيادات على ما في المدونة والأمهات،  ابن أبي زيد القيرواني-)4(
    .422.، ص 13ابن أبي زيد القيرواني،  المصدر السابق ، ج-)5(
  .المصدر نفسه -)6(
   .165.  ، ص 6 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل، ليش عالشيخ-)7(
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 ترامى إليه فيكـون عفـوا عـن         إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما      :" شهبلأ قولوفيه أيضا       
   )1(."فسالن

ولو عفا عن جرحه أو صالح فمات فلولاته أن يقسموا أو يقتلوا في العمد والدية              :" اجبقال ابن الح      
  )2( ."طأ ، ويرجع الجاني فيما أخذ منهفي الخ

  : الشافعيةعند  اني عليه حق العفو بعد الجناية عليه ثمّ يموت بسببها استعمال -)3
؛ فيما لزمـه    ه، صح عفو  تستوجب القصاص، وعفا اني عليه    ن النفس   إذا كانت الجناية فيما دو         

س فلا قصاص في النفس وفيها الدية؛ لأنّ القصاص لا يتـبعض، فـإذا       ثمّ سرت إلى النف    )3(.دون زيادة 
،  عنها لا تستوجب قصاصاعفوالماية ، وإذا كانت الجن، كما لو عفا بعض الورثة   سقط بعضه سقط جله   

 وإذا عفا عن الجنايـة      .ولياء ممن لهم حق العفو    لأ يعفو ا  ؛ إلا أن   يتعين القصاص فيها   سرت إلى النفس  ثمّ  
اء سرى إلى عضو أو      سو ، سرايتها الجناية وفي  في   وما يحدث منها من قود وعقل ثمّ مات ، فالعفو ماض          

ّـا أرش الجناية ففيها قولان     نفس كأـا    الجاني مـن ثلث مال اني عليـه        يجوز العفو عن   :قيل. ، أم
   )4(.؛ لأنه قاتل ولا وصية له واختار المزني رحمه االله تعالى القول الثاني يؤخذ بجميع الجناية:، وقيلوصية

 فيه القصاص أيضا،     عنها تستوجب القصاص ، وسرت إلى عضو أو جرح         عفوالم    وإذا كانت الجناية    
  : ما ذكر ما يلي وما أقوالهم في.  عنهمعفو، لأنّ السراية تولد من فلا قصاص كذلك

 وعقل قود من جنايته عن عفوت قد عمدا عليه اني قال ولو" : تعالى االله رحمه الشافعي  الإمام قال     
  )5(".عفا حين وجبت تكن لم لأا الزيادة من لزمه فيما يجز ولم بالجناية لزمه فيما جاز صح ثم

، أو يه جناية يجب فيها القصاص، بأن قلع عينيه    أتى عل  إذا:" البيان في مذهب الإمام الشافعي          جاء في 
 نفس اـني عليـه لم يجـب         ، ثمّ سرت الجناية إلى    جله، فعفا اني عليه عن القصاص     قطع يده، أو ر   

النفس ، كما لو ، فسقط القصاص في      القصاص في النفس دون ما عفا عنه       ؛ لأنه يتعذر استيفاء   القصاص
، كما لو قطع يد مرتد ثمّ       ب فيها القصاص لم يجب في سرايتها      ا لم يج  ؛ ولأنّ الجناية إذ   عفا بعض الأولياء  

  )6(."مات
                                                

 ،  علـيش الـشيخ  . 89. ، ص 14 ، المـصدر الـسابق ، ج  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات،بي زيد القيرواني ابن أ -)1(
   .165. المصدر السابق ، ص 

   .498.جامع الأمهات، ص -)2(
  .349.، ص ) م 1990 ، ةبيروت ، دار المعرف: لبنان(،  )8 مطبوع ملحقا بالأم للشافعي ج (مختصر المزني، المزني-)3(
  . 202 .، ص12، جاوي الكبير في فقه  مذهب الشافعيالح ،الماوردي -)4(
  . 200 .  المصدر السابق ، ص،الماوردي-)5(
  . 436 . ، ص11ج ،العمراني-)6(
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 أي لا   –فلا شيء    ، فإن لم يسر    قوده وأرشه  ولو قطع فعفا عن   :" اية المحتاج إلى شرح المنهاج          وفي
لى النفس فـلا قـصاص في نفـس          وإن سرت إ   - المستحق حقه بعد ثبوته    سقاطمن قود ودية لإ    شيء

  )1(." عنهلد السراية من معفولتووطرف؛ 
  :عند الحنابلة  اني عليه حق العفو بعد الجناية عليه ثمّ يموت بسببها استعمال -)4

وت عن هذه  الجناية فهـو عفـو         عف: ، كأن يقول  "الجناية"     إذا استعمل اني عليه في العفو لفظ        
يقبل مع يمينـه، وفي وجـه لا        رح القائم به ف   ؛ إلا إذا أراد بالجناية الج     السراية أيضا  فلا شيء في  . مطلق
و يقيد  . مان على الجاني  ض، ولا   وما يحدث منها فهو عفو في الجميع       وإن قال عفوت عن الجناية       .يقبل

نّ أشبه الوصية في مـرض      لأ؛  ن جناية الخطأ إذا سرت إلى النفس      ، إذا عفا ع   في عفوه على الدية بالثلث    
        .والواجب له مال الدية، الموت
 إذا إلا؛   واحدة رواية السراية في شيء فلا الجناية هذه عن عفوت  اني عليه  قال لو ":قال ابن تيمية      
  )2(".يقبل لا وقيل يمينه مع يقبل فانه سرايتها دون نفسها الجراحة بالجناية أردت إنما قال
 وقيد بالثلث إن كان في      )3(".إن لم يقل وما يحدث منها يضمن قسطها من الدية         ":أخرى    وفي رواية   

    .معنى الوصية للقاتل، إن كانت الجناية خطأ تستوجب الدية 
 كـان  سواء ،صح الجرح بعد قاتله عن اروح عفا وإن:"جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع            
...  همعنا يؤدي لفظ بكل فصح للحق إسقاط لأنه ذلك غير أو الإبراء أو الوصية أو العفو بلفظ العفو

 يـضمن    سببه ولم  انعقاد للحق بعد    إسقاطلأنّ  الجناية وما يحدث منها صح العفو؛     وإن قال عفوت عن     
  )4(".الجاني السراية للعفو عنها

وقد وجب بالجنايـة،     ه، لأنّ الحق له   وإن عفا اروح عن دية الجرح صح عفو       :"وفي موضع آخر       
وب ، وإنما سقط الوج إلا أرش الجرح؛ لأنّ الجرح موجب      ،وقد أسقطه، ولورثته بعد السراية دية النفس      

  )5(."بالعفو فيختص العفو بمحله
  :  يليقوال الفقهاء ماأويستخلص من 

  ناية ـ عن الجراح، أو قطع عضو من الأعضاء، عن الجإذا عفا اني عليه عن الجاني في حالة العمد     

                                                
 .  311 . ، ص7ج ،الرمليشمس الدين -)1(
  .134 . ، ص2 ، جلالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنب  ابن تيمية،-)2(
 .المصدر نفسه-)3(
  .546 . ، ص5ج ،البهوتي-)4(
  بتصرف . 545.، ص  المصدر نفسه-)5(
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رح وما يحدث منه، أو عفوت عن القطع ومـا          يقول عفوت عن الج   كأن  - أي ما يحدث منها    –وسرايتها
، فتسقط  فسسرت الجناية إلى الن   ، ولو   نتج لآثاره ولازم لورثته من بعده     ، فإنّ عفوه صحيح م    يحدث منه 

  . دية النفس في السرايةوا أوجبالشافعية أبا حنيفة و؛ إلا أنّ  باتفاق الفقهاءالقصاص عقوبة 
 واستحسانا تجب ديـة الـنفس       ،قياسا فعند الحنفية عفوه باطل            أما إذا عفا عفوا مطلقا ولم يبين      

 فهو عفو عن الجرح وما يسري إليه ؛ لأنّ لفـظ            "الجناية  " ، وعند الصاحبان إذا استعمل لفظ       للورثة
 عفا عنه فقط فلا يسري وعند المالكية عفوه جائز فيما.  -سرايته الجرح و -الجناية يسري على الجميع   

من الجاني من أرش الجرح يـرد       ، وما أُخذ    والدية في الخطأ  ثة الخيار في القتل بقسامة،      للور، و إلى النفس 
  .، أو يكون من الدية بحسابه إليه
 فيما لزمه دون زيـادة      ، فاني عليه يصح عفوه    ية الجناية ابينما سلك الشافعية مسلكا آخر في سر           

 وينبني على   ،   في جزء منه سقط كله     ، فإذا سقط  ، ومن جهة أخرى عدم تبعض القصاص      هذا من جهة  
، وثبوته إذا كان المعفـو عنـه لا         قوداليستوجب  هذا سقوط القصاص في السراية إذا كان المعفو عنه          

  . لتولد جناية النفس من معفو عنه ؛ ويسقط القصاص تثبت الدية- الشافعية–وفي قول لهم ، هيستوجب
، ، فإن قال عفوت عن الجناية فهو عفو عن الجميـع          العفولفاظ المستعملة في    لأيفرق الحنابلة في ا   و     

 لكـن لم    ، في جناية أخرى    وإذا سرى الجرح إلى عضو أو تسبب       - وفاقا للصاحبين  –سرايته الجرح و 
فإن قال عفوت عن الجناية فهو عفو عن الجميع ؛إلا إذا أراد بالجناية الجـرح فقـط           ،  تأت على النفس  
لى النفس فتثبت الدية حقا وإذا عفا عن جرح الخطأ وسرى إ .ص بمحلّه ، لأنّ العفو يخت    فيصدق مع يمينه  

  .للورثة
 عفوه، وهي تشبه    ، مع تيقنه من موته بسببها     ى ما إذا عفا اني عليه عن دمه من جناية العمد          ويبق      

على  -، وفي قول للشافعي     الأوزاعي ، ومالك، و   أبو حنيفة  -جمهور الفقهاء ، فيرى   عن الجناية وسرايتها  
، ولا يجب مـع     ، ومن ثمة سقوط العقوبة    طالبة به فتسقط الم  )1(.أنّ عفو المقتول عن دمه في العمد ماضٍ       

﴿:ذلك للورثة شيء على الجاني بدليل قولـه تعـالى                       .﴾ 

؛ وأنّ ولي الدم يقوم مقـام        بدمه المتصدق هنا هو المقتول يتصدق      أنّ    تدل على  فالآية ).45 الآية المائدة،(
  )2(.، فكان المقتول أحق بالخيار ممن أقيم مقامهفي حقهالمقتول بعد قتله 

    
                                                

  .40.، المصدر السابق، ص بداية اتهد واية المقتصد -)1(
  .41. 40. ص ص. نفسهالمصدر -)2(
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  الفرع الثاني
   العقوبة في القانون الجزائري سقاط اني عليه حق العفو لإاستعمال

        ؛ لكن مـن    ع  الموضو من تطرق لهذه     – اطلاعي في حدود    –اح القانون الجزائري  لم أجد من شر
اـني   و ،للنيابة العامةللمضرور و الدعوى الجزائية أمام المحاكم هو حق مكفول  تحريك قانونا أنّ    المقرر
، أو جرحا، الفعل، سواء كان ضربا   ، أو على ماله ، مهما كانت نتيجة         ى جسده  عل عتداءالا  يقع   عليه  
عـال في عاهـة     وإن تسبب هـذه الأف     ، على حرمة حياته الخاصة    عتداءالاأو حتى   ،  حداث كسور أو إ 

 فإذا كان حـق تحريـك       ،تضرر المباشر من الفعل الإجرامي     فهو الم  على قيد الحياة ،   ، طالما أنه    مستديمة
، وقـد   إكراه  ي بالتنازل عنه دون      أن يتنازل عن هذا الحق إذا رض       شأنه، فإنه من    مية له الدعوى العمو 
صـفح  " علـى أنّ      23- 06 مضاف بالقانون    1كرر، وم مكرر )1()ج  .ع.ق 303( :قرر نص المادة  

شأنه شـأن    ،"نح المبينة في المادة المذكورة    الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية للعقوبات المقرر على الج        
، وإذا  لنيابة العامة بما تراه في الحكم     العقاب للدولة ممثلة في ا    ب  المطالبة مع بقاء حق  مكرر  329 :ةادالم نص

، والجدير بالذكر أن القـانون في   الذي يتولى هذه الإجراءات بنفسه     صرا فإنّ وليه هو   كان اني عليه قا   
 قـد اشـترط في تحريـك       - الضحية -بعض الجرائم التي يعتبرها مساسا بالحق الشخصي للمجني عليه        

، ففي هذه الجرائم يعد التنازل عن هذه الشكوى تنازلا عن            شكوى من المتضرر   ، تقديم  الجزائية الدعوى
 سبق ذكره  ما أما   . من نفس القانون   339 ، 331 ، 330والمواد   ،  منه للجاني   ضمني ق وهو عفو  الح

، )ج.ع.ق442(نص المادة    مع ما هو مقرر في       متقارب   و، فه اني عليه  عفو   بشأنفي الفقه الإسلامي    
 ـ إلى، دون الإفـضاء    الأشخاص بما يمس السلامة الجسدية     على   عتداءالافي حالة    ، ضرب المـوت، كال
العقوبة المذكورة على الأشخاص وشركائهم الذين يحـدثون جروحـا أو           « -1حيث قررت   والجرح  

، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مـرض أو            لضرب، أو يرتكبون أعمال عنف أخرى     يعتدون با 
، ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصـرار أو          يوما) 15(عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر       

  ».أو حمل سلاحترصد 
 إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلـي  في كل من تسبب بغير قصد   «:-2     

ه أو إهمال أو  أو عدم انتبااحتياطا عن رعونة أو عدم    ئأشهر وكان ذلك ناش   ) 3(عن العمل يجاوز ثلاثة     
  » .عدم مراعاة النظم 

                                                
 27في   المؤرخ15 -04المعدل بالقانون    1966 يونيو سنة    8 الموافق لـ      1386 صفر   18 المؤرخ في    156 -66 الأمر   –) 1(

   .2004 نوفمبر10الموافق 1425رمضان 
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 -بنـاء علـى شـكوى   لأحق بتحريك الدعوى العمومية لأنّ الجاني طالما بقي على قيد الحياة فهو ا         
بصفحه عن الأفعال المنصوص عليهـا في       وله حق التنازل عن طلب العقوبة        -حسب نص المادة نفسها   

  .العقاب قائما ب  المطالبة ويبقى حق النيابة العامة في) 2و 1(الفقرتين السابقتين 
  المطلب الثاني

    في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبةطسقا أولياء الدم حق العفو لإاستعمال
وقـوع   في حالة بقائه حيا بعـد        ،لمن تقرر له   حق العفو هو حق ثابت شرعا وقانونا         إن:القول   سبق  
 ولم يقـم    الجريمة، لكن إذا مات بسبب       الدعوى للمطالبة بحقه في العقاب     عليه ؛ لأنه يملك حق    الجريمة  

، وهم أولياء الدم فيكون لهم حق العفو ؟ أم أم           ذا الحق لورثته من بعده    ل ينتقل ه   ، ه  دليل على عفوه  
  : يطالبون بتوقيع العقاب دون العفو؟ هذا ما سأبينه من خلال الفرعين التاليين 

  الفرع الأول 
   العقوبة في الفقه الإسلاميسقاط أولياء الدم حق العفو لإاستعمال

 ـ  ـيهم حق العفو بعد موت م     د بولي الدم الورثة الذين ينتقل إل      ـيقص اء في القـرآن    ـورثهم وقد ج

﴿ : ، قال االله تعالىما يدل على ذلكالكريم                       

                                     .﴾ 

  ).33، الآية راءالإس(
، وفي قول آخر أنّ المـراد  "مستحق الدم" في الآية بأنه   "الولي"في تفسير   قال القرطبي رحمه االله تعالى          

 وأما ما ذكروه من أنّ الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد ،              :"وقال أيضا    )1(".الوارث"بالولي هو   
  )2( ."الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيهكأن ما كان بمعنى 

   ذكرا؛ لأنه أفرده بالولاية الولي يجب أن يكون  :"ةالآيهذه في " وليه" في لفظ)3(قال ابن خويز منداد    
  

                                                
  . 166. 165. ص  ، ص10، ج الجامع لأحكام القرآن -)1(
  . المصدر نفسه  -)2(
 كتابـا  ألـف  ، وغيره  ريالأ بكر أبي عن أخذ الأصولي الفقيه المتكلم العالم الإمام ،منداد خويز بن االله عبد بن أحمد بن محمد االله عبد أبو هو   -)3(

 ـ1360ت(محمد مخلوف ( .هـ رحمه االله تعالى     390توفي سنة    ، القرآن أحكام في وكتابا  ، الفقه أصول في وكتابا،   الخلاف في كبيرا  شـجرة  ،)هـ
 ـ1167ت (الغـزي   .154 .، ص)م2003، 1لميـة، ط دار الكتـب الع  بـيروت،   : لبنان (1ج،  النور الزكية في طبقات المالكية     ديـوان   ،)ـه

 )  .243 .ص، )م1990، 1بيروت ، دار الكتب العلمية، ط:لبنان ( 2 ج،،سيد كسروي حسن، تحقيق الإسلام
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 ﴿: قوله تعـالى ، بدليل"الوارث: "ها هنا بالوليد عليه  بأنّ  المراد ور )1(."بلفظ التذكير     

             . ﴾  )فاقتضى ذلـك إثبـات القـود لـسائر      .)71التوبة، الآية

  )2(.الورثة
، "الورثـة "وتارة " ولي الدم" أنّ الفقهاء قد استعملوا تارة لفظ وجدتلمسائل الفقهية في هذا الباب  المّا تتبعت و     
أخـص  " العصبة"نّ لفظ    ؛ إلا أ   ستعمالالوظيفة في الا  ه يؤدي نفس    ومهما كان اللفظ المستعمل فإن     ،"العصبة"وتارة  

؛ فإنّ  حق الدم موروث  إذا كان   ، وعليه ف  ولأنه يطلق على العاصب الذكر وهو ما يستعمله المالكية فيمن له حق العف            
 موت مورثهم ؛    التصرف في الدم بعد   لهم الحق في    فيثبت  ،  عقوبة واستيفائها بعد موت مورثهم    للورثة حق المطالبة بال   

  .لأنّ الحق ينتقل إليهم بعد موته 
 لكن من الـذي     )3 (".، وإما على غير الدية    على الدية القصاص أو العفو إما     : " الدم أحد الشيئين   ويستحق ولي       

ومن  - ولي الـدم -يدخل تحت هذا الاسم اختلفوا فيمن لفقهاء اوه للعقوبة ؟إسقاط، فيصح  الاسميدخل تحت هذا    
هذا ما سأبينه من خلا      ،مورثهم والثابت لهم من الجناية على       تنازل عنه وذلك تبعا للحق الم    العفو، له حق 

   :تفصيل الحالات التالية
  :  جرائم القصاص العقوبات المقررة على في حالة-أولا

على ، ويهالتي تؤدي إلى هلاك اني عل،  عمداالواقعة على النفسهنا الجناية ريمة القصاص   بجالمقصود      
الفقهـاء   وبيانـه عنـد     ، فهل هم على درجة واحد في هذا الحق أم لا ؟           إثرها ينتقل حق العفو للورثة    

   :كالآتي
  : القصاص عند الحنفية  عقوبةسقاطلإ  أولياء الدم حق العفواستعمال -)1

لـك الـزوج    ، بما في ذ   قتول ، ذكورهم وإناثه على السواء      على ورثة الم   "ولي الدم " ون عبارة يطلق     
صرف بالأصلح  ، ولو كان فيهم صغار فلوليهم الت      يستحق دمه ،   من يستحق مال المقتول    هلأن)4(.والزوجة

  :، ومن أقوالهم في المسألة لما فيه ضرر م، وله الصلح، لهم، وليس له العفو
                                                

  .165 . ، ص10، ج، المصدر السابق القرطبي -)1(
  .166 .  المصدر نفسه ، ص-)2(
  .37 .، ص6، جبداية اتهد واية المقتصد ،)الحفيد(ابن رشد-)3(
 كـان يقـول الديـة    -رضي االله عنـه –اث الزوجين القصاص والدية من بعضهما مارواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب    ودليله على مير  -)4(

فرجـع  »  ورث امرأة أشيم الضبابي من ديـة زوجهـا   أنّ النبي «: للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان      
     =                                                                                                                         .عن ذلك وقضى به 
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 إذا يـة الد أمـا  وصلحه عفوه فيه يجوز بميراثه نصيب العمد دم في وارث ولكل:"المبسوط     جاء في   
  )1(".عندنا نصيب فيها وارث فلكل بالقتل وجبت

  )2(."من الذكر والأنثى والزوج والزوجة، القصاص حق جميع الورثة:" وفي البناية شرح الهداية     
 سـقاط  والإ الاستيفاء فكل واحد متمكن من      - أي جميع الورثة   -وإذا ثبت للجميع    :"وفي موضع آخر  

  )3(."عفوا وصلحا
ال ، هو الذي يستحق م    من يستحق الدم  :" المختار رد المحتار على الدر      ةالأخيار لتكمل ين  وفي قرة ع       

  )4(."زوجة، حتى الزوج والفي ذلك سواء ، الذكر والأنثىالمقتول على فرائض االله تعالى
   .المورث، الذين يملكون الحق في المال بعد موت  أنّ المالك لحق العفو هم الورثة يتبين عندهماومن هذ

  : القصاص عند المالكيةعقوبة سقاط أولياء الدم حق العفو لإاستعمال -)2
 لا الولاء ميراث في المرتبون الولاة، وهم   م القيام بالدم   أنّ الذي يملك حق العفو هم الذين له             يرون

ات وإن كن نساء ، كبن    )6(.ويقصد م من كانوا عصبة بالنفس وهم الذكور مجتمعين        )5(.المال ميراث في
 –ذا كـانوا مجـتمعين     وإ )7(. ولم يكن لهن معصب فحق العفو للبنات لأن أولى         ،وبنات ابن وأخوات  

 الفريـق  هـذا  من بواحد أو معا الفريقين باجتماع إلا يكون لا الدم عن العفو حكمف "-وإناثا ذكورا
لأنهما ؛  ان حق العفو    فلا يملك ،  سواء ثبت القتل بقسامة أو ببينة، ماعدا الزوجين        )8(".الآخر من وواحد

  لأنّ )9(".والزوجـة  الـزوج  إلا مقامه فورثته ماتمن  " أنه لهذا ثبت عندهم   ،لكان حق القصاص  لا يم 

                                                
 حـديث   ين، مـسند المكـي    أحمد، و. 866. ، ص    2ج،  9رقم   قل والتغليظ فيه،  ، باب ماجاء في ميراث الع     أخرجه الإمام مالك، كتاب العقول      ( =

 .     883 .ص، 2ج، 2642رقـم    يات، باب المـيراث مـن الديـة ،        ، كتاب الد  و ابن ماجة  . 22.، ص   25 ج ،15745رقم سفيان،الضحاك بن   
  .صححه الألباني .) 129 .، ص3 ج،2927رقم   في المرأة ترث من دية زوجها،، بابو أبو داود، كتاب الفرائض 

   .511 . ، ص4، جل المعروف بالمبسوط للشيبانيالأص ،محمد بن الحسن الشيباني . 157 .، ص26،جالسرخسي-)1(
   .122 .  ، ص13 ج العيني، بدر الدين-)2(
   . المصدر نفسه -)3(
  .103 .  ، ص7 ج،)علا الدين(، ابن عابدين-)4(
   .517 . ، ص15 ، جالبيان والتحصيل ، ابن أبي زيد القيرواني–)5(
  . 256 . ص ،4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وقي،الدس . 39 . ص، المصدر السابق،)الحفيد( ابن رشد –)6(
  .261 .، المصدر نفسه ، صالدسوقي-)7(
  .22 . ، ص8 ، جشرح مختصر خليل الخرشي،-)8(
  . 344 .  ، ص12 ، جالذخيرة القرافي،-)9(
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       أنّ القـود    عندهم وفي وجه آخر   )1(. في الدم بحال   - الزوجات –الزوجية تنقطع بالوفاة، ولا مدخل لهن 
  .لسائر الورثة المذكر والمؤنث فيه على السواء 

 إحـداهن ، وماتت   فلو خلّف المقتول بنات وبنين    ،   أنّ حق العفو للعصبة الذكور فقط       المدونة وفي     
    )2(.ولها أبناء ، استحقوا ما كان لها، وليس لها إلا الدية

  : القصاص عند الشافعية عقوبة سقاط أولياء الدم حق العفو لإاستعمال -)3
 بما في ذلك،  ذكورهم وإناثهم على السواء ،لمال الميتيع الورثة ممن يرثون ا       ولي الدم عندهم هم جم    

د منـهما حقـه في      ، ولكل واح   كان شريكه الإمام   ،القودفقط   استحق أحد الزوجين  ، وإذا   الزوجين
  ملكـوا القـود     والورثة لمّا  .؛ لأنّ كل واحد من الزوجين يستحق بعض تركة الآخر          والعفو الاستيفاء

   :ومن أقوالهم .  أو بلا مال ، ملكوا حق العفو عنه بمالوالعقل
 يـورث  كما موروث العقل أن في علمته فيما المسلمون يختلف لم:"عي رحمه االله تعالى   قال الإمام الشاف  

، الميت ميراث نـم له االله جعل ما وارث لكل كان كما الدم ولي وارث فكل،  هكذا كان وإذا المال،
 أن لهم انـك إذا ،دمـال ولاية من منهم أحد يخرج لا والدا أو ولدا أو أما أو ابنة أو له كانت زوجة
 شـاءوا  إن الورثـة  وأن :"وفي موضع آخر   )3(".ماله من سواه من يخرجون لا كما مالا بالدم يكونوا
   )4(".قود ولا مال غير على عفوا شاءوا إن وكذلك القود، ملكوا شاءوا وإن بسببه المال ملكوا

ء علـى  ، بين جميع الورثة من الرجال والنسا    عندنا ميراث الأموال   القود موروث :"وفي الحاوي الكبير     
  )5(."مفرائضه

ن  أ :- منها – يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال        فإذا ثبت أنّ القود موروث كالمال لم      :" وفي موضع آخر  
... هما ، أو العفو عن   إما القود، أو الدية   : ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور     يكون له ورثة يستحقون جميع      

لقود وشريكه في ، فليس له أن ينفرد با يستحق بعض تركته كالزوج والزوجةأن يكون له من الورثة من   
   )6(." والعفوالاستيفاء والوارث في حقه منهما بالخيار بين ، الإمامالاستيفاء

  
                                                

  .322 .  ، ص)م1994 ، 1 ، طبيروت ، دار الكتب العلمية: لبنان  (8ج ،خليل التاج والإكليل لمختصر المواق،-)1(
  .660 . ، ص4 ج، مالك بن أنس -)2(
 .13 . ، ص6، ج الأم–) 3(
الحـاوي الكـبير في فقـه        ،الماوردي   . 345 .، ص ) 8مطبوع ملحق بالأم ج    ( مختصر المزني  ،المزني.  المصدر نفسه    م، الأ -)4(

  . 99 .  ، ص12 ، جمذهب الإمام الشافعي
 . 100 . ، صالسابق، المصدر الماوردي -)5(
 . 102 .، صنفسهالمصدر  -)6(
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  : القصاص عند الحنابلةعقوبة سقاط أولياء الدم حق العفو لإاستعمال -)4
بما في ذلك   ،  الصغار والكبار على السواء   ،  ناثهم ذكورهم وإ  ،لياء الدم هم جميع الورثة     أنّ أو  يرون     

لعفو عن نصيبه، أو يعفو مجتمعين، وإذا عفا بعضهم سقط           لكل واحد منهم حق ا     .أيضاالزوج والزوجة   
  : ، ومما قالوهيعف نصيبه من الدية، ولمن لم حقه

 العـافي  كان وإن سبيل، القصاص إلى يكن لم القصاص، عن المقتول ورثة من عفا ومن:"المغنيجاء في   
   )1(".زوجة أو زوجا

 أو عنـه  العفو: أحدها: ثلاثة بأمور وجوبه بعد - القصاص -ويسقط:"     وفي العدة في شرح العمدة    
  )2(".الدية من حقهم وللباقين كله سقط بعضه عن أو حقه عن الورثة بعض عفا فلو بعضه، عن
 و الـصغار ، نساب والأسباب، والرجل والنساء  من ذوي الأ  صاص حق لجميع الورثة     الق:" وفي المغني    

  )3(."، ولم يبق إليه سبيل صح عفوه، وسقط القصاصوالكبار، فمن عفا منهم
عقوبـة   إسـقاط ولياء الدم حقهم في     أ استعمالمن أقوال الفقهاء التي تمّ عرضها في ما يتعلّق من                

  :يلي   مايستخلص، يمكن أن القصاص
، من را وإناثا، كوم ذكوالذين يملكون حق العفو دون غيرهم  ، وهم   أولياء الدم هم ورثة المقتول     -    

، ولمـن لم يعـف      ه فمن عفا منهم سقط حق     .، بما في ذلك الزوج والزوجة     سبابذوي الأنساب أو الأ   
  .من الحنفية والشافعية والحنابلةعند جمهور الفقهاء نصيبه من الدية 

؛ لأم هـم الـذين   القتل بالقسامة هم العصبة الذكوربينما يرى المالكية أنّ أولياء الدم إذا كان   -    
، بشرط أن يكـون     بناء ذكورهم وإناثهم على السواء    ، فالأ ون الإناث، وإذا كان القتل ببينة     يقسمون د 

، أمـا الـزوج   قطل بنات فكأن يترك المقتو  ، وإذا كن منفردات فلهن حق العفو ،         البنات مع العاصب  
أـم  : لإمام القـرطبي  ، ويرى ال، فليس لهما حق العفو فيما ثبت لأحدهما من الآخر من القت والزوجة

 ـأمـا    ."الولي"؛ لأم يدخلون في معنى      الزوجين وإناثا، حتى    ا، مهما كانوا ذكور   على السواء   رفصت
  .بيانهفالآتي  الدية، في الأولياء

  : لديةجرائم اعلى  قررة العقوبات الم في حالة-ثانيا
  ، أولياء المقتول، إذا اختارها  عقوبة القصاص في حالة العفو عنه عن بدلا الدية في القتل العمدتكون     

                                                
   .352 .  ، ص8، جابن قدامة المقدسي-)1(
  .535 .، صاء الدين المقدسي-)2(
قاسـم   ابـن  . 388 .  ، ص9 ، جعلى متن المقنع الشرح الكبير ،المقدسياء الدين . 353 .، ص8،جابن قدامة المقدسي -)3(

 .178 . ، ص 7، جحاشية الروض المربع  ،النجدي
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 أو بعضهم ؟ وهل     سقاط؛ لكن ما هو الحكم لو تصرف فيها الورثة بالإ          أصلية  كعقوبة وتكون في الخطأ  
  :فقهاء ما يليلذلك يرى الم على السواء ؟ أنّ ذكورهم وإناثه

  :الدية عند الحنفية عن  أولياء الدم حق العفواستعمال -)1
، وإن لم يكن له مال فعفـوه مـن         من ثلث ماله   ه، فعفو رش الجرح ومات  أعن   إذا عفا اني عليه        
 نـصيب  فيها وارث فلكل بالقتلوإذا وجبت الدية    )1(.ا، كأنه أوصى له   دية، ويبقى الثلثان على العاقلة    ال

نصيبه منـها، وإذا أسـقط      منهم  فلكل واحد   ،  على فرائض االله تعالى   تقسم   بين الورثة    لأا )2(.همعند
ى المقتول ديـن    ؛ إلا إذا كان عل     بما في ذلك الزوج والزوجة     أحدهم حقه جاز، وبقي حق الآخر ثابتا،      

  )3(.، فليس له ولا لورثته العفو عنها لحق الغرماءيستغرق جميع الدية
صيب من الديـة وإن عفـا فعفـوه    لكل وارث ن:"براهيم النخعي إرواية عن    لأصل المعروف بالمبسوط  ا جاء في      
  جائز من ثلثه، وإن لم يكن له ما، فإنّ عفوه مه وهو خطأ في مرضه الذي مات فيه، وإذا عفا الرجل عن دجائز

  )4(."ث سنين، وبقي على عاقلة القاتل الثلثان في ثلاغير الدية جاز منها ثلثه 
    )5(.، فهي حق جميع الورثةعن الدية أيضاجاز ، العفو عن القود كما جازو

 إلى راجع لمعنى امتنع لأنه ؛مالا الباقين نصيب ينقلب القصاص سقط وإذا":قال أبو الحسن المرغيناني        
   )6(."ورضاه بفعله حقه أسقط لأنه المال من شيء للعافي وليس القاتل،

  : الدية عند المالكية عن حق العفو  أولياء الدماستعمال -)2
 علـى  هممقسومة بين  لأنها   )7(.من كان حكم الدم في يده من الأولياء فله العفو عن الدية في الخطأ                  

، وإذا أسقط أحدهم حقه      منها ، فلكل واحد نصيبه   دون فرق بين ذكر وأنثى    ،  عندهمفرائض االله تعالى    
فلم يكن لهما حق المـيراث       )8(. الزوج والزوجة من الدية     بعضهم، وبقي حق الآخر ثابتا، وأخرج       جاز

ى هذا لا يكن لهما حـق العفـو   ، وعللاقة الزوجية تنقطع بالموت عندهم؛ لأنّ عمن بعضهما من الدية   

                                                
  .563 .  ، ص6، ج) حاشية ابن عابدين  ( رد المحتار على الدر المختار دين،بن عابا-)1(
  .157 . ، ص26 ، جالمبسوط السرخسي،-)2(
  .524 . ، ص4، ج ، الأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني-)3(
  .524 .صالمصدر نفسه ،  -)4(
  .451 ، ص4 ، جح بداية المبتديالهداية في شر المرغيناني،-)5(
  .المصدر نفسه -)6(
  . 249 .، ص10 ، جمنهاج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلااالرجراجي، -)7(

   .27 ، ص الذخيرة، المصدر السابق-)8(



 - 144 -

 ذاإ ،والنساء مع العصبة أيضا )1(.، وعند بعضهم لا يسقط حق الزوج والزوج من الميراث من الدية      عنها
ا مـن  على صحة عفو من استحق شـيئ ومما جاء من أقوالهم      )2(.عفو في لهن كلام فلا عاصب ساواهن

  : يلي الدية إذا عفا عن حقه ما
  ن بقي ـ، وعلى مإذا عفا أحد الأولياء جاز ذلك":عرض الحديث عن الدية في م)3(قال ابن يونس      

   )4( ."عن حساب الدية المربعة قضاء لمن بقي
إذا كان الدم ببينة ألا يعفو العصبة وإن أخذوا الدية ؛ لكـن يحـبس                وأحب إليّ :"     قال ابن حبيب  

ن يكـون بـإذن     أ، وأحـب إلي     ، فإن كان بقسامتهم فلهم العفو عن الديـة         حتى يكبر الصبية   القاتل
   )5( ."السلطان

، صار ما بقي من الديـة موروثـا علـى         فا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال       فإن ع  ":وفي المدونة      
   )6(."الله تعالى يدخل في ذلك النساءفرائض ا

  : الدية عند الشافعية عن أولياء الدم حق العفو استعمال -)3
، فلهم الحق في العفو عنها كلهم، أو        هإذا وجبت الدية للورثة بعد موت مورثهم بسبب الجناية علي               

ذا توجه العفو إلى الجاني     ، وإ  شبه العمد   إذا كانت الدية من خطأ أو      ،، وعفوهم  عفو عن العاقلة     بعضهم
؛ نت غير متعينة كحالة القتل العمد، أما إذا كا، إلا إذا لزمته الدية كالذمي ليس عليه الحقلأنه؛ لا يصح

 عفَوا ، ولم يكونوا قدلقود أو الدية على الخيار للوارث   لأنه في هذه الحالة عندهم الواجب أحد الشيئين ا        
   :  والهم ومن أق،عن القود فعفوهم عنها لغو

 إلي وينتقـل  القـصاص،  عن يعفو أن المقتول  لولي :"جاء في الفقه المنهجي على مذهب الشافعي           
 بعـضها  عـن  أو عنها، عفا فإذا بعضها، عن يعفو أو الدية، عن يعفو أن له وكذلك قلنا، كما الدية،
 حـتى  الإنسانية للعلاقات ةوتسوي للعبد، حقاً الدية شرع وجل، عز االله لأن الدية، من عنه المعفو سقط

                                                
   .80 ، ص9 منح الجليل شرح مختصر خليل ، جالشيخ عليش، -)1(

  .23 .  المصدر السابق ، ص ،الذخيرةالقرافي، -)2(
ة ، كان فقيهـا إمامـا       ، من الفقهاء المالكية ، ينسب إلى الطبقة العاشرة من أهل إفريقي           عبد االله بن يونس التميمي الصقلي      هو محمد أبو بكر بن       -)3(

نة أضاف إليها غيرها مـن الأمهـات ، تـوفي    كتاب في الفرائض ، وكتابا جامعا للمدو: ، ملازما للجهاد موصوفا بالنجدة ، له كتب منها     عالما فرضيا 
             ، الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب            ابن فرحون، .( ني رحمه االله تعالى      قيل في أول العشر الأواخر من ربيع الثا        هـ451سنة  
  )   .369. 369. ص ص

  .332 . ، ص8، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،-)4(
  .117 .  ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ن أبي زيد القيرواني، اب-)5(
 . 645 . ، ص4 ج مالك بن أنس،-)6(
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 الأفضل هو بل له، ذلك كان حقه، عن الحق صاحب عفا فإذا والأحقاد، والضغائن الخطر يتهددها لا
   )1(".ولغيره له والأنفع

، وذكـر في الـسادسة      حالات ع بين القود والدية سب    الاختيارذكر الماوردي أنّ لولي المقتول في            
، ولا يستحق بعد العفو واحدا منهما من قـود ولا           ة فيصح عفوه عنهما   عن القود والدي  أن يعفو   :"منها
   )2(."دية

 بعد موت اني عليه عن العاقلة، أو مطلقا صح، ولو عفـا  ولو عفا الوارث  :"       وفي روضة الطالبين  
   )3(."، فإن ثبت بإقراره صح يصح؛ لأنه لا شيء عليهلمعن الجاني 

، أو  ن الديـة  ولو عفا الوارث في جناية الخطأ ع      :" المنهاج  معرفة معاني ألفاظ   وفي مغني المحتاج إلى          
    ه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الج         عن العاقلة، أو أطلق صح؛ لأنّ الحق ليس عليه    اني لم يصح  ؛ لأن ،

  )4(."، كأن كان ذمياويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو
   : الدية عند الحنابلةعنالعفو  أولياء الدم حق استعمال -)4

، ولمّـا   على العاقلـة اجبا، أو و للورثة على الجانيا واجبا حق لهذا تتعين )5(.حق لآدمي  عندهم        الدية
، لأنـه    أيضا - الدية –، كان لهم حق العفو عن موجب الخطأ          العفو للورثة عن القود في العمد      كان حق 

إذا و،  اإسقاط و استيفاء،  ، حق التصرف  في نصيبه     منهمواحد  لكل   )6(.لهم التصرف فيها كسائر أموالهم    
 يتعين   في الخطأ لم   ه؛ لأن ، وإذا عفوا عن العاقلة صح     أ عن الجاني نفسه، لا يصح العفو      عفا الورثة في الخط   

، أما إذا كان المال واجبا       لذلك جاز العفو عنهم دونه     .العاقلة  عن   يتعين؛ بل   المال الواجب على الجاني   
  : ، ومن أقوالهمالجاني صح العفو عنه من الورثةعلى 

وإن أبرأ اني عليه أو وارثه القاتل من الدية الواجبة على           :" ء في كشاف القناع عن متن الإقناع      جا     
رأ من  لم يصح الإبراء ؛ لأنه أب      العبد من الجناية المتعلّق أرشها برقبته،         ، أو أبرأ اني عليه أو وارثه      عاقلته

رشها برقبة العبد   ، والجناية المتعلّق أ   ، لأنّ الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل          على غيره  حق

                                                
 . 41. 18. ص  ، ص8 ، جوآخرونن مصطفى الخِ-)1(
 . 98.  97.  ص  ، ص12 ج،الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي -)2(
  .245 .  ، ص9جالنووي، -)3(
مـع تحفـة     ( حاشية الـشرواني  ،  الشرواني . 57 . ، ص  5، ج حاشية الجمل على شرح المنهج    ،الجمل . 292 . ، ص  5جبيني،   الخطيب الشر  -)4(

  . 458 .  ، ص8، ج)المحتاج في شرح المنهاج
  . 458 . صق ، ، المصدر السابالشرواني . 57 .  ، ص، المصدر السابق الجمل . 292 . ، ص5جشربيني،  الخطيب ال-)5(
  .247 .  ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع  ابن مفلح،-)6(
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 حـق   مـن  صح ؛ لأنه أبرأهماو أبرأ السيدأ ، ، وإن أبرأ العاقلة؛ بل متعلّقة بملك السيد  غير واجبة عليه  
  )1(".عليهما كالدين الواجب عليهما

 كلـها،  الديـة  عن العفو ملك النفس، في القصاص ملك من:"د بن حنبل  وفي الكافي في فقه أحم         
  )2(".المقتولين أولياء كسائر

جواز  على هم، يتبين اتفاق"الدية"مما سبق من أقوال الفقهاء في مسألة عفو أولياء الدم عن حقهم في               
، إن كانـت الجنايـة   بت عليه، ويتم العفو إما على الجاني إذا وج، إذا تعينت الدية حقا واجبا لهم     كذل

 الجاني إذا لم    عن، ولا يصح العفو     ، إن كانت الجناية خطأ    لى العاقلة إذا كانت واجبة عليهم     ، أو ع  عمدا
إذا تعينت لهـم فلـهم الحـق في    ،  المستحقين للدية   أولياء الدم  إن:القول، لذلك يمكن    تتعين عليه الدية  

 نصيبه، ولمن لم يعف     نها صح عفوهم  اد بعضهم العفو ع   ، أو أر  إذا أرادوا ذلك مجتمعين   ،  اها عفو إسقاط
     .على العاقلة، أو ، إما في مال الجانيمنها
   :جرائم التعازير  علىالعقوبات المقررة في حالة -ثالثا
العقوبـات  هذه  ت  ، فإذا كان  وبات المقررة على جرائم التعازير، هي عقوبات غير مقدرة بنص         العق     
 الإبـراء  فيه جاز له ،  احد يوجببما لا    كالشتم والسب والقذف  مجني عليه ،    لل الشخصي   الحق  تمس  

 )4(.لـذلك  يجاب لا وطلبه عاد لوف  واستعمله ،  - حق العفو  – ثبت له هذا الحق       حيث ومن)3(.والعفو
قيد بعض العلماء العفو عن التعزير      وقد  )5(.في تأديب الجاني وتقويمه   وعفوه هذا لا يؤثر في حق الجماعة        

 وحق العفو هذا هو حق مـوروث ،     )6(.يبلغه أم لم    بلغ الإمام سواء    بعضهم ه، وأطلق يبلغ الإمام  ا لم فيم
  .، فلهم حق المطالبة بالعقوبة ، ولهم حق العفو م الورثة بعد موت اني عليه بهلذلك يقو
تصل بحق االله تعـالى      العقوبات المقررة عن جرائم التعازير ما لم ت        سقاطلإ فله حق العفو     الإمام       أما  

 ـ لكونـه  لا  للمصلحة وله أن يقيمه   ،، أو رأى أنّ الجاني يترجر     ذا رأى في ذلك مصلحة شرعية     إ  احق

                                                
الإنـصاف في معرفـة الـراجح       المرداوي،   . 425 .، ص 9 ،ج الشرح الكبير على متن المقنع    المقدسي،  اء الدين   . 556.، ص   5البهوتي،ج-)1(

  .188 . ، ص4ج،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،الحجاوي  .12.، ص 10، جمن الخلاف
   .281 . ، ص3، جابن قدامة المقدسي -)2(
  .73 . ، ص4 ، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين( ابن عابدين-)3(
  .212 .، ص)م 1983المكتبة التجارية الكبرى، : مصر (8ج، حاشية الشرواني امش تحفة المحتاج في شرح المنهاج الشرواني،-)4(
  .777 ، ص1 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ج،قادرعودة عبد ال –) 5(
  .332 . ، ص4، جالشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي   الدسوقي، .91 .، ص8، جشرح مختصر خليل الخرشي،-)6(
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من أقوال الفقهـاء    و ؛ لتعلّقه بحق الجماعة   ق االله تعالى فلا حق له في العفو       وإذا كان التعزير لح    )1(.اآدمي
  : يلي على ذلك  ما

  :رائم التعزير عند الحنفيةلج العقوبات المقررة عن حق العفو الأولياء استعمال -)1
رثة ؛ لأنه حق مـن  ، ثمّ مات بعد ذلك انتقل الحق للوعزير حقا للمجني عليه وقام بطلبه  إذا كان الت       

 وا، فإذا أسـقط في كل واحد من الورثة حقّه كاملا، ويستوحقوق الآدميين، يورث كما تورث الأموال   
كما هو   . ، وإذا عاد وطلبه لا يجاب لذلك      من لم يعف حقه   قط واستوفى   ، س بعضهم بالعفو، أو  حقهم  

  :، ومن أقوالهم عفو عن حقوق العباد من قصاص وديةالشأن في ال
والإبراء ، لأنه أنه يحتمل العفو والصلح :" فقال إذا كان حقا للعبدزيرذكر الإمام الكاساني صفة التع        

، ر الحقوق للعباد من القصاص وغـيره      ، كما تجري في سائ    محكا، فتجري فيه هذه الأ    حق العبد خالصا  
  )2(."، ومنها أنه يورث كالقصاص وغيرهبخلاف الحدود

 علـى  والشهادة والعفو الإبراء فيه يجوز حقوقه كسائر العبد حق التعزير":ابن نجيم المصري  يقول       
 يخفى ولا القدير فتح في قال بالنكول ويقضى يحلف سبه أنه أنكر إذا يعني ،اليمين فيه ويجري،  الشهادة

 وأما ذكر، ما فيه يجري أنه شك لا العبد فحق تعالى االله وحق العبد حق هو ما إلى ينقسم أنه أحد على
 أنـه  علـم  فيما إلا تركه له يحل ولا إقامته الإمام على يجب أنه قدمنا فقد تعالى الله حقا منه وجب ما

  )3(".قبل الفاعل انزجر
، أو مثل الحر    ب فيه التعزير، الحر يقذف العبد     وكل شيء يج  :"في معرفة الأحكام   ان الحكام وفي لس      

علـى  فيلا فإنه يجبر    ، فخذ لي منه ك    ير، فيقول الطالب لي بينة حاضرة     يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعز     
    )4(." التعزير حق العبد يسقط بعفوه؛ لأنّإعطاء الكفيل ثلاثة أيام

  :رائم التعزير عند المالكيةلج العقوبات المقررة عنحق العفو ولياء  الأاستعمال -)2
نه يورث بعـد  ؛ لأالتعزير إذا كان حقا للآدمي أيضا، سواء من اني عليه أو وارثه   يجوز العفو عن         

وممـا  . التعزير بما يرى فيه مـصلحة     لعفو و  وإذا كان التعزير حقا لولي الأمر له ا        ،موته كسائر الحقوق  
  : قالوه

                                                
  .212 .ص ،  المصدر السابق،الشرواني-)1(
  .65. 64. ص  ص ،7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -)2(
  .49 . ، ص5، ج)معه تكملة البحر الرائق للطوري، ومنحة الخالق لغبن عابدين  (البحر الرائق شرح كتر الدقائق -)3(
 . 258. ، ص) 1973، 2، طالقاهرة ، البابي الحلبي : مصر( ،)ـه882ت(  ابن الشحنة -)4(
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 الحق كان إذا فيها والشفاعة التعزير عن العفو ويجوز:" في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل       جاء     
 العفو في الأصلح حكم مراعاة الأمر لولي كان السلطنة حق به وانفرد الآدمي حق عن تجرد فإن لآدمي

  )1(".هفي التشفيع وله التعزير و
ولو كـان التعزيـر لحـق االله        ... ير والشفاعة فيه، ولو بلغ الإمام     ز العفو عن التعز   ويجو:"قال الخرشي 

     )2(."محضا
  :رائم التعزير عند الشافعية لج العقوبات المقررة عن حق العفو الأولياء استعمال -)3

حـق   إذا كان    و،  رائم التعزير إذا كانت حقا للعبد         للورثة الحق في العفو عن العقوبة المقررة على ج        
 ، لا  عفا صاحب الحـق عنـه      نإف يسقط التعزير إلا بالعفو عنه من الطرفين ،          ، لا  حق الإمام  العبد مع 

، إذا  الآدمي فيـه  سقط حق    وي .لأنّ حق الإمام التأديب والتهذيب    ؛  ، والعكس أيضا  يسقط حق الإمام  
  هم مورثلأنّ الورثة جميعا يرثون حق )3(.كما في التعزير عن القذف، إن مات، أو عفا عنه وارثهعفا عنه

 النكـاح  لإقنـاع ، وفي وجه آخر لا يرثـه الزوجـان    عندهمبما في ذلك الزوجين في وجه     في التعزير 
  )4(.بالوفاة

 وحـق  والمضروب للمشتوم حق ففيه. والمشاتمة فكالمواثبة الآدميين بحقوق المتعلق وأما":    يقول ابن حبيب الماوردي 
 حـق  يسقط لم عنه الإمام عفا فإن. عليه باجتماعهما إلا فيه التعزير نع العفو يصح فلا. والتهذيب التقويم في الإمام

 لم الإمام إلى الترافع بعد كان فإن عفوه في نظر والمشتوم المضروب عنه عفا وإن. به المطالبة له وكان منه، المضروب
  )5(".عنه يعفو أن إلا بتعزيره ينفرد أن له كان وإن فيه، الإمام حق يسقط

 منهما بعفـو عـن      وحد القذف وتعزيره كل منهما يورث ويسقط كل       :"هاج على متن المنهاج   ج الو     وفي السرا 
، عه كل فرد من الورثة حـتى الـزوجين        حد القذف ومثله التعزير، يرثه أي جمي      : جميعه من كل وارث، والأصح أي     

   )6(."ومقابل الأصح يستثنى الزوجين
  :التعزير عند الحنابلةرائم لجقررة  العقوبات المعن حق العفو الأولياء استعمال -)4

  ، ولا يجب فيماوضعين ، أي فيما كـان منصوصا عليهعند الحنابلة يكون واجبا في م  التعزيرإن:ولـالقسبق      

                                                
  .320 . ، ص6 ، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاب،-)1(
  .91 . ، ص8، ج) امشه حاشية العدوي (شرح مختصر خليل للخرشي-)2(
  .375 . ، ص3 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب زكريا الأنصار ي،-)3(
 . 60 .59. ص  ، ص5 ، جمغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج لخطيب الشربيني،ا-)4(
  .427 .  ، ص13ج ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي -)5(
 . 444 . ص،الغمراوي محمد الزهري -)6(
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رأى  ، أما الثاني فلـه العفـو إن   الإمام إقامته وليس له العفو فيه ، فالأول يجب على     في غير المنصوص عليه   عدا ذلك   
، ، فإنه يستوفى له بطلبـه ا للآدمي ، أما ما كان حق    غالبن حقا الله تعالى أو حقه فيه        ، هذا فيما كا   عفولالمصلحة في ا  
خصائصه أنـه يـورث بعـد    ولمّا كان حق الآدمي من )2(.ه بعفوهإسقاط، وله  كسائر حقوق العباد   )1(.وتلزم إجابته 

، فجاز لهـم العفـو عنـه        اإسقاط و استيفاءفيه  ، فلهم التصرف     الحق ينتقل إلى الورثة من بعده      ، فإنّ موت  صاحبه  
     .كالقصاص 

 ولا ،إسـقاط ب يسقط فلا، تعالى الله حق التعزير وإقامة:"في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       جاء       
   )3(".للتأديب مشروع لأنه لمطالبة؛ إقامته في يحتاج

  الفرع الثاني
    العقوبة في القانون الجزائرياطسق حق العفو لإاني عليه أولياء استعمال

 ؛  محددة مسبقا  ة قانوني وصإذا نظرنا إلى الجرائم التي يشملها العفو في القانون الجزائري نجد أا لا تخضع لنص                     
    ، فإذا كان العفو خاصا  يصدره رئيس الدولة باعتبـاره المخـول الوحيـد               تخضع لتقدير صاحب الحق في العفو      بل

  . القرارذا ـ يستفيد أصحاا من ه، وكذا الجرائم التي يشمل الأشخاص محل العفو الصادرار العفو، فإن قرلذلك
  .من يشملهم قانون العفو، أو شريعية هي التي تحدد جرائم معينة؛ فإنّ السلطة التالعفو شاملاوإذا كان 

، وهم ضـحايا    خاصة ءعتداالا الذين لهم حق العفو والصفح هم من وقع عليم            الأشخاصغير أن        
، الصفة القانونية في النيابـة عنـهم      ، سواء وقع على  أنفسهم أو على ذويهم ممن لهم            الفعل الإجرامي 

؛كان له حق التنـازل  ديم الشكوى أمام الجهات القضائية، أنّ من كان له حق تق   والأساس في ذلك كله   
، وهي جرائم   تقديم شكوى ية عن طريق    في الجرائم التي أجاز القانون فيها تحريك الدعوى العموم        عنها  
، وهو  على سبيل المثال  والشتم والقذف   جريمة السب   ك تتعلّق بالمصلحة الشخصية المحمية للأفراد       خاصة

، إذا يعاقب على السب الموجه إلى الأفراد أو عدة أفراد ، وفي حالة              )ج.ع.ق299(ما قرره نص المادة     
  .صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية 

ص لأب كحالة سب شـخ ،ن الجريمة هم أولياء اني عليه   م - الضحية -ويستوي أن يكون المتضرر       
انونية الـتي يعتـد ـا في       لى السن الق   يصل إ  اني عليه لم     ، أو كان  شخص آخر، وكان الأب متوفى    

، اصـر  فيها شخص على طفـل ق      كالحالة التي يجني   يؤخذ بأقواله، بسبب قصوره،     لا ثمة، ومن   تصرفاته

                                                
  .424.ص  ، 7 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح،-)1(
  .105 . ، ص6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،-)2(
  .222 .  ، ص6، جالسيوطي مصطفى بن سعد-)3(
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، أمـام   حق التنازل عن الـشكوى ، قانونا الذي ينوب عنه-أبا كان أو وصيا أو مقدما     -لوليه  فيكون  
   .الجهات القضائية المختصة

كما يجوز  :"  الجزائري في الفقرة الثانية منه     الأولى من قانون الإجراءات الجزائية     نص المادة    وما قرره      
   ."ى طبقا للشروط المحددة في هذا القانونأيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعو

، فإنّ  مقرر في الفقه الإسلامي   فإذا كان حق العفو للأولياء في العقوبات التعزيرية الواجبة حقا للعبد               
أحـدهما في  : ذا الأمر نوع من الغموض والإام، والسبب يعود إلى أمرينفي القانون الجزائري يعتري ه  

؛ لأنّ العقوبة في القانون أساسها       حقا للعبد  ما يسمى بالعقوبة التعزيرية الواجبة    نوع العقوبة فليس هناك     
 القانون حماية اتمع وليس فيها ما هو حق للعبد أو حق الله تعالى ، اللهم إلا إذا اعتبرنا بعض الجرائم في       

هـو   مـا ينها وبين   ، دون النظر إلى العقوبة المقررة عليها، من حيث التشابه ب          مصنفة في جرائم التعزير   
والثاني في مدى تحديد    .  حد القذف  ترقى إلى  التي لا كجريمة السب والشتم    . لفقه الإسلامي موجود في ا  

المتضرر من الجريمة الذي يوجه إليه السب والشتم والقذف ، فقد يصعب تحديـد الـضحية ، كونـه               
 خلال تنازله عن الشكوى، أو شخصا متوفّى مجني عليه، يحل محلّه وارثه يكتسب حق الصفح والعفو من      

   وهذا يرجع إلى تفـسير نـص المـادة        . رائم يمس الحياة الشخصية للأشخاص    اعتبار هذا النوع من الج    
  .)ج.ع. ق299(

 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يحصل في حالة ما إذا اعتـبر             الاتفاقوتبعا لهذا يمكن القول          
جاز لهم تقديم شـكوى   وأ- المتوفّى– بسبب شتم أو قذف مورثهم    نص المادة السابق  الورثة كضحية     

، لحق في العفو بالتنازل عـن شـكواهم       ، وبالتالي يكون لهم ا    لطلب العقوبة، لما لحق م العار والأذى      
  .والصفح عن الجاني

  المطلب الثالث
  ي  حقهم في العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائراستعمالاختلاف الأولياء في 

 بالدم هم الذين يملكون حق العفو؛ ولا إشـكال  مما سبق تبن أنّ الأولياء الذين لهم الحق في المطالبة      
 هـذا   اسـتعمال وا واتفقوا على    ، أو تعدد  كون الولي فردا واحدا   – حسب التفصيل السابق     –في ذلك 

م لهـذا  اسـتعماله هم من حيث ين؛ لكن ماذا لو اختلفوا فيما ب    ولأنّ كل من الحالتين يقع فيها العف      الحق؛
  ؟ الحق

  
  



 - 151 -

  الفرع الأول
    حقهم في العفو في الفقه الإسلامياستعمالاختلاف الأولياء في 

، وهـل أنّ    ولياءوالنظر في هذا الفرع يكون تبعا لمدى تجزئة العقوبة التي  يكون استيفاؤها حقا للأ                  
  :  كما يليللعقوبة المستوجبة تبعالات  ثلاث حايتم دراسة، لذلك على الباقي منهمعفو أحدهم يؤثر 

   :للتبعيض للأولياء غير قابلة استيفاؤها إذا  كانت العقوبة التي يمكن -أولا
، بحيـث   حق العفو عنـها استعمال، وعن الحق في استيفاء عقوبة القصاص     هذه الحالة تكون ناتجة          

 علـى أنّ  بناء  ، ففي هذه الحالة      للعفو عنها  ، والبعض الآخر  عقوبةتتجه نية بعض الأولياء إلى المطالبة بال      
ت العقوبة، ولمن لم يعف نصيبه مـن       عن حقه سقط  عفا بعض الأولياء     فإذا   ،عقوبة القصاص حق آدمي   

ه لأن مبنا ؛  ، فإذا سقط بعضه سقط كله       التبعيض عقوبة لا تقبل      أنّ القصاص    ، وهذا راجع لكون   الدية
، كما ات، والقصاص يسقط بالشبهتحقين قامت شبهة دارئةا بعض المس  ، فإذا عف   و الدرء  سقاطعلى الإ 

، لجزء  مع عدم إمكانية تقسيم نفسه في هذا اله، والعصمة تعود ، وإحياء بعضهكن قتل بعض الجاني   لا يم 
عـل مـن    ، الأمر الـذي يج     وتنفيذ مطلب كل ولي من الأولياء       منه في هذه الحالة    الاستيفاءويستحيل  

ال الفقهاء الدالة على ذلـك  ومن أقو  . أيضا لها الدماء يحتاط كما أنّ   ،الضروري سقوط عقوبة القصاص   
  :يلي ما
  : حقهم في العفو عن عقوبة القصاص عند الحنفية استعمال اختلاف الأولياء في -)1

، سقط حق مـن    الحق دون بعضهم   ، وعفا بعض من لهم     الأولياء في العفو عن القصاص     إذا اختلف      
، فإذا سقط بعضه سـقط      ى الدرء ؛ لأنّ القصاص لا يتجزأ ومبناه عل       الدية  من ، ولمن لم يعف نصيبه    عفا
  .كله

ه حق  إسقاطه، وب إسقاط؛ فصح   سقاطفإنّ العافي أسقط حقه، وهو من أهل الإ       :"   جاء في المبسوط       
، تمل التجزؤ في نفس واحدة استيفاء؛ لانّ القتل لا يح استيفاء حقه ، والآخر يعجز عن     بعض نفس القاتل  

لآخر تعـذر عليـه     ، وإذا ثبت أنّ ا    ا لا يتجزأ وجوبا لا يتجزأ سقوطا      ثم القصاص في نفس واحدة كم     
استيفاؤه لمعنى في القاتل، وهو مراعاة الحرمة لبعض نفسه، فكان في معـنى             إنما تعذر   : استيفاء حقه قلنا  

  )1(." المال للآخر ولا يجب للعافي شيء، فيجبالخطأ

                                                
  .158. ص  ، 26، جالسرخسي-)1(
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الأمة ؛ فشرع   فخفف سبحانه وتعالى على هذه      :" الصنائع في ترتيب الشرائع   وجاء أيضا في بدائع           
وذكر ،  نّ القصاص لا يتجزأ   لأ؛  دل سواء عفا عن الكل أو عن البعض       ، والصلح بب  العفو بلا بدل أصلا   

  )1(".يما لا يتبعض ذكر الكل كالطلاقالكل البعض ف
  : القصاص عند المالكية  حقهم في العفو عن عقوبةاستعمال اختلاف الأولياء في -)2

 ، أي لى درجة واحدة  في ثبوت حـق العفـو         ، وكانوا ع   القصاص إسقاط اختلف الأولياء في          إذا
 ترتيب  كما جرى عليه  ؛  على منه ممن لم يسقط القود بعفو      يكون العافي مساويا في الدرجة لمن بقي أو أ        

 يسقط مع سقوط حق العافي ، ولمن لم         ، فإنّ القصاص  وذلك بأن يعفو بعضهم دون البعض      )2(. الأولياء
  .يعف نصيبه من الدية 

 ، والبنت أولى من الأخت في عفو، وضده ،        وسقط إن عفا رجل كالباقي    :"خليل بن إسحاق   قال      
، أو ببعضهما ومهما أسقط     وفي رجال ونساء لم يسقط إلا ما      ،  وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم      

   )3(."، وإرثه كالمالطا من نفسه، ولو قسية، كإرثهلمن بقي نصيبه من الد، فالبعض
والمعنى أنّ القتل إذا كان عمدا وعفا عن القصاص بعـض المـستحقين             :" وجاء في شرح الرسالة         

 إقرار أو قسامة فإنّ القود يسقط، ولمـن لم يعـف            المستويين في الدرجة بعد ترتب الدم وثبوته ببينة أو        
يهـا  ؛ إلا أن يكون قد عفـا عل       أنّ العافي لا شيء له    " بقيفلمن  ":وله ق ، ومقتضى نصيبه من دية عمد   

  )4(."، أو يظهر منه إراداصريحا
ا لمن بقي في    ، إن كان العافي مساوي    إن عفا بعض الورثة سقط القود     :" من المالكية )5 (     قال ابن شاس  
إلى الدرجـة العليـا      فأنـضا ، فإن   ن أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه      ، فإن كا  الدرجة أو أعلا منه   

، فإن انفرد الأبوان فلا حـق لـلأم في   ؛ فلا عفو إلا باجتماع الجميع الجدكالبنات مع الأب أو  ،الأنوثة
   )6(."لك الإخوة والأخوات معهذ، وكقتلعفو ولا 

  

                                                
   .247 .، ص7الكاساني، ج-)1(
  . وما بعدها من هذا البحث  48انظر الصفحة -)2(
  . 277 .، ص) م1999ر الفكر، دابيروت ، : لبنان  ( المختصر، -)3(
  . 256 .  ، ص2، جالنفراوي-)4(
لثمينة في الجواهر ا: بن شاس الجذامي السعدي ، فقيه مالكي، كان فاضلا عارفا بقواعد مذهبه ، من تصانيفه   هو أبو محمد عبد االله بن نجم-)5(

 ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان،.( ـ رحمه االله تعالى ه616مذهب عالم المدينة ، توفي في دمياط بمصر جمادى الثانية في رجب سنة
   )    .61 .، ص)م1900در، دار صابيروت ، : لبنان  (3 جحسان عباس ،إ ،تحقيق 

  .326 ، ص8ل ، ج التاج والإكليل لمختصر خليالمواق،-)6(
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  :الشافعية حقهم في العفو عن عقوبة القصاص عند استعمالاختلاف الأولياء في -)3
، فإنّ عفـو أحـد      ويمتنع الآخر ، أي يعفو بعضهم      حقهم في العفو   استعمالء في   ولياإذا اختلف الأ       

 استحقوا كلهم القـود،     لمقتول أولاد ، فلو كان ل   سقاطصاص يؤثر في نصيب الآخر بالإ     المستحقين للق 
  :وما قالوه في هذا الشأن )1(.، ولمن لم يعف نصيبه من الدية، سقط حق من يعفووعفا بعضهم

لو عفا بعض المستحقين سقط أيـضا وإن لم يـرض           :" اع في حل ألفاظ أبي الشجاع      الإقن في    جاء  
  )2(." لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوطلأنّ القصاص؛البعض الآخر

، ولو عفـا عـن   حقين سقط القصاص وإن كره الباقونفإن عفا بعض المست   :" وفي روضة الطالبين       
  )3(."عفو تأبد، ولو أقّت اللقصاص كلهعضو من الجاني سقط ا
؛ لأنه لا يتجـزأ أو      حقين سقط القصاص وإن كره الباقون     فلو عفا بعض المست   :"     وفي أسنى المطالب  

 تطليق بعض   كما أنّ فا عن عضو الجاني سقط القصاص كله،      ، ولو ع  تغليبا لجانب السقوط حقنا للدماء    
   )4(."المرأة تطليق  لكلها

  : عند الحنابلةالقصاص العفو عن  حقهم فياستعمال اختلاف الأولياء في -)4
 يمكن ، ولا، كالطلاق والعتق، فإذا أُسقط بعضه سقط كلهسقاطالقصاص لا يتبعض، مبناه على الإ         

فعفـا  ،  حقهم في العفو عن القـصاص استعمال، فإذا اختلف الأولياء في  إحياء بعض الجاني دون بعضه    
  : عنهم، ومما ثبتك، وله نصيبه من الديةلم يرض بذلوجوبا، ولو بعضهم، سقط حق من لم يعف 

؛ لأنـه حـق   ، أو عن بعض، سقط كلهوإذا عفا عن القصاص   :"اء في الكافي في فقه الإمام أحمد      ج     
، وإن وجب لجماعة فعفا بعـضهم  ، فإذا سقط بعضه سقط جميعه كالرق     لا يتبعض  سقاطمبناه على الإ  

   )5(."سقط كله
، فـإذا   سقاط لا يتبعض، مبناه على الدرء والإ      – الورثة   –بينهم  القصاص حق مشترك    :"وفي المغني     

  )6(."، سرى إلى الباقي كالعتقأسقط بعضهم

                                                
 . 228 . ، صعمدة السالك وعدة الناسك  ابن النقيب،-)1(
  .121 . ، ص4 ، جحاشية البجيرمي على الخطيب البجيرمي،.  496 . ، ص2 ج،الخطيب الشربيني-)2(
  .239 . ، ص9النووي ، ج-)3(

  . 43 . ، ص4، جزكريا الأنصاري-)4(

   .237 . ، ص3، جابن قدامة المقدسي-)5(

  .المصدر نفسه -)6(
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 بعضهم أيهم كان ؛ إسقاطوإذا ثبت أنّ هذا مشترك بين جميعهم ، سقط ب         :"وفي العدة شرح العمدة       
 لا يتبعض فهـو كـالطلاق   مما؛ لأنه عا، فإذا سقط وجب سقوطه جمينّ حقه منه له فينفذ تصرفه فيه لأ

   )1(."والعتق

    :، إذا أسقط بعضه بقوله تعالىفلح من الحنابلة على سقوط القصاصوقد استدل ابن م    

               .   ) 178البقرة، الآية(.  

"فلفظ          "      ه إذا ع؛ سـقط   في له عن بعض الدم، أو عفا بعض الورثة        في هذه الآية للإيذان بأن
   )2(.سقاطالقصاص ووجبت الدية ، فيكون العفو على هذا بمعنى الإ

هم في العفو عن     حق استعمال الأولياء في    باختلاف من الأقوال الفقهية السابقة  المتعلقة        يستخلص      
، ولمن لم يعف نـصيبه مـن        قه، فيسقط ح  فو أحد الأولياء  عقوبة تسقط بع  لهذه ا أنّ   :عقوبة القصاص 

 سقاطلإ، ومبناه على ا   للتبعيض ، فإذا سقط بعضه سقط كله      ، والعلة في ذلك عدم قابلية القصاص        الدية
  .ليم يأبى ذلك، كما أنه لا يمكن إحياء بعض الجاني دون بعضه، فالعقل السوالدماء يحتاط لها ،والدرء
  :للتبعيض للأولياء قابلة استيفاؤها إذا كانت العقوبة التي يمكن -نياثا     
، وهي العقوبة المالية ياء في ذمة الجاني متعلّق بالدية    هذه الحالة تكون عندما يكون الحق الواجب للأول           

اص  عقوبـة القـص    إسقاطإليها بعد    ، أو الخطأ أو الدية التي يصار      قررة على جناية القتل شبه العمد     الم
ولكل وارث نصيبه منها، وإن عفـا فعفـو          ،للتبعيض، ففي هذه الحالة تكون الدية قابلة        كعقوبة بدلية 

 حقه عـن    سقاطلإ لا تأثير    ه لأن )3(.، و يؤخذ منها نصيب من لم يعف       ، ويسقط نصيبه عن العاقلة    جائز
ن أخـذه ولـه     ، له أن يأ   مستقل بنصيبه ، وهذا راجع لكون أنّ كل واحد وارث         حق غيره من الورثة   

ن يكون خلاف بين الورثة     ولا يتصور أ   .يسقطه ، ولا يمكن العفو عن الدية كاملة ؛ إلا إذا عفو جميعا            
، وفي مثل هذه    ل واحد منهم التنازل عن حقه عفوا      ، ولك ها مقسومة على فرائض االله تعالى     ؛ لأن في الدية 

 مع مراعاة  من العاقلة حسب القدر المتبقي،    ، فإنّ ما بقي منها يؤخذ       ن الدية  العفو نسبيا م   ، يكون   الحالة
يؤخذ الخمس البـاقي في     ؛ فإنه    الخمسين منها وكانت ثلاثة أخماس     ، فلو عفي عن   المدة التي تؤخذ فيها   

  .، وهكذا  عفي عن النصف يؤخذ النصف الباقي، ولوثلاثة سنين

                                                
  . 536 . ، ص1جاء الدين المقدسي،  -)1(

   .240 . ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح، -)2(
  . 524 . ، ص 4 ، جالأصل المعروف بالمبسوط الشيباني،محمد بن الحسن -)3(
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ة ولا يدفع منـها شـيء       ؛ سقطت عن العاقل   ق العفو عن كلّ الدية       ولو عفا جميع الورثة ممن لهم ح      
  . تسقط عن الجاني المطالبة ائياوبالتالي

حاجة إلى ذكرها مرة     ولا)1(.عن الدية   الورثة حقهم في العفو    استعمالوقد سبق ذكر أقوال الفقهاء في       
   .بقسمة التركات مما يختص بالفرائض، وتعلّقها أخرى، لوضوح المسألة

إبراء جميع الورثة   على أن دية النفس تسقط بعفو أو         - الفقهاء -اواتفقو:" جاء في الموسوعة الفقهية         
، وإذا عفا أو أبرأ بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا وتبقى حصة الآخرين في مـال         المستحقين لها 

  )2(."، وعلى العاقلة إن كانت خطأعمداالجاني إن كانت الجناية 
  : عن الباقيء مستقلاإذا كانت العقوبة تؤخذ لكل واحد من الأوليا -:ثالثا

ات عتـداء الا، ومما يكون من     لسب والشتم التعزير ل    و )3(.هذه الحالة تنطوي على عقوبة القذف           
، لذلك نجد هذه العقوبة     من معرة ، لما يلحق اني عليه      ، مما يمكن أن يستوجب العقوبة التعزيرية        القولية

 إسـقاط ورثة عند سقوطها ، فلا يمكن لأحد من ال  تخالف عقوبة القصاص من حيث أا لا تقبل البدل          
لة بسبب مـا    ، وخالف الدية من حيث أا تجب لكل واحد من الورثة كام           حق غيره وإن أسقط حقه    

  .لحقه من الأذى والشين
  :عند الحنفيةإذا كانت العقوبة تؤخذ لكل واحد من الأولياء مستقلا عن الباقي  -)1
 وهو يبطل بمـوت     )4(. عنه الاعتياض ولا يمكن    ، فلا يورث عندهم   قذفد ال بح تتعلّق هذه المسألة         

، والعفو عن الذنوب مـا لم يكـن   ، وللمقذوف الشفاعة فيه   ولا يصح فيه العفو بعد المرافعة      ،المقذوف
رثة  ولا يتصور في مذهبهم انتقال حق العفو عن القذف للو          )5(.بعدها المذنب مصرا على القذف للورثة     

اء كـانوا ورثـة أم لم       فيلحق العار والشتيمة أقاربه سو    ،  ، إلا في حالة قذف الميت     فبعد موت المقذو  
، وقيل لا يدخل إلا     لبوا بالحد، ولا يسقط بعفو بعضهم     ، فللباقين أن يطا   ، فمن عفا منهم   يكونوا كذلك 

   .الورثة
                                                

   . وما بعدها 128الصفحة :انظر -)1(

  . 94 .، ص 21، جوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتوزارة الأ-)2(

 في امن الحدود؛ وهي لا تقبل الإسقاط إذا بلغت الحاكم كوا واجبة عليه حقا الله تعالى؛ إلا أنّ الفقهـاء  اختلفـو  " حد القذف" بالرغم من أنّ    -)3(
 ـ              188تلاف في الـصفحة  هذه العقوبة هل هي حق االله تعالى أم حق العبد ؟ وهذا الاختلاف له أثره في مدى إسقاطها، وسيأتي الحديث عن هذا الاخ

  .وما بعدها من هذا البحث 
   .39 . ، ص5، ج البحر الرائق شرح كتر الدقائق وبحاشيته منحة الخالق لابن عابدين ،ابن نجيم -)4(
  أفنـدي ،   دامـاد  .116.  ، ص  7، ج  "الدر المختار شرح تنوير الأبـصار     " قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على       ،)علاء الدين (ابن عابدين -)5(

   .606 . ، ص1 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر
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، وللولـد  لاللوالد وإن عإذا كان القذف بعد الموت ، فحق الخصومة        : وأبي يوسف وعند أبي حنيفة       
   )1(.، وعند محمد بن الحسن لا يدخل إلا من يرث بالعصوبةوإن سفل
وإذا مات المقذوف بطل الحد ولو مات بعد ما أبيح بعض الحد بطل             :"  لتعليل المختار  الاختيار جاء في   

 ، وهذا بناء على أنّ     ، ولذلك يجري فيه التداخل     الاعتياضالباقي ، ولا يورث ولا يصح العفو عنه ولا          
   )2(."الغالب فيه حق االله تعالى

  ، ؛ لأنّ قذف الأم تناول الكلباق، يحد للتة فصدقه بعض الورثةف امرأة ميومن قذ:"وفي موضع آخر
  )3(."، فإنه يحد لمن لم يصدقه البعضفكان بمترلة ما لو قذف الكل فصدقه البعض دون

، لو قذف ميتا وجب الحد على القاذف      و:"ال أنه ق  لطحاوينسبه ل   قولا شهاب الدين الشلبي   أورد      
، ولا يعتـبر في ذلـك       ، أو لم يكن    سواء كان الولد أو الوالد وارثا      ،وللوالدين والمولودين أن يخاصموا   

         النقيـصة  ؛ لأنّ ن عفا بعـضهم فللبـاقين أن يخاصـموا        ، وإ ذلك سواء قرب فالأقرب والأبعد في     الأ
    )4(."تلحق م

  :بة تؤخذ لكل واحد من الأولياء مستقلا عن الباقي عند المالكيةإذا كانت العقو -)2
 )6(.فإن عفا فليس لهم ذلك    )5(. في طلب الحد   ، قام وارثه مقامه   إذا مات المقذوف قبل حد القاذف           

، دلأنّ حد القذف مغلب فيه حق العب      )7(.كان لهم حق العفو   ، وإن لم يوصي     لهم عفو إن أوصى فليس    و
، ولمّا كـان الواجـب   ، وإذا قُذف الميت فلورثته القيام بطلب الحد أيضاوف إلى ورثته  فينتقل حق المقذ  

 .ام به فقد استوفى العقوبة لمورثه، وإن سكت الباقون        ، فمن ق  لمقذوف حدا واحد ثبت للورثة كذلك     ل
د الورثـة   فلو تعد  )8(.، إلا إذا أراد سترا    ، فإذا بلغه لم يجز العفو عنه      وهذا بشرط أن لا يصل إلى الإمام      

خر بالمطالبة به ووصـل إلى      ، وقام البعض الآ   لحد لمورثهم، وعفا بعضهم أو سكت     المستحقون للقيام با  

                                                
   .146 . ، ص3 ، جتحفة الفقهاء السمرقندي،-)1(
   .95 . ، ص4 ج،الموصليابن مودود -)2(
  .نفسه المصدر -)3(
   .202 . ، ص3 ج، حاشية الشلبي مع كتر الدقائق-)4(
   .929 . ، ص2 ، جلإمام مالكالشامل في فقه ا، )805ت(الدين السلميتاج الدميري  -)5(
   . 412 .  ، ص8 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،-)6(
  . المصدر نفسه -)7(
  . المصدر نفسه -)8(
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ولا معنى لـسكوت مـن      )1(."من قام منهم أخذه بحده    "فإنه يجب القيام به ويحد القاذف؛ لأنه        ،  الإمام
   )2(.والمراد بالوارث هنا من يستحق الميراث ، لا من يرث بالفعل. سكت

 حيـث  صى المقذوف وارثه ، فليس له العفـو إذا أو:"على الشرح الصغير  حاشية الصاوي   جاء في        
، لأنّ المعرة تلحق الجميـع ، ولا        جود الأقرب ، وإن لم يسكت الأقرب       وللأبعد القيام مع و    ...سكت

  )3(."ما لم يكن أحدهما أوصاه الآخر بإقامة الحدكلام للزوجين ،
  كل من الورثة ول:" في معرض  الحديث عن حد  القذفالكبيرقي على الشرح      وفي حاشية الدسو

   )4(."القيام بحق الموروث
  :الشافعيةإذا كانت العقوبة تؤخذ لكل واحد من الأولياء مستقلا عن الباقي عند  -)3

 )5(.العـار  ملك الحد ورثته من بعده نيابة عنه لنفي          ، أو العفو   الحد استيفاء قبل         إذا مات المقذوف  
، ، كما في القـصاص حدهم، أو بعضهم ، فلم يسقط بعفو أ     جاز أن ينفرد به أحدهم     ،فإذا ملكوه جميعا  

  )6(.ولا يسقط حق من لم يعف بعفو أحدهم ، لعدم وجود البدل فيه
لـزوج   بمـا في ذلـك ا      جميع الورثة الوارثون للمال   :  أولها )7(.ولهم في الورثة الوارثون لحد القذف ثلاثة أوجه            

؛ جميع الورثة ما عدا الزوجين من بعـضهما : وثانيها )8(.إذا ثبت القذف في الحياة ، واختاره الإمام الجويني    ، والزوجة
 العـصبة مـن   يرثه:، وثالثها الزوجية بعدهالانقطاعد الموت ؛ ، ولا يلحق أحد الزوجين عار بع      لأنّ الحد لدفع العار   

   . العارعلدفالرجال واختصاصهم به 
  )9(. الزوجية بالموتلانقطاع؛ لمن بقي من الزوجينكان المقذوف ميتا فلا ميراث وإن 

 لانقطـاع ن بعـضهما          قال إمام الحرمين الجويني بخصوص  الوجه القائل بعدم ميراث الزوجين لحد القذف م             
  ، لوجب القطع بأنّ ارالاعتب فلو صح هذا ث،روهذا لا فقه له؛ فإنّ الزوجية لا تنتهي بموت المو:"الزوجية بالموت

  
                                                

  . 90 .  ، ص8 ، جشرح مختصر خليل الخرشي،-)1(
  . المصدر نفسه -)2(
  بتصرف  .  245 . ص ، 4 ، جبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ،الصاوي -)3(
   .331 . ، ص4 ج،الدسوقي-)4(
  . 106 . ، ص12 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ،الماوردي -)5(
  . المصدر نفسه -)6(
  . 418 .  ، ص12 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني،-)7(
   .217 . ، ص17 ، جاية المطلب في دراية المذهب-)8(
  .نفسه  المصدر -)9(
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    )1(."يرث أصلا شيئا الزوج لا
يثبت الحـد لبـاقي   :، فمذهب العراقيين  العفو عن حد القذف، فعفا بعضهم، دون بعض     وإذا اختلف الورثة في 

  .الورثة ولا يسقط؛ لأنه للردع، ولا يحصل إلا به
. ، لمن بقي منهم أن يستوفي جميع الحـد  ورثة دون بعضلإذا عفا بعض ا: لخراسانيين فيه ثلاثة أوجه أولها وعند ا       

يسقط من الحد حصة العافي ، وتبقى حصة من         : وثالثها. إذا عفا بعضهم عن الحد سقط جميعه كالقصاص         : وثانيها
   )2(.يعف ؛ لأنه يتبعض كالدية والدينلم 
  ؛ لأنّ الحق ثبتاستيفاء كلهأي . ه، فللباقي لولو عفا بعضهم عنه، أو عن بعضه" :زكريا الأنصاريقال       

   )3(."، كولاية التزويج وحق الشفعة لكل منهم
     )4(."ويرث موجب قذف كل الورثة، ويسقط بعفو، ولو عفا بعضهم فللباقي كله:" وفي موضع آخر

ورثـة أن   إذا مات المقـذوف فلل    :"مام الشافعي  يقول ماجد الحموي في تعليقه على متن الغاية والتقريب في فقه الإ           
عار يلزم الواحد كمـا     ، وال عار؛ لأنه   ، ولا يسقط الحد بعفو بعض الورثة       من القاذف  يطلبوا من الإمام استيفاء الحد    

  )5(."، والفرق بينه وبين القود إذا عفا بعض الورثة أنّ له بدلا يعدل إليه وهو الديةيلزم الجميع
  :قلا عن الباقي عند الحنابلة إذا كانت العقوبة تؤخذ لكل واحد من الأولياء مست -)4

، استيفائه، قام وليه من بعد    المقذوف بالحد ومات قبل     ، فإذا طالب         المعتبر في حد القذف حق العبد     
، وقيـل  قيل هو لهم إلا الزوجينو )6(.وهم ورثته بما في ذلك الزوج والزوجة على الصحيح من مذهبهم        

 )9( .لأنّ حد القذف لا يسقط بالعفو عن بعضه        )8(.كاملا، حد لمن طلبه     فلو عفا بعض الورثة   )7(.للعصبة
، بخلاف القود ؛    وطالب من بقي تمم ما بقي من الحد       ،  ه أحدهم فحد له بعض الحد ثمّ عفا       ولو طالب ب  

  )10(.لأنه لا يتبعض

                                                
  .المصدر السابق  ،اية المطلب في دراية المذهب-)1(
   .215 .، ص17، جاية المطلب في دراية المذهب الجويني أبو المعالي،  .419 .، ص المصدر نفسه-)2(
   .120 .  ، ص2، جفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -)3(
   .135 . ، ص4، جنفسهالمصدر -)4(
  .292.293.صص ،)م1،1993بيروت، دار ابن حزم، ط:لبنان(، ماجد الحموي، ، تحقيقالغاية والتقريبمتن ، )هـ593ت(الأصفهاني-)5(
   .221 . ، ص10 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،-)6(
  . المصدر نفسه -)7(
   . 353 . ، ص3، جشرح منتهى الإرادات البهوتي،-)8(
   .105 ، ص6 ، جاعكشاف القناع عن متن الإقن البهوتي،-)9(
  . 221 . المصدر السابق ، صالمرداوي،-)10(
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، ولو زوجـا أو   الورثةوحد القذف حق لجميع  :" أولي النهى في شرح غاية المنتهى            جاء في مطالب  
 فلو عفا بعضهم ؛ أي .، لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق       كإرثزوجة  
 ولأنّ حد القذف    ؛نفرادا، كاملا للحوق العار لكل منهما على        ، حد للباقي منهم الذي لم يعف      الورثة

وفاه ، كما لو اسـت     حق غيره ، فوجب لمن لم يعف كاملا        إسقاط، فلا يملك أحدهم     لا يسقط إلى بدل   
  )1(".المقذوف قبل موته

  )2(."ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا:" ة الروض المربع شرح زاد المستقنعوفي حاشي
، ولا يـسقط   لا يتـبعض هأن، يتبين ف       من هذه الأقوال الفقهية للمذاهب الأربعة حول حد القذ  

، -في الصحيح من مذهب الحنابلـة     ية و  عند الحنفية والمالكية والراجح عند الشافع      –بعفو بعض الورثة    
؛ لأنّ  يؤثر في عدم عفو غيره   ، لا كالساكت فهو، ومن عفا منهم     قام من الورثة استوفى الحد كاملا     فمن  

  .ة والشين يلحق الجميع رعالم
 ـ  لقذف إذا استحقه الحي ومات    ؛ لأن حد ا    قذف الميت  عند الحنفية اختص بمسألة   و      ل إلى  ، فلا ينتق
أقيم بعضه بطل   ، ولو   ، فإذا مات المقذوف بطل الحد      موروث، يغلب فيه حق االله تعالى      ؛ لأنه غير  ورثته

  .بموته البعض الآخر
، فـإن  ، ما لم يصل إلى الحـاكم  حقه  عفا بعضهم عن   إذا، من الورثة  سقاطالمالكية يقبل الإ  أما عند       
  .و عفا، وحد له الحد كاملا، ولا عبرة بسكوت من سكت أمن أحدهم وجب، ولو غهبل

، ضه سقط كله، فلو عفا بعض الورثـة ، فإذا سقط بع الشافعية أنه كالقصاص لا يتبعض     وفي وجه عند  
 نصيبه، ويـسقط    من لم يعف   وقيل كالدية يأخذ     .؛ إلا أنه لا بدل فيه كالقود      فعيسقط حق من لم ي    

لا يسقط  ، ف عدم تبعض حد القذف   من مذهبهم   ، والراجح   ان الوجهان مرجوح  ن وهذا .نصيب من عفا  
     .بعفو بعض الورثة

، إذا عفـا     الواجب لمورثهم الميـت     حد القذف  ولياء في حالة العفو عن     اختلف الأ   إذا لهذا،      وتبعا  
  .، وهي إقامة حد القذف كاملا لمن طلبه  يعف ، فإنّ العقوبة تؤخذ كاملةأحدهم ، وبقي من لم

  
  
  

                                                
   .207 . ، ص6 جلسيوطي مصطفى بن سعد،ا-)1(
  . 337 . ، ص7، جابن قاسم النجدي -)2(
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  الفرع الثاني 
  في العفو في القانون الجزائري حقهم استعمالاختلاف الأولياء في 

 الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى موت مورثهم ، سـواء كانـت      الأولياء هم ضحايا  إذا كان           
نّ لأ  رئيس الدولـة؛   اختصاص ؛ بل هو من      اختصاصهم، فإنّ حق العفو ليس من        عمدا أو خطأ   الجريمة

ية واختصاص ، بسبب عمومية الدعوى الجزائ  مهذا الحق إذا لم يثبت لمورثهم، فمن باب أولى لا يثبت له           
، كما العمدي لذلك لا يتصور اختلاف الأولياء في القانون الجزائري بشأن القتل           .الدولة ا دون غيرها   

بقيت الإشارة  .  فلا وجه للمقارنة في هذه الحالة      ،هو مقرر في الفقه الإسلامي فيما يتعلّق بحق القصاص          
مـن طـرف سـائقي      الخطـأ   في حالة القتل    ،   من شركات التأمين   ويضإلى ما يحل محل الدية من تع      

، الـتي تـستوجب    الحالة شبيهة بحالة القتل الخطأ   حوادث المرور، من حيث أنّ هذه      ، بسبب السيارات
  . هذه التعويضات ، والأمر يرجع فيه إلى الفرائض لتقسيمالدية
؛ لأنّ تحريك الدعوى إما من النيابة العامـة         ونية لا أثر له من الناحية القان       الورثة اختلافولمّا كان        

، مما يؤدي إلى القـول  التعويض، أو المتضرر لطلب   - كما أسلفت  -المطالبة بتوقيع العقاب    التي لها حق    
  .  ، ولا مقارنة بينهما الاختلاف في هذه المسألة كل لفانبأن الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مخت

  الرابع المطلب 
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  السلطان حق العفو عن حق الغيراستعمالمدى 

 أيضاو  ،لعامة والمحافظة عليها   رعاية مصالحها ا   له،   جماعة المسلمين ونائب عنها    ولي أمر  هو   السلطان     
العمومية ى  ، وهذه المطالبة تدخل ضمن الدعو      دائرة ما يسمى بحقوق االله تعالى      ، في حق المطالبة بحقوقها  

    هسـقاط ، إذا تعلّق الأمر بالجانب الجزائي لإ       يحق له أن يتصرف في الحق الخاص       ، فهل بالمفهوم القانوني 
  أم لا ؟ 

  الفرع الأول 
   السلطان حق العفو عن حق الغير في الفقه الإسلامي استعمالمدى 

، سواء   لهم أحقية المطالبة ا     يضمن ، مما ق العباد التي يختص ا أصحاا      الحديث عن حقو   تقدم          
؛ فإذا ملك اني     تعلق الأمر بالجزاء أو التعويض     ، وسواء على حق االله تعالى    أو غالبة     لهم   كانت خالصة 

لهم طالما اعتبر   ، فهي ملك    قام مقامه من بعده وليه أو وكيله      ،  طالبة ا أمام الجهات القضائية    عليه حق الم  
  .صرفون وفق الشرع ، فهم يتانتقالها مشروعا
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ى ، لأـا دعـاو    البة بالدعوى المتضمنة لحق الغـير      السلطان لا يملك المط    إن:القوليمكن  هنا      فمن  
  .، والسلطان منوط به حق الجماعةأساسها المطالبة بحقوق الأفراد

 ـ ولاية لأنه لا ؛  في الجملة  سقاطبالإ الغير   وقلسلطان التدخل في حق   من صلاحيات ا  ليس    و     ه في  ل
 ؛ إلا أنـه  لهـم  لأنّ هذا الحق مقرر . مع وجود أصحااالتنازل عنها  يملك حق العفو أو      فلا،  هاإسقاط

  : حق الغير وهو ما سأبينه كالآتي، يمكن فيها للسلطان أن يتدخل فيتوجد بعض الاستثناءات
  : صاحب الحق في العقوبة لا ولي لهناكإذا -أولا
، ففي له ولي إذا لم يكن ل محل اني عليه، فله أنّ يح  لمصلحة العامة رعية با  قيام السلطان على ال    يتقيد     

، فكيـف    ولأنّ السلطان ولي مـن لا ولي لـه         ،يعقل عنه  ، يرثه و   مقام وليه   السلطان يقومهذه الحالة   
    ؟ إذا تعلّق الأمر بعقوبة القصاص،حق من لا ولي له في  يتصرف

  : عند الحنفيةن لا ولي له تصرف السلطان في الحق الواجب لم-)1
فإنّ للإمـام   ،   أسلم في دار الإسلام    ، أو كان المقتول ذميا     المسلم وارثا  إذا لم يكن للمقتول    عندهم       

 علـى   حق العفـو   ولهيستوفي عقوبة القصاص ،      أن ، فله وارث له  حق الأخذ لهما؛ لأنه وارث من لا      
لق لا   المط لأنّ العفو  )2(. في العمد   وليس له العفو مجانا    ،تصرفه منوط بالمصلحة  لأنه   )1(.أي صلحا  ،الدية

  : من أقوالهم ومما جاء . العاقلة للإمام أما في الخطأ فالواجب الدية على فلا يملكه ،حظ فيه للمسلمين
لإمام أخذ الدية مـن     ، فل  له  خطأ ، أو مستأمن أسلم هنا        وإن قتل مسلم لا ولي    :"      في ملتقى الأبحر  

  )3(."، أو يأخذ الدية إن شاء وليس له العفو مجانا، وفي العمد له أن يقتصاتلعاقلة الق
كان خطا فديتـه    ، فإن   من قتل مسلما لا ولي له، أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم          :"  حاشية الشلبي  وفي    

 صلحأ، فأيهما رأى ا الإمام، فينظر فيهميجب عليه القصاص أو الدية    ، وإن كان عمدا     على عاقلته للإمام  
  )4(."ولا يجوز العفو مجانا. فعل

  : تصرف السلطان في الحق الواجب لمن لا ولي له عند المالكية -)2
 أو العفو على الديـة   ،القصاصب فله الأخذ ، له فيه لأنه لا نظر)5(. ليس للسلطان حق العفو    عندهم     

، ولا ولي لـه إلا       عمدا ما قتل مسلم  مسل    فلو"، للمسلمين كالوصي على الصغير    نظره؛ لأنّ   أي صلحا 
                                                

 .  219.  218.  ص  ، ص7 ، جالبناية شرح الهداية ، العينين بدر الدي-)1(
  .  218 .ص، المصدر السابق ، بدر الدين العيني  . 98 . ، ص6 ، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي، -)2(
  .659 .، ص1، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي ،: و انظر أيضا .455 .ص،1إبراهيم ،ج الحلبي-)3(
  . 98 .  ، ص6، ج )الحاشية امش تبيين الحقائق الزيلعي ( الشلبي،  -)4(
  .7 . ، ص16 ، جالبيان والتحصيل ،)الجد(بن رشد ا-)5(
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قيـل  وإذا لم يعرف المقتـول       )1(."يد منه تقِ، أنه لا ينبغي للإمام أن يهدر دم المسلم ولكن يس          المسلمون
 وإذا قتل نصراني نصرانيا لا ولي له إلا المسلمون ، ثمّ)2(.يسجن الجاني لعلّه يكون للمقتول ولي فيعفو عنه    

وإن كان له أولياء    )3(.المقتول  حرمة المسلم أعظم من حرمة الكافر      ؛ لأنّ أسلم ، فيجوز للإمام العفو عنه     
  ،على العاقلة، فتجب  الخطأإذا لم يكن له العفو إلا على الدية ، فليس له العفو على دية           و .أخذوا القود 

  . الإمام لجميع المسلمين ايأخذه
ن لم يكن للقاتل ولي فـالعفو عنـه         ، فإ لنصراني بعد قتله نصرانيا قتل به     إن أسلم ا  :"    قال ابن القاسم  

   )4(."أحب إلي
تـل مـسلما لا ولي لـه إلا    استحب العفو عنه لحرمة الإسلام بخلاف المـسلم يق  :"  وقال ابن رشد    

 الصغير لا يجوز عفوه     ؛ لأنه ناظر للمسلمين فهو كالوصي على       الإمام عنه مجانا   و، لا يجوز عف   المسلمون
  )5(."مجانا

  :واجب لمن لا ولي له عند الشافعية الحق ال تصرف السلطان في-)3
 أنلـه    واجب  ، فالإمـام وليـه،    - كحالة اللقيط مـثلا    - له وارث لا من قتلفي حالة    يرون أنه     
،  العفو مجانا  من حقه وليس  .بمقتضاهالأنه يتصرف   ؛  إن رآه مصلحة  )6(.الدية على يعفو أن وله،  تصـيق

 أو وجـب عليـه الأخـذ        )7(.صاص أو على مال، إذا لم يرِد الق        عدولا منه،  بل له أن يعفو إلى الدية     
وفي .  فلا يملكـه لهموالعفو المطلق لا حظ فيه ،   المسلمين حتى لا يتصرف بما يخالف مصلحة     ،  بالقصاص

  :حيث جاء عنهم.لبيت المال، تدفعها العاقلة الخطأ يستحق الإمام الدية، وهي لجميع المسلمين
. أما الجناية عليه، فإن كانت خطـأ       ":رض الحديث عن الجناية على اللقيط      مع في روضة الطالبين في       
  )8(."، ووضعت في بيت المالأخذت الدية، ، إن كانت على نفسهنظر

                                                
   . 250 .  ، ص6 ، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،الحطاب-)1(
 .المصدر نفسه -)2(
   .548 . ، ص13 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، ابن أبي زيد القيرواني -)3(
   . 311 . ، ص8 ، جالتاج والإكليل  لمختصر خليل المواق،-)4(
   .المصدر نفسه  -)5(
  .218 .  ، ص)عالم الكتاب( ، التنبيه في فقه الإمام الشافعي ، الشيرازي-)6(
، 18، ج )مع تكملـة الـسبكي و المطيعـي         ( اموع شرح المهذب  النووي،   . 198 . ، ص  3 ، ج  المهذب في فقه الإمام الشافعي     الشيرازي،-)7(

   . 474. 473. ص ص
   . 435 .  ، ص5 ج،النووي -)8(
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كانت عمدا  وإن  ... واجبها حق اللقيط يستوفيه القاضي    وإن كانت على طرفه ف    :" وفي موضع آخر     
  )1(."ه مسلم معصوم وقيل يجب قطعا لأن،وجب القصاص على الأظهر

، أي بقتله يقتل حر مسلم قتله عمدا      ،  اللقيط المسلم الحر  :" جة الوردية    وفي الغرر البهية في شرح البه     
إن رأى المـصلحة في العفـو       أن يعدل عنه إلى الدية    ، وله   ه حر مسلم معصوم ويستوفيه الإمام     لأن ، ...

   )2(."؛ لأنه على خلاف مصلحة المسلمينوليس له العفو مجانا
  :اجب لمن لا ولي له عند الحنابلة تصرف السلطان في الحق الو-)4

يتصرف ؛ لأنه   الدية على يعفو أن وله يقتص أن للإمام جاز له وارث لا من قتل في حالة    يرون أنه      
 يـرِد   إذا لم )4(. بل له أن يعفو إلى الدية أو على مـال          )3(.وليس له العفو مجانا   ،بالمصلحة بما يراه مناسبا   

لق لا  ، وهذا راجع لكون تصرفه منوط بالمصلحة والعفو المط        ، أو وجب عليه الأخذ بالقصاص     صاصالق
  .حظ فيه للمسلمين فلا يملكه

يكون ذريعـة   ، حتى لا    بل يجب عليه القصاص   )5(. حق العفو  للسلطانليس  :  أنه عندهم رواية وفي     
لحكمة التي شرع لأجلـها هـي       ، وا شروعية القصاص  الأمر يتنافى مع م    ، وهذا على قتل من لا ولي له     

   .الحياة
  ؛مدـ ولي الوذا يترل مترلة،  إلى غير مـالفله العفو)6(. مجاناأنّ للإمام الحق في العفو ويحتمل عندهم 
  . فجاز له العفو كسائر الأولياء  

، إن  ه ولي من لا ولي له     ، لأن ومن لا وارث له فوليه الإمام     :"ء في كشاف القناع عن متن الإقناع      جا     
ن شاء عفا إلى دية وإ( وارث له لقتل  فلو لم يقتل من لا  . ؛ لأنّ بنا حاجة إلى عصمة الدماء         اقتص  شاء

لعفو مجانا ولا في القصاص والعفو ، وليس له ا      فعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين     ؛ لأنه ي  فأكثر) كاملة  
     )7(."ظ لهم في ذلكنها للمسلمين ولا ح؛ لأعلى أقل من الدية

                                                
   . 436 .، صالسابق المصدر  ، روضة الطالبين ،النووي -)1(
  .  413 .  ، ص3 جنصاري،زكريا الأ-)2(
 ىشـرح منتـه    ( دقائق أولي النهى في شرح غايـة المنتـهى         البهوتي، . 280 .  ، ص  3 ، ج  الكافي في فقه أحمد بن حنبل      قدامة المقدسي، بن  ا-)3(

   . 48 .ص،6،جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد السيوطي . 273 .، ص3، ج)الإرادات 
  .363. 362. ص  ، ص8 ، جالمغني  ابن قدامة المقدسي،-)4(
   .483.ص  ، 9 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي -)5(
  .280. ص ،، المصدر السابق في فقه أحمد بن حنبلالكافيابن قدامة المقدسي،  . 484 . ، صنفسه، المصدر المرداوي-)6(
 . 535 . ، ص5البهوتي، ج-)7(
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من لا ولي له ، لا يجوز إلا بما يرى فيه مـن المـصلحة                السلطان في حق     تصرف    مما سبق يتبين أنّ     
 مـن  ، أو على أكثر منـها ، باعتباره نائبا عنهم، فله القصاص، كما له العفو على الدية   مين عامة للمسل

، بأنّ للسلطان   في بعض الأوجه عند الحنابلة     ما قيل    ؛ إلا ء، عند جمهور الفقها   المال، وليس له العفو مجانا    
،  مصلحة المـسلمين   ، وليس في  الواجب التصرف ا  ، وهذا يخالف مقتضى المصلحة      لعفو مجانا الحق في ا  

 رأي  إن:القوللذلك يمكن   . ؛ لأنه لا وارث له       لهم جميعا   حق اني عليه بعد الموت حق       أنّ اعتبارعلى  
، إذا لم يـرد  عن هذا الحق إلى المـال السلطان  بتقييد عفو إذ أنه. العامةصلحة  يتناسب مع الم   الجمهور  
أما في الخطأ فيأخذ الدية من العاقلة لبيت المال          .يكون قد تصرف بمقتضى المصلحة    ،  في العمد القصاص  

  .لصالح المسلمين كافة 
  :لا ولي له  - أو من في حكمه– صاحب الحق صغيرا إذا كان –ثانيا 

لحة، ففي هذه الحالة تكون الولاية للسلطان ، فهو يتصرف بما يتصرف به وليه أو وصيه بما فيه مص             
؛ لأنّ ذلك ضرر محض ولا حظ له        لعفو المطلق عن حقهما في العقوبة     ، فليس للإمام حق ا    كالأب والجد 

  .  في العفو مقيد بمصلحته فيه - السلطان-؛ لهذا كان حقهفيه، وليس له فيه مصلحة 
  : عند الحنفية -ومن في حكمه- تصرف السلطان في العقوبة الواجبة حقا للصغير -)1

نّ الـسلطان    فإ ،ير ومن في حكمه   غالصك، ليس له وارث     كان صاحب الحق، المستحق للعقوبة         إذا  
لعفو على مال ،وليس له اوله العفو  ، فله أن يقتص لحقه، فهو ناظر له بما ينفعه، يتصرف بما يراه مصلحة   

ته ولاية اسـتيفاء لا     ؛ ولأنّ ولاي   حقه أصلا ، فلا يملكه     سقاطلإ؛ لأنّ ضرر محض في حق الصغير        مطلقا
  :مما قرروه ما يلي و )1( .إسقاطولاية 
غير إن شاء صـالح ، وإن شـاء         إذا كان في الورثة كبار وصغار، فالإمام ولي الص        عند أبي يوسف         

    )2(.وكذلك المعتوه هو بمترلة الصبي، انتظر، وليس له أن يقتل ولا يقتص
 قـصاص  في والجد الأب، من ولا الحق، لعدم الأجنبي من العفو يصح فلا :"جاء في بدائع الصنائع       

 ولايتهما ولأن للصغير، وجب حق استيفاء ةـولاي لهما وإنما لهما، لا للصغير الحق لأن للصغير؛ وجب
 يملكه لا ولهذا لكانه،ـيم فلا ورأسا أصلا، الحق إسقاط نهلأ محض؛ ضرر والعفو للصغير، بالنظر مقيدة

   )3(".بينا ما على الاستيفاء ولاية له فيما السلطان

                                                
  .14 .  ، ص21 ، جالمبسوط السرخسي،-)1(
  .543 . ، ص4 ج، الأصل المعروف بالمبسوط -)2(
  .246 . ، ص7، جالكاساني-)3(
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 للبلوغ، أو ، أو ينتظرهاويؤخذ من أقوالهم أنّ الإمام يستوفي حق الصغير الواجب له إذا كان قصاص             
  .  فيه لهض لا نفع؛ لأنه ضرر محفو مطلقا، وليس له العيعفو على مال كالصلح

  : عند المالكية -ومن في حكمه- تصرف السلطان في العقوبة الواجبة حقا للصغير -)2
، وحكمه كالوصي، فينظر    عليهم، فهو خليفته     يعين وليا أو مقدما يقوم بشؤونه      يرون أنّ السلطان       

ا عفـا   وإذ)1(.بور على الديـة  ، فهو مج، وليس له النظر أقل من ذلكله إما بالقتل، أو العفو على الدية    
 وإن عجز عنها    ،مليئا ا  إذا كان الجاني     ، فليس له العفو بأقل من الدية      على الدية كان حكمه كالصلح    

وع الضرر بحق الصغير ومـن في  ، لوق يعفو على أقل منهاوإلا فلا  )2(.جاز على ما يرى على وجه النظر      
  :والهم ومن أق. وتصرفه جائز وفق النظر لمصلحته،حكمه

، أو العفـو بالديـة مـن        لنظر في القتل   الوصي أولى با   :"- وبه قال أشهب   -قال مالك رحمه االله تعالى    
  )3(."الأولياء

 ،الـسلطان  إلا له ولي ولا،  صغيرا ولدا إلا القتيل يترك لم إن :"وفي التاج والإكليل لمختصر خليل         
 مليا كان إن منها أقل على لا،  الدية على العفو و، أ بالقتل له ينظر والولي كالوصي، يكون وليا له أقام
 ورجع يجز لم مليء والقاتل منها بأقل صالح فإن النظر، وجه على يرى ما على جاز عنها عجز وإن ا،
   )4(".بشيء الولي على القاتل يرجع ولا القاتل على
ك  ذل رأىولا يصالح إن    ،  عدم له ولي فالسلطان أو من يوليه، فيكون كالوصي        فإن  :" وفي الذخيرة     

   )5(."لم يكن مليا فله الصلح على دوا، وإن ، في ملأ القاتلإلا على الدية
  :  عند الشافعية-ومن في حكمه- تصرف السلطان في العقوبة الواجبة حقا للصغير -)3
، أو جـد وإن عـلا، أو        أمر الصبي ومن في حكمه، إذا لم يكن له أب         لي  ي -القاضي أو–السلطان     

ولا يجوز  .  كما يتصرف سائر الأولياء    ، المصلحة يتصرف فيها بمقتضى   وولايته على الصبي     )6(.وصيهما
غنيا  فإن كان . ق الصغير حسب حاله من غنى أو فقر        وتصرف الولي في ح    )7(.للولي العفو على غير مال    

                                                
  .78 . ، ص16 ، جالبيان والتحصيل ،)الجد(ابن رشد -)1(
  .70 . ، ص9 ، جح الجليل شرح مختصر خليلمن يش،لَ عالشيخ -)2(
 . 118.ص ، 14 ، المصدر السابق ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتابن أبي زيد القيرواني،  -)3(
 . 324 . ، ص8، جالمواق-)4(
 . 342 . ، ص12 جالقرافي،-)5(
  . 211 . ، ص2 ، جلطالبأسنى المطالب في شرح روض ا ،زكريا الأنصاري -)6(
  . 473 . ، ص18 ، جاموع شرح المهذب النووي،-)7(
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 يكن  وإن لم . صاص حقه، فيفوت عليه حق الق     سقاط، لا يجوز له التصرف بالعفو لإ      أو له من ينفق عليه    
  :كذلك فلهم في المسألة وجهان

لا يجوز وهو المنصوص    : وثانيهما. العفو على مال لحاجته إليه     -كان السلطان  ولو-للولييجوز  : أحدهما
، لأن ولايـة     القصاص فيتعين )1(. عندهم؛ لأنّ نفقته من بيت مال المسلمين ولا حاجة له إلى المال            عليه

  .إسقاطت ولاية ولاية استيفاء وليسالحاكم 
ا يـراه   ويتلخص من مذهبهم أنّ للسلطان التصرف في العقوبة الواجبة للصغير ومن في حكمه، بم                   

 مصلحته في رأى، وله العفو على المال إن      المصلحة فيه  رأىفله أن يقتص إذا     ،  ؛ لأنه ناظر له   من مصلحة 
 اجتـهاد من فقر وغنى، فـالأمر يحـسمه        ل الصبي ومن في حكمه      ، أما حا   العفو مجانا  العفو، وليس له  

   .، وما يرى فيه من رأي السلطان
  : عند الحنابلة-ومن في حكمه- تصرف السلطان في العقوبة الواجبة حقا للصغير -)4

 ، فليس له إن يستعمل حـق      لصغير ومن في حكمه بما فيه مصلحة      يتصرف الإمام في حق العقوبة ل          
، ، وقد لا يكون له إلا القصاص      ؛ لأن العفو مجانا لا مصلحة للصغير فيه       الالعفو مجانا، وله العفو على م     
   :والعبرة في ذلك حال الصغير

 عـن  العفـو  لوليه فليس مجنون أو لصغير القصاص وجب إذا:" وفي الشرح الكبير على متن المقنع          
  .   ب أو الجد أو الوصياكم وليه كالأ وقد يكون الح)2(".حقه إسقاط يملك لا لأنه مال غير إلى القصاص

، لأنّ ولايته كانـت في      ا، فليس له حق العفو مطلق     أنه ليس للإمام إلا القصاص    : عندهم قول   وفي     
  ل لا يصح ـوقي)3(.، وقد لا يكون للصغير حاجة إلى المال فلا يملكانهإسقاط، والعفو  حقهمااستيفاء 

  )4(.نّ نفقته من بيت المالفي حاجة إليه ؛ لأ كان الصغير ، وإنعفوه عن المال
؛ لأنه تـصرف  ، فليس لوليه العفو على غير مالوإن وجب القصاص لصغير:"   قال ابن قدامة المقدسي 

؛ لأنه و له من ينفق عليه،لم يصح عفوه، أا على مال وللصغير كفاية من ماله، وإن عف لا حظ للصغير فيه   

                                                
  ،  التنبيه في فقه الإمام الـشافعي      الشيرازي ،  . 473 .، ص 18، ج المطيعي اموع شرح المهذب مع تكملة السبكي و       النووي،-)1(

 . 218 . صالمصدر السابق، 
  .362 . ، ص8 ، جالمغني امة المقدسي، ابن قد.385 . ، ص9، جاء الدين المقدسي-)2(
   .280 .، ص3، جالكافي في فقه أحمد بن حنبل  ابن قدامة المقدسي،-)3(
  .186 . ، ص5،ج المصدر نفسه-)4(
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، ه لحفظ حياته  ؛ لأنّ للصغير حاجة إلي     عفوه جة، وإن لم يكن له ذلك صح      يسقط القصاص من غير حا    
  )1(."، لأنّ نفقته في بيت المالحويحتمل أن لا يص

إلا ، فإنه ليس للـسلطان أن يتـصرف          بخصوص الصبي أو من في حكمه      اءومما سبق من أقوال الفقه     
؛ ستيفاؤهه من تفويت حق وجب عليه ا       لما في  ،انا، وليس له حق العفو مج     بالمصلحة حسب ما يراه مناسبا    

، وتصرف السلطان أو نائبـه   الواجب للصغير ومن في حكمه، من جناية العمد القصاص    لأنّ الأصل في  
، فـلا  صل إلى غيره وهو التصرف بـالعفو  فإن عدل من الأ،فيما يعود عليه بالنفع لا بالضرربالنظر له   

لمال أكثر من الكية أن يكون ا ويشترط الم.معنى الصلح يوافق ، وهذايصح العفو مجانا؛ بل يعفو على مال      
 وإذا كان غير مليء يمكن أن يكون العفو على مال أقل من الديـة               - غنيا –، إذا كان الجاني مليئا      الدية

  .إذا كان يسيرا 
، فعلـى   إلى المال إلا أنّ بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة نظروا إلى حال الصغير ومدى حاجته                    

، وقيل لا يجـوز لـه    السلطان أو نائبه إلى الدية، أو على مال       ، يعفو جا إلى مال  كان محتا هذا الرأي إن    
، ولا  وليس له مال فحاجته من بيت المال      ،   ومن في حكمه إذا لم يكن له ولي        ؛ لأنّ الصغير  العفو مطلقا 

  .يفوت عليه القصاص
على أنّ نظر الـسلطان في      ، فإنّ الفقهاء اتفقوا     ي في المسألة المطروحة    الفقه الاختلافومهما كان        

صلحة وباجتهاد السلطان أو ، يجب أن يكون وفق الم     من في حكمه إذا ثبت له حق العقاب       حق الصغير و  
    .، أو العفو على مال، سواء كان استيفاء للعقاب المصلحة له أمضى رأيهرأى، فمتى نائبه
 للدولـة  الأعلى الرئيس كان أولياء له نيك ولم قاصراً عليه اني كان إذا :"عودة   يقول عبد القادر       

 العفـو  الدولـة  لرئيس يجوز الحالة هذه وفي له، ولي لا من ولي السلطان أن الشرعية القاعدة إذ وليه،
  )2(".مجاناً العفو يكون ألا وبشرط أخرى، صفة بأي لا عليه، اني ولي بصفته

  الفرع الثاني
    في القانون الجزائري السلطان حق العفو عن حق الغيراستعمالمدى 

 الـس الأعلـى   بعد أخذ رأيرئيس الدولة أنّ العفو عن العقوبة من اختصاص  : المنصوص عليه       
    .دستور ال من 156  والمادةالسابعة، في الفقرة 77تان للقضاء وهو ما تضمنته الماد

   »فيض العقوبات أو استبدالهاله حق إصدار العفو وحق تخ«:أنهالتاسعة على الفقرة  في 77المادة نصت 

                                                
  .280 .، ص، المصدر السابقالكافي في فقه الإمام أحمد-)1(
 . 81.  ، ص1 ، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي –) 2(
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يبدي الس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليـا في ممارسـة           « : منه أيضا على أنه    156 ونصت المادة 
  ».رئيس الجمهورية حق العفو

، وأنّ حق العقـاب     يملك سلطة العفو  لدولة باعتباره   ارئيس  ل  حق التصرف  تقررانالمادتان  هاتان  و     
يرى أنه من الضروري إصدار عفـو       للنظر في العقوبات التي     يتدخل إلا   لا  غير أنه   .  غيرها  للدولة دون 

 ولا يشمل عفـو رئـيس الدولـة         .بها  لا يشكل أي خطر على اتمع        فيها ، لكون من ارتك     خاص
 وعلـى سـبيل المثـال     .  العقوبات التي تشكل خطورة على اتمع حتى لا يختل الطابع الردعي لهـا            

 الموافـق   1434 شعبان عام    25 المؤرخ في    256 -13 المرسوم الرئاسي رقم     نها  تضم  الإجراءات التي 
 لعيـد الاسـتقلال     ، المتضمن لإجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحد والخمـسين        2013يوليوسنة  4

 ، إلى )1(المادة، من خلال المواد من      و عن بعضها  ات التي يعفى عنها أ    من خلاله بين العقوب    )1(.والشباب
 ارتكـاب لـة   ، كارتكاب أو محاو    منه )5 (، وقد استثنى بعض العقوبات في المادة الخامسة       )11( ادةالم

 عتداءالال العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجرائم        ، والتقتيل وجرائم القت   جرائم الخيانة والتجسس  
تـنص علـى   التي  ) ج.ع  . ق 270( إلا أن المرسوم لم يذكر المادة        .م، أو القصر وخطفه   على الأصول 

  .  بين المواد المذكورة ) 16(عقوبة الجناية على القصر  أقل من ست عشرة سنة
، أو باعتبـار    وحق العبـد  ،  ق االله تعالى  ح: تقسم الحقوق إلى    أنّ الشريعة الإسلامية     ومن جهة         

كـن   يم هنـا   ومن  ،   وحق العقاب كله للدولة    .ليس له ذكر في القانون الوضعي     وهذا   ،الغالب فيهما 
الغير، إذا تعلّق   ، فإنه  يملك التصرف في حق          ةالدستور لرئيس الدول   في النطاق الذي حدده      إنه: القول
، في الجرائم الخاصة    انون لمن أجاز لهم سحب الشكوى     ويترك الق . بالعقوبات التي تمس النظام العام    الأمر  

، قيف السير في الدعوى العمومية    توب - صفح الضحية  -إجراءات العفو التي تمس بالحياة الشخصية توليّ      
      .، كحق شخصي مقرر قانوناوضع حد للمتابعة الجزائية، عن طريق سحب الشكوى

، فالمحكمة هي الـتي     قانونافالأمر متروك لما هو مقرر       ،غير ومن في حكمه   أما تصرفه في شؤون الص         
  . ، أو من كان في حكمهونهتعين من يدير شؤ

سـحب  أجاز له   القانون   فإنّ،   عليه هو من يتولّى تحريك الدعوى العمومية بنفسه           اني كانإذا       ف
هو من يتولّى تحريك الدعوى العموميـة ،    وليه القانوني، فإنّشكواه  في جرائم معينة، وإذا كان قاصرا   

،  الأب ، أو الأم في حالة موت     إذا كان حيا ولم يقم به مانع      الأب  ف . سبب له ضررا   عتداءإذا تعرض  لا   
كون الأب وليـا  ي« :حيث قرر أنه) ج.أ. ق87(وهذا ما بينه نص المادة . أو غيابه أو حصول مانع له    

                                                
 . 7 .م ، ص2013 ، سنة 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد –) 1(
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، تحـل    حالة غياب الأب أو حصول مانع له       وفي. تحلّ الأم محله قانونا    ، وبعد وفاته    على أولاده القصر  
   )1(».الأم محلّه في القيام بالأمور المستعجلة المتعلّقة بالأولاد

لمن كان وليا علـى   شكوى  تقديم مهمة تحريك الدعوى العمومية عن طريق  كون في هذه الحالة     تف     
الأولياء ، فإنّ ، وإذا لم يكن أحد من      ، بما لا يضر بمصلحته    ولهم حق التصرف فيها وفق القانون     ،  القاصر

، أو ممـن لـه      الأقارب، بناء على طلب أحد      اصرايتولّى رعاية شؤون لمن كان ق     "مقدما  " المحكمة تعين 
المقدم هو من « :حيث قررت أنّ ) ج.أ. ق 99( وهذا ما نصت عليه المادة     .، أو من النيابة العامة    مصلحة

 ناقصها بناء على طلـب      تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو              
  ».، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامةأحد أقاربه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المتضمن قانون الأسرة المعـدل والمـتمم        1984يونيو عام   9 ق المواف 1404 رمضان عام    9 مؤرخ في    11 -84 الأمر رقم    -)1(

  .27/02/2005 الصادر في 02 – 05بالأمر رقم 
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  المبحث الثالث
حق العفو في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  ستعمل فيهاالعقوبات التي ي  

العباد، ه في دائرة حقوق     إسقاط؛ إذا كان الحق المراد      قانونا و حق العفو مقرر شرعا      إن:القولسبق       
الـتي  لمبحث سأتطرق إلى العقوبـة      وفي هذا ا  . سواء كان حقا خالصا لهم، أو غالبا على حق االله تعالى          

، ففي المطلب الأول أتنـاول بالبحـث        للجنايات، تبعا للتقسيم الفقهي      حق العفو فيها   استعماليمكن  
ه اسـتعمال ، وفي الثاني أتناول مدى      لعقوبات المقررة عن جرائم القصاص     ا سقاط حق العفو  لإ    استعمال

 حق العفو استعمال المطلب الثالث فإني أتناول مدى      ، أما في  لعقوبات المقررة على جرائم الدية     ا سقاطلإ
 الحديث عن العقوبات المقـررة       أتناول في المطلب الرابع  و،  زيرا العقوبة المقررة على جرائم التع     سقاطلإ

  .على الجرائم التي لا يستعمل فيها حق العفو وهي ما يتعلّق بجرائم الحدود 
  المطلب الأول

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العمدالعقوبات المقررة على جرائم 
  العقوبات التي تعتـبر حقـا للعبـد         هيفي الفقه الإسلامي    العمد  العقوبات المقررة على جرائم            

، بعد وفاته  من يحل محله، أو وهي حق المعتدى عليه،دوا  الواقعة على النفس، أو ما    كجرائم القصاص   
  .عنها عن طريق العفو بلا عوض مالي كما يجوز له التنازل  استيفاؤهالصاحب الحق يجوز ف
 المـؤدي   ، وجرائم الضرب والجرح   يأخذ التقسيم جرائم القتل العمدي    أما في القانون الجزائري ف          

، خصصت الأول منهما    في فرعين  المطلب يتم التطرق إلى العقوبات    وفي هذا   .  دون قصد إحداثها   ةللوفا
،  جرائم القصاص في الفقه الإسلامي      العقوبات المقررة على   إسقاطق العفو في     ح استعمالللحديث عن   

، وجرائم  المقررة على جرائم القتل العمدي العقوباتإسقاط حق العفو في    استعمالوالثاني للحديث عن    
  .لمفضي للموت في القانون الجزائريالضرب والجرح ا

  الفرع الأول
   الفقه الإسلامي العقوبات المقررة على جرائم القصاص في

ة على الجرائم الواقعة على النفس، وعلى ما دوا عمدا           في هذا الفرع إلى العقوبات المقرر      أتطرقس     
  : كما يلي

  : العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على النفس عمدا -أولا
 ـية المطلوبة  الشرعالضوابطإذا توفرت   ،  ى النفس عمدا عدوانا توجب القصاص     الجناية عل        ، ذلكل
 ،، أو تراخى عن وقت الجريمة      عليه حالا   وأدى إلى إزهاق روح اني     ،عمدا عدوانا   إذا وقع القتل   وعليه
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ق للورثة بعد مـوت مـورثهم   ، هي حوبة الواجبة في حالة القتل العمد العق، ف وبعد ذلك حدثت الوفاة   
 إلى عقوبة بدلية، أم يـسقط القـصاص         دولفهل لهم الحق في الع    ،  فإذا عفو عن هذه  العقوبة     ،  المقتول
  :وإليك ما قرروه في مذاهبهم . تل العمد والفقهاء حددوا موجب الق؟رأسا

   : موجب القتل العمد عند الحنفية -)1
، فـإذا  معهـا ولا عقوبة )1(. عينا في النفسعقوبة القصاص أنّ موجب القتل العمد     يرون في مذهبهم     

 إذا عفا  إلا، وليس له شيء من العقوبة البدلية المتمثلة في الدية ،    رأسا  مجانا سقط حقه   عفا صاحب الحق  
الدية ؛ إلا أن    وإذا عفا عن حقه سقطت عقوبة القصاص وسقطت معها          . على مال، كان ذلك  صلحا     

  )2(.؛ لذلك اشترطوا رضا الجاني في قبول الديةيظهر أنه أرادها

  ﴿ :ودليلهم في هذا قوله تعـالى                                   

                  .﴾ ) 178البقرة، الآية.(  
خيير أو الدية   ت، ولو ثبت ال   لآية ذكرت القصاص ولم تذكر الدية     فا:" لتعليل المختار  الاختيارجاء في         

  )3(."، والزيادة نسخ والكتاب لا ينسخ بهلثبت بخبر الواحد، وأنه زيادة على الكتاب
 على أنّ موجب العمد هو القصاص فقط ،     - أي الآية  –تدل:" درر الحكام شرح غرر الأحكام        وفي  

               تـل ارتـدع    تل قُ قَه إن   لأنّ معنى الآية على ما ذكر في التفاسير وكتب المعاني أنّ القاتل إذا لا حظ أن
   )4(."، وظاهر أنّ هذا مختص بالعمدياة، فإذا لم يقتل لم يقتل، فيبقيان علة الحبالضرورة عن القتل

العمـد   «:قـال رسـول االله     أنّ   - رضي االله عنهما   – الشريفة بحديث ابن عباس    ةمن السن استدلوا  و
   )5(».قود

  اص ـ، ولأنّ القص، شرط العمد لوجوب القودلقودب اأي القتل العمد يوج:"     قال الإمام الكاساني
  

                                                
  .60 . ، ص26 ، جالمبسوط السرخسي، .  298 . ، ص7 ، جب الشرائعبدائع الصنائع في ترتيالكاساني،-)1(

    .240 . ، ص10 ، جالعناية شرح الهداية محمد بن محمود، البابرتي . 241 . ،ص7 ، جالمصدر السابق، الكاساني-)2(
  . 23 . ، ص5 ج،الموصليابن مودود -)3(

  . 89 . ، ص2ج، ملا خسرو-)4(

رقـم   العمـد قـود ،  :، مـن قـال    ابن أبي شيبة، كتاب الديات     و .82 . ، ص  4، ج 3136رقم  ،   والديات وغيره  ، كتاب الحدود  الدارقطني-)5(
وروي بلفـظ غـير   . "إلا أن يعفو ولي المقتـول " يروى هذا الحديث ذا اللفظ للدارقطني وابن أبي شيبة وفيه زيادة    . 436 .ص،  5، ج 27766

  . 158الصفحة : انظر. يضاو النسائي وابن ماجة ألأبي داود هذا اللفظ، 
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  )1(." جناية متناهية ، والجناية لا تتناهى إلا بالعمدفيستدعيعقوبة متناهية 
   :المالكية موجب القتل العمد عند -)2

أنّ موجب العمد القود   : واختاره ابن رشد    وهو مشهور المذهب   - رحمه االله تعالى   –ابن القاسم    يرى    
، يكون عفوا عـن عقوبـة       القصاص  عقوبة سقاط حق العفو ممن له هذا الحق لإ       استعمالند  فع)2(.عينا

  ، لا يصح عفوه عن عقوبة القصاص، ولو قال عفوت على الديةقصاص رأسا ، ولا ينقلب إلى الديةال
على دفعها ؛    وليس لهم أن يجبروا الجاني       )3(.للورثة العفو عن الدية أيضا    وليس    . لأنّ المتعين هو القصاص أصلا    

  )5(.وإذا عفوا على مال جاز لهم العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضى الجاني )4(.متعينةلأنها غير 
 وبين هالتخيير بين  أنّ موجب العمد   :وجماعة من المتأخرين   واختاره اللخمي  - االله تعالى  ه رحم –شهب  لأ قولوفي     

أوليـاء الـدم إذا      إن:القول وعلى   )6(. على القول بالتخيير    وهو الدية  ، فلو عفا عن القصاص انقلب حقّه مالا       الدية
عف الـشيخ الـدردير هـذا       ضو )7(.، ويجبر الجاني على دفعها    ، ثبتت لهم الدية، ولو لم يطلبوها      عفوا عن القصاص  

  )8(.القول
   ، جـاء فيـه   بحديث أبي هريرة رضي االله عنه  وهو حـديث طويـل   - رحمه االله تعالى–واستدلّ أشهب ومن معه     

   )9(». إما يودى ، وإما يقاد:فهو بخير النظرينمن قتل له قتيل «  : قوله
فإنه يتعين في حقه    ،   أنّ المكلف إذا جنى عمدا عدوانا      والمعنى:" "فالقود عينا "لعبارة خليل قال الخرشي في شرحه          
  )10(."و يرضى الجاني بالدية، أو مجانا، وليس للولي أن يلزم الجاني الدية ؛ إلا أن يعفالقود

  
  

                                                
  .234 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -)1(
   .413 . ، ص12 ، جالذخيرة القرافي،-)2(
   .234 . ، ص6 ، جليل في شرح مختصر خليلمواهب الج الحطاب،-)3(
   .239 . ، ص4، ج) مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( الشرح الكبير على مختصر خليل الدردير،-)4(
  .نفسه المصدر -)5(
   .498 . ، صجامع الأمهات ،ابن الحاجب الكردي .  413 .، المصدر السابق ، صالقرافي-)6(
   .234 . المصدر السابق ، صالحطاب،-)7(
  . 240 . المصدر السابق ، صأ الدردير،-)8(
 تحـريم    ، كتاب الحج ، بـاب،      مسلم و .5 .، ص 6880رقم ،9ن، ج ل له قتيل فهو بخير النظري     ، باب من قت    الديات ، كتاب البخاري  أخرجه  -)9(

  . 988 . ، ص2،  ج1355 رقم ، إلا لمنشد على الدوام ،طتهامكة وصيدها وخلاها وشجرها ولق
  . 5 . ، ص8، ج شرح مختصر خليل-)10(
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  : موجب القتل العمد عند الشافعية-)3
  ارهاـإذا اخت )1(.دية بدل عنهـوال  عينادهما أنّ موجبه القودـأح:  قولانلهم في موجب العمد     

المستحق للقـصاص هـو   وذا القول يكون ولي الدم  )3(.فتجب بالعفو لا بالقتل    )2(.          ولي الدم 
فلـو عفـا مـستحق       )5(."من ببدل معين كالمـال    ض،  حق آدمي لأنّ ما ضمن بالبدل في       ")4(.ق للدية المستح

 ه، وإذا أسقط المال بعد عفو      بغير رضى الجاني   ولو ،قه ، سقط وثبت له المال عوضا عنه       القصاص عن ح  
ود مطلقـا   وإذا عفا عن الق   "ذا أسقطه فهو لغو،   ، وإ قبل القود  هإسقاطوليس له   ،  عن القود جاز له ذلك    

  )6(." ثابت لا إثبات معدومإسقاط، والعفو ؛ لأنّ القتل لا يوجبهام لا ديةولم يختر الدية فالمذهب عنده

 ﴿: قولـه تعـالى     من الكتـاب   ودليل أصحاب هذا الرأي                     

                              ﴾ ) 178البقرة، الآية(   

يـة أو  مـن قتـل في عم  «:  قـال ومن السنة الشريفة ما رفعه ابن عباس رضي االله عنهما إلى الـنبي          
يـه  ، ومن قتل عمد فهـو قـود ، ومـن حـال بينـه وبينـه فعل      عصبية بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل خطأ   

  )7(».جمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدللعنة ا والملائكة والناس أ
وكل منهما بدل عـن      ،مرين القود أو الدية على التوازي      أن موجب العمد أحد الأ     :والقول الثاني      
  .ولا عبرة برضا الجاني، أو عدم رضاه  )8(.، و ولي الدم مخير بين أحدهماالآخر

                                                
 ، ح المنـهاج وحواشـي الـشرواني والعبـادي        تحفة المحتاج في شر    ابن حجر الهيثمي،    . 277 . ، ص  منهاج الطالبين وعمدة المفتين    النووي،-)1(

   .166 . ، ص2 ، جفتح الوهاب  شرح منهج الطلاب ،زكريا الأنصاري  . 445 .، ص8ج
  . 167 . ، ص3 ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي،-)2(
  . 474 . ، ص18، جالمطيعي اموع شرح المهذب مع تكملة السبكي و النووي،-)3(
   .84 . ، ص17 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الماوردي،-)4(
  . 168 .  المصدر السابق ، ص،الشيرازي -)5(
  . 447 . المصدر السابق ، ص،  ابن حجر الهيثمي-)6(
 ، كتـاب    و أبـو داود   . 880 .ص،  2، ج 2635 رقم المقتول وبين القود أو الدية،    كتاب الديات، باب من حال بين ولي        ،  ماجة  أخرجه ابن   -)7(

 ـ     اب القسامة ، كت "الكبرى" في و النسائي،  . 183 .ص،  4ج ،   4540رقم باب من قتل في عميا بين قوم،      ،  الديات ر أو بـسوط،    ، مـن قتـل بحج
 .قال الأرنؤوط إسناده صحيح " .  عمية"بدل "عميا"  وعند أبي داود والنسائي لفظ. 351.، ص 6966، رقم حديث 6ج
: مـصر (تحقيق،أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تـامر،         ، الوسيط في المذهب   ،)هـ505ت(الغزالي.  ، نفس الموضع     ي، المصدر السابق  الماورد-)8(

   .316 . ، ص6 ج،)هـ1417، 1القاهرة ، دار السلام،ط
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، فأي الأمرين طلب كان     ةومذهبنا أنّ ولي الدم بالخيار بين القصاص وبين الدي        :"قال الإمام الجويني       
  )1(."صاص، من غير حاجة إلى رضا من عليه القله

مـن قتـل لـه    « : القول بحديث أبي هريرة رضي االله عنه  الذي  جاء فيه قوله           هذا واستدل أصحاب     
    )2(». إما يودى ، وإما يقاد:قتيل فهو بخير النظرين

  : موجب القتل العمد عند الحنابلة  -)4
   )3(.ديةـأنّ الموجب أحد الشيئين القود المحض أو ال: - رحمه االله تعالى–في رواية عن الإمام أحمد      
 عـن عقوبـة     عفا ولي الدم     لو ،ذا ظهر ما يدلّ على العفو مجانا       إ  إلاّ ؛شاءيهما   الدم أن يختار أ    ليولو

 إسقاطوذا يكون   ، وإن ترك أحدهما تعين الآخر،       لواجب أحدهما ؛ لأنّ ا  الديةمطلقا وجبت   القصاص  
، وله الرجـوع في العفـو مـن    وإن اختار الدية سقط القصاص أيضا   ؛القصاص إلى الدية عفو عندهم    

  .؛ لأنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى اص إلى الدية، إذا اختار القصاصالقص
 بحديث أبي شريح الكعبي جـاء فيـه أنّ رسـول االله             ة الشريفة    السن استدل أصحاب هذا الرأي من      

فمن قتل له بعد مقالتي هـذه   عاقلهإني قتلتم هذا القتيل من هذيل، واعة  خز ألا إنكم  يا معشر    « :قال ،
   )4(». ، أو  يقتلواأخذوا العقلأن ي : فأهله بين خيرتينقتيل

، كالهدي والطعـام في جـزاء       اجب أحدهما  فكان الو  ،لأنّ له أن يختار أيهما شاء     :"     قال ابن قدامة  
  )5(."الصيد
حقا لأنه بدل يجب     )6(.أنّ موجب العمد القود عينا    :  عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى      وفي رواية ثانية       

  ؛ لأنه أسقط ما وجب  مطلقا سقط القصاص ولم تجب الدية، فلو عفالآدمي فوجب معيينا كبدل ماله
  

                                                
  .137 . ، ص16، جاية المطلب في دراية المذهب -)1(

  .157 .ص،  سبق تخريجه -)2(

   .279 . ، ص3 ، ج فقه الإمام أحمدالكافي في ابن قدامة المقدسي،-)3(
ب ، كتـا "الكـبرى "و البيهقي في . 172 ،ص4، ج4504، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية، رقم - واللفظ له–أخرجه أبو داود    -)4(

 سعيد بن أبي سـعيد المقـبري،   و، باب الها، أبو سعيد ه     المعجم الكبير   في الطبرانيو . 93 .ص،  8 ج ،16037رقم  ،  الجراح، باب الخيار في القصاص    
 . صححه الألباني.186 .ص، 22، ج486رقم 

    .279 ، ص3، جالكافي في فقه الإمام أحمد-)5(
   .المصدر نفسه-)6(
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    )1(. وليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني.ولا ينقلب إلى الدية له بالعفو 

 ﴿:تدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعـالى      واس                   

                        ..﴾) 178البقرة، الآية(. 

  . فالقصاص بدل يجب حقا لآدمي، فوجب معينا كبدل ماله 
 ـ     استعمالأنّ      ويتعين من أقوال الفقهاء       ين التفريـع الفقهـي    حق العفو من طرف ولي الدم دائر ب

 ، ولا فلولي الدم حق العفو عن عقوبـة القـصاص        ،   عينا القودإذا كان موجب العمد     ، ف المذكور سابقا 
مل حقـه في  ، وإذا استع وله أيضا العفو عنهما معا     ، في حالة العفو عليها    ،ا، وله المطالبة    ةتثبت له الدي  

 للاخـتلاف  مراعـاة  -، والذي ينظر إليه هو الحق الواجب له في العقـاب   ذلك سقطت العقوبة رأسا   
 وإذا كـان    .ة القصاص يسقط حقه في عقوب     لا  الدية عفا عن إذا   أما .سقاطقصده في الإ  ، مع   -الفقهي

؛ إلا إذا أسـقطها     الدية  موجب العمد أحد الشيئين وعفا ولي الدم عن حقّه في القصاص تعين حقه في               
  .بنفسه 
  :  العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على ما دون النفس عمدا –ثانيا 

وح جرإحداث  ، أو   ا بقطعها  على الأعضاء ، وتكون إم     الجناية الواقعة على ما دون النفس قد تأتي            
عـضاء،  ، وقد تأتي على معاني الأ     وهي ما يختص بالرأس   أو شجاج   ،  وهي ما يختص بالجسد غير الرأس     

 ليست على درجة واحـدة   وهي؛  ذلكك كان، أو البصر وما     ، كذهاب السمع  وهي المنافع التي تؤديها   
 خطأ أو تعذر القصاص ، ومنها ما        ، والدية إذا  ا كان عمدا  في العقوبة ، فمنها ما يستوجب القصاص إذ       

  .يستوجب الأرش أو الحكومة 
، هي التي يتعمد الجاني فيها إحداث الضرر باني عليه عن قصد ،  الجناية على ما دون النفس عمدا     و     

في ، وسيكون الحـديث    ؤدي إلى موت اني عليه    ت  لا اإلاّ أ ؛  ليها فعله مهما كانت النتيجة التي يؤول إ     
  :  كل قسم كما يلي  نعلموضع هذا ا

  :  حق العفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف عمدا استعمال -)أ
إبانة الأطراف تكون بقطعها وانفصالها عن مكان التصاقها أو بالأعضاء، كقطع الأصابع من اليد ،                    

، أو قلع الشفتين، أو قطع إحدى   الأنف، أو قطع اليد أو قطع الأذن، أو قطع الأجفان والأشفار           أو قطع 
 على اـني    عتداءالاوقع فيه    ، مما   الات وغيرها مما يجب فيه القصاص     الح هذه   ، ففي الأسنان وكسرها 

                                                
  . 130 . ، ص2 ، جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن تيمية، -)1(
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 إذا ، يستوجب أخذ كل عضو تعلّق الحق به بما يقابله من الجاني قـصاصا ؛ إلا لهحقا  بر، يعت عليه عمدا 
؛ و إلى الديةأ؛ ثبت له حق العفو عنه مطلقا       هذا الحق استيفاء   ، وإذا ثبت له   كان متعذرا فيصار إلى الدية    

   )1(.، أو بعوض عند الفقهاءمطلقا اد التي يمكن التنازل عنهالأنه في دائرة حقوق العب
، ف، والأنف بـالأن ، فتؤخذ العين بالعين من إبانة الأطراف عمدايجب القصاص فيما دون النفس  و     

بـشرط المماثلـة    .  بالأصـابع  ، والأصابع والرجل بالرجل ،  ن، واليد باليد  والأذن بالأذن، والسن بالس   
ن تخلف شرط منها يعـدل مـن        إ، ف ، والأمن من السراية    من غير حيف   والتساوي وإمكانية القصاص  

، فمـثلا في    الصحيح بالصحيح ، و  تقتضي أن يؤخذ الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر        والمماثلة .القصاص إلى الدية  
  .،وهكذا  بالأسفل، فيؤخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب، والأسفلي بالعلوييؤخذ العلو، الأسنان

؛ إذا أمنـت مـن    حق العفو عن عقوبة هذه الجنايـات استعمال الفقهاء ما يدل على إمكانية أقوال    ومما جاء في   
  : يلي  السراية إلى النفس ما

  :إبانة الأطراف عمدا عند الحنفيةية  حق العفو عن العقوبة المقررة عن جنااستعمال-)1
، عضو من الأعضاء مما يستوجب قصاصا، لأنّ الحـق لـه  للمجني عليه حق العفو عن العقوبة المقررة عن إبانة                

 ـ     إذا عفا عن القطع مطلقا جاز عفوه       و .، وله حق المطالبة بإرشه     بعفوه  أسقطه سقط  فإذا ل ، وإن سرى فـالعفو باط
  .، واستحسانا تلزم الجاني الدية في ماله  ينبغي قتله عندهففي القياس .الله تعالىعند أبي حنيفة رحمه ا

  . العفو صحيح ولا شيء عليه - محمد بن الحسن وأبو يوسف–  وعند الصاحبين 
، أو شجه موضحة ، فقال اني عليه عفوت عـن القطـع ، أو عـن        من قطع يد إنسان    أنّ:" ء في المبسوط  جا     

، وفي القيـاس يلزمـه   فالعفو باطل في قول أبي حنيفـة ، وإن سرى إلى النفس     تصر جاز العفو باتفاق   جة؛ فإن اق  الش
: قـال  إذا وأما،  العفو صحيح ولا شيء عليه:ف ومحمد، وقال أبو يوس  تلزمه الدية في ماله    الاستحسان  النقصان وفي 

 عفـا  يقولان وهما الاتفاقب العفو صح منه يحدث وما القطع عن أو منها، يحدث وما الشجة أو الجناية، عن عفوت
  )2(."أولى السراية فقبل الطرف في ثابت الحق السراية عد أن بينا قد لأنا حقه؛ عن

                                                
تبـيين   لعـي، الزي . 298. 297. ص ، ص 7 ، ج   الصنائع في ترتيب الـشرائع     بدائع ،الكاساني . 105. 104.  ص ، ص 3، ج تحفة الفقهاء  -)1(

 . 234. 233. ص  ، ص10 ، جالعنايـة شـرح الهدايـة    البـابرتي،  . 112. 111. ص  ، ص6 ، جالحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي     
 ،  تصر خليل للخرشي وامشه حاشـية العـدوي       شرح مخ الخرشي ،    . 185. 184. ص   ، ص 2، ج التلقين في الفقه المالكي    القاضي عبد الوهاب،  

التنبيـه في فقـه الإمـام        الـشيرازي، .  149. 148. ص   ص،12،جالحاوي الكبير  في فقه الإمام الشافعي       الماوردي، . 15. 14. ص    ، ص  8ج
أحمـد   مـذهب الإمـام  الهداية على الكَلوذاني،  . 406. 405. ص   ، ص 18، ج اموع شرح المهذب   النووي، . 217. 216.، ص ص    الشافعي
   . 508. 507. ص  ، صبن حنبل

  .154 . ، ص26، جالسرخسي -)2 (
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 ومن قطع يد غيره، فعفا عن القطع ثمّ مات فعلى القاطع الدية في ماله ، ولو عفا عن القطع ومـا          :"الاختيار     وفي  
  )1(."طعلشجة كالقا يحدث منه فهو عفو عن النفس و

   )2(.الشجة وما يحدث من ذلك ؛ فالعفو صحيح باتفاق وإذا عفا القطع والضربة و
   :المالكية حق العفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف عمدا عند استعمال-)2

  ن انيو من أعضائه فعفا ع، أو عضالنفس، فمن قطعت يده     للمجني عليه الحق في العفو عن جناية فيما دون 
    صح أرشهاعن الجناية أو عفا ، وإذا لدية ، فيكون له حق المطالبة ا، وله العفو على ا، ولو مجانا صح عفوه عليه

   أمنت الجناية ، وإذا، بعد موته بسراية الجنايةدليل صحة إجازة العفو من أوليائه، بالجاني، ولا شيء على عفوه 
  .فا عنهراية صح عفوه مطلقا فيما ع الس من

اب ـفمن ب .  مقاتله إنفاذ، و بعد    إذا عفا بعد ما وجب له     العمد،  للرجل العفو عن دمه     إذا كان   و      
   )3(.أولى جواز العفو عن الجناية على ما دون النفس ولو كانت إبانة لعضو إذا بقي حيا بعدها

و خطأ أو صـالحه الجـاني   أنّ اني عليه إذا عفا عمن جرحه عمدا أ  :" في شرح مختصر خليل   جاء       
يرون بين أن يجيزوا عفوه أو      ، فأولياؤه مخ   نزا فمات اني عليه بعد ذلك      على شيء أخذه منه في ذلك ثمّ      

يرجع الجاني  ، وحينئذ   لعمد والدية في الخطأ من العاقلة     ويستحقوا القود في ا   صلحه، أو يردوه ويقسموا،     
   )4(."فيما أخذه منه وليهم

  :اف عمدا عند الشافعيةفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطر حق العاستعمال-)3
، إذا  العفـو جاز له أن يتنازل عنه بطريق       ،  حقه؛ لأنه لمّا است      عفو اني عليه عن القطع عمدا جائز         
، من  ، أو اليد  ،كفقء العين، أو قطع الرجل    قطع شخص عضوا مما يجب فيه القصاص      فلو   ، سرايته تأمن

   )5(. صحيحهر وعفا عنه فإنّ عفوشخص آخ
أو ... ، أي أتى بلفظ يقتـضي التـرك  لو قطع عضوه فعفا  :"  شرح المنهاج   اية المحتاج إلى      جاء في   

 المستحق حقه بعـد     سقاطلإ؛القطع فلا شيء من قود ودية        جرى لفظ عفو عن قوده وأرشه ولم يسر       
   )6(."ثبوته

                                                
   .33 . ، ص5 ج،الموصليابن مودود -)1(
  . ه نفسالمصدر-)2(
   .574 . ، صالثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،الآبي صالح بن عبد السميع -)3(
   .29 . ، ص8، جالخرشي-)4(
 .42 . ، ص5 ، جالغـرر البهيـة في شـرح البهجـة الورديـة          ، زكريا الأنـصاري   . 278 . ، ص   الطالبين وعمدة المفتين   منهاج ،النووي-)5(

   . 158 .  ، ص4 ، جحاشية البجيرمي على شرح المنهج البجيرمي،
   .311 . ، ص7، ج) ، وحاشية أحمد الرشيدي معه حاشية الشبراملسي( شمس الدين الرملي، -)6(
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  عضو من شخص  يجب فيه القود فعفا ولو قُطع:" ألفاظ المنهاجإلى معرفة معاني     وفي مغني المحتاج 
ه الحـق بعـد     سـقاط  لإ أرش، فإن لم يسر القطع فلا شيء من قصاص أو           وأرشه المقطوع عن قوده    

  )1(."ثبوته
   :إبانة الأطراف عمدا عند الحنابلة حق العفو عن العقوبة المقررة عن جناية استعمال-)4

، ولـه  لى الطرف إذا كان فيه قصاص      القصاص الثابت له من الجناية ع      عنللمجني عليه حق العفو          
  .، فلم يبق إليه سبيله وقد أسقطه ديته ؛ لأنّ الحق لعنالعفو 

  ، فعفا اص فيما دون النفسوإذا جنى عليه جناية توجب القص:" الكافي في فقه الإمام أحمدفي  جاء     
  ، فسقط ضعد سقط في البـ، وقنّ القـصاص لا يتبعضلأ؛ ثمّ سرت إلى نفسه، فلا قصاص فيهاعنها، 

 )2(."في الكل
، ثمّ ، فعفا عن القـصاص يما دون النفس جناية توجب القصاص وإذا جنى على إنسان ف    :"وفي المغني      

  )3(."،لم يجب القصاصية إلى نفسه فماتسرت الجنا
 ، كما لو     فسقط في النفس   ،ا عفا عنه   القصاص في النفس دون م     ولنا أنه يتعذر استيفاء   :"    وفيه أيضا  

   )4(."لم يجب في سرايتها إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه،؛ ولأنّ الجنايةعفا بعض الأولياء
وما يستنتج  ،  ناية القطع  فيما دون النفس عمدا      أقوال الفقهاء في عفو اني عليه عن ج            والظاهر من   

 بـالعفو   ؛ تسقط  مما يستوجب قصاصا أو دية     ،في هذه الحالة  اية   أنهم متفقون على أنّ عقوبة الجن      :امنه
، فإن سرت إلى النفس وكانت النتيجة جناية على         عنها مطلقا من صاحب الحق، إذا لم تسر إلى النفس         

وإذا عفا صاحب الحق عن     . نفس خلافا لمالك رحمه االله تعالى     النفس فالجمهور على أنه لا قصاص في ال       
     .ذلكل وتسقط العقوبة المقررة هها صح عفوالجناية وما يحدث من

  : عمدا الجراح حق العفو عن العقوبة المقررة عن جناية استعمال -)ب
، وفيما عداها إذا وقعت علـى       بالشجاجوالوجه       من الفقهاء من يسمي الجراح الواقعة على الرأس         

أو علـى   والوجه،  على الرأس مهما كانت سواء وقعت،ومنهم من يسميها جراحا    )5(.بالجراح الجسم  
نـها مـا    ، فم  وقعت هذه الجراح عمدا على الرأس      ، وإذا ، مع اختلاف بينهم في تسميتها     باقي الجسد 

                                                
   .291 . ، ص5 ج،لشربيني  الخطيب ا-)1(
   .281 .280.، المصدر السابق ، ص ص  ابن قدامة المقدسي-)2(
   .357. ، ص 8 ، جالمغني،  ابن قدامة المقدسي-)3(
  . المصدر نفسه -)4(
 .381.، ص 8، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق ،ابن نجيم . 580. ، ص 6، جرد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، -)5(
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لية ؛ لتعذر القصاص     كعقوبة بد  - دية الجراح  –، ومنها ما يوجب الأرش      يوجب قصاصا إذا كان ممكنا    
 يحدث جرحا أو    إذا لم  ،التعزير ولأدب  ومنها ما يكون فيه ا    ،  كعقوبة أصليه، ومنها ما يوجب الحكومة     

، واء على الوجه أو علـى بـاقي الجـسد         ، والضربة س  ،كاللطمة ونحوها  ولا ذهاب منفعة   ،إبانة عضو 
 أو ذهاب منفعة من منافع الأعـضاء الـتي          ،، بشرط أن لا يكون هناك جرح      والصفعة على القفا باليد   

 ولا إحداث جناية فيها     ، وما كان مثله    للأذن ، والسمع بالنسبة  لعينلرضت للضرب، كالبصر بالنسبة     تع
   .  ، أو غمعقوبة مقررة ، أو ما يكون من خنق

ا  وما قالوه في الجناية التي لا تحدث أثر        ، عند الفقهاء  الجراح الموجبة للقصاص  هذا الموضع أذكر    وفي       
  : كالآتينها حق العفو عاستعمال أقوال الفقهاء في مبينا . ب ذلككاللطمة وما يشبهها وموج

  :عند الحنفية حق العفو عنها استعمالو الجراح الموجبة للقصاص -)1
فيما قبلها وهو الظـاهر    يوجبعند بعضهمو)1(".الموضحة"لا يوجب القصاص إلا في    :في قول لهم       

، ويمكن فيهـا    ؛ لأنّ السكين ينتهي إلى العظم     م وسميت بذلك لأا توضح العظم واللح      )2(.مذهبهم من
رضا منه ، فلا    ، وإذا لم توجب القصاص وطلبه الجاني         ولا يخاف منه الهلاك غالبا     ،ماثلة طولا وعرضا  الم

 ولا يقتص منها    )3(.لا يوجب الاستيفاء بالرضا في الجناية غير الموجبة للقصاص         ؛ لأنه يمكن استيفاءه منه  
   )4(.إلا بعد البرء

؛ إلاّ إذا سـرت   مهما كانت عندهموجب القصاصأا لا ت و في الجراح التي تكون على الجسد،              
" إلى النفس فيوجب القصاص فيها؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء فيها على وجه المماثلة ، كمـا في الجائفـة     

 الـذي  الموضع إلى الرقبة من وصل وما،  والجنب والظهر والبطن الصدر من الجوف إلى يصل ما وهي
  )5(."الشراب إليه وصل

 الجراحة لأن القصاص؛ وجب اروح منها شيء من مات فإن الجراح وأما:"ع الصنائع     جاء في بدائ  
 لا لأنـه  غيرها أو  جائفة كانت  سواء منها، شيء في قصاص فلا يمت لم إن و نفسا، بالسراية صارت

  )6(".المماثلة وجه على فيها القصاص استيفاء  يمكن

                                                
   . 648. ، ص 2،جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي ، .381.ص  ،البحر الرائق ، المصدر السابق -)1(
   .582 . ، ص6 ، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين( ابن عابدين-)2(
   ..381.ص  ، البحر الرائق ، المصدر السابق –) 3(
  .648.، ص   ، المصدر السابقداماد أفندي-)4(
 . 382.  381. ص  ، ص8 ، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق ، ابن نجيم -)5(
   .310 . ، ص8، جالكاساني-)6(
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، والدقة ما   - الضرب باليد    – واللكزة ، والوجاءة     في اللطمة ونحوها كاللكمة        ولا قصاص عندهم    
  )2(. وليس فيها إلا التعزير)1(.لم ينشأ عن ذلك جرح

ا سبق بيـان   حق العفو من قبل اني عليه على هذه الجراح فهو جائز عندهم ، كم             استعمالوأما        
، وإذا  ر جاز عفـوه   تسواقتصر ولم   " الموضحة"، وكانت    فمن عفا عن الشجة    .ذلك في إبانة الأطراف   

 عنـد أبي حنيفـة   ، وإذا سرت إلى النفس بطل العفـو شجة وما يحدث منها فهو جائز أيضا    عفا عن ال  
 ـ      ه عفا عن حق لا يملكه     ـ لأن ؛وقيـاسا يلزمه النقصان   . ـال الجـاني  ، واستحسانا تجب الديـة في م

   )3(.صاحبين عفوه صحيح ولا شيء في ذلكال ندـوع
 برأ ثم اليد أو الشجة أو الضربة أو الجراحة عن المضروب عفا وإذا :" بالمبسوط      وفي الأصل المعروف  

 غـير  عـن  عفا وأنه نفسا صارت قد أا قبل من،باطل فعفوه منها مات وإن،جائز فعفوه وصح منها
 فنجعل عليه الدية في ماله ن في قـول      نالقياس ونستحس ، ولكنا ندع    ، وينبغي في القياس أن يقتله     نفس

  )4(".يفةبي حنأ
  :  عند المالكية حق العفو عنهااستعمال و الجراح الموجبة للقصاص-)2

 ، وأو حيف وجب في جراح العمد القصاص    وكانت المماثلة ممكنة بلا خوف      ،        إذا تكافأت الدماء  
، "الهاشمـة  و والمنقلـة  والمأمومة الجائفة":هي -رحمه االله تعالى   -مالك عند فيها قصاص لا التي الجراح

  .وذلك بسبب الخوف من مآلها)5(.بالمتالفوتسمى 
 أن عنـه  والأشـهر ، والمنقلة الموضحة في القود في أصحابهمع  رحمه االله تعالى  الإمام مالك  واختلف    

، وذلك بسبب الأمن مـن  م ولا تكون إلا في الرأس والجبهة      وهي التي توضح العظ   )6(.الموضحة في القود

                                                
        ، 2، جالجـوهرة الـنيرة علـى مختـصر القـدوري         الحـداد،  . 583 . ، ص  6، ج رد المحتار على الدر المختـار     ،  )محمد أمين ( ابن عابدين  -)1(

   .123 .ص
 .583. ، المصدر السابق ، ص )محمد أمين(ينابن عابد -)2(
  .154 . ، ص26، ج المبسوط السرخسي،-)3(
  .520 . ، ص4، جمحمد بن الحسن الشيباني-)4(
 . 324. ، ص 3، ج المقدمات والممهدات ،)الجد(ابن رشد-)5(
   .1103 ، ص2 ، جالكافي في فقه أهل المدينة  ابن عبد البر،-)6(
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صاص فيها والتي تأتي قبـل       أما الجراح التي يمكن الق     . تنتهي إلى العظم      لأا ؛الحيف وعدم الخوف منها   
  :)1(وهيالموضحة 

ولا قصاص في الجراح التي تأتي بعـد          )2(.والملطاة والمتلاحمة الباضعة و السمحاق و الدامية و لحارصةا
  .الموضحة 

 في مالك وتوقف للخطر الجائفة و والمأمومة المنقلة إلا الجراح جميع في والقصاص:"جاء في الذخيرة       
  )3(".منقلة وهي إلا هاشمة أرى لا وقال  ،الرأس هاشمة في القود

  )4(.وفة كالفخذـ، ما لم تكن مخيقتص منها وإن كانت هاشمة، عة على الجسدـالنسبة للجراح الواقب  

في الجرح ولـو  ص  لذلك يجري القصا  )5(.، فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقا      والمعتبر في ذلك بالمساحة   
للمجني عليـه أن     أمكن   )6(.منه النفس إتلاف يخش ولم فيه القصاص أمكن، فمتى   صاحبه كسر العظام  

   )7(.، أما جائفة الجسد فلا قصاص فيها عندهم أيضايستوفي من الجاني
في  و)9(.بل يجـب الأدب و التعزيـر  )8(.فلا قصاص فيه     أما في اللطمة ونحوها مما لم ينشأ عنه جرح   

   )10(."ليس في اللطمة والسوط قود "- رحمه االله–رواية عن مالك 
  )11(.يقاد في ضرب السوط: و في قول عندهم

                                                
 ،  التاج والإكليل لمختـصر خليـل      المواق، . 230 . ، ص  القوانين الفقهية  ،ابن جزي    . 328.  327. ص    ، ص  12ج   ،   الذخيرة القرافي،-)1(

حاشـية الدسـوقي    الدسـوقي،    . 264. 263. ص   ص ،2، ج الفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني        النفراوي ،  . 313 .، ص 8ج
  .251. ، ص 4 ، جعلى الشرح الكبير

  . وما بعدها من هذا البحث 179نظر شرح هذه المصطلحات على هامش الصفحة ا -)2(
  .328 . المصدر نفسه ، ص –) 3(
   .328 .، ص المصدر السابق القرافي، -)4(
  .241 .، صالدسوقي، المصدر السابق-)5(
  .322 . ، ص2 ، ج المقدمات والممهدات،)الجد(بن رشد ا -)6(
 .328 .ص،  المصدر السابق القرافي، -)7(
   .1102 .، ص، المصدر السابق  ابن عبد البر-)8(
 ، شـرح مختـصر خليـل    الخرشي،  .314 . المصدر السابق، ص  ،المواق  . 322 . المصدر السابق ، ص    ، القرافي .ابن عبد البر، المصدر السابق      -)9(

  . 14 . ، ص8ج
   .653 . ، ص4 المدونة ،ج مالك بن أنس،-)10(
 .14 .صالخرشي، المصدر السابق، . 314 .ص،، المصدر السابق المواق . 322 .صر السابق، القرافي، المصد–)11(
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ه ، فإذا أسقطه بمال جاز      إسقاط، لأنّ الحق ثبت له ، فله              وإذا عفا اني عليه عن الجرح صح عفوه       
  ، وعفا عن الجـرح  ى إلى النفسما إذا سرأ.  له أيضا ، وهذا إذا أمنت سرايته، وإذا أسقطه مجانا جاز  له
  . ، فليس على الجاني شيء على المشهور ، وإن لم يعف عن السراية ، فيلزم القاتل الدية رايتهس و

 الجرح هذا من مت إن وقال مات ثم جرحه جرح عن عفا ومن:"     جاء في الكافي في فقه أهل المدينة      
 القاتـل  يلزم نهأ عنه روي وقد مالك عن المشهور هو هذا يءبش الجاني يتبع ولم عفوه صح عفوت فقد

   )1(." القودويرفع الدية هاهنا
   )2(."يجوز للمجروح أن يعفو مجانا عن الجاني في العمد:" وفي الفقه المالكي وأدلته

  :عند الشافعية حق العفو عنها استعمالو الجراح الموجبة للقصاص -)3
يت بذلك لأا توضـح العظـم       وسم)3(".الموضحة"القصاص إلا في    لا يوجب   :من مذهبهم  الظاهر     

ولا يخاف منه الهلاك غالبا،     )4(.، ويمكن فيها المماثلة طولا وعرضا     واللحم؛ لأنّ السكين ينتهي إلى العظم     
؛ لأنه لا يوجب الاستيفاء بالرضا في        القصاص وطلبه الجاني رضا منه، فلا يمكن استيفاءه منه         تعذروإذا  

   .لا يقتص إلا بعد البرء،  في حالة وجوب القصاصو ، غير الموجبة للقصاصالجناية 
  )5(.يجب القصاص فيما قبل الموضحة لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة: وفي قول لهم

 بشرط إمكانية المماثلة،    )6(."الموضحة" في جراح الجسد إن كانت في معنى          عندهم   يجري القصاص    و  
،  ينتهي الجرح إلى العظـم  وذلك بأن )7(.؛ لأنّ الجوائف عندهم لا تنضبط إجافةنية القصاص  بلا     وإمكا

لأنّ ،   والساعد، والعضد، واليد، وهي المواضع التي، يتصور فيها حدوث الموضـحة           ،، والساق كالفخذ
، أو تمثلـت    الجرح فيها ينتهي إلى العظم، وما لا ينتهي إلى عظم كالجائفة، أو كانت المماثلة غير ممكنة               

                                                
   .1100. 1099. ص ، ص2 ابن عبد البر، ج-)1(
 .183 .، ص)م 2009، 1بيروت ، مؤسسة المعارف، ط: لبنان  (7ج،  الحبيب بن طاهر–) 2(
 المنهجي علـى    الفقه وآخرون،    مصطفى الخِن  .230 .، ص 12، ج الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي       الماوردي،-)3(

   . 29 .، ص8، جفقه الإمام الشافعي
  .180 . ، ص3 ، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي،-)4(
   .283 ، ص7 ، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج لرملي،اشمس الدين -)5(
   .215 .، صالتنبيه في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي -)6(
، 4، جأسـنى المطالـب في شـرح روضـة الطـال         ،   الأنصاري زكريا .459.ص  ،  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار      الحصني، تقي الدين -)7(

  .23.ص
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، لذلك لا يجري القـصاص عنـدهم في   اية في كسر العظام، كعظم الساعد، أو العضد فلا قصاص      الجن
  )1(.الهاشمة والمنقلة

 وما كان من خنق أو غم أو )2(.؛ لأنها لا تنضبط في اللطمة مالم تؤدي إلى جناية      ولا قصاص عندهم      
إن أثرت في تغيير البـشرة فـإنّ فيهـا     و)3(.، فيجب التعزير حيث لا أثر على جسد اني عليه  ،بسح

  )4(.حكومة
، لم يكـن    جلا أو غمه ثمّ أرسله ولا أثر به        ولو خنق رجل ر    ":     قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى     

، ولم ينله في يديه بشيء، ولم يمنعه طعاما ولا شـرابا  عليه فيه غرم وعزر، ولو حبسه فقطع به في ضيعته 
  )5(."عليهفقد أثم ويعزر ولا غرم 

سـواء كـان    ، فهو جائز في ما عفا عنه        من اني عليه عن هذه الجراح       حق العفو  استعمال        أما  
ا عن الجـرح    ، وإن عف  سرايته صح عفوه   ن عفا عن الجرح و    ، فإ مجانا، أو على مال؛ لأنه صاحب حق      

   .ال الجانيالدية في م، ووجبت  القصاصإسقاطفقط، وسرى إلى النفس، كان ذلك شبهة في 
 يتعـرض  ولم وقوداً، عقلاً الجرح عن عفوت: عليه اني قال إذا فأما :"إمام الحرمين الجويني       قال  
 القصاص يجب لا أنه الأصحاب إليه ذهب فالذي الروح، زهوق إلى وأدت الجراحة سرت ثم للسراية،

  )6(."القصاص سقاطإ في شبهة السريان قبل الجرح عن العفو ويصير نفسه، في الجاني على
  :عند الحنابلة  حق العفو عنها استعمالوالجراح الموجبة للقصاص ) 4

؛ لأنه يمكـن اسـتيفاؤه بغـير زيـادة          ينتهي إلى العظم يجري فيه القصاص     كل جرح   أنّ   عندهم    
 معينـة مـن     أو على أماكن  ،  ل جرح سواء كان على الرأس والوجه      في ذلك ك   ويدخل )7(.كالموضحة

لا قصاص عندهم فيمـا     و. والفخذ والساق، والعضد، كالساعد، الموضحة، ا يدخل في معنى   ، مم الجسد
   )8(.، ولا فيما فوق الموضحة كذلك؛ لأنها لا تنتهي إلى عظمل الموضحة في شجاج الرأس  والوجهقب

                                                
  .400 .، ص18، جاموع شرح المهذب النووي،-)1(
  . 259.، ص5، جتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المح الخطيب الشربيني، .187 .، ص9، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)2(
  . 70 .  ، ص5 ، جحاشية الجمل على شرح المنهج،الجمل -)3(
  .303 . ، ص12 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الماوردي،-)4(
  .89 . ، ص6، ج الأم-)5(
  .294 .، ص16، جاية المطلب في دراية المذهب -)6(
   .318 . ، ص8 ، جالمغني مة المقدسي، ابن قدا–) 7(
  .323 .، ص المصدر نفسه-)8(



 - 184 -

 مالعظ إلى ينتهي جرح كل وهي خلافا، الموضحة في القصاص جواز في نعلم ولا:"       قال ابن قدامة  
 حكم لسقط هاهنا، يجب لم فلو الجروح، في القصاص على نص تعالى االله لأن وذلك والوجه؛ الرأس في

 والعضد، كالساعد، والوجه، الرأس سوى فيما عظم إلى ينتهي جرح لـك حةـالموض معنى وفي الآية،
  )1(."العلم أهل أكثر قول في والفخذ، والساق،

ثلة، وإمكانية   المما مع حصول  )2("الموضحة" معنى ؛ لأنها في  صاص، فيجري فيها الق    جراح الجسد  أما و   
والساعد، والعضد، واليد، لساق، كالفخذ، وا ،  لك بأن ينتهي الجرح إلى العظم      وذ ،القصاص  بلا إجافة   

 لأنّ الجرح فيها ينتهي إلى العظم ، وما لا ينتـهي            )3(.، يتصور فيها حدوث الموضحة    وهي المواضع التي  
، أو  كعظم الـساعد  أو تمثلت الجناية في كسر العظام،      ،، أو كانت المماثلة غير ممكنة     فةئإلى عظم كالجا  

   )4(.، لذلك لا يجري القصاص عندهم في الهاشمة والمنقلةالعضد فلا قصاص
   هاب فيـبل يج)6(.رحـلم ينشأ عنها جـاص في اللطمة ونحوها مالا قص)5(. منهموفي قول للمتأخرين 

 )9(. فيها غـير ممكنـة      اثلةـ ولأنّ المم  )8(.ر، فلم يتلف شيئا   ـنى شخص على آخ   كما لو ج  )7(.التعزير
  . ا ثلاثا، يضرب ثلاثا فمن ضرب شخص بسوط أو عص)10(."اللطمة ونحوها قود"في  بعضهم وعند

 ـ         :"القيم     قال ابن    صفة والماليـة   والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمتلَف في الجـنس وال
، ونظير هذا ما ثبت بالسنة       أقرب إلى النصوص والقياس والعدل     ولا ريب أنّ هذا   ،  لانتفاعوالمقصود وا 

   )11(."، وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدابة من القصاص في اللطمة والضربةواتفاق الصح
، أو  سواء كان عفوا مطلقا إلى غير بـدل       ،  لجناية الجرح الموجب للقصاص جائز    وعفو اني عليه عن ا    

  . لعلى ما
                                                

  .318.ص ، السابقالمصدر ،  المغني ابن قدامة المقدسي،-)1(
  . المصدر نفسه -)2(
   .262 . ، ص3 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي،-)3(
  .المصدر نفسه  -)4(
   .222 . ، ص7 ، جالمربع شرح زاد المستقنعحاشية الروض  ،النجدي ابن قاسم  -)5(
   .15 . ، ص10 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي، .  252 .، ص7ج ،المبدع في شرح المقنع  ابن مفلح،-)6(

   .190 . ، ص4 ، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل اوي، الحج
   .483 . ، ص2ج ، الملخص الفقهي  ،صالح بن فوزان الفوزان-)7(
  .122 . ، ص6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي-)8(
  .548 . ، ص5، ج المصدر نفسه-)9(
  .16 . المصدر السابق ، صالمرداوي،-)10(
   .20 .، ص) م 1993 ، 3بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط: لبنان (2ج، أعلام الموقعين عن رب العالمين -)11(
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 عنـه  يعفو أن وله يقتص، أن فله القصاص، له وجب ومن:"ء في الكافي في فقه أحمد بن حنبل            جا
   )1(."المال على يعفو أن وله بدل، غير إلى مطلقًا

      في بعـض  ، واخـتلافهم  ه يجري القصاص في الموضحة إجماعـا           مما سبق من أقوال الفقهاء يتبين أن 
، وتحقق  إمكانية استيفاء القصاص من عدمه     راجع إلى مدى    هذا ، واختلافهم الموضحةالشجاج فيما قبل    

، وكذلك الأمن من الزيادة والنقصان في الجرح والمـآل الـذي           ثلة بين الشجاج في القدر المطلوب     المما
  . ه كالجراح التي تأتي فوق الموضحةيؤول إلي

 وإمكانيـة    فالاعتبار فيها بمـدى خطورـا ،       ،راح الواقعة على مواضع من الجسد          أما جناية الج  
تكون بتهشيم  تكون برض اللحم وكسر العظم ، أو        ما  دة  ا، وهي المواضع التي ع    القصاص والمماثلة فيها  

يتـبين  لذلك  . "بالجائفة  :" العظم مع إحداث جروح، أو الإصابة في الجوف بآلة حادة، وهو ما يسمى            
، و للخوف مـن  لعدم إمكانية المماثلة في القصاص، اص من الجائفةقص على أنه لا  الاتفاقمن أقوالهم   

، فتكون ثمة جناية قوع أخطار تؤدي إلى وفاة الجاني، أو لو الزيادة أو النقصان في الاستيفاء    وقوع حيف ب  
   . أخرى على النفس 

القـصاص مـن   أنّ هذه الشجاج سواء ما اتفق فيه بين الفقهاء مما يوجب          ،  وما تجدر الإشارة إليه        
 .القصاص عند بعضهم ، فهو داخل ضمن حقوق العباد   وكان يوجب   ،  ناية عمدا، أو ما اختلف فيه     الج
قبل بديتها وما قدر فيهـا مـن        له أن يستعمل فيها حق العفو وي      ف ، في العقوبة   حق للمجني عليه     منهاو

ه مـن سـراية     ني علي بشرط أن يأمن ا   ،  اص كلية أو يتنازل عن حقه مجانا فتسقط عقوبة القص       أرش،
، ، أو تفويت منفعة    قد تكون جرحا   ىر، وتسببت في جناية أخ     وإذا كانت هناك سراية للجرح     .الجراح

 وفي هذا الموضع يتم التركيز على الحالة التي يـسلم  .، فثمة أحكام أخرى لكل حالة لنفس تأتي على ا   وأ
مله  أنّ المعتبر في عفوه هو اللفظ الذي يستع        ؛ إلا فيه اني عليه من سراية الجراح، ويكون لعفوه اعتبارا        

 . أو العفو عن الجرح وما يحدث منه     ،في العفو، ويكون إما مطلقا، أو إلى مال، أو العفو عن الجرح فقط            
، يقال  الأطرافناية المتمثلة في إبانة     في الج  جواز عفو اني عليه عن عقوبة القصاص الواجبة          ما قيل في  و

 في العفـو عـن القـصاص في       دخوله، من حيث    جناية الجراح الموجبة للقصاص   على  في هذا الموضع      
        . ، بشرط الأمن من السراية الجملة

على أنّ للمجني عليه حق العفـو  الفقهاء  ، اتفاق ل الفقهية السابقة في هذا الموضعيتبين من الأقوا  و     
 ،، حتى ولو أدى ذلك إلى الوفـاة هنعن الجرح وما يحدث معن الجرح الموجب للقصاص في حالة عفوه    

                                                
  .278 .  ، ص3، جدسيابن قدامة المق-)1(
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ه العفو عـن    ، ولم يبين اني علي    العفو على الجرح مطلقا    وبقي. ، أو على مال   على غير مال  سواء عفا   
، جرى حسب اللفظ المستعمل في العفو     ، فكل أ  فهذه الحالة ليست محل اتفاق     .سرايته، ومات من ذلك   

، ومن رأى أنّ العفو عن الجرح  أجاز عفو اني عليه،ن سرايتهفمن رأى أنّ العفو عن الجرح هو عفو ع        
  .ليس عفوا عن سرايته ،  أبطل عفو اني عليه 

لـتي لم تـسر      إذا كان للمجني عليه حق العفو عن الجروح ا         إنه: القول، فإنه يمكن    وإذا تقرر هذا       
  الضرب والصفع واللطمة   ؛ فإنه يملك حق العفو أيضا عن      ت متفاوتة ، مهما كان  لنفسه فتسبب له هلاكا   

وسـيأتي  ،  فإنّ هذا حقه له استيفاؤه اقتضاء      ؛والوكزة وما أشبه ذلك، حتى ولو قيل بوجوب القصاص        
 الحق في العفو عن التعزير الواجب       استعمال دراسة من عرض آراء الفقهاء حول هذه المسألة عند          مزيد

    .حقا للمجني عليه 
  الفرع الثاني

   العمدي على الغير في القانون الجزائريعتداءالاائم جرعن  حق العفو استعمال
     : الجروح عمدا، وأبينه كما يليوإحداثالقتل : العمد على الغير هناعتداءالاالمقصود بجرائم 

  : العقوبات المقررة على جناية القتل عمدا إسقاط حق العفو في استعمال - أولا 
نسان لإ، ويتم عن طريق إزهاق روح ا  بأمن الأشخاص اسة  تعتبر جرائم القتل العمدي من الجرائم الم           

 أنّ العقوبـة    )ج.ع.ق261( المادة    نص   ، في حين قرر   )ج.ع.ق254(وهو ما قرره نص المادة      عمدا،  
وإذا كانت جناية القتل العمدي من النظام العام الذي يـتم فيـه تحريـك       ،القتل العمدي هي الإعدام   

  .عهود لهم بذلك الدعوى العمومية من الأطراف الم
، ومـن   الدعوى العموميـة انقضاءمن أسباب الذي يتض) ج .ج.إ.ق6(وبالرجوع إلى نص المادة        

 العفو مـن اختـصاص   ، وإنمالعفو الأشخاص في مثل هذه الجرائم، يتبين أنه لا مجال "نظام العفو " بينها
   . أيضا، فله حق العفو عن العقوبات والتخفيف منهارئيس الجمهورية

كما هـو الـشأن بالنـسبة للمرسـوم         ،راسيم الرئاسية الصادرة في العفو     إلى الم   أيضا وبالرجوع     
 المتـضمن  2004مارس سنة   8:هـ الموافق لـ    1425 محرم عام    16مؤرخ في   78-04رقم  )1(الرئاسي

قوبة المتبقيـة   ، والع  العفو تبعا للعقوبة المحكوم ا     إجراءات، نجده يحدد    إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة    
، وقد يكون الجاني المرتكب لجريمة القتل العمدي        ائم المعاقب عليها ذه العقوبات    دون الإشارة إلى الجر   

 إجـراءات يستفيد من   ، ومن ثم يمكن أن      )ج.ع.ق 261(معاقب بعقوبة غير المنصوص عليها في المادة      

                                                
  . 4 . ، ص2004 مارس 10 المؤرخ في 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -)1(
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ة على جرائم   أصحاب العقوبات المقرر  ، هذا إذا لم ينص قرار العفو صراحة على استثناء           تخفيف العقوبة 
 25 مـؤرخ في     256-13رقم  )1(المرسوم الرئاسي ما تضمنه    هو و ، العفو إجراءاتالقتل العمدي من    

والخمسين  المتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة 2013 يوليو سنة 4 الموافق ل1434شعبان  
بسبب ارتكام لجرائم معاقب عليها بمواد معينة        حيث استثنى المحكوم عليهم      ،لعيد الاستقلال والشباب  

، وهذا لا يعني    )ج  .ع.ق261( منها القتل العمدي المعاقب عليه بنص المادة         - مذكورة ضمن القرار   –
كوم عليه ـا غـير الـتي    ، فقد تكون العقوبة المح إطلاقاالتخفيض الجزئي إجراءاتأنه لن يستفيد من   

، سنوات10 السجنات ؛ بل يحكم عليه بعقوب-طبيق عقوبة الإعدام بسبب عدم ت  -وردت في هذه المادة   
 من المرسـوم الرئاسـي      )3(الثالثة  ، فيكون تحت طائلة المادة       سنة ويتم تنفيذ جزء من العقوبة      20أو  

    .المذكور
 ، يتبين أنّ العفو على العقوبات المقررة على جرائم القتل العمدي في القـانون الجزائـري      تقدم،مما       
؛ بل هو من اختصاص رئيس الجمهورية الذي يـصدره في شـكل   المُعتدى عليهميست من اختصاص  ل
 أنّ الشريعة الإسـلامية     انطلاقا من ، على العكس في الفقه الإسلامي       إجراءاته، يبين فيه    رسوم رئاسي م

فيجوز لولي   على حق العبد     اعتداءوالقتل العمد يعتبر    . هو حق الله تعالى وما هو حق للعبد        تفرق بين ما  
  .الدم العفو عن العقوبة المقررة لذلك 

، مبني على معنى مقصود للـشارع الكـريم       الإسلامي  العفو عن عقوبة القتل العمدي في الفقه        و      
القانون الجزائري من هذا المعنى وقد      اني تظل قائمة حتى تنفذ العقوبة، بينما يخلو         وإمكانية العفو عن الج   

راسيم الرئاسية المتعلقـة     التخفيض التي ترد في الم     إجراءات القتل العمدي من     لا يستفيد مرتكب جناية   
  .بالعفو

  : العقوبات المقررة على الجناية على ما دون النفس عمداإسقاط حق العفو في استعمال -ثانيا
، أو إحداث جروح عمدية عن قوبة على بتر أو فقد أحد الأعضاءالع )ج.ع.ق264(حددت المادة    

ن  التي تدخل ضمن الأفعال التي تقع على ما دون النفس بشرط ألضرب والتعدي وأعمال العنفطريق ا
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو «: حيث قررت ما يلي،لا تؤدي إلى وفاة اني عليه

، وبغرامة س سنوات خم، يعاقب بالحبس من سنة إلىمل آخر من أعمال العنف أو التعديارتكب أي ع
، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل جد500000ج إلىد100000ن م

  .يوما)15(لمدة تزيد عن خمسة عشر 

                                                
 .7. ص  م ،2013 يوليو سنة 7  المؤرخ في ،35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد-)1(
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انون لمدة من هذا الق) 14 (الواردة في المادة)1(     ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق
  .لا تزيد عن خمس سنوات 

ه استعمال، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من لعنف الموضحة أعلاهب على أعمال اوإذا ترت     
 أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت

   »..من خمس إلى عشر سنوات
 لكن هذا لا يمنع ؛اني عليه   أنه لا يتضمن أي إشارة للعفو من         يتبين،   إلى نص المادة السابق    بالنظر     

، ويبقـى حـق      التعويض ثابتا ب  المطالبة ، مع بقاء حقه في     الجزائية عن المتابعة اك تنازل منه    أن يكون هن  
 وقد تكون العقوبة مخففة تبعا لتنازل اني عليه عـن           . في العقاب   قائما -ممثلة في النيابة العامة   -الدولة  

، ذا لم يتنازل اني عليه عـن حقـه        أما إ  . مع عدم النفاذ   أو السجن  ،سبالحبالمتابعة القضائية كالحكم    
، ولم يكن هناك سبب من أسباب انقـضاء         ائي حائز لقوة الشيء المقضي به     وحكمت المحكمة بحكم    
، فإنه قد يـستفيد  حالة تنفيذ العقوبة المسلطة عليه، وكان هذا الأخير في  المتهم الدعوى العمومية كوفاة  

 - على سبيل المثال   -وهذا ما يبينه   .، وتخفف العقوبة المقضي ا    ءات العفو الخاص في المناسبات    جرامن إ 
المـشار   2013 يوليو سنة    4ـ الموافق ل   1434 شعبان   25 مؤرخ في    256-13 رقم المرسوم الرئاسي 

علـى  ) 5(ه، ومنها ما تضمنته المادة الخامسة من  ح القيود الوارد على العفو الخاص     ، حيث وض  إليه سابقا 
بسبب ارتكام جرائم الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون استثناء الأشخاص المحكوم عليهم   

، حيث أنّ المرسوم لا يشمل )ج.ع.ق264(قصد إحداثها، وهو ما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة         
 قد يستفيد من إجراءات العفـو  ه في حين أن.فقرة الرابعة من المادة المذكورة   كل من دخل تحت طائلة ال     

 و) 2(تان الثانيـة ، بينما حددت الماد   من المادة نفسها   3،  2،  1كل شخص يدخل تحت طائلة الفقرات       
، تخفيضا جزئيا مـن العقوبـة  منه على أن يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم ائيا ) 3(الثالثة  

  .من العقوبةحسب السنوات المتبقية لهم 

                                                
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم ض المت2006ديسمبر 20 المؤرخ في23-06 من القانون 1مكرر9وهي الحقوق الموضحة في المادة-)1(

ق يتمثل الحرمان من ممارسة الحقو -:"تنص على ما يلي  و.  و يمنع المحكوم عليه من ممارستها جوازا من طرف المحكمة  إذا قضت في جنحة 
ات  الحرمان من حق الانتخاب-)2.  العمومية التي لها علاقة بالجريمة  العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب-)1:الوطنية والمدنية والعائلية في

، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهدا أمام القضاء إلا على ن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا عدم الأهلية لأ-)3. أو الترشح ومن حمل أي وسام 
، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو تدريس وفي  ال  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ،- )4. سبيل الاستدلال 
    ." بعضها  سقوط حقوق الولاية كلها أو-)6.  عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -)5 .مدرسا أو مراقبا
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، كان خاصـا بـرئيس       حق العفو عن العقوبات المذكورة     استعماللملاحظ في هذا المرسوم أنّ           وا
؛ بل هو عفو جزئـي      ولم يتضمن عفوا كليا عن العقوبات     ،  باعتباره ممثلا للشعب ونائبا عنه    الجمهورية  

 الإسلامي مع قه وهنا يختلف الف. مع ما بقي من العقوبة الكلية     ةعن العقوبة تمثل في تخفيضها بمدد متناسب      
الـشجاج،   على الأشخاص سواء تسببت في القتل، أو الجراح و        ، لأن الجرائم الواقعة     القانون الجزائري 

، وهي واقعـة   تعالىتخضع في الفقه الإسلامي لمبدأ التفرقة بين حق العبد وحق االله          ،وقطع وبتر الأعضاء  
ا القانون ، أمها بالعفوإسقاطمل حقه في ، جاز له أن يستع   د، فكما جاز له استيفاء عقوبتها     على حق العب  

العفـو  ، وحـق    ، وليس للأفراد العفو عنها    ةالعامحق الدولة ممثلة في النيابة      من  ، فالعقوبة فيه    الجزائري
  .هاض، أو يخف- العقوبة-ها عنيستعمله للعفو، فله أن الخاص ثابت لرئيس الدولة

  المطلب الثاني
   خطأ في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  وما دوا لنفس الجناية على ا عنفو  حق العاستعمال

 سواء كان على    ،" الدية "، هو ، أو ما جرى مجراهما     من الجنايات  شبه العمد وطأ  إذا كان موجب الخ        
 تكون كعقوبة بدلية عن العقوبة الأصـلية المتمثلـة في القـصاص إذا تعـذر             فإا ،النفس أو ما دوا   

؛ فإنها في جميع     تكون مغلظة أو مخففة، في مال الجاني أو على العاقلة          قدو،  قطت عقوبته ، أو أس  استيفاؤه
، لـذلك أتنـاول   الجناية عليـه ، أو بقي حيا بعد     ماليا للمجني عليه سواء بعد موته     الحالات تعتبر حقا    

فـو   حـق الع استعمال ، الأول خصصته للحديث عنفي فرعين حق العفو عن هذا الحق المالي        استعمال
 هاستعمال للحديث عن ، والثاني    في الفقه الإسلامي   الجناية على النفس وما دوا خطأ      عقوبات   سقاطلإ
  : كما يلي عقوبات الجناية على النفس وما دوا خطأ في القانون الجزائري سقاطلإ

  الفرع الأول
  لإسلاميفي الفقه ا خطأ  وما دواالجناية على النفس عقوبات سقاطلإ حق العفو استعمال

،  التي تقع على الإنـسان للعقوبات المقررة على الجنايات   أتناول هذا الفرع حسب التقسيم الفقهي            
 أيـضا كمـا   أ على ما دوا خط تستوجبه الجناية، ومنها ماتستوجبه الجناية على النفس خطأ  فمنها ما   

  :يلي
  :  خطأالقتلجناية العقوبات المقررة على  إسقاط حق العفو في استعمال -أولا

،  وهي عقوبة ماليـة تتمثـل في الديـة   ،جبه القتل الخطأ أو ما جرى مجراه     هذه الحالة متعلقة بما يو  
الدم كل حسب نـصيبه إذا  ، أو من أولياء كون من قبل اني عليه قبل موته    حق العفو فيها ي    استعمالو

، ، وحسب كل درجة بين الأوليـاء      لعلماء ا بإجماعفرائض االله تعالى    ؛ لأنّ الدية مقسومة على      لم يتفقوا 
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، أو مـا   الدية سواء كانت عن القتل الخطأ      وقد سبقت الإشارة إلى أقوال الفقهاء فيما يتعلّق بالعفو عن         
   . فلا حاجة لإعادته )1(.جرى مجراه

   : حق العفو عنهااستعمال وخطأ الجنايات الواقعة على ما دون النفس العقوبات المقررة على -ثانيا
؛ أي  بفعله إحداث الضرر باني عليهالجناية على مادون النفس خطأ وهي التي لم يتعمد فيها الجاني             

، وقد  إلى الهلاكدي بحياة اني عليهؤ، و لا ي كانت النتيجة المترتبة على ذلك  انعدام القصد الجنائي مهما   
، أو  أو ذهاب معانيها مع بقاء أعياـا      تكون نتيجة هذا الفعل أيضا إبانة الأطراف أو ما جرى مجراها،            

وسيكون الحديث عن   ،   الجراح فيما عدا الرأس من الجسم      الشجاج وهو ما اختص بالرأس والوجه، أو      
  :كل قسم كما يلي

  :  حق العفو عنهااستعمالو  العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف خطأ-)أ
 بسبب عدم ،تنفيذ القصاص لعدم إمكانية ، أويجة جناية الخطأ من الجانيتقررت نتالعقوبة هذه  

  .، أو الصلح بسبب العفو عنهأو ، الممـاثلة
ضوابط يعرف ا الديات المقررة عن جناية إبانة الأطراف وقد وضع الفقهاء لدية الجناية على الأطراف 

  : خطأ وهي
ويقوم بثلاثة (والأنف ، كالعقل، واللسان،"الدية كاملة"كل ما انفرد وليس له نظير في الجسم ففيه 

الجسم ويقوم باثنين ففي كل كل عضو له نظير في ، و)ين والحاجز ففي كل جزء ثلث الديةأجزاء المنخر
كل عضو له نظير في الجسم وقام بأربع في كل واحد و ،"الدية كاملة"فيهما و "نصف الدية"منهما

سم وقامة بعشر ضو له نظير في الجكل عو ،شفار العينين وهي منابت الأهداب، كأ"ربع الدية"منهما 
كل عضو له نظير في الجسم و. ، كما في أصابع اليدين أو الرجلين"عشر الدية"في كل واحد منهما

  )2(."كدية السن الواحد "نصف عشر الدية"في كل واحد منهاويقوم بأكثر من عشرة ف
 يه عن جده أنّ رسول االله ، ما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أب     والأصل في ذلك

 بن حزم وقرئ على ، وبعث به مع عمروكتاب فيه الفرائض والسنن والدياتكتب إلى أهل اليمن ب

                                                
 . و ما بعدها من البحث 128 راجع الصفحة -)1(
 الزرقـاني، . 312  311. ص   ، ص 7،جبدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع        ،الكاساني. 70. 69. ص   ، ص 26، ج المبسوط،  السرخسي-)2(

الفواكـه الـدواني لـشرح       ،النفراوي   . 36. 35. ص   ، ص )دار الفكر  ( 8 ، ج   البناني  مختصر سيدي خليل و امشه حاشية        شرح الزرقاني على  
الـروض   البـهوتي،  . 307 .، ص5، جالمنـهاج   معرفة معاني ألفاظمغني المحتاج إلى ،الشربيني الخطيب  . 260 .، ص2، جرسالة أبي زيد القيرواني 

 . 105 .، ص12ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق، ج . 289. 288. ص ، ص3، جالمربع
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، وإن في إلا أن يرضى أولياء المقتول، قتلا عن بينة فإنه قود )1(إن من اعتبط مؤمنا... «:أهل اليمن وفيه
الدية  )3(، وفي البيضتينالدية، وفي اللسان الدية)2(جدعهالنفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب 

ثلث  ، وفي المأمومةوفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، الدية )4(وفي الصلبوفي الذكر الدية،
ابع من اليد والرجل ، وفي كل إصبع من الأصعشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة ائفة ثلث الديةالدية، وفي الج

، وعلى ، وإن الرجل يقتل بالمرأةخمسة من الإبل، وفي الموضحة ر من الإبل، وفي السن خمسة من الإبلعش
  )5(».أهل الذهب ألف دينار

 شل ، فإذا أدى فعل الجاني إلىهإذا بقي العضو ثابتا وذهب معنا،  أما معاني الأطراف ففيها الدية     
، "نصف الدية" يستطيع العمل المعتاد ا ففيهاني عليه لا، حتى صار االيد الواحدة وإبطال منفعتها

 أو أدت اللطمة ،"نصف الدية" ذهاب البصر مع بقاء العين، فإن كان على عين واحدة ففيهومثل ذلك
الدية "، فأدى إلى ذهاب عقله ففيه عليه على رأسهرب اني وإذا ضذنإلى ذهاب السمع مع بقاء الأ

  .وهكذا بالنسبة لبقية المنافع في بقية الأعضاء  له نظير في الجسم،لأنّ العقل ليس؛ "كاملة
  :كما يلي وتفصيل العفو عن هذه الجنايات عند الفقهاء

  :ة إبانة الأطراف خطأ عند الحنفيةالعفو عن العقوبة المقررة عن جناي -)1
الجناية، فكان له أن يعفو  لأنّ الحق ثبت له بعد )6(.إذا عفا اني علي عن القطع جاز عنده باتفاق    

   جاز له ، فإذا جاز له العفو عنه في العمد،عفو عن عقوبته المتمثلة في الديةوالعفو عن القطع يعني العنه، 
  

                                                
طـاهر أحمـد الـزاوي و      تحقيـق،  ، النهاية في غريب الحديث    ،)هـ606ت(ابن الأثير .(  أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله          -)1(

  ).172 .، ص)بيروت : دار الفكر  (3جمحمود محمد الطناوي ، 
 ) . 204 . ، ص5 المصدر نفسه ، جابن الأثير،.(  أي قطع جميعه -)2(
مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية ،     حلب ،   :سورية  ( عبد الفتاح أبو غدة ،       ، حاشية السندي ، تحقيق      ،)هـ1138ت(السندي( . أي الخصيتين  -)3(

  ). 58 .ص،  8ج ،)م1986، 2ط
 ). 44 .، ص3ابن الأثير، المصدر السابق ، ج.(  الرجل ففيه الدية ، والمعنى إن كسر الظهر فحدب أي الظهر-)4(
، ، كتاب القـسامة "اتبى" فيالنسائيو . 150 .ص، 4، ج 7255 الصدقة، رقم ، باب كيف فرضت"الكبرى"أخرجه البيهقي في  -)5(

في مستدركه، كتـاب الزكـاة ، رقـم           و الحاكم   .57 .ص ،   8ج ،4853رقم   ول واختلاف الناقلين له،   م في العق  باب ذكر حديث عمرو بن حز     
              .)هذا  حديث صحيح كبير مفسر في هذا  الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن  عبد العزيز: قال الحاكم. (552،ص1، ج1447

  .154 . ، ص26 ، جالمبسوط السرخسي،-)6 (



 - 192 -

   )1( .والقطع إبانة الطرف، العفو في الخطأ
ني عليه ، حالة ما إذا عفا ا في الخطأومما يبين عندهم جواز العفو عن الدية الواجبة من القطع     
، فيكون من ثلث ماله، حتى لا يعفو عن جميع المال، القطع، وسرت الجناية إلى النفسن موجب ـع

  .لتعلّق حق الغير به وهم الورثة
ن ، ثمّ مات م رجل فعفا المقطوعة يده عن القطعومن قطع يد:"اء في الهداية شرح بداية المبتدئج     

، فهو عفو عن ذلك مات من ، ثمّ عن القطع وما يحدث منهذلك فعلى القاطع الدية في ماله، وإن عفا
   )2(." فهو من جميع المالعمدا فهو من الثلث ، وإن كان أ، ثمّ إن كان خطالنفس

  : لمالكيةالعفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف خطأ عند -)2
 وحتى لا يتصرف )3(. كالوصيةثلثوعفوه في ال،  بعد موته عن الدية اني عليهعفويجوز عندهم      

ن دية يده  فلو عفا ع)4(."، ولو فقد شرطه كل حق تعين سببه نفذ التصرف فيه"؛لأنّ في حق الورثة
؛ لأا  العضو المقطوعديةجاز عفوه عن  ، الأعضاء وبقي حيا أو عضو من،المقطوعة بسبب الجناية

، جاز له العفو عن دية لثه خطأ قبل موته في ثولمّا جاز له العفو عن دية النفس. موجب القطع خطأ
  .العضو

    )5(."، فإنما عفوه في ثلثهفا عن ديتهإنه إن  ع:"  في الرجل يقتل خطأ-ه االله تعالىرحم-قال مالك  
، ـو عمن شاء العف، و أو جرحوه عمدا، فله صلح أحدهموإذا قطع جماعة يد رجل:"قال ابن القاسم 

   )6(." النفس، وكذلك فيوالقصاص عمن شاء
عفو عنه في ، جاز له المجني عليه العفو عن دمه قبل موته، أنه إن جاز للوالظاهر من أقوال المالكية     

واز  ومن ج. حق العفو عنه فكان له- قصاصا كان أو دية–، ولو تنوع الموجب ؛ لأنّ الحق لهحياته
  .ة العضو إذا بقي حيا العفو عن دي يجوز لهه، فإنعفوه على دية النفس قبل موته

  :الشافعيةالعفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف خطأ عند  -)3
  اتـوإذا م ، طالما بقي حيا،فإنّ عفو صحيح لازم،  من خطأرش الجناية أإذا عفا اني عليه على      

                                                
  .249 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع اني،الكاس-)1(
  .454 . ، ص4 جالمرغيناني،-)2(
  .270 . ، ص2 ، جالفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ،النفراوي -)3(
  .458 . ، ص4 ، جالذخيرة ،القرافي-)4(
  .660 ، ص4، جالمدونة -)5(
  .90 . ، ص14 ، جوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالن ، ابن أبي زيد القيرواني-)6(
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صح وجه عندهم لا توقيل في . أ، فأجري عندهم عفوه مجرى الوصية، فيجوز من الثلثمن جناية الخط
لأنّ  كاملة، وفي وجه عندهم يجوز عفوه؛ دية الخطأ في النفس  فيجب مع السراية)1(.الوصية لقاتل

   .الوصية ليست لقاتل وإنما هي للعاقلة 
في حالة بقائه ، من الجناية الخطأرش إبانة الأطراف ألة المراد البحث فيها وهي العفو عن أأما في المس     

  .فيه كاملا، وله أن يسقطه بالعفوولأنّ الحق بعد الجناية ثبت للمجني عليه فله أن يست؛مطلقاحيا فيجوز 
ن لم يمت ، فإ الجنايةرشأ اني عليه فعفا، إذا جنى الرجل جناية خطأ:"ه االلهقال الإمام الشافعي رحم    

؛ لأنها على غير قاتلوهي وصية ل، تجوز من الثلث من الجناية فالعفو جائز، وإن مات فالعفو وصية
  )2(."العاقلة

  :الحنابلةالعفو عن العقوبة المقررة عن جناية إبانة الأطراف خطأ عند  -)4
، أو ثل في الديةمالمال المت ، فإنّ المترتب على ذلك هوالعقوبة المقررة على الجناية خطأإذا كانت      
، ويكون كمن هاوهو مستقر الحياة بعده ، لذلك يصح عفو اني عليه عن حقّه الثابت لالجناية رشأ

أبرأ مني عليه يصح بلفظ العفو، نن عليه ديه لإبراء، أو الوصية في حالة موته، أو اوعفو اإسقاط، لأن 
ه تبرع بمالت بسرايتها يعتبر كوصية من الثلثوإذا ما .ي معناهللحق يصح بكل لفظ يؤد3(.؛ لأن(  

، وقـد   روح عن دية الجرح، صح عفوه؛ لأنّ الحق له قد وجب بالجنايـة            وإن عفا ا  :"قال البهوتي     
  )4(."أسقطه

ما يحدث منها فلا    ، أو الشجة أو الضربة و     قال اروح عفوت عن هذه الجراحة     فإذا  :" قال ابن تيمية  و 
  )5(."سرايتها شيء في

؛ لأنّ إرادة الديةيضمن الجاني قسطها من أحدهما وهو الصحيح :في ضمان السراية وجهانولهم      
  )6(.ني لا يضمنوالثا . مشكوك فيهالعفو
، يتبين يه عن القطع، أو إبانة الأعضاءمما تقدم من عرض لأقوال الفقهاء في مسألة عفو اني عل     

؛  إذا لم يمت، طالما ثبت هذا الحقأنهم لم يختلفوا في جواز العفو عن المال الواجب حقا للمجني عليه

                                                
  .349 .، ص8، جالمختصر المزني،-)1(
 . 95 .، ص6 الأم،ج-)2(
 . 546. ، ص 5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي-)3(
 . 545. المصدر نفسه، ص -)4(
  .134. ، ص 2 ، جلالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنب -)5(
  .412. ، ص 9 ، ج)على حاشية الفروع لابن مفلح ( تصحيح الفروع المرداوي ، -)6(
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إذا ، فإلى من ينصرف عفوه ؟ لأنه ليه من الجناية خطأ ومات بعد ذلكوا فيما لو عفا اني ع اختلفوإنما
 أنّ :قالوالذلك  )1(.، ثمّ برئ من ذلك وصح جاز عفوهشجة والجرح أو عن الجناية  الخطأعفا عن ال

 إلا في  ذلككون حكم الوصية والهبة ولا يفي؛ لأنّ ذلك  الورثةإذا أجازه؛ إلا عفوه ينصرف إلى ثلثه
:  وقال بعضهم.تصح لأنها وصية لقاتل لا: وبعضهم قال.وذا القول يضمن سراية الجناية)2(.المالثلث 

   .، فهو عفو عن الجميعإذا عفا عن الجرح وما يحدث منه
 النوع محددة لأا المقدرة؛ العقوبات من الدية وعقوبة القصاص وعقوبة:"القادر عودة     قال عبد 

 حقه، لأا العقوبة عن العفو وليه أو عليه للمجني كان ثم ومن للأفراد، حقاً مقدرة ولكنها قدار،والم
  )3(".يتركه وأن يستوفيه أن يستطيع الحق وصاحب

   : خطأ والعفو عنهاالجراح العقوبة المقررة عن جناية -)ب
، لا تخرج  على اني عليهعتداءالااء  أثنالعقوبات المقررة عن جناية الجراح التي يتسبب فيها الجاني              

  وإن كانوا متفقين )4(.تفاق بين الفقهاء من حيث التسميةالمقررة عن الجراح التي لم تكن محل ا عن الدية
  

                                                
   .527. ، ص 4 ، جالأصل المعروف بالمبسوطمحمد بن الحسن الشيباني، -)1(
  .41. ، ص 6، جبداية اتهد واية المقتصد، )الحفيد(بن رشد ا-)2(
  .125. ، ص 1، جقارنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي م -)3(
يسموا و" الخارصة:" ة  ، وعند الحنابل   وتأتي عند المالكية بعد الدامية     ،هي التي تشق الجلد ولا يظهر الدم      و: الحارصة: وتسميتها-)4(

  .، والقشرة ، و القاشرة أيضاالخرصة
 الدامية ،    ، وتأتي عند الشافعية بعد     يتقطع، ولا توجد عند المالكية      العين أي   يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في       وهي التي  :الدامعة

                                    .    وتأتي بعد  البازلة عند الحنابلة
  .لكية ، ويسميها الحنابلة البازلة، وتأتي عندهم ثانية بعد الخارصة، ويبدأ ا الما وهي التي يسيل منها الدم :  الدامية

تـأتي بـين    : وتكون عند المالكية بعد السمحاق ، وعند الخرقي من الحنابلـة            تشقه   لتي تبضع اللحم أي تقطعه و     وهي ا  :ضعة البا
  .الخارصة و البازلة

، لأنّ يتلاحم منها الدم ويسود  احبان أنّ المتلاحمة قبل الباضعة وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة ، يرى الص           :المتلاحمة
" أو " البازلـة  " ، ومن الشافعية من جعل بينها وبين الباضعة نوعا آخـر وهـو        هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع       عند المالكية    و

  . وهي التي يسيل دمها متصلا دون انقطاع " الباذلة
 ويسموا بالملطـأة،  ،شط الجلدعند المالكية هي التي تكوهي الجلدة الموجودة بين اللحم والعظم وسميت الجراحة ا ، و  : السمحاق 

  . بين السمحاق والمتلاحمة " البلطاء"، ومن الشافعية من جعل البلطاء: وتسمى أيضا
، وهي التي شم العظم أي تكسره      : الهاشمة.   بعد قطعها للسمحاق ، أي تظهره        - عظم الرأس  - وهي التي توضح العظم    :وضحةالم 

   =                                                 .وهي موضحة تصدع الرأس" المفرشة" حة ومن الشافعية من جعل بينها وبين الموض
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مـع   التي هي أشدها ضـررا ،        "ةالآم"إلى  التي هي أقل ضررا     " الحارصة"، بدءا من     أشدها ضرار  على
، سواء كان مقدرا أو غير مقدر      )1(.على دية الجراحات  " الأرش" اسميطلقون     الإشارة إلى أنّ الفقهاء     

 "الموضحة"، وهي تختص بما قبل       يحكم في ذلك  أهل الخبرة      )2(.فإن كان غير مقدر ففيها حكومة عدل      
  أنـه قـضى في        ففيها خمسة من الإبل لما ثبت عن الـنبي           "الموضحة" أما في  )3(.عند جميع الفقهاء  

  .بل في حديث عمرو بن حزم السابق الإ خمس من "الموضحة"
  الدامعة نصف "، وفي "الدامية بعير"، ففي "الموضحة"ان من الشجاج قبل ـابت أن ما كـوقد ورد عن زيد بن ث  

وقيل فيها نصف  ،، وفي السمحاق أربعة أبعرة"المتلاحمة ثلاثة أبعرة"، وفي "الباضعة بعيران"، وفي "بعير
  )4(.الموضحة

المنقلة "وفي ، "الهاشمة عشر الدية"، ففي درـمق ففيه أرش  من الشجاج فوق الموضحةوما كان     
لم يقض فيما  أنه ، والأصل في ذلك ما ورد عن النبي "ة ثلث الديةالآم"، وفي "عشر عشر ونصف

  )5(.دون الموضحة بشيء
                                                

الأمـر   : - رضي االله عنـه –سر ، ويزول فراشه منها ، ويطير مع الدواء ، قال الإمام مالك  وهي التي تنقل العظم بعد الك     :المنقِّلة =
 عظم الـصدر   أا من جراح الجسم ، وتكون على      : امع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه ، ويرى ابن الحاجب                

  .  مساوية للدامغة عند الحنابلة ، وعند الحنابلة ليست من الشجاج ، وهيوالعنق والصلب والفخذ
  . فوق الدماغ، وتسمى أيضا المأمومة، وهي جلدة تحت العظم  هي التي تصل إلى أم الدماغ:الآمة

عـدا الخارصـة    ج تسعة ، وذكر محمد الشجا  .  وهي التي تصل إلى الدماغ وتخرق خريطته ، أي الجلدة الرقيقة الساترة له               :الدامغة 
الآبي صالح عبد    .296 .، ص 7، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     الكاساني،. 73 .، ص 26، ج لمبسوطا ،السرخسي.( والدامغة
اظ     مغـني المحتـاج   ،الـشربيني  .  260. 259. ص ، ص 2،ججواهر الإكليل شرح مختصر خليل     السميع، اني ألف ة مع ى معرف  إل

اج  .  323 .، ص 8ج،المغني،  بن قدامة المقدسي  ا. 150 .149. ص ، ص 12، ج الحاوي الكبير  الماوردي، . 255 .، ص 5ج،المنھ
   ). 197 .106. ص  ، ص10، جالإنصاف في مسائل الخلاف ،المرداوي 

 ،  أنـيس الفقهـاء   لقونوي ،   قاسم بن عبد االله ا    : انظر.  للواجب على ما دون النفس       اسم: ، وقيل هو    تسمية توافق المعنى اللغوي للأرش     هذه ال  -)1(
 ، صالقـوانين الفقهيـة   ابن جـزي،  . 24.، ص ) دار الكتاب العربي(،  في ترتيب المعربالمغرب،  )هـ610ت(المكارم،أبو   المطرزي . 295.ص  

 ،  لـسان العـرب    ابن منظـور،  . 13.، ص   ) المكتبة العلمية  (،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      ،)هـ770ت( أحمدبن محمد  الفيومي . 232.
 باب الشين   . 63 .،ص17،جعروسمن جواهر القاموستاج المرتضى الزبيدي،  .263.، ص 6ج
بأن ينظر كم مقدار هذه الشجة من نصف عشر الدية ؛ لأنّ وجوبه ثابت بالنص وما لا نص " عند الكرخي من الحنفية تقدر حكومة العدل -)2(

  .)75 . ، ص26، جالسرخسي، المصدر السابق  (" فيه يرد إلى المنصوص فيه باعتبار المعنى فيه 
 :الإمارات العربية المتحـدة   (7ج،   تحقيق، أبو حامد صغير أحمد الأنصاري      ، الإشراف على مذاهب العلماء    ،)هـ318ت(بن المنذر   ا-)3(

   .401 .، ص)رأس الخيمة،  مكتبة مكة الثقافية
 .في مواضع متعددة   .وما بعدها  401 .ص، السابقالمصدر  ابن المنذر، -)4(
  . 176 .م  السابق ، ص انظر حديث عمرو بن حز-)5(



 - 196 -

، فإن  غاية بلوغ ديتها الثلثالرجل إلى، تستحق مثل دية أن المرأة في الجراح وما تجدر الإشارة إليه     
الك ـ، عند م، لأنّ المرأة لها النصف من دية الرجلعادت إلى نصف دية الرجل في العقلبلغت ذلك 

د وق)1(. على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثرديتها أنّ الشافعيأبو حنيفة و بينما يرى .وأحمد
سواء على مستوى الرأس والوجه ، تعدد فيها الجراحي الحالة التي ت، وهيستحق اني عليه أكثر من دية

ما فيه أرش مقدر مع ما فيه ، أو سد، كموضحتين، أو موضحة وجائفة، أو على مستو الجفقط
  .حكومة
   :رش يكون تابعا لأشدها خطرا أيضاالأعلى باقي الجسم فإنّ ، وما كان من الجراح      هذا

  .فيها ثلث الدية  وتنفذ إليه، اتفق الفقهاء على أنه وهي التي تبلغ الجوف: الجائفة النافذةففي
قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنّ الجائفة النافذة فيها ثلث الدية وليس ": المنذرأبو بكر بنقال 

  )3("في الجائفة ثلث الدية :" لقوله  )2(".فيها قصاص
 أرش مقدر فهو ها، وفير فيها القصاصذع وتإذا كانت من جناية عمدا الجراح  أنّ،والجدير بالذكر     

ككسر  أرش مقدر،ا فيهليس، و على الجسم التي تكونالجراحبقية  أما )4(.في العمد والخطأ على السواء
   )5(. حكومة عدل عند الحنفية والشافعية والحنابلةاالعظام ففيه

   )6(.ومةعند المالكية المأمومة والمنقلة والموضحة في الجسد فيها الاجتهاد أي حكو
لجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برئ الجرح وعاد وليس في ا:"-رحمه االله-قال مالك    

وقال "ائفة فإنّ فيها ثلث الدية، فإن كان في شيء من ذلك عقل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجيئته
   )7(".وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد:" أيضا

 هذه الأروش، أو ما يقدر      إن:القولفإنّ   ،وبات على الجاني حقا للمجني عليه     قررت هذه العق       وإذا ت 
، حق العفو عنها  ، فله   ال الأمو  هبة  الوصايا و  يجري فيه ما يجري في     للمجني عليه    هو حق مالي   ،حكومة

                                                
 . السابق  المصدرابن المنذر،-)1(
 . 432 .  ، صالسابق المصدر  ،الإشراف على مذاهب العلماء -)2(
 .176 .ص ، سبق تخريجه -)3(
 . 260 .  ، ص4 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي-)4(
 . 163.، ص   8، ج أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب        الأنصاري،  كريا   ، ز  453 .452.، ص ص    10الكاساني، المصدر السابق، ج   -)5(

  .  58. ، ص 6، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي
   .52 .51. ، ص ص 9، المصدر السابق  ، جالباجي-)6(
  .22.المصدر نفسه ، ص -)7(
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حلت محلـه   ، و بق على العنصر المعنوي في القصاص     ، كما انط  عفو هنا ينطبق على العنصر المادي     لأنّ ال 
ير منفردة، بسبب جراحـات كـثيرة       ، كموضحة فقط أو غ    ، سواء كانت منفردة   بدليةالدية كعقوبة   

وما قاله الفقهاء في العفـو   .، فمن الأحرى أن يعفو عن المالاستحقها، وإذا كان له حق العفو عن الدم      
 في هـذا    عنهني الكلام   غ، فيست  ينطبق على الجراح في حالة الخطأ      ،ن القطع من إبانة الأطراف وغيرها     ع

      .الموضع
   :عن الجناية الخطأ التي لا تحدث جرحا ولا قطعا حق العفو عن العقوبة المقررة استعمال -)جـ 

 )1(. و التعزيـر التأديب لا توجب إلا - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في حالة العمد   –      هذه الحالة   
عـضاء؛ إلا  د بعد إحداث جروح أو كسور أو بتر لأ، وهذا مقيلذلك لا يتصور فيها وجود حق مالي     و

 وهو رأي  –، أو تسببت اللطمة والوكزة في تغيير البشرة فإنه يكون فيها حكومة             إذا كان هناك تعويضا   
 في ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلكن حقه عفوا عن الجاني فإنه يجوز للمجني عليه أن يتنازل ع       –الشافعية  

  . فلا حاجة لإعادته مرة أخرى ،حالة العمد، وهما منطبقان
  الفرع الثاني

  في القانون الجزائري خطأ  النفس على الجناية عقوبات إسقاط حق العفو في استعمال
 كل من قتـل     «:قرر أنه حيث  العقوبات المقررة على القتل الخطأ      ) ج.ع. ق 288(حدد نص المادة       

عدم مراعاتـه الأنظمـة      وأنتباهه أو إهماله    خطا أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم ا           
   ». دينار20.000إلى  1.000، وبغرامة من لحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتيعاقب با

 علـى  عتـداء الاالعقوبات المقررة على الإصابات الناتجة عن ) ج.ع. ق289(   بينما حدد نص المادة   
 إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى        الاحتياط عدم    إذا نتج عن الرعونة أو عن      «:الغير خطأ حيث قرر أنه    

العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من                 
  ». هاتين العقوبتينبإحدىدينار أو  15.000 إلى 500

، أو   على الـنفس   عتداءالا سواء وقع ،  ا قررا العقوبة عن الجناية الخطأ      أم ،والملاحظ على النصين       
، ولعلّ السبب يعود بب في جروح أو أمراض، دون التطرق إلى عفو الضحية       سعلى ما دون النفس مما يت     

 وبالتـالي تكـون   ، تمع المحمية قانوناإلى أنّ مثل هذه الجنايات تعود للنظام العام الذي يتعلّق بمصلحة ا
؛ غير أنه لا ينفي حدوث عفو      ثل هذه الجنايات والجنح   عقاب في م  الجهات القضائية هي التي تملك حق ال      

                                                
 . وما بعدها من هذا البحث 131، الصفحة يث عن العفو عن التعازير انظر الحد-)1(
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تنازل الطـرف   على شكل تصالح يتم بموجبه      من الضحية يتم باتفاق مع الجاني خارج الدوائر القضائية          
  . عن حقوقه القانونيةالمتضرر

  مـتى    فهو حق دستوري يمارسه    )1(.ولمّا كان العفو عن العقوبة ليس له صفة إلزامية لرئيس الدولة               
التاسـعة   في الفقرة    77، وهذا طبقا لنص المادة       المحكوم عليهم ائيا من الجناة     ، ويمنحه لمن شاء من    شاء

، وما  "ق تخفيض العقوبات أو استبدالها      رئيس الدولة له حق إصدار العفو وح      :" التي تنص على أنّ    ) 9(
س الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا       يبدي ال  « منه أيضا والتي تنص على أنه        156نصت عليه المادة    

   ». ممارسة رئيس الجمهورية حق العفوفي
 القرار الذي يشمل العفو عن المحكوم عليهم هـو الـذي   إن:القول يمكن لهذين النصين        واستنادا  

  ـا   من إجمـالي المـدة المحكـوم       ة، وذلك بتحديد المدة المتبقي    فويحدد نوع العقوبات التي يشملها الع     
أخرى لا يشمل أصـحاا     كما يستثني عقوبات    ،   العقوبة ائيا  إسقاطأو  ،  وتخفيضها إلى مدة أقل منها    

بالنص عليها صراحة وهي عادة ما تتعلّق بعقوبات مقررة على جنايـات تتـصف              وذلك  ،  هذا القرار 
يض حيـاة الأشـخاص     علّقة بتعر ، أو تلك المت   ، أو النظام العام    بالمال العام  بالخطورة سواء ما تعلّق منها    

  .للخطر
 العقوبات التي يستفيد أصحاا      على تنص حتما  المراسيم الرئاسية المتعلّقة بالعفو           والجدير بالذكر أنّ  

مرسـوم  لل ، كما هو الشأن بالنـسبة       م المحكوم عليه  من فئة   أيضا   ، وما يستثنيه القرار    العفو من قرار 
 المتضمن إجراءات   2013 يوليو سنة    4 الموافق ل  1434 شعبان   25 مؤرخ في    256-13الرئاسي رقم   

استثنى هذا ) 5(، في المادة الخامسة منه   والخمسين لعيد الاستقلال والشباب   عفو بمناسبة الذكرى الواحدة     
، العقوبات على جرائم معينة بالـذات النوع من الجرائم بذكر ما تضمنه قانون العقوبات من مواد تقرر    

 أنّ الجرائم التي تقع على سبيل الخطأ ، مما يبين  )ج  .ع.ق 289 و 288(لسابقتين  بينما لم يذكر المادتين ا    
، الأمر الذي يـؤدي إلى   من ذلك، طالما لم يستثنة المقررة لها لعقوبايستفيد أصحاا من قرار العفو عن       

  . س حق العفو على مثل هذه العقوبات رئيس الجمهورية هو الذي يمارإن:القول
 العقوبات المقررة على الجناية على الغـير خطـأ في           سقاط حق العفو لإ   استعمالين أن   مما سبق يتب       

  : ناحيتين عما هو مقرر في الفقه الإسلامي، وذلك من القانون الجزائري يختلف كلية

                                                
  .99 .، ص)م1983، 2ط( ،العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  سامح السيد جاد،-)1(
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الشخص خطأ سواء ما يقـع علـى         في العقوبات المقررة على الجرائم الواقعة على         الاختلاف :الأولى
مـن  ، فلا وجه للمقارنة ع على ما دوا فينتج عنه جروح أو قطع لأعضاء أو مرض ما     ، أو ما يق   النفس

  .هذه الناحية
 في بينمـا ، في القانون الجزائـري  حق العفو ثابت لرئيس الجمهورية دون غيره         استعمالف: الثانيةأما     

كانت العقوبة مقررة علـى  فإذا ،  وهو اني عليهعتداءالاع عليه  لمن وقمقررسلامي حق العفو   الفقه الإ 
، ه التنازل عن الدية المقررة لذلك     فل  خطأ مما كان  جروح أو شجاج أو قطع لأعضاء أو ذهاب معانيها          

دية كلهم مجتمعين، أو يعفو بعضهم دون بعض، ، فلهم حق العفو عن ال عليه أو لولي الدم إذا هلك اني     
، وفي هذا كله ليس للسلطان حق العفو مع         فمن عفا منهم عن حقه سقط، وبقي حق من لم يعف قائما           

  . اني عليه أو ولي الدم إذا كان الحق المعفو عنه ضمن دائرة حقوق العباد
   الثالثالمطلب 

  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  حق العفو فيه استعمال ما لا يمكن 
لـك لا يمكـن      وما خرج عـن ذ     ،و يجب أن يمارس في إطار حق العبد        حق العف   أنّ علم مما سبق       

، وفي سقاط؛ لأنّ هذه الحقوق لا تقبل الإ الله تعالى، أو حقا  سواء كان حقا للغير   ،   هذا الحق فيه   استعمال
عالى وما تقرر    حق العفو فيه مما يتعلق بالعقوبات التي هي حق االله ت           استعمالهذا المطلب أبين مالا يمكن      

زائري من خـلال الفـرعين      عمل حق العفو فيه في القانون الج      ، وما لا يمكن أن يست     في الفقه الإسلامي  
  :التاليين

  الفرع الأول
   حق العفو فيه في الفقه الإسلامياستعماللا يمكن  ام

يتولّى السلطان أو نائبـه    ، التي   حقا الله تعالى  يتعلّق الأمر بالعقوبات المقررة على جرائم الحدود             
، وجرائم الحدود هـي     تعلّق حقها عامة بحق االله تعالى      التي ي  ،مين، باعتباره يمثل جماعة المسل    تنفيذها

نة ؛ لأنها مبي إذا بلغت السلطانالمقررة فيها؛ بل يجب تنفيذ العقوبة      لا يجوز العفو عنها   ،حق الله تعالى  
وحق االله تعالى   ،  إقامته؛ لأنّ درء الحد بالشبهة أولى من        لما لم تكن هناك شبهة دارئة للحد      ، طا بنص
، قد ، وما كان فيه حقه تعالى، وقد يكون فيما ليس فيه حدفيما فيه حدباب الجنايات قد يكون في 

، وقد تكون العقوبة عير مقـدرة كحالـة   ومقدرة، كما هو الشأن في الحدود تكون العقوبة محددة    
 سواء عفوا   سقاط يقبل الإ  ، وما شرع لحق االله تعالى فإنه يتعلّق به حق عام لا           لتعزير لحق االله تعالى   ا

  :ما يلي عند الفقهاء  حق العفو فيه استعمال، وما لا يمكن أو صلحا
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  : ما كان حقا الله تعالى وهو من باب الحدود - أولا
 ،، فلا يجوز لولي الدم  أو الـسلطان        قا الله تعالى  ح،  في هذه الحالة تكون العقوبة مقدرة بنص             

، أمـا إذا لم  تصبح حقا عاما يجب إقامتهها لأن؛ ندهو فيها إذا بلغت إليه وثبتت ع   فحق الع  استعمال
الجنايـات  إلى باختصار  وفي هذا الموضع أشير . العفو فيها وكذا الشفاعة أيضاتبلغ السلطان فيجوز  

حـد  "و،"حد الحرابة "وشرب الخمر، أما    ،  ية، كالسرقة، والزنا، والقذف   التي تستوجب عقوبة حد   
 تـسقط   ةعلى اعتبار أا ذات طبيعة خاص      ض الحديث عن التوبة   فيأتي الحديث عنها في معر    " البغي

  العقوبات الحدية لهذه الجرائم     إسقاطمدى  قوال الفقهاء بخصوص     أ  ذلك   بعدبيان   ثم   ،اعقوبتها  
  :؛ لأا مقصودة في البحثإجمالا

  :الجرائم التي تستوجب عقوبات حدية - )أ
  :)1(السرقةجريمة  - )1  

ضع له الشارع الكريم شروطا وضوابط لتوقيع العقاب على الجاني كأن يأخذ الشيء             هذه الجريمة و       
 :، لهذا المعـنى تـسمى     الشبهة، وانعدام   النصابأن يبلغ المسروق    ، و  من حرز، وأن يكون مكلفا     خفية

 لأنّ المال   ؛وأخذ أموال الناس غلبةً     على قطع الطريق    " السرقة الكبرى "، ويطلق اسم    "سرقة الصغرى ال"
  .ؤخذ خفية عن الإمامي

، تشوا شبهة ولا ملك فيها للـسارق      ، والتي لا    قع على الأموال الخالصة لأصحاا    والجناية فيها ت       
 هو كسر لهذه     بالسرقة على ملك الغير    عتداءالا و .والشريعة الإسلامية من كلياا الخمس حفظ الأموال      

، وهو  ، وما يحفظ بقاءها   جانب الوجود ليها من   ، وقد شرعت لها ما يدفع عنها الضرر ويحافظ ع         الكلية
  روط ـالش "جناية السرقة" إذا استكملتف . بالشروط المنصوص عليها شرعاد على السارقـإقامة الح

  )2(.على الجانيالقطع  وجب الحد،المطلوبة شرعا في إقامة 

                                                
 :" بقولـه  وعرفها ابن عرفة من المالكيـة     ." شبهة ولا فيه له ملك لا حرز من مضروبة دراهم عشرة قدر خفية مكلف  أخذ :" عرفها الحنفية بأا     -)1(

 نـصابا  خفيـة  مكلـف  أخذ:" أوهي  ."فيه له شبهة لا خفية واحد بقصد حرز من أخرجه نصابا لغيره محترما لاما أو لصغره يعقل لا حرا مكلف أخذ
فهـا ابـن قدامـة مـن الحنابلـة      وعر ." الاستخفاء سبيل على الشيء أخذ :"وعرفها الماوردي من الشافعية بقوله     . شبهة ولا فيه له ملك لا حرز من

 ـ ع الشيخ . 378 .، ص 1، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر      الحلبي،:انظر( ."والاستتار يةالخف وجه على المال  أخذ :"بقوله مـنح الجليـل     ،يش  لَ
  ).104 .ص  ،9 ج،المغني . 280 . ، ص13، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي.  291 . ، ص9، جشرح مختصر خليل

  ﴿ :قولـه تعـالى    ففـي الكتـاب العزيـز     .  الـشريفة    عقوبة السرقة ثابة بالكتاب الكريم و السنة       -)2(    

                        .﴾)  38 الآية ، المائدة(                                =                                 
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  : الزناجريمة -)2
، وهـي نـوع مـن      "حفظ النسل " وهي    من قواعد الشرع   هذه الجناية تتعلّق بالتعدي على قاعدة         

، ووضـعها في    اختلاط مياه الرجال  و،   بالوطء الحرام  هتك الأعراض ، يرتكز على     الأرض   الإفساد في 
أفـراد  ، فيصاب   ، بحيث تزول العفة والطهارة    ، التي يحلّها عقد النكاح الشرعي     عةغير مواضعها المشرو  

،  الفواحش ما ظهر منها وما بطن      لذلك،   جلّ وعلا   على حق الباري   اعتداءا  ، وفي هذ   أنسام اتمع في 
 أو ملـك  أو نكاح عن  وما يجب عقوبة الحد ما كان عاريا)1(. الوطء المحرم لعينه  لذلك يعرف الزنا بأنه   

 ،الجريمةعقوبة هذه   لمدى سقوط   والواجب في هذا الموضع بيان      )2(.الختانَ الختان تجاوزشرطه  و شبهتهما
، وعليه ما يلزم قوله أنّ هذه الجناية لمّا كانت متعلّقة بأخطر شيء في               الجوانب وليس دراسة لها من جميع    

 الأشخاص قد يختلف فيما بينهم مـن        الوجود وهو بقاء النوع البشري على وجه مشروع، فإنّ وقوعها من          
 ـ    وق - متزوج –، فقد يكون الشخص الواقع فيه  محصنا         د الزنا ـححيث الصفات المحددة لإقامة      ير ـد يكـون غ

  )3(.، وهي مقررة بالنصلمشروعة تختلف تبعا لهذا الوصفوالعقوبة ا ،ذلك
  

                                                
 ؟  االله رسـول  فيهـا  يكلـم  مـن : فقالوا سرقت، التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن ، رضي االله عنها     عائشة  عن  :ومن السنة الشريفة  =

 فاختطـب،  قـام  ثم »االله؟ حـدود  من حد في أتشفع «:  االله رسول فقال ة،أسام فكلمه ، االله رسول حب أسامة، إلا عليه يجترئ ومن: فقالوا
 أن لـو  االله وايم الحـد،  عليـه  أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أم قبلكم الذين أهلك إنما ، الناس أيها «:فقال

دود كفارة ،باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقـم  ،كتاب الح البخاريأخرجه  (» .يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة
، رقـم  الحـدود  في الـشفاعة  عـن  والنهي وغيره، الشريف السارق قطع، باب ، كتاب الحدودمسلمو. 160.، ص   8، ج 6786
   ).1315.، ص 3، ج1688

  .359 . ، ص2، جية في شرح بداية المبتدي الهداالمرغيناني،-)1(
 .147 . ، ص2، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوري لزبيدي،الحداد ا-)2(

 ﴿ :في الكتاب العزيـز قولـه تعـالى       -)3(                        

                                      ﴾   

 منـهما  واحـد  كل فاضربوا فاجلدوا محصنين غير بكرين بالغين حرين كانا إذا والزاني الزانية": في تفسيرها  قال أبو إسحاق الثعلبي    ) .2النور، الآية   ( 
 فعـل  لأن ، الجلـد  حـدود  أكثر وهو ، والبكارة الحرية من جلدة بمائة فيه الحد وقدر:"الماوردي وقال." ورقة رحمة رأفة ما تأخذكم ولا جلدة مائة
 إذا الحكـام  يجلـدهما  يحصنا لم بكرين كانا إذا يعنى جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية: "وقال الرازي   ."  بالزنا القذف من أغلظ الزنا
دار احيـاء    ( 7 ، تحقيق، أبي محمد بـن عاشـور ،ج          تفسير القرآن  فيالكشف والبيان   الثعلبي،  .) ( أربعة من المسلمين أحرار عدول     دوشه إليهم رفع

تفـسير   ، الـرازي   .71 . ، ص  4، ج  ) تفسير الماوردي  ( النكت والعيون  ،الماوردي    .63 .، ص )م  2002،  1بيروت، لبنان، ط  : التراث العربي 
    =.)2815 .، ص)هـ 1419 ، 3بية السعودية ، طالمملكة العر: مكتبة نزار مصطفى الباز (  8جأسعد محمد الطيب ،، تحقيق  ، القرآن العظيم
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   :)1(القذفجريمة  –) 3
  ريح ـ باللفظ الذي يستعمله القاذف فمنها الصوتتعلّق الرمي بالفاحشة،تتوقف حقيقة هذه الجريمة على

وهي حـد  )2(. القذف، ومتى تحققت جريمة القذف استوجب الجاني عقوبة      الكناية ومنها التعريض   ومنها
؛ إلاّ  ، واستحقاق وصف الفسق   ، وعدم قبول شهادته كعقوبة تبعية     القاذف ثمانون جلدة كعقوبة أصلية    

  .إذا تاب وأصلح
ه ؟ أم أنه حق للعبد يتوقف إسقاطيجوز  حد القذف هل هو حق الله تعالى لايختلف الفقهاء في  و     

  .ث عن أقوالهم في العفو عن الحدودسألة عند الحدي ؟ وسأتطرق إلى هذه المهإسقاطعلى طلبه ويسقط ب
  : شرب الخمرجريمة  -)4

،  الـنفس  : بكليات الـشريعة   إخلال، وهي    شارا  التي يعود ضررها على    الجرائم من   هذه الجريمة      
الإدمـان  تحقق  ولت  استفحإذا   ، يعود على اتمع   ويتعدى صاحبها    ، إلا أنّ ضررها قد    عقل، والمال وال

                                                
خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل االله لهـن سـبيلا البكـر    «  :قال رسول االله   :  عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال        : ومن السنة الشريفة     =

. 1316.، ص   3، ج 1690 أخرجه مسلم ،كتاب الحدود، باب حد الزنـا، رقـم            (».بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم         
،    2، ج2550و ابن ماجة ،كتاب الحـدود ، بـاب حـد الزنـا ، رقـم      . 338.، ص 37،  ج22666و أحمد، حديث عبادة بن الصامت، رقم   

، بـاب مـا     "الكبرى"و البيهقي في   . 60.، ص   10، ج 11027، رقم   ﴾أو يجعل االله لهن سبيلا     ﴿ :، قوله تعالى    "الكبرى"و النسائي في   . 852.ص  
 .)366.، ص8، ج16908هو جلد الزانيين ورجم الثيب، رقم " السبيل "يستدل به على أنّ

إكمال المعلم بفوائد مسلم ، تحقيـق ، يحـيى اسماعيـل،              ." (ولم يختلف علماء الأمصار في جلد الزاني البكر، ورجم الزاني الثيب          :" قال القاضي عياض  
    .)504.، ص ) دار الوفاء (5ج
 :والتقاذف الترامي، ومنه قولـه تعـالى  ذف بالشيء يقذف قذفا فانقذف رمى       وق.ستعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه      و أصله في اللغة الرمي ثم ا      -)1(

  ﴿              .﴾)قينتان تغنيـان بمـا      - رضي االله عنها   –كان عند عائشة    :"، وفي الحديث   ) 48 الآية   أ،سب 

نسبة آدمي غيره حرا عفيفا مسلما  بالغا أو صـغيرة تطيـق الـوطء         :"وعند المالكية بأنه  ." الرمي بالزنا :" بأنه   وعرفه الحنفية .  ترامت   :أي  ." تقاذفت
 ."الرمي بالزنا أو لواط أو شهادة به:" وعند الحنابلة بأنه." الرمي بالزنا في معرض التعبير:" و عند الشافعية بأنه." لزنا أو قطع نسب مسلم 

         ، 3، ج3716رقـم    وأصـحابه المدينـة،  ، بـاب مقـدم الـنبي     أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنـصار  -الله عنها رضي ا -حديث عائشة    ( 
مادة قـذف ابـن حجـر        . 277 . ، ص  9 ، ج  لسان العرب  ابن منظور،  . 29 . ، ص  6 ، ج  النهاية في غريب الحديث    ،ابن قتيبة   ) .1430 .ص

جـواهر   ، الآبي صـالح عبـد الـسميع    .313.، صالدر المختـار  الحصكفي، .318 . ، ص7، جلباري بشرح صحيح البخاري   فتح ا  العسقلاني،
بـن قدامـة   ا  .203 . ، ص4 ، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج  ، الشربيني الخطيب. 286 . ، ص2 ، جالإكليل شرح مختصر خليل  

  .) 383 . ، ص12، ج المغني شرح مختصر الخرقي ،المقدسي

 ـوهي ثاب -)2(  ﴿ :ة بـالنص في قولـه تعـالى       ت                              

                    . ﴾)4 الآية لنور،ا ( 



 - 203 -

ول ، أو ما يخامر العقل ويستره كتنا      شربةالأ ويدخل في هذا المفهوم كل ما يتناول المسكرات من           .عليها
  الأشـربة  الحديث عنها في باب      الإسلامية علماء الشريعة    يتناول؛ لهذا   المخدرات، وما يقوم مقام ذلك    

ل مـسكر   ك، أو    سواء من عنب، أو تمر، أو زبيب، أو شعير، أو حنطة، أو عسل             ، مصدرها من حيث 
  )1(.في باب الحدود لها  ومن حيث العقوبة المقدرة.مهما كان مصدره 

  ، القليل منه والكـثير علـى       وعلة تحريمها الإسكار  )2(.محرمة بالنص رجس من عمل الشيطان     وهي       
ة المقـررة لهـا   ، وهو مدى سقوط العقوب أتناول ما هو جدير بموضوع البحث    وفي هذا الموضع   ،سواءال
  . حق العفولاستعماب

      :ن العقوبة المقررة لجرائم الحدود عالعفوء في أقوال الفقها -)ب
  : في العفو عن الحدودالحنفية أقوال  -)1
   لأنّ ؛ عفوا أو إبراء أو صلحاسقاطل الإخلاف بينهم في أنّ الحدود إذا ثبتت بالحجة أا لا تقب لا    
  

                                                
  حد شرب الخمر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار وأربعين للعبيد ، وثبوت هذه العقوبـة بإجمـاع الـصحابة رضـي االله                       :عند الحنفية والمالكية   -)1(

  وعلماء الحنفية  ،ن إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانو– رضي االله عنه –، كما قال الإمام علي م ، وقياسها على حد القذفعنه
 ومنهم من فصلهما عـن بعـضهما وجعلـهما          ،لم يكونوا على اتفاق بينهم في التفرقة بين حد السكر وحد الشرب ، فمنهم من جعلهما حدا واحدا                 

 ـ   أنّ حد: أما عند الشافعية واختاره الخرقي وابن عقيل والشيرازي من الحنابلة  . حدين، حد الشرب وحد السكر   انون ؛ إلا أنـه  شـرب الخمـر ثم
وما زاد على ذلك موقوف على اجتـهاد الإمـام ،    فالحد أربعين جلدة. ، ولا يجوز أن يزيد على الثمانين ، فلا يجوز أن ينقص من الأربعين    تعزير حد و 

مقدار الحد أربعـين جلـدة ،       :   للحنابلة يةثان وفي رواية . وما يراه مناسبا للعقوبة التعزيرية ، إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب لا يرتدع بدوا                
  وفعل أبي بكـر الـصديق  رضـي     لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع بمخالفة فعله    لأنّ فعل الرسول      .وهو أخف من حد القذف    

هذه الروايـة موافقـة للروايـة الأولى عنـدهم إذا     وما زاده عمر بن الخطاب رضي االله عنه هو من باب التعزير إذا رآه الإمام ، وذا تكون            . االله عنه 
، الـذخيرة  القـرافي، . 113. ، ص    5 ، ج  بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع      ، الكاساني :انظر   ( .م؛ وإلا كان الحد أربعين جلدة       اعتبر اجتهاد الإما  

، حاشية ابن عابـدين علـى الـدر المختـار    ابدين،ابن ع. 584. ، ص 1 ، ج مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر      داماد أفندي ،   . 200.، ص   12ج
  ،9، ج المغـني  ابن قدامـة المقدسـي،    . 119 .، ص 20 ، ج  اموع شرح المهذب   ،النووي  .  171.ص   ،   13ج ،الماوردي   . 3 .، ص 4ج

  .)378 . ، ص6، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي ،الزركشي .155 .ص

  ﴿ :قولـه االله تعـالى      :ففي الكتاب العزيـز   -)2(                               

                ﴾ ) 90 الآية ،المائدة.(   

 ، كتـاب أخرجـه مـسلم  ( ».، وكل خمـر حـرام  كل مسكر خمر«: قال   نبيعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنّ ال: أما في السنة الشريفة
  .347 .، ص10، ج6218رقم  ن عمر،، باب مسند عبد االله بو أحمد.1587. ص ،3 ج،2003رقم  كل مسكر خمر، الأشربة، باب بيان أنّ

                                                                                                                           =                                                          ).1124. ، ص 2، ج3390رقم   ،، كتاب الأشربة ، باب كل مسكر حراموابن ماجه
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   )1(.هاإسقاطعبد فلا يملك ، ولا حق فيها للالحق فيها خالصا الله تعالى
،  المعـنى   وكذا بقية الحدود الأخـرى لهـذا       )2(.لم يبطل القطع  فلو عفا المسروق منه عن السارق            

  . سقاطوالقذف عندهم فيه حق االله تعالى غالبا لذلك شأنه شأن الحدود الأخرى في عدم الإ
 عنه المسروق منه كان عفـوه  ارق فعفالو أمر الحاكم بقطع الس :" ء في كتاب الجوهرة النيرة ما نصه      جا

  )3(."القطع حق االله فلا يصح العفو عنه؛ لأنّ باطلا

  )4(."يجوز العفو عنها حدود االله لا:"وفي موضع آخر 
، فتجوز فيها الشفاعة عند الرافع لـه عنـد   ولم يثبت سببها عندهأما إذا لم تبلغ الحدود إلى الحاكم         

    )6(.سقاط؛ لأنّ ثبوته عنده يجعله واجبا عليه لذلك لا يقبل الإ ثبوته عنده وذلك لعدم)5(.الحاكم ليطلقه
  : أقوال المالكية في العفو عن الحدود - )2

 ، جـاز و اجتمع حد الله تعالى وحد للعباد ، فل لا يصح العفو عن حدود االله تعالى؛ لأنها حقوقه             
بما في ذلك    )7(. الذي لا يجوز العفو عنه     ، ويقام الحد الذي هو الله     العفو عن الحد الذي هو حق للعبد      

 وإذا بلغه لا يصح العفو )8(.، فيجوز للمقذوف أن يعفو عن القاذف مالم يبلغ الحد إلى الإمام     القذف
  .عنه؛ إلا إذا أراد سترا

 الإمـام في الـسرقة      ولا يشفع لمن بلغ   :"لطالب الرباني   جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية ا       
وإن ...  منـه ؛ لأنه إذا بلغ الإمام تعلّق به حق االله فلا يجوز للإمام العفو عنه ولا طلبه     والزنا والخمر 

   )9(."تاب السارق والزاني

                                                
   المغـني ، ."( رتبة التواتر، وأجمعت الأمة علـى تحريمـه  تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها ثبت عن النبي :" قال ابن قدامة المقدسي: وفي الإجماع  =
  .158 .، ص9ج
   .55 . ، ص7 المصدر السابق ، جالكاساني،-)1(
  .186 . ، ص9، جالمبسوط  السرخسي،-)2(
  .171.  ، ص2هـ ، ج1322 ، 1الزبيدي ، المطبعة الخيرية ، ط-)3(
  .  نفسهالمصدر -)4(
  .3 .ص ، 5 ، ج الدقائقالبحر الرائق شرح كتر ،بن نجيم ا-)5(
  .163.   ، ص3، ج)قائق شرح كتر الدقائق للزيلعي مع تبيين الح ( حاشية الشلبي ،الشلبي -)6(
   .549.  ، ص4، جالمدونةمالك بن أنس، -)7(
  . 315.   ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ابن أبي زيد القيرواني، -)8(
   .336 . ، ص2 ، جحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيعدوي، ال-)9(
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خـلاف في  وإن أراده لا  سـترا،  ؛ إلاّ إذا أراد المقذوف عفو في حد القذف إذا بلغ الإمام  ولا     
   )1(.بلغه يجوز العفو فيه والشفاعة ولو وقيل .جوازه

  :الشافعية في العفو عن الحدود قوال أ-)3
  إذا ثبتت عند )2(.االله حقوق كسائر فيه الشفاعة ولا عنه العفو يجوز فلا الله، الحد عندهم إذا كان     

بـد  حـق للع   ، أما حد القذف فهو    الحدود حقوق االله تعالى    لأنّ   )3(.زناال حد   وسرقة  الحد  ك الحاكم  
ذا  وإ ولو بلغ الحـاكم ،     إبرائهأو  ، ويسقط بعفوه    يه إذا طلبه  ، يستوف لحقه من الأذى   ، بسبب ما  عندهم

  )4(.كما في القصاص،مات المقذوف ورث عنه حد القذف
 للمقذوف، ولا يستوفي إلا بمطالبته، ويـسقط        حد القذف حق  :"     جاء في البيان في مذهب الشافعي     

  )5(".هإبرائه ورث عن  أو العفو أوالاستيفاء، وإن مات قبل إبرائهبعفوه أو 
  )6(."دميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفووهو من حقوق الآ:"  يقول الماوردي

   : أقوال الحنابلة في العفو عن الحدود-)4
 طلـب وهو ،  إلى الإمام جائز؛ لتخلف شرط إقامته قبل الترافع والشفاعة فيها العفو عن الحدود      

، عليـه  لأنها حقوق االله تعالى تجب )7(.الشفاعة فيها العفو و، فيحرمإليه، أما بعد بلوغها   هالحد عند 
جب عليه حد زنـا     وومن  )8(. قبله القطع، ويدرأ   فليس للمسروق منه العفو عن السارق بعد الرفع       

   )10(.لأنه لم يثبت عند الإمام ؛عنهسقط  )9(.أوحد شرب الخمر وتاب منه
ق للعبد أم هو حق الله تعالى ؟        هل هو ح   :     أما حد القذف عندهم فقد اختلفوا فيه على روايتين        

، ويـسقطه   توفيه بالمطالبة  يس ،ق للعبد جزاء جناية عليه كالقصاص     حوالأظهر والأشهر عندهم أنه     

                                                
  .109 . ، ص 12 ، ج الذخيرةالقرافي،-)1(
    .491.ص  12 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي ،العمراني-)2(
   .349 . ، ص3ج،المهذب في فقه الإمام الشافعي  الشيرازي، .95 . ، ص10 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)3(
و بكـر تقـي الـدين الحـسيني         أب. 62 .ص،20،جاموع شرح المهذب   النووي،. 364 .صالشيرازي، المصدر السابق،  -)4(

   .480 .، صكفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالشافعي،
   .417 . ، ص12، جالعمراني، المصدر السابق-)5(
   .285. ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية -)6(
   .265 .، ص10، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي . 336 .، ص3،جشرح منتهى الإرادات البهوتي،-)7(
   .370 . المصدر السابق ، صالبهوتي،-)8(
  ."التوبة" سيأتي مزيد من الحديث عن حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر عند الحديث عن -)9(
  . المصدر نفسه -)10(
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 لا يستوفي إلا بمطالبة الآدمي، ولا يسقط        ، تعالى كباقي الحدود   أنه حق الله  : ثانية، وفي رواية    بالعفو
  )1(.، كحد السرقةبعد وجوبه عند الإمام

إلا بعد مطالبة الآدمي    ولنا أنه حق لا يستوفى      :"ني في معرض الحديث عن حد القذف      في المغ جاء     
،  إقامتها الطلب باستيفائها، فإنه لا يعتبر فيبعفوه كالقصاص وفارق سائر الحدود    ، فسقط   باستيفائه

   )2(."يفاء الحد، لا باستنما تعتبر فيه المطالبة بالمسروقوحد السرقة إ
   )3(."ولا يستوفى بدون الطلب ويسقط حد القذف بالعفو،:"ستقنع في اختصار المقنعزاد الم وفي 
، أنّ الحدود حق الله تعالى     على   إجماعهم تبين   ،قوال للفقهاء في العفو عن الحدود     تقدم من أ  مما         

ذا ، وإ وبة الحاكم ويتم الترافع فيها إليه، سواء بالشفاعة فيها أو العفو، أو الت            تسقط إذا لم تصل إلى    
واختلفوا في حـد    . ه الحالة يجب على الإمام تنفيذها     ؛ لأنها في هذ   هاإسقاطثبتت عند الحاكم يحرم     

وهم الحنفية والمالكية وفي رواية     ،   يجري فيه العفو كسائر الحدود      حق الله تعالى لا     أنه رأىالقذف فمنهم من    
؛ لأنّ الأذى لحقه والعفو عنه كالقصاصه إسقاط أنه حق للعبد يجوز له   رأى، ومنهم من    عن الحنابلة 

 ، وهـم  يبلغ الحاكم، أو بعد بلوغه عنده، وهو حق مـوروث         سواء قبل أن    والعفو عنه   ،  في نفسه 
  .شافعية والراجح من مذهب الحنابلةال

  : ما كان حقا الله تعالى وهو ليس من باب الحدود -ثانيا
ما ذكـر بـالنص في      هو  و)5(. القتل الخطأ   ككفارة)4(.في هذا الموضع بالكفارات   يتعلّق الأمر   و    

  ﴿ :في قولـه تعـالى     القرآن الكريم                    

                                                
 . 402 .، ص 7، ج المبدع في شرح المقنـع     ابن مفلح،  . 100 . ، ص  4 ، ج  الكافي في فقه الإمام أحمد     ابن قدامة المقدسي،  -)1(

  .309 .، ص6،جشرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي
   .85 . ، ص9، ج المغني  ابن قدامة المقدسي،-)2(
   .220 . ص،وي االحج-)3(
ارة الظهـار ، وكفـارة   كفارة إفساد الصوم عمدا ، وكفارة الحنث في اليمين ، وكف        : ية مقررة بنص الشرع وهي       الكفارات هي عقوبات تعبد    -)4(

، وكفارة إفساد الإحرام ، وهي محددة ومبينة المقادير ، و هي نوع من العبادة ؛ لأنها تشمل الصيام ، والإطعام ، والعتـق ، فـإذا فرضـت    القتل الخطأ 
التـشريع الجنـائي    عبـد القـادر،  عودة . (لقتل الخطأ كانت عقوبة تعبدية ، وهي عبادة إذا كانت على عمل لا يعتبر معصية  على ما يعتبر معصية كا    

   ) .683 . ، ص1 ، جالإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
، وتجـب علـى التعـيين   . العقوبات الأصـلية  الله تعالى بعد ، المقررة حقا   رات المتعلّقة بالعقوبات التبعية    في موضوع الدراسة الكفا    وهي المقصود -)5(

وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد الرقبة أو قيمتها ، فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا من تحرير الرقبة ، ولا يجـزئ فيهـا الإطعـام عنـد الحنفيـة                                
ة؛ بل كما يخرج عن صيام رمـضان في قـول   لا بطريق البدلي،  لإطعام في حالة من مات ولم يصم      وإنما يثبت ا  .والمالكية وفي قول عند الشافعية والحنابلة       

  .عندهم 
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                           .﴾   
  .)92 النساء، الآية (

، فمـن لم يجـد   "عتق رقبة مؤمنـة :"وهي الكفارة المشروعة في القتل الخطأية ذكرت  الآ     هذه  
ء في عدم جواز     أقوال الفقها  يلي فيماو.مرتبة على النحو المذكور في الآية     ،"فصيام شهرين متتابعين  "

  :العفو عن الكفارات
  :نفيةالحعند  عن الكفارات وجواز العفعدم  - )1 

وفيهـا  ")1(. واختياره هسقط بفعل تلا  ف،  ، لا حق فيها للعبد    واجبة حقا الله تعالى   عندهم الكفارات      
؛ لأا جزاء أصـل     به العمد و تجب في الخطأ وش     )2(".ي من المقادير  معنى العبادة فلا تناط بمثلها وه     

وهي تلـزم    )3(.م عندهم ، وليس فيها إطعا   ،ولا تندرئ بالشبهات، ولا تجب في العمد المحض       الفعل
  )4(.الجاني لمحو الإثم

، وكذا لا تـسقط     والدليل على أنّ الكفارة عبادة؛ أنها لا تتأدى بدون نية         " :قال الإمام الكاساني  
  )5(."بأداء الغير عنه وهما حكمان مختصان بالعبادات

د فإنه يتم فيهـا     ، بخلاف الحدو  ت الكفارة حقا الله تعالى كالحدود، ولا دخل للقضاء فيها         فإذا كان 
، تسقط بأداء الغير عن الواجبة عنـه      ، ولا    عبادة تفتقر إلى نية    -  الكفارة –ترافع إلى القضاء،وهي  ال

  .وهذا ما يفهم من كلامهم .  بأي طريق من طرقهسقاط تقبل الإفمعنى ذلك أا لا
  
  

                                                
 . 76 . ، ص3 ، ج المبسوط السرخسي،-)1(
  . 442 .  ، ص4 ، جالهداية في شرح بداية المبتدئ المرغيناني،-)2(
   .67. 66. ص  ، ص26، جالسرخسي، المصدر السابق -)3(
 . 86.  85. ص  ، ص27، جالمصدر نفسه -)4(
  .11 . ، ص3 ، جع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائ-)5(
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  : عند المالكيةالعفو عن الكفاراتعدم جواز  - )2
 وهي القتل  لعلةاواجبة تعبد االله عباده   وهي)1(.ن حقوق االله تعالىكالحد هي حق م الكفار       

من خطاب الوضع   هي  و)3(.، ومن لم يستطع انتظر القدرة      عليها من يقدر  بحيث تجب على     )2(.الخطأ
 ووجوـا  )6(.دون غيره  الخطأ    القتل وموجبها )5(. تجب في مال الصبي وانون     )4(.كعوض المتلفات 

 وهي مـن حقـوق االله تعـالى         )7(".، ويعاقب على تركها    فعلها المخرج لها على  الفرائض يثاب   ك
والأصل فيها أن لا "،الجاني من فعل  قربة ، والكفارات أنّ الحدود من فعل ولاة الأمور؛ إلاكالحدود

وما يـبين    )9(. على الترتيب المذكور في الآية     ووجوا ولا يجزئ فيها الإطعام   )8(".تكون إلا مع الإثم   
اج قيمتها من   إخرو .ا حق الله تعالى كالحدود فلا تسقط       أ ،-  المالكية – عندهم   م سقوطها بحال  عد

   .فهي باقية في ذمته كالديون  )10(.فرط فيه، كالزكاة المُمال الميت بعد موته
  :عند الشافعية العفو عن الكفارات عدم جواز  - )3

وعليه  )12(. الدية به  سقطت كما،قط بالعفو تس  لا فهي)11(.تجب حقا الله تعالى     عندهم   الكفارة      
وهي تأخذ حكـم  ، تسقط بغير أداء كسائر الكفارات    وكفارة القتل لا   ) .)13ا إقرار من غير  أداؤها

  .، وتبقى في ذمة الجاني إلى حين القدرة إذا لم يقدر عليها العبادة كالصلاة
  )14(."مه في الصلاة حين يصلي، كما حكوإنما حكمه في الكفارات حين يكفر:"قال الإمام الشافعي

                                                
  .133 . ، ص2 ، جمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاا الرجراجي،-)1(
  .231 . ، ص1 ، جالمقدمات والممهدات ،)الجد(بن رشد ا -)2(
  .1108 . ، ص2 ، جالكافي في فقه أهل المدينة  ابن عبد البر،-)3(
 . 286 . ، ص4 ، جالشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي الدسوقي،-)4(
  .49 . ، ص8، جشرح مختصر خليل الخرشي،-)5(
 .195 . ، ص2 ، جالتلقين في الفقه المالكي القاضي عبد الوهاب،-)6(
  .273 .، ص2 ، جالفواكه الدواني لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي،-)7(
  .323 . ، ص3 ، ج الذخيرةلقرافي، ا-)8(
  .357 . ، ص2 ، جحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني العدوي، -)9(
 .103 . ، ص7، المصدر السابق ، جلذخيرة ا-)10(
  . 248 . ، ص3، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، -)11(
  .70 . ، ص16 ج، الإمام الشافعي في فقه  مذهبالحاوي الكبير الماوردي،-)12(
  .8 . ، ص7، جالمصدر نفسه  -)13(
  . 586 . ، ص10، جالمصدر نفسه  -)14(
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كما وردت في الآية    ،  والصحيح عندهم أنه لا إطعام فيها     . في وجه عندهم  يجوز فيها الإطعام      وقيل  
   )1(.؛ لأا دلت على الواجب فيهاالكريمة مرتبة

 وفي وإذا مـات :"مة القاتل ما جاء في موضع آخر، وأا باقية في ذوما يدل على عدم سقوطها         
إذا ثبت أا لا تسقط، فإـا       ... ، فإنّ ذلك لا يسقط بموته       أو نذر مال  ،فارات، أو هدي  ذمته ك 

   )2(."تخرج من تركته
، وإذا تعين عليـه الـصوم        عليه عتق الرقبة ومات قبل العتق، أخرجت من تركته قيمتها          فإذا تعين 

ن كان هرما   وم )3(. كفوات صوم رمضان   من تركته لكل يوم طعام،    ومات قبل أن يصوم ، أخرج       
  )4(.ولا يستطيع الصوم فيفدي كما في الصوم الواجب

  : عن الكفارات عند الحنابلةوجواز العفعدم  - )4
 وهي  )5(.؛ بل تبقى في الذمة ولو عجز عنها من وجبت عليه          الكفارة الواجبة بالقتل لا تسقط           

ب شيء آخر وهـو      ولا يج  ،الواردة في سورة النساء   ) 92(تجب كما جاءت مرتبة في الآية الكريمة        
 لأا تـشبه كفـارة   – إطعام ستين مسكينا –، وفي قولك يجب فيها الإطعام الصحيح من المذهب 

 )7(.، فوجب على غير المكلـف كالديـة       وهي حق مالي يتعلّق بالقتل     )6(.الظهار،والفطر في رمضان  
، فلا  شرعت للتكفير عنه  لأن سببها وجد منه، وهي      )8(.وتجب في مال القاتل ولا يتحملها عنه غيره       

  )9(.يكفر عنه غيره
فارة تجب  ، لأنها ك  ومن عجز عن الكفارة، بقيت في ذمته      " :اء في الكافي في فقه الإمام أحمد           ج

    )10(."ككفارة قتل الصيد الحرميبالقتل فلا تسقط بالعجز،

                                                
  .627 . ، ص11 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، -)1(
  .592 . ، ص10، ج المصدر نفسه -)2(
   .380 . ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي -)3(
   .91 . ، ص17، ج:  دراية المذهباية المطلب في، الجويني -)4(
  . 53.  ، ص4، جالكافي في فقه الإمام أحمد  ابن قدامة المقدسي،-)5(
   .517 .، ص8 ، جالمغني  ابن قدامة المقدسي،-)6(
  . 207 . ، ص6، جشرح مختصر الخرقي الزركشي،-)7(
  . 379.  المصدر السابق ، ص، المغني ، ابن قدامة المقدسي -)8(
  .ر نفسه   المصد-)9(
  . 53.  ، ص4، ج نفسه المصدر-)10(
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؛ لأـا   تبقى في ذمتهكفارة القتل لا تسقط بالعجز، بل:"  الشرح الممتع على زاد المستقنع     فيو     
    )1(."دين والدين لا يسقط بالعجز

 بالعفو  سقاطالإ، فلا تقبل    م من أقوال الفقهاء حول الكفارات، يتبين أا حق الله تعالى               مما تقد 
الأصل ؛ لأنّ    حالة القتل الخطأ وما جرى مجراه      ، وهي عبادة واجبة على الجاني في      عنها من الآدميين  

، ولا تـسقط  ا تبقى في ذمتها إلى حين أدائها، فلو عجز عنها القاتل فإه ابتداءفي تشريعها يختص ب   
  . إصلاح حال العبد بينه وبين خالقهو شرعت لأجل تكفير الذنب و بفعل الغير عنه،

  الفرع الثاني
   حق العفو فيه في القانون الجزائرياستعمالما لا يمكن 

؛ إلا إذا نـص   العقوبات التكميليةيشمل ولا، بات الأصليةسع نطاقه ليشمل العقو إذا كان العفو يت      
 حـق  اسـتعمال من الصعوبة بمكان تحديد العقوبات التي لا يمكن  فإنه )2(.قرار العفو على خلاف ذلك 

 الأشخاص المحددون في ه لا يستفيد منه إلا؛ لأنمر بالعفو الصادر عن رئيس الدولةالعفو فيها إذا تعلّق الأ   
، لهـذا قـد      منه الاستفادة لهم   المُرادوالعفو أساسه اعتبارات يجب أن تتوفر في الأشخاص         )3(.وقرار العف 

؛ ارتكبوه من جرائم، وهما منفصلين عن بعـضهما ما  بسبب، ةيكون بعض الأشخاص لهم عقوبة واحد  
الة  ح كما في ،  الاعتبارات  العفو والآخر لا يستفيد منه بسبب هذه         إجراءاتإلا أنّ أحدهما يستفيد من      

 الجرائم  التي لم     وحالة ، من العفو  الاستفادةكوم عليهم، ومنعهم من      طائفة من المح   إبعادنص القرار على    
  .والذي هو في حالة قضاء العقوبةالمحكوم عليه ، فقد يستفيد الشخص بحكم بات الحكم فيها يتم

على الرغم من تساوي     )4(.باتالجريمة لعدم الحكم عليه بحكم      ولا يستفيد شخص آخر في نفس             
   .العقوبتين 

تحديدها يختلف من   أي أنّ   ،  تحديدا متغيرا  التي لا يشملها العفو      العقوباتكما أنّ قرار العفو يحدد            
، ويحدد بعض العقوبات لا يستفيد أصحاا من        ر قرار عفو بمناسبة من المناسبات     قرار إلى قرار فقد يصد    

ا من العفو، وقد  أصحايستفيداسبة أخرى يحدد عقوبات أخرى لا  ، ويصدر قرار عفو آخر في من      والعف

                                                
  . 419 . ، ص6 ج،العثيمين -)1(
   .540 .ص ،نظم القسم العام في قانون العقوبات ،جلال ثروت .343. ، ص الوجيز في القانون الجزائي العام بوسقيعة أحسن،-)2(
  .77 . ، صالتنفيذ القضائي في ضوء القضاء والفقه ،الحميد الشواربي عبد-)3(
 قد ينص قرار العفو صراحة في بعض الحالات على انقضاء الدعوى العمومية في حق الأشخاص المحبوسين  ولم يصدر في حقهم حكـم ـائي ،                -)4(

 يتـضمن تنفيـذ   2006 فبراير سـنة   27هـ الموافق لـ    1427 محرم عام    28 المؤرخ في    01 -06من الأمر رقم  ) 9(كما نصت عليه المادة التاسعة      
  ) .4 . ،ص2006 ، سنة 11الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد .( م والمصالحة الوطنية ميثاق السل
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؛  في السابق   العفو بإجراءات عقوبات كان أصحاا غير معنيين        العفو عن  يشمليصدر قرار عفو آخر،     
قرار العفو الخاص بميثاق     بالنسبة ل   كما هو الحال   ، في جميع الحالات   لأنّ السلطة التقديرية لرئيس الدولة    

، وعلى سـبيل    وفي الحالات العادية تكون هناك عقوبات لا يجري فيها العفو          .ة الوطنية صالحالسلم والم 
 فقـد اسـتثنى     -المشار إليه في الهامش    – عفو إجراءات المتضمن   -256 -13 المثال المرسوم الرئاسي رقم   

  :منهاعقوبات 
  ، وتكوين الموصوفة والسرقات  على جرائم ارتكاب جنح وجنايات السرقاتالمقررة العقوبات -     

 مكـرر،  350 ،350 ،176 ،30: عليها في قانون العقوبات بالموادجمعية أشرار وهي الأفعال المعاقب   
  . 361، 354، 353، 352، مكرر351 ،2 مكرر350، 1 مكرر350

 العقوبات المقررة على جرائم ارتكاب أو محاولة ارتكاب جنح وجنايـات اخـتلاس الأمـوال                -     
 ـ    . ، والهروب والتهريب  الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ   العمومية أو    ا في  وهي الأفعال المعاقـب عليه

 مكرر،  128،  128،  127،  1مكرر126،  126،  1 مكرر 119،  119 ،30:قانون العقوبات بالمواد  
 01- 6 من القانون رقم     32،  30،  29،  28،  27،  26،  25وبالمواد   .188،  129،  1مكرر128

، 326، 325، 324وبالمواد . ق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعل2006ّة فبراير سن20المؤرخ في 
   .2005 غشت سنة23 المؤرخ في 06- 5، من قانون الجمارك رقم328، 327
جنح وجنايـات الفعـل المخـل       العقوبات المقررة على جرائم ارتكاب أو محاولة ارتكاب          -      

 وهي الأفعال المعاقب عليه في قانون العقوبات        ،عنف على قاصر وهتك العرض     مع أو بغير     ،بالحياء
   .336، 2 / 335، 334:بالمواد
، المعاقب ارتكاب جرائم المتاجرة بالمخدراتالعقوبات المقررة على جرائم ارتكاب أو محاولة  -      

 ـ 1985 فبراير سنة    16 المؤرخ في    05 - 85 من القانون رقم     244،  243 :عليها بالمادتين  ق  المتعل
، 22،  21،  20،  19،  17،18،  16،  15،  14،  13:، المعدل والمتمم بالمواد   الصحة وترقيتها اية  بحم
ة مـن المخـدرات      المتعلق بالوقاي  2004 ديسمبر   25 المؤرخ في    18 – 04  من القانون  27،  23

  . تجار غير الشرعي لا واستعماللا، وقمع اوالمؤثرات العقلية
 يجوز لـه فيهـا   ، فقد حدد له القانون الحالات التيعليه  أما إذا كان العفو والصفح من اني             

 الـتي   ، و  التي لها مساس بالحق الشخصي     وهي العقوبات المقررة على الجرائم    ،  التنازل عن الشكوى  
، ومـا   وى أمام الجهة القضائية المختصة    شترط فيها تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شك        ي

الـة  ح، ك العمومية، ولو كان له حق تحريكها      حقه في الدعوى     التدخل للتنازل عن  عداها فليس له    
  .، و يعود للنيابة العامة حينئذ للمجتمع؛ لأنّ الحقالقتل
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 عنـد   عن جرائم الحدود إذا ثبتـت      العفو حق   استعمال يجيز الفقه الإسلامي لا      وقد تقرر أنّ      
حـق عامـة     ق فيها الله تعالى وهـو     ؛ لأنّ الح   قبل ثبوا عنده   ، ويجيز الشفاعة والعفو فيها    الحاكم

؛ ا غير معتبر في القانون الجزائري وهذ.الكفاراتالشأن في عدم إجازة العفو عن      ، وكذلك   المسلمين
والعقوبات التي يشملها قرار ، وحق العفو لرئيس الجمهورية، نيابة عن اتمعلةلأنّ حق العقاب للدو

. هذا من جهة  قوبات التي لا تكون محلا للعفو       د الع ، فمن الصعوبة تحدي   بهالعفو لا يفصح عنها إلا      
 بينهما في التنازل عن الشكوى من قِبل اني عليه في بعض             جليا الاختلافيظهر  ومن جهة أخرى    

 بينالجرائم المذكورة في الفقه الإسلامي آنفا، كتنازل اني عليه عن الشكوى بسبب جريمة السرقة               
، وتنازل اني عليه وصفحه في حالة ارتكاب        ن الجاني القاذف له   أيضا بالصفح ع  ، وتنازله   الأقارب

 ، وهي الحالات التي علّق فيها القانون تحريك الدعوى العمومية عن طريق           جريمة الزنا بين الزوجين   
    .تقديم شكوى 
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  الفصل الثاني  
  ن الجزائريالفقه الإسلامي والقانوفي  العقوبة إسقاط حق الصلح في استعمال

في العاجـل والآجـل،    ،لهـم المصالح  جلب وعن الناس  لدرء المفاسدالشريعة الإسلامية   جاءت        
، سـواء   قطع الكثير من الخصومات بينـهم     وسيلة خيرية يتم من خلالها       وجعلته    نظام الصلح  تفشرع

  ﴿ :قال االله تعالى   .الواقع منها أو المتوقع       . ﴾ ) أعطت حق الصلح   و ).128ء، الآية    النسا 

علاقـات بـين    لل  وصونا حماية، و ، حماية لحقه من الضياع     لمن وقع عليه الحيف والظلم     ه المشروعة بقيود
، التي تملؤها   نأ الإنسان في ظل الحياة الكريمة     ، ويه  مظاهر الفساد والظلم   ذاوتزول   ،أفراد اتمع المسلم  

، أن يلجـأ إلى     نابر من إعطاء فرصة لمن سفك دم أخيه ظلما وعدوا         ولا يوجد دليل أك   ،  الأخوة والمحبة 
  .و بقيت الأنفس متنافرة بعض الشيء، ول من جديدوالالتحام ليعود الوئام ،الصلح مع ورثته

زائري،  حق الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الج       استعمالوقد خصصت هذا الفصل للبحث في            
  : ضمن المباحث التالية، بموضوع الدراسة يثيات المتعلقة الح - قدر الإمكان-لأبين فيه

   .سلامي والقانون الجزائريالإماهية حق الصلح في الفقه : المبحث الأول
   .الفقه الإسلامي والقانون الجزائريفي  الصلح استعمال صاحب الحق في: المبحث الثاني

   .لإسلامي والقانون الجزائري حق الصلح في الفقه ااستعمالالعقوبات محل :  الثالثالمبحث
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   المبحث الأول
  سلامي والقانون الجزائريالإ في الفقه الصلححق ماهية  

، خصصت الأول منها للحديث     ثلاثة مطالب      في هذا المبحث سأتناول ماهية حق الصلح من خلال          
 أركان  والثاني للحديث عن   ،زائريلفقه الإسلامي والقانون الج   مفهوم حق  الصلح ومشروعيته في ا      عن  

 سـقاط لإ حق الصلح    استعمال شروط   والثالث للحديث عن    ،  هماالمسقط للعقوبة عند كل من    الصلح  
  .العقوبة

  المطلب الأول  
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمشروعيته مفهوم حق  الصلح و

؛ لأنـه مـن     الاصطلاحيعناه اللغوي و  د تناول م  ، بع  مفهوم حق الصلح   يجدر بيان في هذا المطلب         
لفقـه  وبعده أبين مدى مـشروعيته في ا .  بيان مفهوم هذا الحق، ومن ثمّيينالضروري تحديد هذين المعن   

  .الإسلامي والقانون الجزائري
  الفرع الأول 

  مفهوم حق الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
   : مفهوم حق الصلح في الفقه الإسلامي-أولا

  : تعريف الصلح لغة-)أ
 لافـخ وهي )2(.المنازعة بعد المسالمة أي المصالحة، من ويكون)1(.الصلح من الصلاح ضد الفساد         

 مصالحة وصالحهم بينهم، ما وأصلح. بالمصدر وصفوا كأم متصالحون، : أي صلح وقوم )3(.المخاصمة
   )5(.ستصلاحالا و المصلحة ، ومنهالإفساد ضدأيضا  والإصلاح )4(.وصلاحا

، فكأن المتنازعين أو المتخاصمين يجنحان بعـد        ضاد الخصام الذي ي  )6(.على السلم أيضا  يطلق  كما       
  .عن تراض منهماالخصومة إلى السلم والمصالحة لفض التراع بينهما 

                                                
  مادة  صلح . 383 . ، ص1 ، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  الجوهري،–)1(
  . 134 . ، ص)م1983 ، 1، طبيروت ، دار الكتب العلمية: لبنان ( ، التعريفات ،)هـ816ت(الجرجاني–)2(
  .144ه ، ص1311 ، ببغداد المثنى مكتبة العامرة، المطبعة ، طلبة الطلبة،)هـ537ت(النسفي-)3(
  ،)م 2000 ،1ط ،العلميـة  الكتـب  داربيروت، : لبنان(3ج، هنداوي الحميد عبد  ،تحقيق،الأعظـم  والمحيط لمحكما ،)هـ458 ت( ابن سِِيده -)4(

   .153 .152. ص ص
 . 178 .، صمختار الصحاح الرازي،-)5(
  . 229 . ، صالقاموس المحيط الفيروز آبادي،-)6(
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  :شرعا تعريف الصلح -)ب
  : تعريف الصلح عند الحنفية-)1

  )1(".بالتراضي المنازعة لدفع المتصالحين بين وضع عقدأنه ": منهاهمعدة تعريفات للصلح عندوردت 
 بإضافة لفـظ       )3(".بالتراضي التراع يرفع عقد ": هو أو )2(."التراع يرفع عقد": بأنه بعضهم أيضا ه  وعرف

  عقـد  " أو هو  )4(".الخصوم بين والتنازع التشاجر به يرتفع عقد"أو هو   . للتعريف السابق " التراضي" 
  )6(".ةعقد يرفع التراع ويقطع الخصوم": أيضا بأنهوهوعرف)5(".المنازعة لرفع وضع
، فهـي   فيما بينها، وإن اختلفت في الألفـاظ أحيانـا         يتبن أا متقاربة      التعريفات إلى هذه النظر   ب    

" أو المتنازعين   " صمين  المتخا" وكذلك  " عقد" ، كلفظ   ى ألفاظ تعتبر أساسية في التعريف     اشتملت عل 
 ـ      فهي،  "التراضي"،  "قطع" ،  "إاء" و  " ومة  الخص " وأيضا  يجـب أن    ذي تبين أركان عقد الصلح  ال

؛ لكن لا يوجد في التعريفات ما يدل على مقابل الـصلح وهـو              ون بإرادتين ، وليس بإرادة واحدة     كي
 بأمـا   جاز القول ، إلا إذا    هإسقاط أو    عن الحق  ، وكذلك لم يتضمن معنى الإبراء      المتصالح عليه  البدل  

أو اختصاصه بالخـصومات  ، ذلك في أي نزاع ، سواء كان    من التعريفات المشار إليها سابقا    يدخلان ض 
  .والدعاوى قبل الفصل فيها قضاء 

 الصلح المراد التطـرق      تعريف أقرب إلى " عقد يرفع التراع ويقطع الخصومة    ": والظاهر أن التعريف      
بقبول طرفي الخصومة وبتـراض     و،  بمقابلثابت  لحق ال ا سقاطلإ وضعإليه في موضوع الدراسة وهو ما       

    .  جناية تستوجب صلحا ذا المفهومولا يصار إليه إلا إذا كانت هناك . منهما
  : تعريف الصلح عند المالكية-)2

   )7(."وقوعه خوف أو نزاع لرفع بعوض دعوى أو حق عن انتقال ":بقوله عرفة ابن عرفه
   )8(."عوض عن شيء قبض هو":فقال رشد ابن وعرفه

                                                
  .318 ، ص1 ، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،الحداد-)1(
وامـشه منحـة الخـالق    (  البحر الرائق شرح كتر الدقائق ،ابن نجيم    . 307 . ، ص  2 ، ج  مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر      ، أفندي داماد-)2(

  .29 .، ص5، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق الزيلعي،.  255 . ، ص7، ج )لابن عابدين
 . 297.، ص 1531المادة  ، 1 ، جمجلة الأحكام العدلية ، لجنة مكونة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثمانية -)3(
  .5 .، ص3ج ،  لتعليل المختارالاختيار ابن مودود الموصلي،-)4(
  .3 . ، ص10 ، ج الهدايةالبناية شرح بدر الدين العيني،-)5(
  . 628 . ، ص5 ، جرد المحتار على الدر المختار، )محمد أمين(ابن عابدين-)6(
  .314 .ص، )هـ1350، 1المكتبة العلمية ، ط(، عرفة الوافية الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن ، )هـ894ت(الرصاع-)7(
 . 518 . ، ص2، جالمقدمات والممهدات-)8(
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   )1(".دعوى عن معاوضة هو":عياض  القاضيلاقو
 لم يتفقوا على تعريف واحد، وإن كانت        ، تبين أم   فقهاء المالكية  التي أوردها هذه التعريفات   من        

" عبر عنـه بجملـة    يتضمن الصلح على الإقرار وهو الذي "بن عرفةا" تعريف أن إلا ؛متقاربة في المعنى  
انتقال عـن   "ملة  الذي يختص بالدعاوى وهو الذي عبر عنه بج        الإنكار الصلح على   و ،"انتقال عن حق  

واء ؛ لأجل حسم مادة التراع والخصومة ،  س  عوض الذي يقابل الحق المصالح عنه     ، وذكر أيضا ال   "دعوى
  . أو بعد وقوعها كان قبل وقوعها وكانت متوقعة،

 عـن  الاعتيـاض :"تص بالصلح عن الإنكار وهوالذي يخبينما ذكر القاضي عياض تعريف الصلح        
، وقد شمـل    إنكار عن كونه الصلح في الغالب نلأ ؛الإقرار، فيخرج ذا التعريف الصلح عن       "دعوى

، وبالتالي أخذ مفهوم الصلح عند المالكية مفهوم البيع          السابق عند ابن عرفة    من التعريف التعريف جزءا   
  . كما هو شأن تعريف ابن رشد .معاودةعقود ي والإجارة والهبة لأنّ كل هذه العقود ه

 يتفقـان   صومة بـين طـرفين    خ وأ  الصلح لا يكون إلا في حالة نزاع        أنّ      وما تجدر الإشارة إليه     
تسمية كل معاوضة صلحا، كأن يـسمى       ولا يمكن   ،  ينهما على حلّ هذا التراع بمقابل     بالتراضي فيما ب  

د الصلح ، فليس هناك توافق في عق     تي يرتبها كل عقد على حدة     كام ال هذا يخالف الأح  ؛ لأنّ   البيع صلحا 
  .تركا في بعض الأحكام فيما بينهما، وإن اشوعقد البيع

  : تعريف الصلح عند الشافعية-)3
و في   )3(".عقد يقتضي قطع التراع   " أو    )2(".قطع التراع  به يحصل عقد": الصلح عندهم بأنه   يعرف     

 الـس  خيار من البيع في يثبت ما فيه ويثبت البيع منه يصح ممن يصح بيع ":ه أن أيضابعض التعريفات   
 العقـد ":وعرفوه أيضا بأنه   )4(".البيع عليه يجوز لا ما على الصلح يجوز ولا بالعيب والرد الشرط وخيار
   )6(".التراع ورفع التوفيق به يحصل عقد": هوأو)5(".المتخاصمين خصومة به ينقطع الذي

                                                
 .518 . ، صالسابق المصدر ، المقدمات والممهدات -)1(
 ، الأنـصاري    زكريـا  . 130 . ، ص  3 ، ج  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية وامشه حاشيتا العبـادي و الـشربيني             زكريا الأنصاري، -)2(

 . 161 .، ص 3، ج عرفـة معـاني ألفـاظ المنـهاج       مغني المحتاج إلى م    الخطيب الشربيني،  . 214 .، ص 2،ج  أسنى المطالب في شرح روضة الطالب     
   .2 .، ص3، ج)التجريد لنفع العبيد ( حاشية البجيرمي لشرح المنهج  البجيرمي، . 350 .، ص3، جحاشية الجمل على شرح  المنهجالجمل، 

  .382 .ص، 2، ج  مع شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين حاشيتا قليوبي و عميرة وبي و عميرة،القلي-)3(
  . 103 . ، صالتنبيه في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي -)4(
، كفاية الأخيـار في حـل غايـة الاختـصار     ،)هـ829:ت(تقي الدين الحصني  .193 . ، ص 4 ، ج  روضة الطالبين وعمدة المفتين    ،النووي–) 5(

  .260 .، ص)م1994، 1ير، طدمشق ، دار الخ: سورية (،  الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانعلي عبدتحقيق ، 
  .169 . ، ص6 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، الخن مصطفى وآخرون -) 6(
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 والـصلح  الإقـرار،  على شملت الصلحلتعريفات كلّها متقاربة فيما بينها من حيث المعنى إذا      هذه ا      
 حيث أنّ عقد الصلح يقتضي أن يكون بين طـرفين         . والصلح على بعض الحق المدعى به      الإنكار،على  

  عنـدهم  سابقاوما ورد في التعريفين المذكورين  ،لتوافق للتوصل إلى إاء الخصومةمتنازعين يتم بينهما ا  
 لم تـذكر    ها؛ لكن عقد باسم المسبب وهو قطع التراع     تسمية السبب وهو ال    باب  فهي من  - الشافعية -

 الذي ذكـر    ومنها،  التعريفاتهذه  التي تتألف منها     وقد يكون هذا ما يفهم ضمن الصياغة         .المعاوضة  
الـصلح   أنّ إلى شـارة ات الإ وقد تضمنت التعريف  . أنّ المعاوضة شرط فيه    أي   .."الصلح بيع   "فيه أنّ   
  . غالبا المخاصمة سبق عند يستعمل

   : تعريف الصلح عند الحنابلة -)4
   )2(.المختصمين: أي)1(".المختلفين بين الإصلاح إلى ا يتوصل معاقدة":يعرفون الصلح على أنه

لفقهاء إلا في المبنى ؛  تعريف الصلح عند الحنابلة لا يختلف عن التعريفات السابقة عند ا     والملاحظ أنّ      
؛ لأنـه لا   الصلح بعد المخاصمةاستعمال فيه من حيث ما يتضمنه من معاوضة، أو        يقال هناك ما قيل    و

 تعريف الـصلح  إن:القول، وذا فإنه يمكن ه قبل وقوع الخصومة المتوقعةاستعماليوجد ما يدلّ على أنّ  
   .كان بينهما اختلاف نسبي ، وإن  أشبه بتعريف الصلح عند الشافعيةعند الحنابلة

؛ التراع ؛ يتم بين طرفين متنـازعين      عقد يقطع   " ه أن تعريفات الصلح السابقة للفقهاء   والظاهر من        
 في الاخـتلاف  في تعريفات فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مـع    وردوهذا المعنى   ". بينهما إائهلأجل  
، حيـث  على مفهوم الصلح في المعنى العـام      هذا لا أثر له     ، و ا من حيث الألفاظ المستعملة فيها     صياغته

   هاءـ، ويستعمل فق"قطع التراع" الشافعية هاءـبينما يستعمل فق" رفع التراع":هاء الحنفيةـيستعمل فق
  .رب بين التعريفات المذكورة عندهم، وهذا يبين مدى التقا"موافقة بين مختلفين"الحنابلة 

أهمها وأبرزهـا   ؛ فإنّ   واحد على تعريف    يتفقواوإن لم     أوردوا عدة تعريفات        أما فقهاء المالكية فقد   
 الـصلح علـى الإقـرار       –، من حيث أنه يتضمن أنواع الصلح        تعريف ابن عرفة؛ لأنه يتسم بالعموم     

 ومن  – كما سبقت الإشارة إلى ذلك       – عند المالكية وإن لم يذكر المعاوضة فيه         -والصلح على الإنكار  
من الخصومة والـتراع قبـل وقوعهمـا، أي         ، أي أنه يقي     يجعل الصلح مانعا من التراع    أخرى  ناحية  

المصالحة التي هـي بمعـنى      ، وذا يكون أقرب إلى المفهوم اللغوي للصلح وهو          يقطعهما واقعا ومتوقعا  

                                                
الإنـصاف   المـرداوي،  . 2 . ، ص  5 ، ج  الشرح الكبير على متن المقنع     المقدسي،  اء الدين   .357 . ، ص  4 ، ج  المغني ،ابن قدامة المقدسي  –) 1(

  .379 .، صالروض المربع شرح زاد المستقنع البهوتي، . 234 . ، ص5 ، جففي معرفة الراجح من الخلا
  .390 .، ص3 ،جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،-)2(
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الـشق  ، وهـذا   وبعدها أعم من طلبها بعد وقوعها      ،؛ لأنّ السعي في طلبها قبل وقوع الخصومة       المسالمة
  . الحنفية والشافعية والحنابلةعند المالكية أوسع من مدلوله عند  الصلح مدلول يجعل
، الـصلح حق  الإطار الذي يجري فيه       أنّ التعريفات السابقة عند الفقهاء لم تحدد       ير بالذكر   دوالج     

يخـتص  ، فمنها ما يختص بالأسـرة ومنـها مـا           قع فيها التنازع والخصومة متعددة    لأنّ المسائل التي ي   
  .  بالصلح عن دم م، وهو ما يعرف عنده الجنائيبالجانب ، ومنها ما يختص بالخصومات المالية

فإنه ،  والمدنيةالمسائل الجنائيةالصلح في      ولمّا كان مجال البحث المراد دراسته في هذا الموضوع مختصا ب       
 إسـقاط ، وذلك ب  الدماء في   صوماتالخرتفع بموجبه   تعقد  ":بأنه  مقيدا ذا المفهوم   يمكن تعريف الصلح  

  ." العقوبة بعوض مشروعق الثابت فيالح
 من  ما  ، أو من يقوم مقامه    وهما طرفا التراع  إلا لمن مكنه الشرع من ممارسته       هذا العقد   ولا يكون         

      ذا يتضح معنى حق الصلح الذي يمارسه ه حق يمارسه صاحبه دون غيره    وكيل أو وصي أو ولي ؛ لأنو ،
 وفق المكنة المشروعة    .ليه هذا الحق في ذمته لغيره     ، أو من ثبت ع     ، سواء كان صاحب الحق     رر له من تق 

   .عقد الصلح  إجراء لهما عند
فيخرج ذا القيد الصلح عن حق       حق العبد،    ؛ لأا " الدماء الخصومات في :"     وسبب ذكري لعبارة  

  .االله تعالى كالحدود لامتناعه فيها 
 ، يمكـن   لأن ممارسة حـق الـصلح     " الحق الثابت في العقوبة بعوض مشروع      إسقاطب "     أما عبارة 
  . لصلحابدل وهو  حقه في العقوبة بعوض مشروع إسقاطمن  صاحب الحق 

    : مفهوم حق الصلح في القانون الجزائري-ثانيا
ها بـشرط   الدعوى العمومية مـع تقييـد  لانقضاءيأخذ القانون الجزائري بالمصالحة وجعلها سببا            

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الفقرة        )6( السادسة  المادة ما قررته ، وهو    القانون  إجازا من 
 إذا كـان     يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمـصالحة       كما..":حيث نصت على أنه   ،  منهاالأخيرة  

  ."القانون يجيزها صراحة
، وميـة بالمـصالحة    العم الدعوىرائم التي تنقضي ا      الج حصر لعدم   ،الغموض يكتنفه  النص  لكن    

أنّ   من المـسلم بـه فقهـا   غير أنه.  بالنظام العامساسبالم متعلقةها باعتبارها ه عاما فيبالرغم من ورود  
 لأنّ  ة؛، وهذا ما يفهم من نص المادة السابق        القانون استثناه؛ إلا ما    الجزائية الدعاوىالصلح غير جائز في     

 حـق   ا؛ لأ رف فيها بالتنازل أو التخلي عنها     العمومية  لا تملك التص    تملك تحريك الدعوى    الجهة التي   
للجزاء مقـرر في     هناك جرائم تعتبر من المخالفات البسيطة وهي التي لا تعرض صاحبها             ؛ إلاّ أنّ  اتمع

 كذا، و )391 إلى 389( دفع غرامة الصلح وهو ما نصت عليه المواد         التي يطلب فيها    ،  قانون العقوبات 
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من قانون الإجراءات الجزائيـة       )392(المنصوص عليها في المادة     اصة  الخخالفات  المالغرامة الجزافية في    
  . الجزائري 

 منه حيث نصت على     459 قد ورد تعريف الصلح في نص المادة      ف)1(     أما في القانون المدني الجزائري    
علـى   منهما وذلك بأن يتنازل كل      ،توقيان به نزاعا محتملا   عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو ي        :"هأن 

  ".وجه التبادل عن حقه
على المنازعـات الـتي لا      ، فقد اقتصر     الصلح استعمالضيقت من مجال     المادةهذه  أنّ  والملاحظ        

قانونية  والتصرفات ال  ،بالمصالح المالية الخاصة  يث يكون في ما له علاقة       ح،  الجزائيةعلاقة لها بالخصومات    
 في البيع بين الدائن والمدين،      لالتزاما، كالامتناع عن    اا جزاءات قضائية عقابية   التي لا ترتب على أصح    

 ولم  ،الجرائم الجمركيـة  المخالفات البسيطة ، وكذلك      في حين القانون أجاز الصلح في        .وما شابه ذلك  
 يـصار إلى   بوحدة النظام القانوني لهـذا       العملبالقول  إلى  ، مما يؤدي    يتضمن القانون الجنائي تعريفا له    

   .التعريف السابق الذي ورد في القانون المدني
  :عدة تعريفات أهمها رف في الفقه القانوني  عمابين
 اـني  إرادة بمقتضاه تتلاقى إجرائيتصرف قانوني :"  أو هو)2(".الصلح هو تسوية للتراع بطريقة ودية    "

الجنائية ، أو وقف تنفيذ      الخصومة   إاءلمتهم في التعبير عن رغبتهما في       عليه أو وكيله الخاص مع إرادة ا      
   )3(".العقوبة

 ،نازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية     رادتين على اتفاق معين بموجبه يتم الت      إتلاقي  :"  وعرف أيضا بأنه  
  )4(".ستمرار فيها وانقضائهاأو عن الا

 - حتى ولو كان ضمنيا وخارج الدوائر القضائية     – ني عليه ولمّا كان الصلح قد يكون بين الجاني وا           
 هو الـشأن في الجـرائم        كما ،والجاني أو يكون بين جهة معينة       .كحالة التصالح للتنازل عن الشكوى    

، ومن   القانونية التي يجري فيها الصلح     ، فإنّ طرفي الصلح تحددهما الواقعة     ، والجرائم الجمركية  الاقتصادية
حق  ثابت     لذا فهو  .الحق فيه ، و ينشأ     عقد الصلح  إبرام في    القانوني يكون لها الحق    ة التي   هنا تتبين الجه  

                                                
م المتـضمن القـانون المـدني    1975 سبتمبر سنة 26:  الموافق لـ1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58 -75 الأمر رقم  -)1(

 .المعدل والمتمم 
 ،1ط ،  الديوان الـوطني للأشـغال التربويـة       :الجزائر(،  المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص           حسن،أبوسقيعة  -)2(

  .11 .ص، )م 2001
  .41 .، ص)م 1،2001ط (  ،-دراسة مقارنة- الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية المحلاوي أنيس حسيب السيد،-)3(
  .14 .، ص)م 2008، دار الجامعة الجديدة( ، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه حمد محمد محمود ،خلف أ-)4(
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 ، طالما حازت الصفة القانونية    اعتباريةهة  ج كانت   ، ولو ن من ممارسته  كّوملصاحبه الذي كُفل له قانونا      
  .لذلك

ية  من كانت له الصفة القانون    ؛ إلا غيرهما التراع دون    فاطر عقد يقوم به  : فحق الصلح هو  لهذا  وتبعا       
  .القانوني  كالوكيل أو النائب ضمن الإطار

التعريف الوارد  ف.  الصلح مفهوم، والقانون الجزائري في      بين الفقه الإسلامي   الاتفاقيظهر  هنا    من و     
تلفت العبارات المكونـة    ن اخ  وإ قريب في المعنى من تعريف ابن عرفة المالكي،       ) ج.م. ق 459(في المادة 

 ، ولا يـتم إلا في حالـة       عن تراض ؛ إلا أن الأساس في ذلك اعتبار الصلح عقد بين طرفين            لكل منهما 
    .يتوقف على بدل مالي يدفعه الجاني، والتراع، أو الخصومة

  الثاني الفرع
   الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمشروعية حق

  :    ، والقانون الجزائري كما يلي  الإسلاميحق الصلح في الفقهمشروعية  أبين  الفرع في هذا  
  : الصلح في الفقه الإسلاميمشروعية حق –أولا 

  : مشروعية حق الصلح من الكتاب-)أ
  :يلي أذكر منها ما.  وردت في الكتاب العزيز آيات كثيرة تدل على مشروعية الصلح

﴿ :تعـالى  قوله -                                   

                                        

                                     

      .﴾ ) 178البقرة، الآية.(  

 جـواز  علـى  فيدل العمد دم عن الصلح في زلتن": في معرض الحديث عن الآية     الكاساني يقول     
  )1(".كثيرا أو قليلا الصلح بدل كان وسواء الصلح

﴿: هذه الآية  تفسير    في -عنهم رضي االله    -والضحاك والحسن عباس ابن قال             ﴾ 
 الـصلح  بعد المصالح اتباع القتيل فلولي أي ،"فاتباع".الصلح بطريق بسهولة أخيه دم من هل أعطي :أي

                                                
 . 250 ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -)1(
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 علـى  والآية تدل في الظاهر    بإحسان، القتيل ولي الأداء إلى  المصالح على و معاملة، وحسن بالمعروف،
  )1(.العمد القتل جناية عن الصلح جواز

 ﴿:تعالى قولهو-                              

                            .﴾   

  .)114 النساء، الآية (
 ﴿: قوله تعالى  والآية ه  في هذه    الاستدلالووجه              ﴾    وهذا الإصـلاح

، وقـد   فعها قدرا عند االله وأعظمها أجرا     ، وهو من أجلّ الأعمال وأر     مشروع إذا كان لمرضاة االله تعالى     
 وعلـى   .، سواء كان في الدماء أو الأموال      م يحوي جميع المنازعات بين الناس     وردت هذه الآية بلفظ عا    
وقد . ، وكان جائزا التصالح فيه     والتنازع فيه بين المسلمين    تداعي وال الاختلافالجملة في كل شيء يقع      

  .جاء في تفسير ها ما يشير إلى هذا المعنى 
 االله أبـاح  بمـا  المختصمين، أو المتباينين بين الإصلاح وهو" :جاء في جامع البيان في تأويل القرآن           

  )2(".به وأمر االله أذن ما على الكلمة، واجتماع الألفة فيه ما إلى ليتراجعا بينهما، الإصلاح
 والأمـر  بالـصدقة،  الأمر: أنواع ثلاثة الخير أعمال من ذكر"):الكبير التفسير( الغيب مفاتيحوفي       

 يكون أن إما الخير عمل لأن وذلك الثلاثة، الأقسام هذه االله ذكر وإنما الناس، بين والإصلاح بالمعروف،
 المال، إعطاء وهو الجسمانية الخيرات من يكون أن فإما الخير لإيصا أما المضرة، بدفع أو المنفعة بإيصال

 تكميل عن عبارة وهو الروحانية، الخيرات من يكون أن وإما "بصدقة أمر من إلا:"بقوله الإشارة وإليه
 بالمعروف، الأمر عن عبارة ومجموعهما الحسنة، بالأفعال العملية القوة تكميل أو بالعلوم، النظرية القوة
 فثبت "الناس بين إصلاح أو :"بقوله الإشارة فإليها الضرر إزالة وأما"معروف أو :"بقوله الإشارة وإليه

   )3(".ذكرنا ما صحة على يدل ومما الآية، هذه في مذكورة الخيرات مجامع أن
 اختلاف فيه يقع شيء كل في أنه الناس، بين إصلاح أو: قوله وظاهر":البحر المحيط في التفسير    وفي      
  )4(".نزاعو

                                                
  .10 . ، ص10 ، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني،-)1(
   .202 .201. ، ص ص 9، جالطبري-)2(
  .218.، ص  ) هـ 1420 ، 3،  طالعربي التراث إحياء دارلبنان ، بيروت ،  (11ج، )هـ606:ت (الدين لرازي فخرا-)3(

  .65 .، ص)ـ ه1420دار الفكر، بيروت ، : لبنان  (4ج صدقي محمد جميل ، ، تحقيق ،)هـ745:ت(الأندلسي،أبو حيان-)4(
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 يقـع  شـيء  كـل  وفي والأموال، والأعراض الدماء في عام الناس بين والإصلاح":فتح القدير    وفي  
 في رغـب  ثم خيرا، ا الأمر مجرد جعل المذكورة، الأمور إلى إشارة ذلك يفعل ومن:قوله. فيه التداعي

 هـي  إنمـا  ا الأمر خيرية إذ ا، الأمر مجرد من االله إلى أقرب علهافِ لأن ذلك يفعل ومن: بقوله فعلها
  )1(".فعلها إلى وسيلة لكونه

 ﴿: قوله تعالى)2(وأصله في الشرع: قال القرافي      .﴾    

  ﴿: أيضاالىـقوله تعو-                          

                  ..﴾ ) 128 النساء، الآية(.  

 ﴿: الصلح في الآية هو قوله تعـالى       قمشروعية ح ومحل الاستدلال على              ﴾   فـإن 
بمقتـضى هـذا    حدث نشوز أو إعراض بين الزوجين فلا جناح عليهما أن يتصالحا فيما بينهما ، فيتم                

لذلك تنـصرف   . خير إذا لجآ إليه كل واحد منهما       – الصلح   –، وهو التوفيق أو التفريق بينهما   الصلح  
التعريف فيه للجنس "ال"الخيرية إلى بقية المتنازعين والمتخاصمين من الناس وما يوضح ذلك هو انصراف     

هي مـشروعة ـذه العبـارة       ، و نصرفت الخيرية لهذه الأنواع كلها    لح فا فشمل اللفظ كل أنواع الص    
 : ية ما يوضح ذلك من أقوال العلماءلعمومها وقد جاء في تفسير الآ
 يريـد  من خاف إذا المتنازعين بين الصلح جواز على الآية هذه دلت":)3(     يقول فخر الدين الرازي   

   )4(".الشرع في محذور أمر إلى المنازعة تلك إفضاء الصلح
 إليـه  تسكن الذي الحقيقي الصلح أن يقتضي مطلق عام لفظ خير والصلح":     ويقول الإمام القرطبي  

 الرجل بين الصلحجميع ما يقع عليه      المعنى هذا في ويدخل. الإطلاق على خير الخلاف به ويزول النفوس
  )5( ."ذلك غير أو وطء أو مال في وامرأته

                                                
   .594 .، ص)هـ1414 ، 1، طدار الكلم الطيب دار ابن كثير،: يروت دمشق ، ب (1ج، )هـ1250:ت(الشوكاني، محمد بن علي -)1(
  .334 . ، ص5 ، جالذخيرة -)2(
 هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين البكري فخر الدين الرازي ، إمام مفسر،  قرشي النسب ، أصله مـن طبرسـتان ومولـده في الـري              –)3(

هــ  رحمـه   606اة  سـنة  توفي ر"  معالم أصول الدين" ، و "مفاتيح الغيب في التفسير  : " ن تصانيفه   ابن خطيب الري ، م    :وإليها نسبته ، يقال له      
  )   .313 . ، ص6 ، ج الأعلامالزركلي،(. االله تعالى

  .170 . ، ص2 المصدر السابق  ، ج،أبو حيان الأندلسي  . 238 . ، ص5المصدر نفسه ، ج ،الرازي-)4(
  .260 . ، ص5  ، جام القرآنالجامع لأحك القرطبي،-)5(
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 ﴿:تعالى قوله ودلّ":     ويقول وهبة الزحيلي       ﴾ لح أنواع أن علىمباحة كلها الص 
 أو معينـة  لمدة أو مطلقا المبيت في حقّها عن المرأة بتنازل أو مالا، للآخر أحدهما بإعطاء المسألة هذه في

 الدليل، خصه ما إلا الزوجين بين التراع أحوال غير في الصلح جواز على تدلّ الآية إن بل. طويلة لفترة
   )1(".اهول من والصلح إنكار عن صلحال جواز على يدلّ وهو

  ﴿: ينقوله تعالى في الأمر بالإصلاح بين المؤمن              

…  ﴾ )9الحجرات، الآية(.  
المنـازعات بين المؤمنين لفض روعية الصلح ـ دليل على مش)2(.المؤمنين بين بالصلح تعالى االله فأمر     
  .، وفصل الخصوماتبينهم

، وأنـه حـق للمتنـازعين        على مشروعية الصلح بين المـسلمين       تدل دلالة واضحة   الآيات     هذه  
سـواء  و، ا أو متوقعا واقع، وأنه أفضل وسيلة لقطعه، سواء كان   قطع التراع بينهما   أرادوانه إذا   يستعملا

 ـو  ،   أجاز الشارع الكريم فيه التصالح، ولم يؤد إلى نقيض مقصوده          ا، مم كان في الدماء أو الأموال      اطالم
  حقق الحكمة التي شرع لأجلها

   :الشريفة مشروعية حق الصلح من السنة -)ب
  :ح بين المسلمين أذكر منها ما يليالصلحق وردت أحاديث كثيرة يؤخذ منها مشروعية  

 حراما أحلّ صلحا إلا المسلمين بين جائز الصلح«: هللا رسول قال :قال رضي االله عنه     هريرة أبي نع -
  )3(».حلالا حرم أو

  وازه بينـروعية الصلح وجاهر اللفظ الذي يستشف منه مشـدلال في الحديث ظـووجه الاست     
                                                

  .301 . ، ص5 ، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وهبة،الزحيلي -)1(
  .385 . ، ص13، ج)مع تكملة السبكي و المطيعي ( اموع شرح المهذب، النووي-)2(
، 3594رقـم    ، باب في الـصلح،    د، كتاب الأقضية  وأبو داو .788 . ، ص  2ج،   5323رقم ، كتاب الأحكام ، باب الصلح ،      أخره ابن ماجة  -)3(

 المـسلمون علـى     « :وقـال رسـول االله       وزاد أبو داوود،     »حلالا حرم أو حراما أحلّ صلحا إلا« :ونسب للإمام أحمد زيادة   . 304 .ص ،3ج
 ـ ، في الـصلح بـين النـاس   ، باب ما ذكر عن الرسول ، أبواب الأحكام عن رسول االله و الترمذي ».شروطهم       .28 .، ص3 ج،1352م رق

، باب ذكر الأخبار عن جواز الصلح بين                                                                                           ابن حبان، كتاب الصلح و.)  شرطا حرم حلالا أو أحلّ حراماالمسلمون على شروطهم إلا و:وزاد فيه(
، كتـاب الـصلح، بـاب صـلح     "الكـبرى "البيهقـي في   و .488 . ، ص 11 ج ،5091رقم لكتاب أو السنة أو الإجماع،     يخالف ا  المسلمين ما لم  

  .حسن صحيح :قال الألباني . 107 .، ص6، ج11352، رقم ....المعاوضة
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ورد  وإنما )1(.الصلح في عظيم أصل، والنص  ذلك لما ورد اللفظ صريحا بجوازه      م يكن غير  المسلمين، ولو   
؛ فمـن بـاب أولى      فإن كان بينهم وبين الكفار جائزا     ،  ين المسلمين لخروجه مخرج الغالب    بالتخصيص  

  .يكون الصلح بينهم جائزا 
، اسـتثني  ما إلا صلح كل فيشمل العموم العبارة هذه ظاهر "»جـائز  الـصلح « :  جاء في شرح قوله     

   )2(".الدليل يهفعل الحديث هذا في الشارع استثناه ما على زائد صلح جواز عدم ادعى ومن

 المـسلم  وبـين  الكفـار  بين جائز الصلح لأن الغالب؛ مخرج خرج" »المـسلمين  بين « :    أما قوله   
  )3(".؛ لأنهم هم المنقادون لهاالمسلمون هم الغالب في بالأحكام المخاطب أن التخصيصه ووج والكافر

   بلى: قالوا »والقيام؟ الصيام، درجة من بأفضل أخبركم، ألا«: قال االله رسول أنّ  الدرداء أبي عن و -
  )4(».الحالقة هي البين ذات وفساد البين، ذات إصلاح«:قال ا، رسول يا
 فأبوا، العفو إليها فطلبوا جارية، ثنية كسرت عمته عيبالر أنّ" :رضي االله عنه  عن أنس بن مالك     و   - 

 أنس فقال بالقصاص، االله رسول فأمر لقصاصا إلا وأبوا،  االله رسول فأتوا فأبوا، الأرش فعرضوا
 :  االله رسول فقال ثنيتها، تكسر لا بالحق بعثك والذي ؟لا عبيالر ثنية أتكسر االله رسول يا:رالنض بن
   أقسم لو من ا عباد من إن": االله رسول فقال فعفوا، القوم فرضي. "القصاص ا كتاب أنس، يا"

  )5(".لأبره ا على

                                                
  .240 .، ص 4ج، فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي،-)1 (
 ،  3 ، ط  دار الكتـب العلميـة    بيروت،  : لبنان (9ج ،   لمعبود شرح سنن أبي داوود مع حاشية ابن القيم        عون ا ،  )هـ1329ت( آبادي   العظيم -)2(

  .373 .، ص هـ 413
   . 308 .، ص5، جنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني،-)3(
رقـم   ، أبي الـدرداء عـويمر     و أحمـد، مـن حـديث      . 142 .ص ،391رقم   ، باب إصلاح ذات البين،    "الأدب المفرد "  في  البخاري أخرجه-)4(

، و ابـن حبـان    . 28 .، ص 4919رقـم الحـديث     ،  4 الأدب، باب في إصلاح ذات البين، ج        ،كتاب أبو داود  و. 500 .، ص 45، ج 27508
  . 489 .ص، 11 ج،5092رقم ح ذات البين بين المسلمين،كتاب الصلح، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلا

 .34 .ه ، ص  سبق تخريج-)5 (
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 القتيـل،  أوليـاء  إلى دفـع  متعمدا قتل من" :قال  النبي أن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن و  -
 وذلـك  خلفـة،  وأربعـون  جذعـة،  وثلاثـون  حقـة  ثلاثـون  وهـي  الديـة،  أخـذوا  شاءوا وإن ، قتلوه شاءوا فإن
   )1(".العقل تشديد وذلك لهم، فهو عليه،  صالحواوما العمد، عقل

  )2(".الدية من بأكثر الدماء في الصلح جواز على يدل"  لهم فهو عليه صالحوا وما" :وقوله
   : مشروعية حق الصلح من الإجماع -)جـ

، ومن ذلك ما    اع بما قاله وفعله كبار الصحابة          استدل الفقهاء على أنّ مشروعية الصلح ثابتة بالإجم       
 القضاء فصل فإن يصطلحوا، حتى الخصوم  ردوا": أنه قال- رضي االله عنه -الخطاب  روي عن عمر بن     

  رامـالك حابةـالص  من  بمحضر  كان الصلح إلى  الخصوم  برد-رضي االله عنه–، وأمره "الضغائن بينهم يورث
   )3(.إجماعافكان ذلك  أحد عليه ينكر ولم- عنهم االله رضي - 
؛ الإنكار عند التحقيق في قطعها إلى والحاجة والمنازعة، الخصومة قطع إلى لحاجة الناس  شرع الصلح و  

   )4(.بالجواز أولى فكان مسالمة، الإقرارلأنّ 
  :في مشروعية الصلح فقهاء الأقوال  -)د 
  : ما يلي  الصلح في الأصلحقما يدل على أم أجمعوا على مشروعية   
  : عند الحنفيةالصلححق مشروعية  -)1
الح عـن    ولمن ثبت له حق الصلح أن يص       ،مشروع  جائز و   أو الخطأ   أنّ الصلح عن دم العمد        يرون  

  .، أو من ينوب عنه من أوليائهدمه سواء كان اني عليه
 يجـوز  الـذي  الضرب أما ..":عن ضروب الصلح الجائزةتحفة الفقهاء في معرض الحديث        جاء في   

 أقل ،  عينا أو كان دينا ،  كان بدل أي على النفس دون وما النفس في العمد موجب عن الصلح فنحو

                                                
 و الترمذي، أبواب الـديات عـن رسـول االله   .327. 326. ص ص، 11، ج6717رقم  بد االله بن عمرو بن العاص،، مسند عأخرجه أحمد-)1(
    كتاب الديات، باب صـفة الـستين الـتي مـع     "الكبرى"و البيهقي في  . 63 .، ص3ج،1387 رقم جاء في الدية كم هي من الإبل،    ، باب ما ،

 .إسناده حسن :حسن صحيح، و قال الأرنؤوط : قال الألباني . 123 .ص، 8، ج16129قمر الأربعين،
  . 312 . المصدر السابق  ، صالشوكاني،-)2 (
  .40 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)3(
 .المصدر نفسه -)4(
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 بد لا دينا كان إذا البدل أنّ إلا ؛الدية بدل لا القصاص بدل هذا لأنّ؛  أكثر أو الجناية وأرش الدية من
  )1(".بدين دين عن افتراقا يكون لا حتى الس في القبض من

 فهـو  مـال  على الجراحة أو القطع من صالح بأن صلح العفو مكان كان ولو": بدائع الصنائع  وفي      
  القطـع  كان وسواء ، كان لفظ بأي صحيح فالصلح اروح برئ إن هأن؛  ذكرنا الذي صيلالتف على
  بلفظ الصلح كان فإن .النفس إلى سرى وإن فيصح، ثابت حق عن وقع الصلح لأنّ خطأ؛ أو داـعم
 وهـو  ثابـت،  حـق  عن صلح لأنه أيضا؛ صحيح فالصلح منها يحدث وما الجراحة بلفظ أو ايةـالجن

  )2(".القصاص
 يـسترده  ولا الدعوى،ويبطل حقه في     هبدل المدعي يملك احق اعتباره: الصلح جواز     ويعني عندهم 

   )3(.عليه المدعى
  : حق الصلح عند المالكيةمشروعية  -)2

 الديـة  مـن  بأقل جرح أو نفس ، سواء كان    العمد دم عن الصلح يجوز :أنه عندهم أيضا      الثابت  
  )4(.الدم ثبوت بلقكان ذلك  ولو منها وبأكثر

 لأنـه  راجحـا؛  جوازا جائز والصلح":رسالة ابن أبي زيد القيرواني         جاء في الفواكه الدواني لشرح      
  )5(."حرام إلى جر ما إلا؛ بقوله الاستثناء لأجل المستوي الجواز لموهم جائزا بلفظ عبر وإنما إليه، مندوب

 اليمين من الافتداء فيه ويدخل الإنكار أو كوتالس عن الصلح جواز أن واعلم :"وفي موضع آخر أيضا   
 بأن الحكم ظاهر وعلى ، عليه والمدعى المدعي دعوى على جوازه: وهي مالك مذهب على أمور بثلاثة

  )6(."فساد مة هناك يكون لا
 والأمـوال  والفـروج  الدماء في الصلح وزيج":في معرض الحديث عن مشروعية الصلح     قال القرافي  

  )7(".إجماعا واجبة المنكر وإزالة منكر على المتنازعين دأح ولأنّ
  

                                                
  .254 .، ص3السمرقندي ، ج-)1(
  .249 . ، ص7 المصدر السابق ، جالكاساني،-)2(
       ، 8، ج )مطبـوع آخـر رد المحتـار       (قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبـصار               ،)علاء الدين (ابن عابدين -)3(

  .351 .ص
  .8 .  ، ص6، جشرح مختصر خليل الخرشي،-)4(
  .312 .، ص2النفراوي، ج-)5(
   .313.المصدر نفسه، ص  -)6(
 .336 .، ص5، جلذخيرةا –) 7(
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  :حق الصلح عند الشافعية مشروعية -)3
  )1 (. كان عن دم العمد وشبهه، أو الخطأ؛ إلا أنّ دم العمد لا خيار فيه              مشروع سواء الصلح عندهم       
   )2(.؛ لأنه في معنى العفولك به مسلك المعاوضات غير المحضةويس

  )3 (".بالشرع وإباحته الصلح جواز على المسلمين إجماع فهو الاتفاق وأما": الماوردي حبيبابنيقول   

   )4(".جوازه على أجمعت الأمة فإن":ويقول الإمام النووي 
  :حق الصلح عند الحنابلةمشروعية  -)4

   )5(" .الجملة في الصلح جواز على الأمة وأجمعت":قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي
 يتعين لم المال لأن عنها؛ وينقص الدية على يزيد بما العمد دم عن الصلح يصح":قال بن قدامة المقدسي   و

 ـ مستحقاً، العوض فخرج دار عن صالح ولو. بقيمته رجع مستحقاً، أو حراً العوض خرج فإن  عـرج
 سـقوطه،  بعـد  يعد مـفل ،إسقاط الدم في والصلح فساده، تبين عوضه فسد فإذا بيع، لأنه الدار؛ في

  )6(".القيمة وهو العوض ببدل ورجع
  )7(".مهرا يثبت ما وبكل بديات القصاص عن الصلح  يصح":قال ابن مفلحو 

،  حقا للعبد  - الجناية - إذا كانت   خاصة ، الفقهاء يتبين جواز الصلح في الجنايات      من أقوال  مما سبق      
، سواء كان بنفـسه في   حقهإسقاط رضي ب ق له يستعمله إذا   ه ح ّـوأن،  في النفس وما دوا   لقصاص  كا

  .بعده في الجناية على النفس ليه من، أو و على مادون النفسحالة الجناية
   : الصلح في القانون الجزائريمشروعية حق -ثانيا
العموميـة   يجوز أن تنقضي الـدعوى كما  ": في الفقرة الأخيرة على أنه)ج.ج.إ.ق6( المادةنصت     

 بصفة مطلقة في التـشريع      وهذا لا يعني أنّ الصلح مشروع     ."لقانون يجيزها صراحة  بالمصالحة إذا كان ا   

                                                
  .233 . ، ص2، ج) التجريد لنفع العبيد ( حاشية البجيرمي على شرح المنتهج البجيرمي،-)1(
  .385 . ، ص13، ج)مع تكملة السبكي و المطيعي ( اموع شرح المهذب-)2(
 . 366. ص ، 6 ، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو مختصر المزني –)3(
 . 385 . ، صالسابقالمصدر ، اموع شرح المهذب -)4(
 .103 . ، ص)م1993، ص1دار العبكان، ط (4ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقي -)5(
   .118 . ، ص2، جالكافي في فقه الإمام أحمد -)6(
   .268 . ، ص4 ، جالمبدع في شرح المقنع -)7(
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أن ، ومن شأنه    الغرض الذي من أجله قامت المنظومة العقابية      نّ القول ذا يؤدي إلى هدم       لأ؛  الجزائري
  .يكون مبررا كافيا لجعل الصلح يتسم بالسلبية في مواجهة الجرائم الواقعة على النظام العام 

يتنازل عن شكواه بـصفحه  للمجني عليه أن   ها في في بعض الجرائم التي أجاز    يقره القانون     لابينما       
يجـري  ف،   بالتراضي بين طرفي الـتراع     ، وهذا لا يمنع وجود صلح ضمني لأجل هذا التنازل         عن الجاني 

ح متسما بطـابع    وهذا من طبيعته يجعل الصل    ،  تم الإفصاح عنه في جلسة المحاكمة     ، وي بمعزل عن القضاء  
   . التخفيف عن الجاني

 ديد من الجـنح ـفح في العـالصمما تعلق ب ،  الجزائريوباتـا أجازه قانون العقـومن ذلك م     
   : الآتيةبالمواد، ويتعلق الأمر  الجزائية الفات ورتب عليه انقضاء المتابعةـوالمخ
يعاقب على القذف الموجه إلى      «:ه أن  على عقوبة القذف حيث قررت     )ج.ع. ق 298 (المادةنصت      

دج أو بإحدى 50.000دج إلى 25.000وبغرامة من ) 6(إلى ستة أشهر) 2(الأفراد بالحبس من شهرين 
   .هاتين العقوبتين

    ».فح الضحية حدا للمتابعة الجزائيةويضع ص
 بالحبس من  يعاقب على السب الموجه لفرد أو عدة أفراد« :على أنه) ج.ع. ق299( بينما نصت المادة

  . دج25.000دج إلى10.000وبغرامة من ) 3(إلى ثلاثة أشهر ) 1(شهر
  ».ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية 

ويضع صفح الضحية حـدا      «على العبارة نفسها  ) 1مكرر303(والمادة) مكرر303( كما نصت المادة    
اصة بارتكاب جرائم ماسة بحرمـة       بعد أن حددت كل منهما العقوبة عن الجنح الخ         ».للمتابعة الجزائية 

  .الخاصة للأشخاصالحياة 
 يضع صفح الضحية    «: حيث نصت على أنه    » صفح الضحية « ) مكرر 329المادة  ( تضمنتكما        

 أنّ هذه المادة تشترط لمباشرة الدعوى العمومية الرامية لتطبيق نص المادة            حيث ».حدا للمتابعة الجزائية  
) ج.ع.ق329(أنّ نص هذه المادة مرتبط بنص المادة        ، في حين    ضحيةشكوى من ال  ) ج  .ع. ق 328(

  .عدم تسليم القصرالمقررة على لعقوبة الذي يتضمن ا
عدم  المتعلق ب  )ج  .ع. ق 331 (، و المتعلق بجرائم ترك الأسرة   ) ج.ع. ق 330( :وتضمنت نصوص المواد  

  . شريطة أن تكون المصالحة بعد تسديد النفقة النفقة تسديد
، حيـث   الفات المتعلقة بالأشـخاص   التي تختص بالمخ  ) ج.ع.ق 442 (لأمر بالنسبة للمادة    وكذلك ا 

 والتي تنص علـى     ، الضرب والجرح العمد و الجرح الخطأ      نصت على العقوبات المقررة على  مخالفات      
  .إمكانية وضع حد للمتابعة الجزائية إذا تم صفح الضحية عن ذلك وفق شروط محددة في هذه المادة 
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نص و،  )ج.ج.إ.ق6(نص المادة كالجزائري   الصلح في قانون      في جواز  ة صريح وصنصوجود  لكن        
، لا يدع مجالا للشك في مـشروعية حـق   )ج.ج.إ.ق381(ونص المادة  ) ج.ج.إ. مكرر ق  37( المادة

  .الصلح إذا استعمل ضمن الأطر القانونية له
، يمكن أن يستنتج منها أن      جني عليه حق الصفح    التي تعطي للم   ،آنفابالرجوع إلى المواد المذكورة         و 

،  بينهما  وفق شروط محددة    وبين الجاني واني عليه للتنازل عن الشكوى         ، ضمنيا قد يكون  هاالصلح في 
  . ، لأنه يكون على هامش القضاءالمحكمةلكن لا يمكن أن يتحجج به أمام 

قطـع  بـه  يتم الصلح من حيث أنه عقد علّق بتت أحكام عامة فقد احتوى على   )1(أما القانون المدني       
 ـ لذلك.  وقوعه  المتوقع     أو  الواقعالتراع              إلى المـادة   )ج.م. ق 459(المـادة   المـواد مـن      ت  ضمنت

، وهذا الصلح متعلق بالحقوق التي لها صلة        و بطلانه ه   آثار و ه أركان أحكام الصلح من   )ج.م. ق 466(
  .الة الشخصية أو بالنظام العام  المسائل المتعلق بالحبالمصالح المالية فيخرج التصالح عن

الحالـة  لا يجوز الصلح في المـسائل المتعلّقـة ب  «:حيث قررت أنه) ج.م.ق 461(وهذا ما حددته المادة   
      ».الية الناجمة عن الحالة الشخصية؛ ولكن يجوز الصلح عن المصالح المالشخصية أو بالنظام العام

بالـصلح أو   تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الـدعوى  «: على أنه)2()إ.م.إ  .ق 220( المادة   نصتكما  
  » . ل بالحكم  أو بالتنازل عن الدعوىبالقبو
وهذا يـدل علـى     " الصلح"  التي تنقضي ا الخصومة      حيث قرر هذا النص أنه من بين الأسباب            

  .خصوم في إجراءات الصلحنص سند للجوازه قانونا بين الخصوم لحل التراع بينهما، وأنّ هذا ال
المتعلـق بـشؤون    إجراءات الـصلح    449 إلى المادة    439وتضمنت المواد من نفس القانون من المادة        

، وهو الأمر الـذي تـضمنه       هور الشقاق وبوادر الطلاق بينهما    ، وهذا بين الزوجين في حالة ظ      الأسرة
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عـدة   «: التي تنص على أنه    49كالمادة  في بعض مواده،   )3(.قانون الأسرة 

   ».أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى) 3(محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة

                                                
 10-05المدني المعـدل بالقـانون      قانون  الالمتضمن   1975 سبتمبر سنة    26الموافق   1395 عام رمضان 20 المؤرخ في    58-75القانون رقم    -)1(

 . 2005 يونيو 20المؤرخ في 
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008 فبراير سنة 25 الموافق 1429 صفر عام 18  المؤرخ في 09-08 قانون رقم -)2(
    -05 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمـتمم بـالأمر رقـم       1984 يونيو عام    9 الموافق 1404ن عام    رمضا 9 مؤرخ في    11-84 قانون رقم    -)3(

  .27/02/2005 الصادر في 02
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غير «:إجازة المصالحة حيث قررت  في الفقرة الثانية على      265أما قانون الجمارك فقد نص في المادة             
لحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية، بنـاء         أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصا     

   )1(».على طلبهم
، إذا ما تمّ الأخذ بالضوابط القانونية  التي          الصلح جائز في القانون الجزائري     إن:القول     مما سبق يمكن    
ل المتعلـق    أو اـا   ، المسموح به  مهما كان مجال الأخذ به ،سواء في اال الجنائي        يستعمل في إطارها    

  . أو كان ضمن دائرة الشؤون الأسرية، المصالح الماليةبالشؤون المدنية للأشخاص المتعلّق ب
وعند مقارنة مشروعية الصلح في الفقه الإسلامي بمدى مشروعيته في القانون الجزائري اتضح جليا                   

 والمصالح المالية والصلح     نائيفكلاهما يأخذ به في الجانب الج     ،  ق بينهما من حيث جوازه والأخذ به      التواف
 يـستعمله   من حيث أنه حق يمكـن أن      ،   يكمن في إجراءات الأخذ به     الاختلافبين الزوجين؛ إلا أنّ     

 حقوق العباد فيمـا تعلّـق        من دائرة  هاستعمال ففي الفقه الإسلامي لا يخرج     ،العفو إسقاطصاحبه في   
بـا أو أكـل      معاملة محظورة شرعا كالوقوع في الر      يؤدي إلى  لا   أنفي المعاملات المالية يجب     و،  بالدماء

  . حسم مادة التراع بين المتخاصمين، والغرض من ذلك كلهأموال الناس بالباطل
     في ، إلا القانون ولا علاقة له بحـق العبـد  ما نص عليه في محصورالصلح ف قانون الجزائريالا في  أم 

  تقسيم الحقوق إلى ما هو حق االله تعالى وحق          و .زافيةالجة  غرامكالأو ما كان جزاء ماليا      ،  الحقوق المالية 
  . لا وجود له في القانون الجزائري،الشريعة الإسلامية العبد بالمفهوم الشرعي لدى فقهاء

 في العقوبة بين الفقه الإسـلامي وقـانون         الاختلاف مبني على    الاختلاف    والجدير بالذكر أنّ هذا     
 وإذا كانت هذه مشروعية الـصلح       .نها بحق العبد أو بحق االله تعالى      علّق م العقوبات الجزائري سواء ما ت    

؟ هذا ما سأبينه في     عند كل منهما   أركانهفي الفقه الإسلامي والقانون الجزائري فما هي        المسقط للعقوبة   
  .المطلب الآتي 

  المطلب الثاني 
  أركان الصلح المسقط للعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

لفقـه الإسـلامي   في هذا المطلب أبين أركان الصلح المسقط للعقوبة فيما يختص بالجنايات بـين ا             
طرفا الصلح في الفقـه  ، خصصت الفرع الأول للحديث عن  أربعة فروع ، وذلك في    والقانون الجزائري 

لإسلامي والقانون   المُصالحَ عنه في الفقه ا     ، بينما جعلت الثاني للحديث عن     الإسلامي والقانون الجزائري  

                                                
 المـؤرخ في    10 -98المعدل والمتمم بالقـانون رقـم      1979 سنة   يوليو 21 الموافق   1399 عام   شعبان 26  المؤرخ في     07-79 قانون رقم    -)1(

  . والمتضمن قانون الجمارك 1998 غشت سنة 22وافق لـ  الم1419ربيع الثاني 29
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والرابع . في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري    )المصالح به (الصلح   بدل  والثالث للحديث عن   .الجزائري
  : كما يلي  وبيان ذلك.صيغة الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري للحديث عن

  الفرع الأول
  طرفا الصلح في الفقه الإسلامي  والقانون الجزائري

  :لفقه الإسلامي في ا)اني عليه والجاني (  الصلح  طرفا-أولا 
، يتضح تخـصيص  الفقهـاء لـبعض        الدماءلمتعلّقة بالصلح في مجال     عند النظر إلى المسائل الفقهية ا         

 أو ما كان    ،"ص أو الديات  بالصلح عن القصا  "دة في عقد الصلح إذا تعلّق الأمر      الألفاظ التي تستعمل عا   
، ويطلق ذلك على طرفي الخـصومة      " حبالمُصالِ"ارة يسمى طرفا عقد الصلح      ت، ف نياتحقا للعبد في الج   

 عقد الصلح فيما يعود لخاصـة       نّ كل واحد منهما يتولّى    أ، على اعتبار    سواء كان الجاني أو اني عليه     
في طـر للإشارة إلى    المستعمل  " الفعل"ألفاظا مشتقة تعطي دلالة محصورة بحسب        وتارة يطلقون    .نفسه
 لاسـم   استعمالا،  "اروح"أو  " الجارح"،"المضروب" أو   " الضارب": لفظ استعمال ، ومن ذلك  التراع

، وتـارة   اشتقاقا من الجنايـة   " اني عليه الجاني و " : وتارة لفظ  .الجرحالضرب  و  الفاعل والمفعول من    
  الذي يتولّى عقد الصلح    فإنّ؛  القتل، ومهما كانت هذه الإطلاقات     من   ااشتقاق" المقتولأولياء  القاتل و "

 الـذي  هو و ،"حصالِالمُ"وكلاهما يدخل تحت اسم     ذلك،  رضيا ب من الطرفين هو الجاني واني عليه إذا        
 ، على حقه في سلامة جسده أو ماله       عتداءالافي العقوبة التي استحقها بسبب       عن حقّه    يملك حق الصلح  

  .ها مقابل عوض مالي إسقاطفله الحق في 
لمّا ملـك    لأنهعليه؛لح عن العقوبة هو صاحب الحق المعتدى ا من الطبيعي أن يكون المص     لذلك كان    

ويستوي في هذا أن يكون صاحب الحق في الصلح هو اني عليـه               .أيضاحق العفو ملك حق الصلح      
 ،صلح بنفسه لعدم الأهليـة أو وفاتـه  يقوم مقامه لمبرر شرعي كحالة العجز عن القيام بال        أو من    أصالة

عن اـني   أو الحاكم الذي يصالح الصغيروالجد في حالة الصلح عن أو الأب  ،كالورثة وهم أولياء الدم 
لى ما دون الـنفس   لذلك لا يتم الصلح إلا بموافقة اني عليه في الجرائم الواقعة ع      .عليه الذي لا ولي له    
لي الدم في الجرائم الواقعة علـى   أو موافقة و،  أو قطع الأعضاء أو ذهاب معانيها      ،من جراح أو شجاج   

  .وكل ذلك فيما كان حقا للعبد النفس 
اني عليه له صفة الولاية عليه؛ بأن يكون له حق التـصرف            يجب أن يكون ولي     العجز   حالة   وفي     
 يصالح عنه  كان السلطان وليه   بشؤونه،فإن لم يكن له وليا يقوم       . ، فيستطيع ممارسة حق الصلح له       عليه

  .؛ لأنّ السلطان ولي من لا ولي لهلمصلحة المشروعةوفق ا



 - 232 -

ه يجـب   إذا كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما فإن          ،  الأروش لعقوبات المالية كالديات و   في ا و    
لمصلحة التي قامـت الولايـة      تصرف في الصلح عن الصبي أو انون ومن يقوم مقامهما بتحقيق ا           ي أن

لذلك لو أقر الجاني بالحق الـذي    . هليةرار باني عليه بسبب انعدام الأ     ، وهي تقتضي عدم الإض    لأجلها
 مجالا للشك في ارتكاا مـن       ، وثبوت الجناية بأدلة قاطعة لا تدع      يه للمجني عليه بسبب جنايته عليه     عل

 انـون  أولا يملك أن يصالح عن الصبي - أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما– كان مهما؛ فإنّ الولي    طرفه
بـاني  لوجود معنى التبرع وهو ضرر      ،   تستوجب دية مقدرة شرعا    ومن في حكمهما على الجناية التي     

  .ه الحالة أن يصالح بأقل من الديةلذلك لا يمكن للولي في هذ. عليه
     ه يكـون صـلحا علـى       ا إذا أنكر الجاني ما نسب إليه        أممن جناية وكانت الأدلة غير قاطعة، فإن

فيصار إلى بـدل الـصلح المقـوم    ، رة كالدية المشروعةبهة في عدم ثبوت العقوبة المقر، وهو ش  الإنكار
  .ه كله في حالة تعذر استيفاء الكل؛ لأنّ استيفاء بعضه أولى من تركفيصح

غير المالية فالأمر يختلف من حيث تصرف الولي في عقوبات القصاص التي اسـتحقها              في العقوبات   و   
  : أبينها كالآتي  شأن أطراف الصلح في آراء، وللفقهاء عرضه للجناية من الجانيون بسبب تالصبي أو ان

  :عند الحنفية طرفا الصلح-)1
،  في حالة بقائه حيا     اني عليه  وه الخطأ ودم العمد دم عنلذي يتولّى عقد الصلح في حالة الجناية        ا     
أو من ينوب عنه     بذلك   ا إذا رضو  الجاني مع   الذين لهم صفة الحق في تولّي الصلح      بعد موته،    أولياؤه   أو  

، وبما  ، ويستوي في هذا الجاني واني عليه      صالحالمُ   من له ولاية شرعية على     و، أ  أو الوصي  )1(.كالوكيل
بالصلح، إذا كان له صفة الحق في       ها أيضا   إسقاط ولهأنّ عقوبة القصاص  هي حق للمولي له استيفاءها          

عقد الصلح همـا طرفـا        أنّ الذي يتولّى   يبين، وهذا   سقاط الإ من أهل وكان  عفوا أو صلحا    ها  إسقاط
  : ما يدل على هذا المعنى– الحنفية -عنهموقد جاء . الخصومة

 القـصاص  سـقط  مـال  على القتيل وأولياء القاتل اصطلح وإذا":لهداية شرح بداية المبتدي   ي ا فف     
 )2(."كثيرا أو كان قليلا المال ووجب

 لأن مـال؛  علـى  الصلح ومنها":في معرض الحديث عن مسقطات القصاص     الصنائع  وفي بدائع         
   ،سقاطالإ أهل من كان إذا اإسقاطو استيفاء حقه في يتصرف أن الحق ولصاحب للمولى، حق القصاص

  
                                                

دار الفرقـان ومؤسـسة     بـيروت،   : عمان، و لبنـان   :الأردن   (2ج،  ، صلاح الدين الناهي   ، تحقيق   النتف في الفتاوى   ،)هـ461ت(السغدي  -)1(
  .596 . ، ص)م 1984 ، 2، طالرسالة

   .451 . ، ص4 جالمرغيناني،–)2(
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  )1(."الصلح فيملك العفو يملك ولهذا للسقوط، قابل والمحل
 لأنه الدية؛ على المعتوه أو الصغير لابنه واجب دعم دم عن يصالح أن وللأب:"       وفي المبسوط أيضا  

 جزء الولد لأن نفسه؛ حق في هوك النفس دون وما النفس في لولده الواجب القود استيفاء من متمكن
 علـى  ولايتـه  بمترلة جميعا والنفس المال تعم كاملة ولاية حقه استيفاء إلى يرجع فيما عليه وولايته منه

   )2(."الأولى بطريق صلحه جاز القود وفييست أن له جاز فإذا نفسه،
، سواء استعمل حق الصلح في صغير يجب أن يكون وفق المصلحة له أنّ تصرف الأب عن ابنه ال     غير     

، ففي القصاص يصالح إلى بدل أقل مـن          عقوبة القصاص الواجبة للصغير، أو الصلح عن الدية        إسقاط
 لم يجز له الصلح ببدل أقـل         ، بينما في الصلح عن الدية     عار منها؛ لأنّ البدل غير مقدر شر      ثالدية أو أك  

     )3(.واليسير والفاحش فيه سواء،  فلا يصحإسقاطوالنقصان عنه يكون ، لأنّ البدل مقدر شرعا؛ منها
  : فلهم في المسألة روايتان عن الصبي  أما صلح الوصي

 الصلح في هذه الحالة يكسب الصبي مالا   لأنّ)4(.الدية على النفس من يصالح أن للوصي":الرواية الأولى  
  . ولايته مقتصرة على اكتساب المالوالوصي

لأنّ استيفاء عقوبة القصاص    )5(.الدية على النفس في القصاص من يصالح أن للوصي ليس: الرواية الثانية 
كـه  ، فيمل ، ولا يملكه الـصبي    ، ولمّا كان القصاص بعد الصلح يؤول إلى المال        ليست من المال في شيء    

   )6(.الوصي
، وهم الورثة الذين يرثون      أولياء الدم الذين لهم حق العفو      همفالورثة الذين يملكون حق الصلح      أما       

فمن ملك حق العفو ملك حق الصلح لأنّ الفـرق          ،  ورثه ممن لهم حق استيفاء العقوبة     المال بعد موت م   
  . مجانا أو بمقابلسقاطبين العفو والصلح في الإ

  :عند المالكية لصلح طرفا ا-)2
كانت فيه الجناية  فيما  - اروح و الجارح     - له صفة الحق في تولّي عقد الصلح هما الخصمان         الذي     

حدثت منـها إزهـاق    ية في النفس و   ا، أما إذا كانت الجن    فيما دون النفس، سواء كانت عمدا أو خطأ       

                                                
  .250.ص  ، 7 ، جالصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  ،الكاساني-)1(
   .14 .، ص21، جالسرخسي-)2(
  .162. 161. ص  ، ص26 المصدر نفسه ، ج-)3(
 . 15.  المصدر نفسه ، ص-)4(
 . المصدر نفسه -)5(
 . المصدر نفسه -)6(
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يكون للجاني وأولياء الدم وهم ورثة الميـت  ولجأ الطرفان إلى الصلح فإن حق المصالحة     روح اني عليه،  
 الـصلح  إسناد، وذلك من خلال  الآتيةأقوالهموهذا ما يستشف من   ،في العمد والخطأ كذلك   من بعده   

  .لصاحبي الحق ، وهما الجاني واني عليه
 لا وما العمد من القصاص فيه فيما أو والعمد الخطأ في جارحه فصالح جرح من كل":)1(أصبغ قال     

 فإن النفس، إلا إليه ترامي وفيما فيه جائز فالصلح،  وغيرها الأربعة الجراح من العقل فيه مما فيه قصاص
 شـاءوا  إن دـالعم في فيقتلوا ويقسموا يردوه أو أخذوه، بما التمسك في الورثة خير النفس إلي ترامي

  )2(".الخطأ في الدية ويأخذوا
 مرضه في فصالح عمدا جرح رجل على لمريض وجب وإن":ليل في التاج والإكليل لمختصر خ          وجاء

  )3(."ولزم جاز مرضه من مات ثم غيره أو بأرشه
 امتنـع  الـصلح  فأنكر قال ما على قصاص جراح أو عمد دم على الصلح ادعيت إذا":    قال القرافي 

  )4(."الصلح عدم: الأصل لأن يمينه مع وصدق لإقرارك القصاص
   :افعيةعند الش طرفا الصلح -)3

، أو من له ولاية شـرعية  ني عليه أو ولي الدم بعد وفاته هو ا   عندهم   صالح عن حقه في العقاب    المُ     
؛ لأنّ الصلح عندهم بيع يصح      لتصرفات الشرعية، كإبرام العقود   عليه إذا كان قاصرا بأن لا يبلغ أهلية ا        

أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما وكيلا، لأنّ         ، وقد يكون الولي     به البيع ويبطل بما يبطل به أيضا      بما يصح   
عليه إذا   العقوبة الواجبة حقا للمجني      سقاطوإذا تولّى عقد الصلح لإ    )5(.  عندهم جائز الصلح في التوكيل

لأنّ ذلك ضـار   ؛ التصرف بالمصلحة فلا يعفو مجانا، فإنّ الولي واجب عليهكان صغير أو من في حكمه   
فـلا يـصالح    ،  لجناية قصاصا ، وكانت ا  غير مالا، أو له من ينفق عليه      ا كان للص  ن، وإ محضابموليه ضررا   

  :  وجهان– الشافعية –أما إذا لم يكن له مالا ولا من ينفق عليه فلهم  .أيضا

                                                
حب ابن القاسم وابن وهـب وأشـهب وسمـع منـهم     هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع  مولى عبد العزيز بن مروان يكنى أبا عبد االله ، ص               -)1(

عشرة أجـزاء ، وتفـسير      ، من تآليفه كتاب الأصول في       تفقه عليه ابن المواز وابن حبيب     وتفقه م ، وهو أجل أصحاب ابن وهب وكان كاتبا له ، و            
الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء       ابن فرحـون، . (   رحمه االله تعالى هـ225سنة  ، والرد على أهل الأهواء ، توفي بمصر     غريب الموطأ 

 )  .159. 158. ص ، صالمذهب
   .127 . ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، بن أبي زيد القيروانيا -)2(
   .14 . ، ص7 جالمواق،-)3(

  .336 . ، ص5 ، جالذخيرة القرافي،-)4(
   .249 . ، ص6 ، جالإمام الشافعيالبيان في مذهب  العمراني،-)5(
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بيت المال ولا    لا يصالح لكفايته من      :الوجه الثاني و.  الولي لحاجة الصغير إلى المال      يصالح :الوجه الأول 
   .حاجة له إلى الصلح

يتصرف أيضا بمقتـضى    ف،  هو وليه السلطان  ؛ ف وارث له، أو كان لقيطا    اني عليه لا    أما إذا كان          
وإذا كان   )1(.، فله أن يصالح وله أن يقتص له        عاما وهو حق المسلمين في العقاب      ؛ لأنّ يمثل حقا   المصلح

   )2(.اني عليه  مفلسا فلا يلزمه الصلح وله حق العقاب في القصاص
 علـى  عنه يعفو أن للولي يجز لم لصغير القصاص كان فإن":م الشافعي  في فقه الإما   بء في المهذ       جا

 كان فإن مال على يعفو أن أراد وإن ماله كهبة الولي يملكه فلا فيه للصغير حظ لا تصرف لأنه مال غير
 ولا مال له يكن لم وإن حاجة غير من القصاص عليه يفوت لأنه العفو يجز لم عليه ينفق من أوله مال له
والثـاني  حياته هـب ليحفظ المال إلى لحاجته مال على العفو يجوز: أحدهما:وجهان ففيه عليه ينفق نم:  
  )3(".القصاص عن العفو إلى به حاجة ولا المال بيت في النفقة يستحق لأنه المنصوص وهو يجوز لا
  :  أيضاحيث جاء فيهلكه السلطان  وفي حالة كون اني عليه وحيدا ولا وارث له فحق الصلح يم 

 رأى وإن اقتص القصاص رأى فإن السلطان إلى الأمر كان المسلمين غير له وارث لا المقتول كان وإن "
 أن أراد إنـف المصلحة من يراه ما يفعل أن الإمام على فوجب للمسلمين الحق لأن عفا مال على العفو
  )4(".يملكه فلم للمسلمين فيه حظ لا تصرف لأنه يجز لم مال غير على يعفو

 يقـتص،  أن له يرجى لا لأنه مال؛ على يعفو أن للحاكم أحببت":-رحمه االله -الشافعي  الإمام قال    
  )5(."أحظ مال على العفو فكان

 مصلحة خلاف لأنه مجانا؛ لا مال على العفو لإماملف عمدا - اللقيط – قتل وإن:"وفي حاشية الشرواني   
 بل المكافأة تحقق لعدم الإمام له يقتص فلا أي بالإسلام الإفصاح وقبل البلوغ بعد لا يقتص أو المسلمين

  )6(."أيضا المال بيت في وتوضع أي ديته تجب
  :عند الحنابلة طرفا الصلح -)4

  الصلح بخلاففيتولّى العقد فيه العقدان في الصلح،  ،تجري فيه أحكام البيع هم  عندالصلح     عقد 

                                                
   .45 . ، ص8 ، جالسابقالمصدر  ، البيان في مذهب الإمام الشافعي-)1(

   .146 . ، ص4 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتينلنووي، ا-)2(
  .473 . ، ص18 ، جاموع شرح المهذب النووي،. 198. ، ص 3الشيرازي ، ج-)3(
 . 473 . المصدر السابق ، ص، النووي .198.ص  المصدر السابق  الشيرازي،-)4(
  . 45.، ص 8السابق ، جالمصدر ، البيان في مذهب الإمام الشافعي -)5(
 .356 .، ص6، جمطبوع امش تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي مع حاشية العبادي الشرواني،-)6(
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 لذلك يتولّ عقد الصلح مـن       )1(.القصاص عن عوضا يأخذ - اني عليه  – المصالح   لأنّ القصاص، عن
، أو من كانت له  ني عليه أو ولي الدم بعد موته      ، وهو ا  عقوبة في الجناية الموجبة للقصاص    ثبت له حق ال   

 ومةالخـص  في الوكالة صح؛ لأنه ت  ،أو الوصي، أو الوكيل   ة كالصبي وانون ومن في حكمهما     عليه ولاي 
   )2(.عندهم

 ومن لم يكن له وارثا كان الحق لجميع المسلمين ممثلا في السلطان فهو وليه يتولّى الصلح عنـه، إلا              
  .  ، ولو كان الولي هو السلطان لموليه، فلا يحصل بصلحه ضرر لهأنّ الولي يتصرف بما يراه مصلحة 

 نفـسه  ل إما العافي من ظلما كان ضرر منه حصل فإذا ضرر، بالعفو يحصل ألا هو":ابن مفلح يقول       
 لا لأنه ؛مال غير إلى العفو يصح لا فإنه صغير، أو كمجنون، يكن لم ما: ومحله يشرع، فلا ، لغيره وإما
  )3(."حقه إسقاط يملك
 مـن  أي منـها  أكثر على الصلح - ولي الجناية  – لهو ": في الروض المربع في شرح زاد المستقنع        و    

 قتل بعد قتله فإن غيرها، له فليس الدية اختار أي اختارها وإن مطلقا، يعف لم لأنه يقتص أن وله الدية،
  )4(."القصاص من حقه أسقط لأنه به

سواء كان مـن    ،  هو من كان له صفة الحق في الصلح       مما سبق من أقوال الفقهاء يتبين أنّ المُصالحِ              
فه من جناية وهـو  بسبب ما اقتر عليه في ذمته لغيره  ترتبأو من  ،  ب له في العقوبة وهو اني عليه      وج

م ورثته  ، أو أولياء اني عليه وه      الجاني واني عليه   يمارسه قد   ، عن العقوبة    الصلح؛ غير أنه عند     الجاني
  أو وصـيا    سواء كان أبا أو جدا أو حاكما         ،الولاية الشرعية ، أو من ثبتت له      في حالة وفاته مع الجاني    

  .ا أو مجنونا ومن في حكمهما، أو الجاني إذا كان صغيربالنسبة للمجني عليهوكيلا، أو 
؛ كناشرط لصحة العقد في الصلح عند الحنفية ولا يعد ر         " المصالح" أنّ ما تجدر الإشارة إليه أنّ        إلا     

ء  على خلاف الفقهـا  "الإيجاب والقبول "، فهم يرون أنّ الركن منحصر في        لأنه خارج عن ماهية العقد    
  .من المالكية والشافعية والحنابلة

، فما يصح فيه البيع يصح فيه الصلح  أنّ الصلح بيع تجري فيه أحكامه      وإذا كان الفقهاء يذهبون إلى    
 يشترط فيه ما يـشترط في       دلّ هذا على أنه    ،إلا الصلح في الدماء    ،يبطل فيه الصلح    البيع هوما يبطل في  

، وذلك بأن يكـون كـل      الإكراه  وعدم الاختيار، والرضا و  ية التصرف ، من أهل  عقد البيع ن في   يالعاقد
                                                

   .269 . ، ص4 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح، -)1(
   .394 .، ص5ج،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي-)2(
   .242 .، ص7،  المصدر السابق ، جالمبدع في شرح المقنع -)3(
  .640 .، ص1البهوتي، ج-)4(
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سواء لسقوط الحق في العقوبـة  ا يقوم به والأثر الناتج عن ذلك،  مدركا لم - الجاني واني عليه   –منهما  
، وهذا راجع لكون  عقد الصلح       لح عنها بالنسبة للمجني عليه أو دفع عوض الصلح بالنسبة للجاني          المصا

  . أساس هذه العقودالاختيارو، والرضا ة والوصيةقود الأخرى كالبيع والإجارة والهبكباقي الع
، وإن  غير مميز أو مجنون لعدم الأهلية      عقد الصلح المسقط للعقوبة من صغير      إبراملا يصح    وتبعا لذلك     

  . عنهما وليهما أو الحاكم وبنفيكان الصلح لهما 
فإذا أسقط حقّـه في العقوبـة   ؛   الحالة  نافعا له في هذه    لأنهلصلح  أما الصبي المميز فيصح عقده في ا           

والأمر يختلف عن العفو لعدم وجود المقابـل      .  به عن الصلح   المعاوضعة من المال    صلحا حصلت له المنف   
، وقد يكون عقد الصلح الذي يبرمه الـصبي المميـز          له فيه مجانا فهو ضار ضررا محضا        سقاطوتحقق الإ 

شـرعا،  تـه   ثبـوت ولاي بشرط .ن دائرا بين النفع أو الضررة وليه أو الحاكم إذا كا موقوفا على إجاز  
   .كولاية الأب أو الجد أو الحاكم

  : في القانون الجزائري طرفا الصلح–ثانيا 
 بأنّ  : يؤدي إلى إمكانية القول    فإنه،  طرفي التراع عاقدة بين   بم يتم،  رضائي طابعإذا كان  الصلح ذو          

 المصالحة من حيـث  لأنّ تتفق وتتماثل مع عقد الصلح في القانون المدني؛،  الجنائي شقهاة في   هذه المعاقد 
 459(لذلك نصت المـادة     . دون اللجوء إلى الأحكام الجزائية    ،  تسوية التراع وديا   دف إلى  الغرض  

وذلـك بـأن    ،  ائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا     الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا ق      :"أنّ على   )ج.م.ق
  ." يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

وقد يكـون  .  لفض التراع القائم أو المحتمل ولهذا يشترك كل منهما في التعبير عن إرادة المتصالحينِ      
، د دعوى عمومية  يترتب عليها جـزاء       إذا تعلق الأمر بوجو    متعلّقا بالجانب الجزائي خاصة،      هذا التراع 

لهذا يعتبر عقد الصلح في بعـض المـسائل   . ، بغض النظر عن الجهة المدعية     التصالح فيها وأجاز القانون   
الـتي  ) ج .ج.إ.ق6(  في المـادة  الجزائية من التصرفات القانونية التي تنتج آثارها وفقا لما أباحه القانون     

 ».ا صـراحة  ة إذا كان القانون يجيزه    كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالح      «:نصت على أنه  
لمشتكى منه قبـل   ا التي نصت على مبادرة إجراء الوساطة بين الضحية و        ) ج.ج.إ. مكرر ق  37(والمادة

  .أي متابعة جزائية
، وهو المخالف الذي يقبل دفـع        ممن يهمه الأمر   إجرائيا قانونيا    الصلح الجزائي تصرفا   يعد     ومن هنا  

ق إلا بإرادة الطرفين اللذان يملكـان حـق         لعت لا ي  ا إرادي لا، فيكون الصلح حينئذ عم     قانونا المبلغ المقرر 
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ليـه  فقد يكون طرفا الصلح النيابة العامة ممثلة في أحد أعضائها المحـال ع   .  ذلك هليةأ ممن لهم )1(.التعاقد
كحالـة الـصلح في المخالفـات المنـصوص عليهـا في المـادة              ،محضر مثبت للمخالفـة والمخالف    

كما في حالـة المـصالحة في       ،ا الصلح الإدارة ومرتكب المخالفـة     رفوقد يكون ط  )2()ج.ج.إ.ق381(
ففـي اـال     .فـسة والأسـعار   وجرائم الصرف والمنا  )3(.، والمخالفات الضريبية  الجمركية المخالفات

 في  1998 غـشت سـنة      22 المؤرخ في    10-98 من القانون رقم     265نصت عليه المادة    ،  مركيالج
غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مـع الأشـخاص           «:حيث قررت أنه  ) 2(الفقرة الثانية 

  ».المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم
من الأمر  )4(555المادة  عليها   التي نصت    ،لمخالفات الضريبية الإعفاءات والمصالحات بشأن ا       كذلك   

 المتضمن قانون 1979يسمبر سنة د9:  الموافق ل1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في    104 -76رقم  
  .المحكوم عليه بالمخالفةالتي يظهر فيها طرفا الصلح وهما إدارة الضرائب و  ،الضرائب المعدل

يوليـو  9لـ هـ، الموافق 1417صفرعام  23المؤرخ في 22-96نص الأمر رقم    وفي جرائم الصرف         
ركة رؤوس الأموال مـن وإلى      صرف وح المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بال      م  1996سنة

على أنّ الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه يمكنه إجراء المصالحة إذا كانـت  في المادة التاسعة    )5(.الخارج
، ولا يمكن إجراء المصالحة     )دج10.000.000(قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين دينارا جزائريا          

  .ى رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة، إلا بناء علة هذه القيمةمة محل الجنحة القيمإذا تجاوزت قي
: لـ هـالموافق1415 شعبان عام  23 المؤرخ في    06 -95نص الأمر   وفي جرائم المنافسة والأسعار          
لمكلف بالتجارة  على جواز المصالحة إذا قبلها الوزير ا       91في المادة  )6(.المتعلق بالمنافسة م  1995يناير  24

                                                
 .13 .ص، ) م2002مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، الإسكندرية ، : مصر( ، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أمين مصطفى محمد،-)1(
بإخطـار المخـالف    قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العام المحال عليه محضر مثبت لمخالفـة              «:  على أنه  381 تنص المادة  -)2(

 » .المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة  بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الأدنى
 إليه العديد من التشريعات حيث سمحت لبعض الإدارات بإجراء التصالح مع من يخالف القوانين التي تقوم علـى تطبيقهـا تلـك     تاتجه وهو ما    -)3(

كمـا هـو الحـال    . ، بحيث تتوقف الإجراءات الجنائية ذا الصلح ، وتنقضي الدعوى الجنائية قبل المخالف الذي يوافق أن يدفع مبلغا محددا        داراتالإ
 .)  13 .12. ص  المصدر السابق ، ص،أمين مصطفى محمد :انظر. (م الجمركية أو الضرائب ائبشأن الجر

يجوز تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليهـا في المـادة                « : نصت المادة على أنه      -)4(
  .  أعلاه 540

 التي تقبل ا الإدارة لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم ا على المخالف إلى رقم يقـل عـن مبلـغ              غير أنّ المصالحات أو الإعفاءات    
 »  . من هذا القانون 540تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء لو طبقت أحكام المادة 

   .12.م، ص 1996يوليو 10رخ في ،  المؤ33، السنة 43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -)5(
   .25.م، ص 1995 فبراير 22 ،  المؤرخ في 3، السنة 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -)6(
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، إذا كانـت غرامـة      لأشخاص المتابعين ، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم مع ا        نافسةأو مدير الم  
  . توقف المصالحة المتابعة الجزائية و. ) دج500.000(المخالفة تساوي أو تقل عن خمسمائة ألف دينار 

 تاريخ  داء من  ابت )45(وفي حالة عدم الموافقة على المصالحة يحال الملف في أجل خمسة وأربعين يوما                  
  .لمختص إقليميا للمتابعة القضائية، على وكيل الجمهورية اوضع محضر معاينة المخالفة

) المتهم(والجاني) الضحية( ن شخصين طبيعيين، كحالة صلح اني عليه      ا     ويستوي أن يكون المتعاقد   
لأشخاص بالضرب أو   ات على ا  اعتداءخارج الدوائر القضائية في المخالفات البسيطة كأن تكون هناك          

وهذا ما يؤخذ من الفقـرات الأولى  .  عن الشكوى بناء على صلح ضمني      السب أو الشتم، فيتم التنازل    
أو في حالة الصلح علـى       . 23-06 المعدلة بالقانون    )1()ج.ع.ق442(والثانية والأخيرة من نص المادة    

،  طرفي العقد بأما طرفا الـتراع      ىنصت صراحة عل  ) ج.م. ق 459( بينته المادة  ة وهو ما  الحقوق المالي 
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به          « :  أنّ  مختص بالحقوق المالية لذلك قررت     اوهذ

وقد يكـون طرفـا الـصلح    » .نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه         
، من يتولّى مساعي الصلح   ينوب عنهما     و ،الشقاق بينهما  بحالة النشوز أو     ةالمرتبط في المسائل    ،جانالزو

هو مقرر في ، أو في حالة تعيين حكمين كما  )ج.أ. ق 49( كما قررته المادة    بنفسه سواء أجراها القاضي  
  .)ج.أ.ق56(المادة
لا يكاد  ، و  الصلح طرفي في   القانون الجزائري و   الفقه الإسلامي    بين التقاربمدى  ومن هنا يظهر           
، على اعتبـار أنّ  ليهحق الصلح للجاني واني ع ، فالفقه الإسلامي يقرر      في توظيفهما  إلاّ ر الخلاف يظه

امة، التي تحل محل اـني  ، أما القانون الجزائري فحق الصلح مقرر للنيابة الع    العبدالحق المصالح عليه حق     
ني المرتكب للمخالفة التي أجيـز فيهـا        ، باعتبارها ممثلة لحق اتمع وممثلة للدولة من جهة، والجا         عليه

  .الصلح
، فيوكل العقد   د الصلح إذا كان أحد طرفيه صغيرا      ويقرر الفقه الإسلامي أيضا إمكانية إجراء عق            
 أما.  في المصالحة ضمانا لحقه  .، كالأب أو الجد أو الوصي أو الوكيل أو الحاكم         ن له عليه ولاية شرعية    لم

 ، أو ح عادة تنحصر في النيابة العامة     ؛ لأنّ أطراف الصل   الصغيرعن  صلح  اليظهر   لا   في القانون الجزائري  

                                                
الـضرب أو يرتكبـون أعمـال عنـف         الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون ب       ) 1(نصت المادة بعد تقرير العقوبة في الفقرة      -)1(

ط أن لا يكـون هنـاك سـبق    يوما ويشتر) 15( التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر      ، أو أخرى
 يترتب عليه  عجـز كلـي عـن العمـل      في إحداث جروح أو إصابة أو مرضا     كل من تسبب بغير قصد    ) 2(الفقرة. ترصد أو حمل سلاح     إصرار أو   
ويـضع صـفح   : وفي الفقرة الأخيرة    . ك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم                 أشهر وكان ذل  ) 3(يجاوز ثلاثة 

 . أعلاه 2و1الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 
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صور فيهـا   ، فلا يمكن أن يت    ةأما الصلح على الحقوق المالي    . الإدارة، أو المخالف إذا كان شخصا طبيعيا      
الحالة قد  ففي هذه مثلا،  والجرحالضرببجريمة كان الصغير مجنيا عليه  ؛ إلا إذا  صلح الصغير لعدم أهليته   

، غير أنه يتولّى الصلح عنه وليه       القضائية لأجل التنازل عن الشكوى    يكون الصلح ضمنيا خارج الدوائر      
  . أو وصيه إذا كان في ذلك مصلحة له 

  الفرع الثاني
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري المُصالحَ عنه 

  :سلاميفي الفقه الإ) الحق المعتدى عليه(  المُصالحَ عنه -أولا
، الجزاء والتعـويض  في  الحق، و به يقومهئ المستحق للمجني عليه أو أوليا    الدم :أيهو محل الصلح    و     

ق القصاص  فمن ثبت له ح   ،  ، ببدل يقابل الحق المتنازل عليه     ، أو عن جزء منه    كله سواء كان الصلح عنه   
رضـاه  عقوبـة بإرادتـه وب  ، كان له حق الصلح بحيث يسقط حقه في هـذه ال     في النفس أو فيما دوا    

ليه وقـام   ، كحالة موت اني ع    تبعيضلل غير أنه يجب مراعاة الحالة التي لا تقبل فيها العقوبة            .واختياره
؛ لأنّ القـصاص لا  ، ولولم يصالح بعض الأولياء    فتسقط العقوبة كلها بالصلح   أولياؤه من بعده بالصلح،     

هذا و ،  عن بعض الحق في عقوبة القصاص     ن العفو   شأنه شأ ،  ، فإذا سقط بعضه سقط كله     يقبل التبعيض 
ممـا  ،  الواقعة على النفس أو ما دوا     ، كالجنايات   الاعتياضقبل  ي لذيبما هو حق للعبد  ا     يختص   الحق  

من هذا التصالح عن حق االله ، فيخرج  بقصاص أو دية، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ        يكون معاقبا عليه  
، أو  لصلح عن الحدود، كالسرقة إذا بلغت الحاكم، أو حـد الزنـا           ا يمكن إجراء عقد     لذلك لا  .تعالى

، ويبقى السؤال قائم حول الحقوق الثابتة لأصحاا  بعد الجناية الـتي             التعازير إذا كانت حقا الله تعالى     
  :التي تبين طبيعة الحق المصالح عنه يلي أقوال الفقهاء فيماتوجب حدا وقبل وصول الأمر إلى الحاكم و

  :عند الحنفيةصالح عنه المُ -)1
  قتلا  أوسواء كانت  )1(.جناية العمد أو الخطأ بسبب  له الواجبة حق اني عليه في العقوبة    يتمثل في

سـواء   ،أو فيما دوـا مما يدخل ضمن الجناية الواقعة على النفس ، جرحا أو شجة أو ضربا  أو قطعا        
 أو عقوبة تعزيريـة  ،ها بعوضإسقاطباد التي يمكن ق الع؛ لأنه ضمن دائرة حقواستوجب قصاصا أو دية   

  )2(.عنه الاعتياض يجوز حقا عنه المصالح وكون واشترطوا لذلك .لحقه

                                                
  .10 . ، ص10 ، جالبناية شرح الهداية العيني،-)1(
   .308 . ، ص2 ، جر في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأ داماد أفندي،-)2(
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 علـى  اليـد  أو الشجة أو القطع أو الضربة أو الجراحة أو الجرح من صالحه ولو":    جاء في المبسوط  
  )1(."بعوض حقه الألفاظ ذه أسقط لأنه جائز؛ فالصلح برأ ثم شيء،
 أو الجنايـة  عن مال على - المضروب يصالح الضارب   -صالحه لو" :وفي الأصل المعروف بالمبسوط        
 لو وكذلك،  جائزا ذلك على فيه الصلح كان فيها يحدث وما الضربة عن أو فيها يحدث وما الشجة عن

 الـصلح  كـان  فيها يحدث وما يقل ولم الشجة على أو الجرح على أو اليد على أو الضربة على صالحه
  )2(."كاملة الدية فعليه مات فان جائزا

  : فأنواع عنه المصالح إلى يرجع الذي  وأما":صلح    قال الكاساني في معرض الحديث عن شرائط ال
 عين، بمال ليس حقا أو دينا، أو عينا، مالا كان سواء وجل عز االله حق لا العبد حق يكون أن: أحدها

 أو غـيره  من سارقا أو زانيا أخذ بأن الخمر وشرب والسرقة الزنا حد من الصلح يصح لا حتى دين ولا
 يجـوز  ولا شـأنه،  جل تعالى االله حق لأنه الأمر؛ ولي إلى يرفعه لا أن مال على فصالحه خمر، شارب
 كـل  باسـتيفاء  اإم نفسه حق في متصرف بالصلح المصالح لأن شأنه؛ عز تعالى االله حقوق من الصلح
  )3(."حقه غير في يجوز لا ذلك وكل بالمعاوضة أو الباقي، إسقاطو البعض، باستيفاء أو حقه،

 ولو .حق بغير أخذه لأنه أخذ؛ ما رد عليه ويجب باطل، وجل عز االله حقوق عن والصلح": وقال أيضا 
 حق لأنه التعزير؛ عن الصلح ويجوز فتقبل، توبة يحدث أن إلا فسق لأنه شهادته؛ أبطل به القاضي علم

   )4(."العبد حق من القصاص لأن دونه؛ وما النفس، في القصاص عن يصح كذاو العبد،
     والظاهر من مذهب الحنفية أنّ المُصالح عنه هو ما تستوجبه الجناية سواء كانت من عمـد وهـو                  

 - ديـة الجـرح  -، أو خطأ مما يوجب الدية أو الأرشص الواجب في النفس أو فيما دوا     عقوبة القصا 
ن قطع للأعـضاء ،  ، أو ما تتسبب فيه الجناية م القتل الخطأ أو الجرح الخطأالتي تكون في وهي الحالات   

أما الصلح عن الحـدود     .  عنه الاعتياضحق العبد الذي يجوز     ، مما يدخل ضمن دائرة      أو ذهاب معانيها  
 ـ وصولها إلى الحاكم أو بعد وصولها؛ لأنها حق الله تعـالى          فعندهم لا يصح سواء كان قبل        صالح ، والم

  .يتصرف في حق نفسه وليس له التصرف في حق غيره 
  
  

                                                
   .9 . ، ص21 ج السرخسي،-)1(
   .520 . ، ص4 ، جالأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني،-)2(
  .48 .، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)3(
   . المصدر نفسه -)4(
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  : ح عنه عند المالكية الِصالمُ -)2
، سواء كانـت الجنايـة عمـدا أو    يتعلّق بالعقوبة المقررة عن الدم     الحق المصالح عنه عندهم هو ما       

ة غير مالية كالقصاص    ، سواء كانت عقوب   ة للعقوبة فيما يتعلّق بحق العبد     وهي الجناية المستوجب   )1(.خطأ
في النفس أو فيمـا     المقررة في الخطأ    الأروش   و، أم كانت مالية كالديات      عمدافي النفس أو فيما دوا      

مع الأخذ بالضوابط الـشرعية في       )2(.سواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار في دم الخطأ         و،  دوا أيضا 
 ومما جاء   . بدل الصلح تحرزا من مادة الربا      قصان في  حق الصلح في العقوبة المالية بالزيادة أو الن        استعمال

  : في أقوالهم 
   )3(."جرح أو نفس العمد دم عن الصلح يجوز":   في شرح مختصر خليل للخرشي

 عن الصلح وجاز":في معرض الحديث عن صلح عن الدماء       وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير        
  )4(."له دية لا العمد دم لأن عنها؛ ثرك وأ الدية عن قل بما جرح أو نفس العمد دم
  : المصالح عنه عند الشافعية  -)3

لا يصح الصلح عن    ف)5(.للمصالحبشرط أن تكون حقا     ،  أيضا وهو الجناية في النفس عمدا أو خطأ           
  .حقوقه االله تعالى

 يهـعل اني الـفق قصاص فيها الجناية الرجل على الرجل جنى وإذا":-االله رحمه– الشافعي قال      
 عليه اني وسأل الجاني عن القصاص سقط الجناية من عليه اني وبرأ علي جنايته الجاني عن عفوت قد
 ـ جـاز  ماله يلي لا كان وإن،  ماله يلي كان إن للمال عفوه جاز والمال القصاص له عفوت قد قال فإن  وهـعف

 يلي وهو الجاني جناية من مات إن وهكذا شيئا ماله من يهب أن له ليس لأنه المال؛ له وأخذ للقصاص
  )6(."فإن ورثته سئل ماله

 كعبـد  عـين،  على فصالحه القصاص، توجب جناية حر على حر جنى":جاء في روضة الطالبين        
   )7(."لهما معلومة الدية تكن لم وإن جاز وثوب،

                                                
   .317 . ، ص3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي،-)1(
   .318 .، ص المصدر نفسه-)2(
   .264 .، ص3، جبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير الصاوي، . 8 .، ص6الخرشي، ج-)3(
   .317 .، ص3الدسوقي، ج-)4(
  .180 . ، ص6 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الخِن مصطفى وآخرون، –) 5(
   .16.  ، ص6، ج الأم–)6(
   .250 . ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)7(
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 أكـان  سواء القصاص، نع المصالحة وتصح":جي على مذهب الإمام الشافعي أيضا          وفي الفقه المنه  
  )1(."والجراح لأعضاءا من النفس دون فيما أم النفس في

 منه يأخذه ما على زانياً يصالح كان تعالى، االله حقوق من حقاً عنه المصالح كان فلو": وفي موضع آخر  
 عالى،ت االله حق الحد لأن الصلح، يصح لم الحد، عليه يقيم لا كي -مثلاً -القضاء إلى أمره يرفع أن على
  )2(."يجوز فلا الحرام يحلّ صلح الحدود من الصلح أن على الغير حق عن الاعتياض يصح ولا
  :المصالح عنه عند الحنابلة -)4
 إلا )3(.، مع إقرار أو إنكـار قوق العباد، فيما يتعلّق بح ى النفس أو ما دوا عمدا أو خطأ       الجناية عل      

 قدر على يزيد بمال بينما في العمد يصح    )4(.من جنسها ن الدية   الخطأ لا يصح الصلح بأكثر م     قتل  أنه في   
  )5(.عنه ينقص أو الدية
 الـدم  في والـصلح ...عنها وينقص الدية على يزيد بما العمد دم عن الصلح يصح":بن قدامة اقال       

  )6(."القيمة وهو العوض ببدل ورجع سقوطه، بعد يعد فلم ،إسقاط
 أعلـم  لا منـها،  وأقل وبقدرها الدية، من بأكثر عنه يصالح أن له ص،القصا له من أنّ:"أيضا وقال   
  )7(."خلافا هـفي

   )8(."عليه اتفقوا بما عنه الصلح فجاز مال غير عن عوض ولأنه":وجاء في العدة شرح العمدة
في يـه  هو الحق الذي يملكه اني عل -صالح عنهالمُ– من أقوال الفقهاء يتبين أنّ محل الصلح       تقدممما       

 حقـه  إسـقاط  أذن له الشرع في ، ولمّا على حقه في سلامة جسده    عتداءالاوالذي ينشأ بفعل    ،  العقوبة
من جناية في ، قد يكون    رر في العقوبة لصالح اني عليه     ، وهذا الحق المق   عفوا؛ أمكن له أن يسقطه بمقابل     

حق اني عليـه ثابـت في الأخـذ    ؛ فإنّ كان في النفس أو فيما دوا عمدا؛ فإن النفس أو فيما دوا   
عـن الديـة    أو ينقص    بما يزيد    ، المتفق عليه  ، فإن تنازل عن حقّه صلحا كان له أخذ المقابل         بالقصاص

                                                
   .179 . ، ص6 جالخِن مصطفى وآخرون،-)1(
 .المصدر نفسه -)2(
 ،  كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع        البهوتي، . 145 . ، ص  2، ج )ولي النهى في شرح غاية المنتهى       دقائق أ  (شرح منتهى الإرادات   البهوتي،-)3(

   .400 .، ص3ج
  .268 . ، صالهداية على مذهب الإمام أحمد، الكلوذاني-)4(
  . المصدر نفسه -)5(
   .118 .  ، ص2 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد -)6(
   .363 . ، ص8، جالمغني -)7(
  . 528.  ، صالعدة شرح العمدة  اء الدين المقدسي،-)8(
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الدية من جنسها حسما لمادة الربا،      ، فلا يصح الصلح بأكثر من       ما إذا كانت الجناية خطأ    المقررة شرعا أ  
لصلح إذا كان مختصا بالأموال تجري فيه أحكام البيع فيما           وكذلك عقد ا   .والصلح إذا أحلّ الحرام امتنع    

قا الله  تعـالى،  ، و من جهة أخرى إذا كان الحق الثابت في العقوبة  حهذا من جهةيمتنع فيه وفيما يجوز  
، ، كما هو الشأن في الحدود   العقوبة المقررة عليه   سقاطفيه لإ ، لا يجوز التصالح     وهو حق لجميع المسلمين   

  . من أقوالهم السابقة نتجيستوهذا ما 
  : المصالح عنه في القانون الجزائري -ثانيا
الحق المتنازع عنه بين المتصالحين، ويجب أن يكون مما أجاز القانون الصلح فيه             : هو محل الصلح أي        

ة المتعلقة بالحال ل  لا يجوز الصلح في المسائ    " :أنه على   )ج  .م.ق 461( المادة   تنصفقد   بين المتخاصمين، 
  ."المالية الناجمة عن الحالة الشخصية المصالح بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على الشخصية أو

، سائل المتعلّقـة بالحالـة الشخـصية          من هذه المادة  يتبين أنّ محل الصلح يجب أن لا يكون من الم             
، ولا   تقبل التصالح  ه المسائل شخصية لا   طالما أنّ هذ  . "الجنسية"، أو   "الاسم الشخصي "ل  كالتصالح حو 

، كالتصالح ما يخالف الآداب     سائل التي تعد من النظام العام     ، ولا حتى الم    بأي وجه من الوجوه    الاعتياض
  .كالتصالح على النفقة بين الزوجينالعامة ، في حين أنّ الحقوق المالية يصح أن يجري فيها الصلح 

م الواقعة على الأشخاص، فالأصل أنّ الدعوى العمومية           أما ما يتعلّق بالنظام العام فيما يختص بالجرائ       
التـالي تخـتص    وب. الجرائمإلا ما استثناه القانون في بعض)1(.حق الهيئة الاجتماعية لا يجوز التصالح فيها    

 وسـاطة في جـنح       بإجراء وأوالشتم،   على الشخص بالسب     عتداءالالّقة ب ،كالمتعالمصالحة بالمخالفات 
 طبقـا  السلاح استعمالالعمدية المرتكبة بدون سبق إصرار وترصد أو       عمدية و الضرب والجروح غير ال   

  ).ج.ج.إ.ق2مكرر37(للمادة
 – الجمركية   الجرائمكما هو الشأن في بعض      ،ا التصالح في بعض الجرائم الخاصة          وأجاز القانون أيض  

غـشت  22رخ في    المؤ 10-28 من القانون رقم     265 حيث نصت المادة     -على سبيل المثال لا الحصر    
يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشـخاص        «:أنه على) 2(الثانية    م في الفقرة   1998سنة  

أن ):8(وتشرط المادة نفسها في الفقرة الثامنـة      ».فات الجمركية، بناء على طلبهم      المتابعين بسبب المخال  
، أو بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، وإلا لا يترتب عليه أي أثر   ري المصالحة قبل صدور حكم ائي     تج

  .الغرامات الجزائية وغيرها من المصاريف الأخرى

                                                
: مـصر ( ،تها دراسة تحليلية على ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض        انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوب      عبد الحكم،  فودة-)1(

  . 338 .  ، ص)م1994، الإسكندرية، منشأة المعارف
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      سلامي والقانون الجزائري قد جعل الحق المتنـازع فيـه محـلا            أن كل من الفقه الإ    يظهر مما سبق         
 العباد  قوقحضمن   يجعله   الفقه الإسلامي بينما يظهر الخلاف في مدى توظيفه، ف      .ستعمال حق الصلح    لا

  وهو ما كان ضـمن ،هذا الحق ستعمال وما عداها لا يصح أن يكون محلا لا    ؛ عنها الاعتياضالتي يجوز   
   .الاعتياض لا تقبل لأا، الله تعالى المتعلّقة بالحدودحقوق ا

يعـد  ه لم   ؛ لأنه يتوقف على إجازة القانون له، فمتى لم يجز          حقّا مضيقا  ه القانون الجزائري يعتبر   أما     
، كالتصالح على ما    سائل التي تعد من النظام العام     فلا يقرره إذا كان من الم      . حق الصلح  ستعمالمحلا لا 

، ويجيـز  أو الجنسية، كالاسم الشخصي سائل المتعلّقة بالحالة الشخصيةيخالف الآداب العامة، أو على الم   
 على الأشخاص عتداءالالفات المتعلّقة ب، والمخابعض المخالفات الجمركيةو ،المالية المصالح علىالتصالح 

  .كالسب والشتم ولو ضمنيا 
  الفرع الثالث

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري)عليهالمصالح ( الصلح بدل
  : في الفقه الإسلامي)عليهالمصالح ( بدل الصلح -أولا
 إسـقاط للمجني عليـه مقابـل   ، يدفعه الجاني  الطرفان في العقدالمقابل المالي الذي يتفق عليه    وهو       

، أو  مما له قيمة مالية في نظر الشرع، كالدور والأراضي وغيرهـا ، أو غيره، سواء كان نقدا  العقوبة عنه 
  . أو منفعة غير مشروعة ،، أو ميتة يمكن أن يكون بدل التصالح خمرا، فلامشروعةمما له منفعة 

، معلوما سليمه، مقدورا على ت  كالوكيل نا له فيه  ، أو مأذو  )الجاني( مملوكا للمصالح    ويجب أن يكون       
، يمه أو غير مقدور على تـسل ،أو فيه غرر، صالح على مال لا يملكه كحق الغير  ، فلو   علما يقطع التراع  

؛ لأنّ ذلـك  مجهولا جهالة تؤدي إلى المنازعـة  أو  كالصلح على الحوت في البحر، أو الطير في السماء،          
، فيثور نزاع آخر بسبب الجهالة في       هو قطع التراع الواقع أو المتوقع     لح و  المرجو من التصا   المقصديذهب  

  :وردها كما يليأ وللفقهاء في بدل الصلح أقوال .فالصلح باطلويمتنع تسليمه حالا المال 
  :بدل الصلح عند الحنفية -)1

انت الجناية عمـدا  إذا ك ، و  حقّه في العقوبة   إسقاط مقابل وهو المال الذي يدفعه الجاني للمجني عليه           
معلوما أو مجهـولا    ،  سواء كان عينا أو دينا     )1(.بالعقد؛ لأنه وجب     ولا تحمله العاقلة   يجب في ماله حالا   

لقصاص ليس فيه شيء مقدر مـن        طالما أنّ العمد الموجب ل     )3(.قليلا أو كثيرا   )2(.جهالة غير متفاحشة  
                                                

  .120. 119. ص  ، ص3 ، جتحفة الفقهاء السمرقندي،-)1(
  . 48 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني–) 2(
  .49 . المصدر نفسه ، ص–) 3(
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، ، كما في الخطأ وشبه العمد      معلومة المقدار  نت العقوبة مالية   وإذا كا  ،المال، والبدل عوض عن القصاص    
 القـبض  يشترطوإذا كان دينا     )1(.، لأنه بدل عنها والزيادة عليها ربا      لا يجوز الزيادة على مقدار الدية     ف

  )2(.بدين دين عن الافتراق عن احترازا الس في
 لتعذر العقد تفسد إنما هالةالج لأن الصلح؛ جواز يمنع لا عنه يصالح ما جهالة وإن :"    جاء في المبسوط  

  )3(".الصلح جواز تمنع لا فجهالته بالصلح تسليمه يستحق لا عنه والمصالح ،معها التسليم
 المـصالح  جهالة تفسده ولا المنازعة، إلى لإفضائها البدل جهالة ويفسده:"يل المختار  لتعل الاختيار   وفي  

   )4(".إسقاط لأنه ؛عنه
 إلى يحتـاج  كان إن معلوما، عليه المصالح كون أيضا ه وشرط ":قى الأبحر وفي مجمع الأر في شرح ملت     

  )5(."قبضه
 الواجـب  لأن؛جـاز  الدية من أكثر على العمد في صالح لو أنه إلا": أيضا  لتعليل المختار  الاختيار وفي  

 ربـا،  فالزيادة المال الواجب لأن ؛يجوز لا الدية من أكثر على صالح لو الخطأ وفي بمال، وليس القصاص
 فإنه ونحوهما والشعير كالحنطة آخر نوع على صالحه إذا أما.الدية أنواع من نوع على صالحه إذا وهذا
 في دلاـب يصلح النكاح في مهرا يصلح ما وكل.ربا فلا الواجب خلاف من لأا ؛بلغت ما بالغة يجوز

  )6(".فلا لا وما العمد، دم عن الصلح
   :بدل الصلح عند المالكية  -)2
، فلا يصح ببـدل فيـه غـرر       ،   انتفاء الغرر  شريطة   )7(.كثر أو قل، بما العمد دم عن الصلح يجوز     

في مال الجاني    ويجب   )9(.له مال لا دم لأنه مؤجلا أن يكون  ويجوز )8(.كالصلح على ثمر لم يبد صلاحه     
 بينها  ن تحمله العاقلة  وإذا كان الصلح عن جناية القتل خطأ جاز أ         )10(.ولا تعقله عنه عاقلته؛ لأنه صلح     

                                                
  .250.ص  ، 7 ، جالسابقالمصدر ،  الكاساني-)1(
    .49 . ، ص6 المصدر نفسه ، ج–) 2(
   .135 . ، ص20 ، جالمبسوط السرخسي،-)3(
   .5 . ، ج3 ج،الموصلي ابن مودود -)4(
   .308 . ، ص2 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي ،-)5(
   .7 . ، ص3 جالموصلي،-)6(
  .85 . ، ص5 ، جل في شرح مختصر خليلمواهب الجلي الحطاب،-)7(
   .386 . ، ص3 ، ج المدونة مالك بن أنس،-)8(
  .395 . ، ص12، جالذخيرة القرافي،-)9(
  .265 .، ص6ج، المواق، المصدر السابق-)10(
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أما إذا صالح الجاني الأولياء على دية الخطأ فلا يمضي على            )1(.وبين أولياء الدم ولا ترجع به على الجاني       
) 3(. أو أكثر منها    أن يكون بدل الصلح أقل من الدية       ، جاز نفسا أو جرحا   وإذا كان دم العمد    )2(.عاقلته

 وبذهب أقرب، و منه وأبعد الخطأ دية بأجل ومؤجلا حالا زوويج"،مقدر عقل العمدجناية   في ليس لأنه
  )4(".وعكسه فيهما وبإبل وعكسه، الورق أهل مع

 عوضـا  يجعل فلا غرر لأنه صلاحها يبد لم ثمرة على العمد جناية في الصلح يمتنع":     جاء في الذخيرة  
 داقـبـص  يقضى اءـالبنب فات إذا كالنكاح بالدية وقضي القصاص ارتفع وقع فإن شرفها مع للدماء

  )5(."المثل
 أكثر كان لازم موته بعد أوليائه أو اروح مع والجراحة العمد قتل في  الصلح ":وضع آخر أيضا    وفي م 

  )6(."فيه دية لا العمد دم لأن أقل أو الدية من
  :بدل الصلح عند الشافعية -)3

ان من جنس الديـة أو مـن غـير          ك، سواء     عندهم يقوم مقام الأثمان       العوض عن الصلح هو ما      
ض من جنس الدية وقيمته     فإن كانت الجناية موجبة للقود وكان العو      ؛  صح أن يكون صداقا    وي ،جنسها

كان  أما إذا  )7(.؛ إذا كان  الواجب عندهم أحد الشيئين القصاص أو الدية          ، فلا يصح الصلح   أكثر منها 
وهـو   )8(.أو من غيره  لدية سواء من جنسها     ؛ صح أن يكون بدل الصلح أكثر من ا        الواجب القود فقط  

ولو تلف   )9(.، وإلا تعين موضع العقد    يسلم في الحال، في المكان الذي يتفقان عليه        الذمة في ملتزم عوض
 ولو كانت الجناية من دم الخطأ أو شبهه؛         )10(.يرجع فيه إلى بدل الدم وهو الدية وليس إلى بدل العوض          

                                                
   .82 . ، ص9، جمنح الجليل شرح مختصر خليل ،ليش عالشيخ -)1(
  . المصدر نفسه -)2(
   .8 . ، ص6 ، جيلشرح مختصر خل الخرشي،-)3(
  . 82 . المصدر السابق ، ص ،ليش عالشيخ-)4(
   .85 .صعبد الرحمن  الحطاب، المصدر السابق، أبو عبد االله  . 341 .، صالقرافي، المصدر السابق -)5(
   .338 .، صالقرافي، المصدر السابق-)6(
مغـني   الـشربيني،  . 311 . ، ص  7، ج ) ، والمغـربي الرشـيدي      براملسيمع حاشيتي الش   ( تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج     شمس الدين الرملي،  -)7(

و  وامـشه حاشـيتا قليـوبي     شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطـالبين للنـووي            . 290 .، ص 5، ج المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     
   .278 .ص ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين النووي،. 128 . ، ص4، جعميرة 

   . ، المصدر نفسه منهاج الطالبين النووي،-)8(
  .13 . ، ص4 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)9(
   .16 . ، ص3 ، جالغرر البهية في شرح البهجة الوردية كريا الأنصاري،ز-)10(
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غير جنسها صـح وثبـت        وإن كان من   .يزيد عن المقدر في الدية    فلا يصح أن يكون بدل الصلح بما        
   )1(.الصلح إن رضي الجاني بذلك وإلا لم يثبت

 لم ومـا  الصلح في جاز البيع في جاز فما البيع بمترلة أنه الصلح أصل": االله رحمه الشافعي    قال الإمام   
 وبين أرش لها التي الجراح من ثمن له نيكو ما على الصلح ويقع يتشعب ثم الصلح في يجز لم البيع في يجز

  )2(."الأثمان مقام يقوم هذا وكل صداق، عليه لها التي وزوجها المرأة
 علـى  وارثه تزوجها أو القصاص، على فتزوجها رجل، على حرة جنت":جاء في روضة الطالبين   و     

 بنصف أم ناية،الج أرش بنصف يرجع فهل الدخول، قبل طلقها وإن القصاص، وسقط جاز، القصاص،
  )3(."الأول: أظهرهما قولان، المثل؟ مهر

  :بدل الصلح عند الحنابلة -)4
 وإنما،  ببيع ليس ،هعن الصلح لأنّ)4(.مهرا يثبت ما وبكل بديات، القصاص عنعندهم   الصلح يصح     
فـلا يـصح أن      - القود أو الدية   - موجب العمد أحد الشيئين      وإذا كان   )5(.هإسقاط عن عوضا يأخذ

ويوجب في )6(.، أما إن قيل أن الواجب القود فيصح أن يكون أكثر من الدية         الدية يكون البدل أكثر من   
 كالذي العاقلة، تحمله فلم واختياره، بمصالحتهلأنه مال ثبت    ؛   ولا تحمله عنه عاقلته    ، في ذمته  مال الجاني 

، أو فيمـا    أولياء القتيل من بعده   نفس وصالح   وإذا كانت الجناية خطأ سواء كانت في ال       )7(.باعترافه ثبت
 إذا لأنـه )8(، فليس له أن يصالح كل منهما بأكثر من جنس الدية           وتولّى اني عليه الصلح بنفسه     دوا
يجري فيه مـا     الصلح   و)9(.بالباطل مال أكل فيكون لها، مقابل لا وزيادة حقه أخذ فقد منها أكثر أخذ

                                                
  .447.  ، ص8، ج) مع حاشيتي الشرواني و العبادي(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيثمي،-)1(
    .226 .، ص3 الأم، ج-)2(
   .251 . ، ص9، جالنووي، المصدر السابق-)3(
  .246 . ، ص5 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،-)4(
   .370 .، ص المصدر نفسه-)5(
   .242 . ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ، ابن مفلح-)6(
   .383 . ، ص8، جالمغني ابن قدامة المقدسي،  -)7(
   .246 . المصدر السابق ، صالمرداوي،-)8(
  . 369 . ، ص4ج ، المصدر نفسه-)9(
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؛ ناية إتلاف المـال   وإذا كانت الج   )1(.سها صح بدل الصلح   إذا كان من غير جن    ف،  يجري في أحكام البيع   
    )2(.، سواء كان من جنس المتلف أو من غير جنسه أيضافإنّ بدل الصلح يجري فيه ما يجري في الدية

 عن صالح إن  فأما ...جاز أقل، أو ديته من بأكثر القصاص يوجب عما صالح ومتى":المغني      جاء في 
  )3(."يجز لم جنسها، من هديت من بأكثر الخطأ قتل

 القـود  وجـب  إن وأكثر ديته بدون العمد دم عن الصلح يصح": أيضا      وفي المبدع في شرح المقنع    
 بهـموج:قيل إن الدية جنس على يصح لا "الترغيب" وفي شيئين، أحد يجب: وقلنا الولي طلب أو عينا،
 كلامهم وظاهر الربا، من حذرا غنم أو بل،إ من الجنس تعيين بعد إلا شيئا الولي يختر ولم شيئين، أحد
  )4(."اد وذكره ومؤجلا، حالا يصح
يتبين أنّ بدل الصلح هو قدر من المال أو مما له قيمة ماليـة أو منفعـة           ، من أقوال الفقهاء     والظاهر     

ؤه من  و أوليا ، يتفق عليه الجاني أو من يقوم مقامه مع اني عليه أ            معنى المعاوضة  همما يصلح في   ،شروعةم
ان الصلح بينها وبين ؛ إلا إذا ك فيما صالح به عن نفسه ولا تحمله عاقلته عنه بعده ، ويجب في ذمة الجاني     

  .؛ لأنّ ما تحمله العاقلة لا يرد على الجاني اني عليه
رة المقـد ، سواء كانت مالية كالديات      بات الجنائية المعتبرة حقا للعبد    وهو عوض عن الحق في العقو         

فيما كان   أو غير مالية كالقصاص       - عند القائلين بذلك   –فيما كان من الخطأ أو شبهه        ،راح الج وأرش
 سـقاط ؛ إلا أنه في مقدار البدل عند الـصلح لإ         فيه الجناية على النفس وما دوا     ، وهذا يستوي    عمدا

، أو  نسها أو من غيره    الدية سواء من ج    ، أجمعوا على أنه يصح أن يكون البدل أكثر من         عقوبة القصاص 
  .عمد هو القصاص وليس فيه شيء مقدر؛ لأنّ الواجب في الأقل منها، أو يساويها

 في القتـل    – القود أو الدية     –أنّ الواجب في العمد أحد الشيئين       في أحد قولي الشافعية والحنابلة           و
، وإن اختار الديـة  امع عليهاحكم الحالة السابقة ؛ فإن اختار القود أخذ     العمد، والولي مختار في ذلك    

  .ها أو أقل منها إذا كان من جنسها، شريطة رضا الجاني وقبوله بذلكتقيد البدل بما يساوي
علمـا يقطـع      ، معلومـا    ها فيستوي أن يكون حالا أو مؤجلا      وإذا كان من جنس الدية أو خلاف           

، تـسليم ؛ لأنه يحتاج إلى القبض وال     شةن يكون مجهولا جهالة غير متفاح     ، وعند الحنفية يصح أ    المنازعة
     .، أو مما له قيمة مالية قد يكون نقدا أو من الذهب والفضةو

                                                
 . المصدر السابق  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،-)1(
  .260 . ، ص4 المصدر السابق ، ج ابن مفلح،-)2(
  . 369.  ، ص4 جابن قدامة المقدسي، –)3(
 . 268.  ، ص4 ، جلمقنعالمبدع في شرح ا  ابن مفلح،-)4(
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، كما إذا جنت امرأة على      كان منفعة فيشترط أن تكون مشروعة، كسكنى الدار، أو النكاح         وإذا       
ها وارثه بعد هلاكـه     ، أو يتزوج   العقوبة على أن يتزوجها    إسقاطير  رجل واتفقا على الصلح بينهما نظ     

  .من الجناية 
وإذا كانت الجناية مما توجب الدية أو شيء مقدر سواء على النفس أو ما دوا فيجب أن يكون                        

  . من جنسها وذلك حسما لمادة الربا المقدر أو أقل منها إذا كانرشللأبدل الصلح مساويا لها أو 
  :نون الجزائري في القا) الغرامة الجزافية( بدل الصلح  -ثانيا
) المتهم( ، يطلب من الجاني     ، كما في حالة المخالفات البسيطة     النيابة العامة   ن اني عليه هو   إذا كا      

وهو مقابـل   ،الي تكون هذه الغرامات بدل الصلح، وبالتالصلح في هذا النوع من المخالفات دفع غرامة   
فعـة  ، بدفعـه د  الإخطاراستلام التالية من تاريخ مقدر يرسل إلى  المخالف، ويقوم خلال الثلاثين يوما        

وهذا مـا  .  المكان الذي ارتكب فيه المخالفة، أووالة بريدية، أمام محصل مكان سكناه   واحدة نقدا أو بح   
، وإذا لم يتم تسديد هذه نون الإجراءات الجزائية الجزائري من قا 384 و 383و 381نصت عليه المواد 

يف المخالف بالحضور أمام    ، ويقوم عضو النيابة العامة بتكل      الصلح كأن لم يكن    زافية ، فيعتبر  الغرامة الج 
  ).ج.ج.إ.ق 387(، وهو ما نصت عليه المادةالمحكمة

، يتفقان عليه بينهما سـلفا،       سبيل المصالحة  ويحتمل أن يطلب اني عليه من الجاني دفع مبلغ مالي على          
  علـى    ، وهي تتم  مع أنّ وقوعها وارد   ،  ائري هذه الحالة  قرر القانون الجز  ولم ي . قصد تنازله عن شكواه   

 ينـتج آثـاره     ، والمعول عليه في هذه الحال التنازل عن الشكوى الذي         هامش القضاء وخارج المحكمة   
  .ويكون مسقطا للعقوبة

 مقابل الصلح الذي يعـد ركنـا        على انيتفقومن هنا تبين أنّ الفقه الإسلامي والقانون الجزائري             
 يعد بدل   ، إلا أنه في الفقه الإسلامي     فيسقط الجزاء المترتب عن الجريمة    ،  ض عن الحق المصالح عنه    عتياللا

وفي .  بالأحكام الشرعية، بحيث لا يكون وسيلة لأكل الربا        إخلالترتب عنه   مقيد بما لا ي   ، و عن العقوبة 
  .ي غرامة جزافية محددة بنص قانونيالقانون الجزائر

  الفرع الرابع
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ح صيغة الصل

   :في الفقه الإسلامي) الإيجاب والقبول(  صيغة الصلح -أولا
  :التي  تقوم ا كما يلي ، والألفاظسأعرض في  هذا الموضع  أقوال الفقهاء في صيغة الصلح     
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  :صيغة الصلح عند الحنفية  -)1
 أو مـا يـدل علـى        ،قبـول  إيجـاب و   منلمتصالحين،  م  بما يدل على رضا ا      ينعقد الصلح عنده       

 ويقـول  كـذا،  على كذا دعواك من أو كذا، على كذا من صالحتك: عليه المدعى يقول كأن)1(.ذلك
    )2(.رضيت أو قبلت،: الآخر

ا يتطلبه عقد الـصلح، مـن وجـود          مم دون غيره   ركن في الصلح    )3(.والقبول الإيجاب    وقد جعلوا   
 والقبـول  مطلقا،  الإيجاب أو )4(.لأما موضوعان له  ،  ، أو الحق المتصالح عليه    خصمين، أو بدل الصلح   

    )5(.بالتعيين يتعين فيما
   )6(.بعوض الآخر إلى أحدهما حق لنقل الموجب السبب و به ينعقد، من الخصمين التراضي يعتمدلأنه 

  )7(.ندهم عبين ضرر عن عري إن مأذون صبي من وصح والحرية البلوغ، لا العقل بشرط
 أو ،الطرفين من برسالة، أو   ولو من طرف واحد    بالمكاتبة أو بالمشافهة والقبول الإيجاب يكون     وقد

 أن يجب كما ومرسوما معنونا الكتاب يكون أن يجب أنه إلا ؛الآخر الطرف من ولفظ واحد طرف من
 المـسألة  هـذه  في الس تبريع يعني. الكتاب إليه فيه يصل الذي الس في المخاطب من الإيجاب يقبل
  .عندهم  الصلح فهذه صور ينعقد ا )8(.الرسالة أداءو الكتاب بلوغ
 ،والقبـول  بالإيجـاب  :خمـسة  بصور ينعقد الصلح" :رر الحكام في شرح مجلة الأحكام     جاء في د       

  )9(".المعروفة الأخرس بإشارة ، وبالكتابة، وبالتعاطي ، والمدعي من بالإيجابو
  :يغة الصلح عند المالكية ص -)2  

  ، وما يدل على رضا طرفي الصلح  الصلح نوع من أنواع البيع عندهم، فأركانه أركان البيعبما أنّ     

                                                
   .297 . ص، مجلة الأحكام العدلية . 40 . ، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)1(
درر الحكـام في     علـي، حيـدر   . 40 . المصدر السابق ، ص    ،الكاساني   . 395 . ، ص  2، ج درر الحكام في شرح غرر الأحكام      ملا خسرو،  -)2(

دار الفكـر ،   (4ج ،  الفتـاوى الهنديـة     علماء برئاسة نظام الدين البلخـي،      لجنة. 7 .، ص )م  1991 ،   1 الجيل، ط  دار (4ج،  شرح مجلة الأحكام  
   .229 . ، ص)هـ 1310، 2ط
   .29 . ، ص5 ، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي الزيلعي،-)3(
   .308 . ، ص2 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي،-)4(
    . المصدر نفسه -)5(
   .134 . ، ص20 ، جالمبسوط السرخسي،-)6(
   .308 . المصدر السابق ، صداماد أفندي،-)7(
  .141 . ، ص1 المصدر السابق ، جحيدر علي،-)8(
   .8 . ، ص4 المصدر السابق ،  جحيدر علي،-)9(
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، ولمّـا كـان     من الجانبين أو من جانب واحد     من صيغة أو ما يقوم مقامها من قول أو إشارة أو كتابة             
 فإنّ اللفظ الجاري في العقد عرفا هو مـا  ؛التراعالصلح عادة لا يكون إلا إذا قامت خصومة بين طرفي           

ذي ، وقول الآخر صالحتك على حقي في القصاص ال        هما، كقول أحدهما صالحني   اب وقبول بين  كان بإيج 
ي قطع التراع والتنـازل عـن       ، وهذا حسما لمادة التراع، فتفوت الثمرة المرجوة من الصلح وه          عندك

  . مؤدى اللفظ ، فيقوم نزاع آخر بين الطرفين فيالدعوى
وع له حتى لا يفهم غير ما وضـع          اللفظ الموض  استعمال هي    عندهم والصيغة التي ينعقد ا الصلح         

، ويقول اني عليـه      حق الجناية، على أن أدفع لك كذا       ، كأن يقول الجاني صالحني بما لك علي من        له
 ـفي سقوط العقوبـة ب آثاره الشرعية ، فحينئذ يتم الصلح ويرت  بما تدفع صالحتك ورضيت    بر في ، والمعت

   .برضا الطرفين ذلك ما يدل على الصلح عرفا 
 )1(."باطلـة  تكون قد الدعوى لأن دعواك من بخلاف إقرار حقك من وأصالحك":جاء في الذخيرة       

 في التباس يدفع به كل     ، بحيث  الخصومة ض، لف  في العقد   صريح للفظ الصلح   استعمال" أصالحك  "فلفظ  
 بـإقرار  ليس عبدا والآخر دارا أحدهما يسلم أن على اصطلحا ولو":أيضاوفي موضع آخر   .عقد الصلح 

  )2(."التمليك لطلب لا الخصومة لفض يستعمل الصلح لفظ لأنّ
  :صيغة الصلح عند الشافعية  -)3
ى علالبيع من الصيغة الدالة      ولا بد في   ،لبيع فما يصح به البيع يصح فيه      عندهم يتفرع عن ا   الصلح       

الحكم منوط بالعبـارات الموضـوعة لهـذا        لأنّ  ؛  ، وهي الإيجاب والقبول، فكان الصلح كذلك      الرضا
     في بعض المسائل المتعلّقة ـا لفـظ  وعادة ما يستعملون   )4(.وفي الجنايات لا يصح بلفظ البيع     )3(.الغرض

 )5(.ة الدالة علـى الرضـا     ، لأنه في الصلح عن دم العمد يصح العقد بالكناية مع الني           "العفو على مال  " 
 سـبقت  إذا إلا يطلق لا ه الموضوع له  لفظ، لأن   نصفها على الدار من كصالحتك ،الصلح بلفظ ويصح

                                                
  .272 .، ص9القرافي،ج-)1(
  . المصدر نفسه -)2(
   .8 . ، ص3، ج المذهبالوسيط في الغزالي،-)3(

   .49 . ، ص4 المصدر نفسه ، ج-)4(
   .10 . ، ص3 ، جالمصدر نفسه -)5(
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 الـتراع  فيهـا  يطـول  بينما)2(.صريحا كان إذا التراع لقطع سبب ولـوالقب الإيجابولأنّ  )1(.خصومة
   )3(.النكاح في كما للمصلحة التصريح فليشترط

 من والقبول الإيجاب وهي:الصيغة:" مام الشافعي رحمه االله   فقه المنهجي على مذهب الإ    جاء في ال         
 على ذاـك دعواك من أو كذا، على كذا عن صالحتك: المصالح عليه المدعي يقول وكما ،المتصالِحينِ

 ـذا  وقبولـه  رضـاه  على يدل مما ذلك نحو و صالحت، أو رضيت، أو قبلت،: الآخر ويقول. كذا
  )4(".الصلح

  :صيغة الصلح عند الحنابلة   -)4 
 غيرد  ـلكونه عق  نظرا ؛لصيغة الصلح  -اطلاعي في حدود    -الصلح باب في  الحنابلة فقهاء يتعرض لم  

 وإن )5(.بعـوض  التمليك في معنى    كان إذا بيع فهو ،القريبة منه  العقود أجروه مجرى  بل بذاته، مستقل
دلّ ذلـك   و)7(. وما يؤدي معناه صح    ، ومتى استعمل بلفظه   ضةالمعاو يقتضي هلفظو)6(.هبة سمي هعن خلا

 بالمقابلـة،  إليـه  أضاف فقد. هذا ونحو العين، هذه نصف على أو كذا، بة صالحني :قال إذافعليها،  
وكلاهمـا يـستدعي الإيجـاب      )9(. الرضا و الاتفاق  يقتضي الصلح معنىو)8(.بألف بعني: كقوله فصار

 وإزالـة  الـتراع  قطـع  ولمّا كان الـصلح يتـضمن  ،   الإرادة من الطرفين   م التعبير عن  والقبول حتى يت  
ولمّـا   ، يتم بما يدل عليه من قول أو فعل، سواء من لفظه، أو ما دلّ عليه الحال                فإن العقد )10(.الخصومة

فيصح أن يقول أحـد      )12(.إسقاطه  في والصلح)11(.كان دم العمد يجوز أخذ العوض عنه ولا يجوز بيعه         
دل علـى المـشاركة     ؛ لأنه ي   وهذا ما يقتضيه لفظ المصالحة     ،الحني وقول الآخر صالحتك   المتصالحين، ص 

أو يكون بلفظ   ،  أبرأتك من الحق الذي عليك بمقابل     ، أو   أو أسقطت حقي بمقابل   ،  "الصلح"بنفس لفظ 
                                                

   .194 .، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي ، .383.، ص 2المحلي جلال الدين، شرح جلال الدين المحلي، ج-)1(
   .10 . ، ص3الوسيط في المذهب ، جالغزالي، -)2(
   . در نفسه المص-)3(
   .178 . ، ص6 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالخن مصطفى وآخرون ، -)4(
   .363 . ، ص4 ، جالمغني ابن قدامة المقدسي، -)5(
   . المصدر نفسه -)6(
   .381 . ، صالروض المربع شرح زاد المستقنع البهوتي،-)7(
  . 381 .ص، المصدر السابق ، البهوتي-)8(
  .3 . ، ص5 ، جالشرح الكبير على متن المقنع المقدسي،اء الدين -)9(
   .341 . ، ص1 ، جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن تيمية، -)10(
 .16 . ، ص5 المصدر السابق ، جالمقدسي،اء الدين -)11(
   .118 . ، ص2 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي،-)12(
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 ، ويقولفوت عليك على أن تعطيني كذا وكذا ع:لعافي فيقول ا ، لأنه يحل محل الصلح    )1(.العفو على مال  
  .الجاني قبلت ورضيت فقد تمّ الصلح

م التعـبير عنـه     ، وأساسها الرضا الذي يـت     ركن من أركانه  سبق يستخلص أنّ صيغة الصلح       مما     
 مجرى  يرِج، أُ يه إلا بعد الخصومة، واقعة أو متوقعة      ، ولمّا كان عقد الصلح لا يلجأ إل       بالإيجاب والقبول 

، فيستعمل بلفظ البيـع  نافع المشروعة كسكنى الدار مثلاالأموال أو المالعقود القريبة منه إذا تعلّق الأمر ب   
 ـ عن الدماء أما إذا تعلّق الأمر بالصلح      . خلا منه ، و بلفظ الهبة إذا      التمليكإذا كان فيه معنى      ا لا  ، فإنه

،  من صـاحب الحـق     سقاط، وإن كانت تقبل الإ    البيعلفظ  ، لذلك لا يجري فيها      تقبل المعاوضة المالية  
صـالحني  : ، بأن يقول طالب الصلح    "الصلح"، كلفظ   استعمالاه اللفظ   يغة الصلح تكون بما يصح في     فص

     ني عليه صالحتك ، أو قبلت صلحك على ما تمّ           على حقك في الجناية التي عليبينهما مـن    ، ويقول ا 
عفـو علـى   ال" لفظ  استعمالعية  ، كما هو عند الشاف    ستعمل ما يدلّ عليه   ، أو ي   على بدل الصلح   اتفاق
ل، فيقول طالب الصلح    ؛ بل الصلح هو العفو على ما      فو ارد عن البدل لا يسمى صلحا      ؛ لأنّ الع  "مال

بلت أو رضيت أو عفـوت  ، فيقول اني عليه قلصاحب الحق، أعف عني على أن أعطيك عوض ذلك     
 فقهاء المالكيـة،    كما أشار إليه  ، وقد يستعمل اللفظ المتعارف عليه عرفا في عقد الصلح           عنك على مال  

 وقد يستعمل ،ورضيتسامحتك أو قبلت : سامحني على أن أعطيك مالا، وقول اني عليه       : كقول الجاني 
 سـقاط ح لإ ، وكل لفظ يدل على الصل     سقاطفيه ألفاظ دالة عليه، كالإبراء من الحق في العقوبة، أو الإ          

  . يتضمن المعاوضة ؛ لأنهالحق في العقوبة بمقابل
، نِ على الرضـا بمقابـل   يجب أن تتم في صيغة إيجاب وقبول، دالي    ر بالذكر أنّ هذه الألفاظ    والجدي     

؛ لأنّ غموض العبارة قد يـؤدي إلى         العقوبة إسقاط التصالح عن الدم و    وبعبارة لا تدع مجالا للشك في     
 بالمشافهة ، وقد يكون الإيجاب والقبول    رجوة من الصلح وهي قطع المنازعة     نزاع آخر وتفوت الثمرة الم    

، الآخر الطرف من ولفظ واحد طرف من أو ،الطرفين من برسالة، أو   ولو من طرف واحد    بالمكاتبة أو
 الإيجاب يقبل أن يجب كما،  ومرسوما معنونا الكتاب يكون أنم اشترطوا   أ إلا ؛كما جاء عند الحنفية   

والرد عـن    الكتاب   بلوغ لمسألةا هذه في الس و. الكتاب إليه فيه يصل الذي الس في المخاطب من
  . من طرف المتصالح الآخر  الرسالة

  
  

                                                
  .142 . ، ص5 ، جالمبدع في شرح المقنع ح، ابن مفل-)1(
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 لألفـاظ لمقاصـد والمعـاني لا      للد  العبرة في العقـو   "أنّ  القواعد الفقهية    قرر في  من الم  ولمّا كان      
 ـ الـدليل  دلّ إذا إلا في الصيغة،  معين بلفظٍ العقود في  المتعاقدين تلزم لادلّ هذا أا     )1(".والمباني  ىعل
 من المقاصد العرفية المـرادة لهـم في اصـطلاح           عليه تعارفوا بما يتعاملون في العقود   الناس وأن الإلزام،
ول الدالين على   الصلح بالإيجاب والقب   صيغة تؤخذ ذلك على وبناءً وقبولاً، إيجاباً الصيغ من)2(.تخاطبهم

 ، صـلح  فهـو الصلح   معنى تضمنيو   الناسعليه   تعارف ما  إن:القوللذلك يمكن    .الرضا من الطرفين  
الزواج بلفظه مقيد   ، وعلى   ، وعلى الهبة بلفظها   البيع بلفظه ، والناس تعارفوا على     سواء كان قولا أو فعلا    

، بينما في الصلح عند المنازعـات إذا تعلّـق      ك من العقود  ، وما إلى ذل    الوصية بلفظها  و،  بالإشهاد عليه 
 العبد حق؛ لأنّ "العفو"و " المسامحة " ئع بين الناس، وكذلك  لفظ الصلح هو الشا  الأمر بالجنايات ؛ فإنّ   

وهذا مقيد ليكـون صـلحا      )3(تعالى االله حق دون،  المسامحة ، وحمله على  بتطيب النفس  سقاطالإ يقبل
  . بوجود بدل الحق المصالح عليه 

 الإيجـاب  مـن  المؤلفةالدالة على التراضي و    الصيغة :ركن واحد وهو    أنّ للصلح  الحنفية ويرى ،هذا 
 الـصيغة  :أربعـة  الصلح أركان إلى إنّ    والحنابلة والشافعية المالكية فقهاء جمهور بينما ذهب . والقبول

سواء كان اني عليـه أو   ويدخل فيه المتعاقدان المُصالِح .يجاب والقبول الدالين على الرضاالمتمثلة في الإ  
 ـ الحَصالمُ  وبدل الصلح،لسبب من الأسباب الجاني وما يقوم مقامهما ممن يباشر عقد الصلح عنهما     هعلي

  .  وهو محل التراععنه الحَصالمُوالحق 
  :صيغة الصلح في القانون الجزائري -ثانيا

لأنّ  في الجملـة؛  نظرية العقـد ويخضع لأحكام  ،المتصالحينِ الإيجاب والقبول من   المعبر عنها ب   يوه     
ن إرادما المتطابقتين في     تدل على تبادل الطرفان التعبير ع      -  الإيجاب والقبول  –الصيغة المتكونة منهما    

  .الصلح
تيهما يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إراد        ":)ج.م. ق 59(  وهذا ما أشار إليه نص المادة     

  ." المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

                                                
 . 55. ص ،) م1981 ، 2دمشق، دار القلم، ط: سورية( ، شرح القواعد الفقهية الزرقا أحمد،-)1(
  .المصدر نفسه -)2(
 ـومعه حاشية ابن الشاط المعروفة    )  أنوار البروق في أنواء الفروق      ( الفروق   القرافي،-)3(  إدرار الـشروق علـى أنـوار      : " ب

، 2،ج)عـالم الكتـاب   (، المالكي حسين بن علي بن محمد للشيخ الفقهية الأسرار في السنية والقواعد الفروق ذيبو،  "البروق
   .201.ص
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لكتابة وبالإشارة المتداولـة    ، وبا بق الإيجاب والقبول  للفظ بأن يتطا       والتعبير عن الإرادة قد يكون با     
ع مجـالا للـشك علـى دلالـة         ، أو ما يدل على عقد الصلح مما يصدر عن المتصالحين مما لا يد             عرفا

  .مقصودهما
، أو بالإشارة   ن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة    التعبير ع :" ى أنّ عل) ج  .م. ق 60(    لذلك نصت المادة  

  . يدع أي شك في دلالة مقصود صاحبهما يكون باتخاذ موقف لاالمتداولة عرفا ك
     ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علـى أن يكـون                   

  ." صريحا
 إلى  61 من المادة    -فيه  وانطلاقا من النصوص الواردة     . دني الجزائري أحكام الرضا   وقد تناول القانون الم   

ومـا يمكـن أن     لعقد من حيث التعبير عن الإرادة       حكام التعاقد بالنسبة لطرفي ا    المتضمنة لأ  -91دة  الما
 ـالإرادة كون  تيجب أن    إنه: القول، يمكن   عل العقد باطلا أو قابلا للإبطال     يلحقها من عيوب تج     ة خالي

لإبطـال كـسائر    وإلا أصبح عقد الصلح قابلا ل       والإكراه والاستغلال  سكالغلط والتدلي  ،من العيوب 
  .العقود 

  وليه الشرعي، كالأب أو من يقـوم  - ومن في حكمه–     ويصح أن يتولّى عقد الصلح عن الصغير        
 أن يكون مثبـت    ، ويجب لوكيل بين الأصيل وا   اتفاقمقامه ،وتجوز الوكالة فيه، بشرط أن يكون هناك         

؛ لأنّ محضر الصلح يعد وجوده  نية، حتى ينتج آثاره القانو   كتابة وبمحضر رسمي، صادر عن جهات رسمية      
ويجوز أن يثبت هذا الصلح أمامه مـن طـرف          . ضروريا بين الوثائق المعروضة أمام القاضي في الحكم         

ن أهلا للتصالح ، وإلا كـا      ان  المتصالحيكون  يجب أن   ،   ولكي يصح الصلح   .الخصوم في جلسة القضاء   
يشترط في من يصالح أن يكـون       :" أنهعلى   )ج  .م.ق 460( المادة   تنص لذلك. العقد قابلا للإبطال  

  ." بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح أهلا للتصرف
يشملها عقد  الحقوق التي     في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في         المشروطة  فالأهلية        
 مـن حقـه     ابلخر عن جزء مق   نزول الآ   نظير ،حقه عن جزء من     يتم التنازل من الطرفين    وفيه ح،الصل
لذلك لا يصح عقد الصلح إلا إذا كان المتصالح رشيدا وقـد            . ، وهذا لا يكون إلا في المعاوضات      أيضا

 ، أما الصبي المميز فتصرفه  موقوفة على إجازة وليـه أو           القانونية بلغ السن القانونية لممارسة  التصرفات     
الصبي غير مميز فتصرفه في الصلح باطلا مطلقا      ، أما   ضارا جاز لوليه أو لمحكمة إبطاله     ؛ فمتى كان    المحكمة

  .لعدم أهليته 
   ». لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون«:على أنه) ج.م.ق 465  (المادة   وقد نصت 
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 هي بـصدد    ، كتصور المتصالحين أنّ الواقعة التي     "الغلط في القانون  "والغلط الذي نصت عليه المادة هو       
لشخصية أو النظـام    كالمسائل المتعلّقة بالحالة ا   بينما يمنع القانون التصالح فيها،    ،  لحالصلح يجوز فيها الص   

؛ إلا ما استثني بنص قانون كما هو الشأن بالنسبة للنصوص القانونية الواردة في قانون العقوبـات                 العام
  )1(.التي تجيز التصالح في بعض الجرائم

، للترجمة عـن  هاستعمالبالألفاظ التي يتم ا دد تحسلامي الفقه الإ صيغة الصلح في     ومن هنا تبين أنّ     
 أمـا .  لا يدع مجالا للشك في اعتبار العقد صلحا ما، و عن تراضي الطرفين للدلالة،  "الإيجاب والقبول "

، بل حددت الإجراءات التي يتم ا عن        لم تحدد الصيغة التي يتم ا     فقانون الإجراءات الجزائية الجزائري     
ح بسبب  إلاّ إذا كان الصل    .)ج.ج.إ.ق381( قررته المادة  وهو ما . إخطار الجاني بمحضر المصالحة     طريق  

، مما يقوم مقـام الإيجـاب        عن التعبير عن إرادة المتصالحين     ، فيتم بكل ما يدل    التراع في الحقوق المالية   
 ـ         بينهما التراضيوالقبول بشرط    ذا مـا قررتـه   ، بحيث لا يدع مجالا للشك في إرادما للـصلح، وه

  . كذلك)ج.م.ق59(المادة
    الثالثالمطلب 

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  العقوبةسقاطلإ حق الصلح استعمالشروط  
 لفـض الـتراع بينـهما،        حق الصلح هو وسيلة يلجأ إليها المتخاصمان       استعمال إن:القولسبق        

 حـق   استعمالأن يكون الأول منهما لبيان شروط       ، على    في فرعين  ها، وسأبين ه مقيد بشروط  استعمالو
  . حق الصلح في القانون الجزائرياستعمال،والثاني لبيان شروط الصلح في الفقه الإسلامي

  الفرع الأول 
  في الفقه الإسلامي  العقوبة سقاطلإ حق الصلح استعمالشروط 

ي يؤد  لا، يجب أن    ثاره، وينتج آ  كتسب كيانه الشرعي  ، وي  لكي يستعمل حق الصلح بين الخصوم        
، وبقـي أن    ذلك في معرض الحديث عن بدل الـصلح       ، وقد أشرت إلى     ، كالوقوع في الربا   إلى الحرام 

  : ا يليعند الفقهاء كم حق الصلح في دائرة حقوق العباد استعمالأتناول شرط 
  : دائرة حقوق العباد عند الحنفية حق الصلح فياستعمال -)1

   في يتصرفلأنه  ")2(.لح قصاصاـ إذا كان العقوبة محل الصالحق صاحب من إلا الصلح لا يكون     

                                                
 ع الجزائري التصالح ، وكذلك المخالفات التي يجوز فيها التصالح عن طريق دفع الغرامةيشرت على سبيل المثال الجرائم الجمركية التي حدد فيها ال-)1(

   .الجزافية 
   .347 .، ص8، المصدر السابق،ج"الدر المختار شرح تنوير الأبصار" قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على  ابن عابدين، -)2(
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 فيملـك  العفـو  يملـك  ولهذا للسقوط، قابل والمحل ،سقاطالإ أهل من كان إذا اإسقاطو استيفاء حقه

، وحق العبد  كحد القذف، لأنّ حق االله تعالى هو الغالب       تعالى االله حق عن الصلح يجوزولا   )1(".الصلح
 ولا يصح الصلح عن حق االله تعالى في حد الزنا و السرقة وشرب الخمـر،                )2(.فحكمه العدم مغلوب،  

، لأنّ حقوق االله تعالى لا تقبـل  كمن يصالح زانيا أو سارقا أو شارب خمر على أن لا يرفعه إلى الحاكم            
 في  ، كمـا  صح عن التعزير إذا كان حقـا للعبـد         وي )4(.معاوضة أو إسقاط إما الصلحو )3(.الاعتياض
   )5(.القصاص

 حق القذف حد في والمغلب تعالى االله حق لأا ؛ الحدود عن يجوز ولا": لتعليل المختار  الاختيار  جاء في   
  )6(."الغير حق عن الاعتياض يجوز ولا عندنا، الشرع

  )7(."التعويض ولا العفو فيه يجري فلا تعالى االله حق القذف، حق":قال ابن نجيم المصري 
، فـلا يـصح   ب أن يكون في دائرة حقـوق العبـاد  ر عندهم أن ممارسة حق الصلح يج      وذا يظه     

  . عن حق الغير كحق االله تعالى الاعتياض
  :دائرة حقوق العباد عند المالكية حق الصلح في استعمال -)2

  ، وجاز له أن يسقط  فلا يصح للعبد أن يسقط حق غيرهسقاطلح نوع من الإـ حق الصاستعمال     
 ـ و )8(.ارحج أو   ا؛لأنّ الصلح عن دم العمد جائز نفس      ، وحق الأرش    كحق القصاص ،ضحقه بعو   د ح
لا و )9(.قبل بلوغ الإمـام   ه بالعفو والشفاعة فيه     إسقاط له   جاز ،للآدميإن كان الحق فيه غالبا      القذف  
  . ، وهذا لا يصح العرض  فيه عنالاعتياض، لأنّ  الصلحيصح فيه

  .الاعتياض لأنه حق الغير لا يقبل ؛ حق الصلحاستعماله بإسقاطلعبد لكن أما حق االله تعالى فلا يم     

                                                
    .270 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الصنائع الكاساني،-)1(
 .349 .348. ص ، صالكاساني، المصدر السابق-)2(
  .349. 348.ص  ، ص المصدر نفسه-)3(
  .396 . ، ص2 ، جدرر الحكام شرح غرر الأحكام  ملا خسرو،-)4(
  . المصدر نفسه-)5(
   .7 . ، ص3ج ،الموصليابن مودود -)6(
   .353 . ، ص8، ج)معه منحة الخالق لابن عابدين وتكملة البحر الرائق للطور القادري  (البحر الرائق شرح كتر الدقائق -)7(
  . 8 . ، ص6، جمختصر خليلشرح  الخرشي،-)8(
  . 519 .ص  ،جامع الأمهات  ابن حاجب،ـ)9(
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 ما وهو للعبد وحق هإسقاط من العبد يتمكن لا ما وهو فقط الله حق: أقسام ثلاثة حقوقلل":قال القرافي 
  )1(."مختلف وحق هإسقاط من يتمكن

؛ لأنّ العمد   لّ من المال وكثر    الصلح عن دم العمد نفسا أو جرحا، بما ق         وجاز:"    وفي حاشية الصاوي  
  )2(."لا دية له أصلة

 العقوبة المقـررة    سقاطصلح لإ  حق ال  استعمال، لذلك جاز له     والظاهر أن دم العمد هو حق للعبد           
 ، ولا يتـصرف   بـاد ع هذا الحق يجب أن يكون في دائرة حقوق ال         استعمال من ذلك أن     يستنتج، و عليه

  .المصالح عن الحق في حق عيره
  : دائرة حقوق العباد عند الشافعية حق الصلح فياستعمال -)3
 لأنّ حقـوق   )3(. حق الصلح فيما هو حق للمصالح، فإن لم يكن حقا له لم يـصح              استعمال    يصح   

،  سواء في النفس أو فيما دوا      .، كالصلح عن دم العمد الذي يستوجب القصاص       الاعتياضالعباد تقبل   
 ا، فلو استحق إنسان على آخر قـصاص        كل منهما يدخل ضمن حق العبد      لأنّ)4(.أرش لها التي الجراحو

  )5(.فصالحه على مال بدل منه جاز له ذلك
 وإن،  قبولـه  على الولي يجبر لم وجودها مع الإبل عن العوض دفع الجاني أراد وإن:"قال الشيرازي      
 ببدل الآدمي لحق ضمن ما لأن؛   دفعه على الجاني يجبر لم وجودها مع الإبل عن العوض أخذ الولي أراد

 على تراضيا وإن الأمثال ذواتـك وجوده مع أخذه على ولا ،وضـالع دفع على فيه الإجبار يجز لم
  )6(".المتلفات سائر في كالبدل بالتراضي فيه العوض أخذ فجاز متلف بدل لأنه؛ جاز العوض

     جبة في الدية يدخل في معنى الـصلح؛   دفع العوض عن الإبل الموجودة والوا    إن:القولفهم من هذا    ي
، لعوض، فلا يجبر الجاني على دفع ا على قبوله لتعلّقه بحق العبد    فان، ولا يجبر الطر   لوجود المعاوضة بالبدل  

رضي كل منـهما    إذا  ؛ إلاّ   مضمون ببدل لا يجبر على دفع     ؛ لأنّ حق الآدمي     ولا يجبر الولي على قبوله    
  . عنهاالاعتياض حق الصلح في دائرة حقوق العباد التي يمكن نحصاراومن هنا تبين . على دفع ما يلزمه

 
 

                                                
  .341 . ، ص5، جالذخيرة  -)1(
 . 418 . ، ص3، ج بلغة السالك لأقرب المسالك -)2(
   .180 .، ص 6 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،مصطفى وآخرون  نالخِ-)3(
   .226 .، ص3الشافعي، الأم،ج-)4(
   .179 .، صالمصدر السابق  ،مصطفى وآخرون  نالخِ-)5(
   .212 . ، ص3 ،جالمهذب في فقه الإمام الشافعي –)6(
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  :دائرة حقوق العباد عند الحنابلة حق الصلح في استعمال -)4
؛ ها بـالعفو إسقاط وعنها الاعتياض في دائر ة حقوق العباد التي يمكن        يجب أن يستعمل حق الصلح         

صح عندهم الصلح عن دم العمد      ف.  بما رضي به   هقاطإسلأنّ العبد إذا أبيح له التصرف في حقه جاز له           
    .  بالصلحسقاط بالعفو جاز فيه الإسقاط وما جاز فيه الإ)1(.إسقاطبما يزيد عن الدية وينقص منها، لأنه 

؛ لأا لا   لا يصح الصلح عن حقوق االله تعالى      ، ف  حق الغير  سقاط الصلح لإ   حق استعمالولا يصح        
 يجـوز  حقـا  لـيس  السلطان إلى الرفع لأن يصح، لم ليطلقه سارقهالمسروق   الحص فلوتقبل المعاوضة،   

   )2(.والشارب الزاني، حكم وكذا فيه، حق لا ما كسائر يجز فلم عنه، الاعتياض
 كأن،عنـه  الاعتيـاد  يصح لا حرام كتماا لأن يصح، لم شهادته ليكتم شاهدا صالح     وكذلك لو   

عـن  كالامتنـاع   ،تعالى الله حق أو آدمي، كدين بت الشهادة تلزمه قبح عليه يشهد لا أن على يصالحه
  )3(.والسرقة الزنا، حد يوجب بما الشهادة عليه

  الفرع الثاني 
  القانون الجزائري في   العقوبةسقاط لإ حق الصلحاستعمالشروط 

 :ثناه القانون ما است حق الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام إلاّاستعمال أن لا يكون –أولا 
، و إنما هو خـاص      عاما في انقضاء الدعوى الجنائية     الشرط لكون الصلح لا يعتبر سببا        يرجع هذا      

بـصريح اللفـظ في     ) ج.ج.إ. ق 6( إليه المادة  توهذا ما أشار  ،  نص في القانون  ببعض الجرائم المحددة ب   
ولكي تنقضي سلطة   . م العام  والآداب   ما تعلّق بالنظا  خاصة  . "إذا كان القانون يجيزها صراحة      ":العبارة

، يجب أن يكون هناك نص قانوني بموجبه تنقـضي الـدعوى             حق الصلح  استعمالولة في العقاب ب   الد
فهو يقتـصر  علـى      ،  ، وبموجبه يتم التصالح مع الجاني     ، لكون نظام الصلح استثنائيا    لحةالعمومية بالمصا 

المخالفات المعاقب عليها   ك: سبيل المثال لا الحصر     ومن ذلك على    دون غيرها     . مبينة بنص  جرائم معينة 
فيهـا  الـصفح    القانون بعقوبة فقط محددا إمكانية       او بعض الجنح التي يعاقب عليه     )4(.الجزافيةبالغرامة  
 بالضرب أو التعدي وأعمال العنف التي لا ينشأ عنها مرض أو عجز كلـي               عتداءالاالجروح و كجرائم  

إلا أنّ )5(.، ما لم يكن هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمـل سـلاح    يوما 15عن العمل لمدة لا تتجاوز      

                                                
  .118. ، ص 2 ، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة المقدسي، -)1(
   .269 . ، ص4 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح، -)2(
  .المصدر نفسه -)3(
  .)ج.ج.إ. ق381(نص المادة :انظر-)4(
  ..)ج.ع. ق442(نص المادة :انظر-)5(
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 يقع خارج الدوائر القضائية بين الجاني واـني         يمكن أن ؛ لكن   لا يتوقف على نص قانوني    الصلح فيها   
  .الجرائم الجمركيةو )1(.ائم الخاصة ذات الطبيعة المالية الجركذلكو،  الصفحعليه حتى يتم

  :جراءات القانونية المنصوص عليهاصالحة وفق الإأن تتم الم -ثانيا
  المتعلقة بالقانون العـام ، تـتم   المخالفات البسيطة، ففي مجال    هذه الإجراءات تختلف من مجال لآخر        

 للحـد   عن طريق إخطار المخالف من طرف عضو النيابة العامة بأنه مصرح له بدفع غرامة صلح مساوٍِ               
، في حـين أن     صلح تكون من طرف النيابة العامة     وهذا يبين أنّ المبادرة لل    . االأدنى المنصوص عليه قانون   

،  في حالة تخليه عن دفع هذا المبلغ       ، أو يكون عرضة للحكم القضائي      لهذا الإجراء  الامتثالخالف عليه   الم
المادة ، وقررت )ج.ج.إ.ق387( المادة قررتهوهو ما  فيخطره عضو النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة،        

في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحـة تـسير المحكمـة في               «:أيضا أنه ) ج.ج.إ.ق390(
 إلى 381 وحددت المـواد مـن   ». وما يليها393 الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد     إجراءات

انقـضاء الـدعوى   ايـة  غمن قانون الإجراءات الجزائية كل الإجراءات التي تمر ا المصالحة إلى           389
  .العمومية 

المشرع الجزائري يشترط لقيام المـصالحة      ؛ لأنّ   الجمركي فيختلف الإجراء عن سابقه    أما في اال         
، فيقدم طلبا لهذا لغرض إلى أحد مسؤولي إدارة الجمارك المـؤهلين            الجمركية أن يبادر الشخص المتابع    

الوطنية أو  : ا المصالحة على أخذ رأي اللجنتين     بة تتوقف فيه  ، إلا إذا كانت المخالفة المرتك     عليها للموافقة
موافقـة  لذلك تعتبر   )2(.قرار المصالحة ، ولا تكون المصالحة محدثة لآثارها إلا بعد صدور          المحلية للمصالحة 

  .المصالحةهذه ضرورية لإجراء  التي تعد طرفا أساسيا الإدارة
  :ر غير الجزاء الماليليه جزاء آخ لا يجوز الصلح فيما يترتب ع-ثالثا

 في  390 إلى   381أنه لا تطبق أحكام المواد من     : في الفقرة الأولى   )3( )ج.ج.إ.ق391(    نصت المادة   
إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض              :  بينها حالات من 

  .الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء

                                                
  ..)ج.م. ق461(نص المادة :انظر-)1(
  .90. ، المصدر السابق ، ص المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاصبوسقيعة أحسن، -)2(
لمخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجـزاء المـالي أو    إذا كانت ا-1:  في الأحوال التالية 390إلى  381لا تطبق أحكام المواد      « -)3(

 إذا اثبت محضر واحد بالنـسبة لمتـهم    –3. إذا كان ثمة تحقيق قضائي     -2. لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلّق بالعود           
 ». خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح  في الأحوال التي ينص فيها تشريع-4.واحد أكثر من مخالفتين 
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، كجزاء  ت التي تقرر عقوبات سالبة للحرية      حق الصلح في الجزاءا    استعمالذا ظاهر في استبعاد     وه     
، أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التي يلحق الجاني بالأشخاص أو بالأشياء المملوكة             السجن أو الحبس  

  .للغير 
  مالي  سبيل دفع مبلغ   ، على التي تقرر إمكانية إجراء الصلح    ) ج.ج.إ. ق 381(   ولم يتضمن نص المادة     
، واسـتبعاد  لمتمثلة في هذه الغرامة الجزافيـة عقوبة أخرى غير العقوبة المالية ا  ،كغرامة جزافية للمصالحة  

 391بينما يعتبر نص المادة . دة فيما يجري في الصلحالجزاءات الأخرى يدل على أهمية التمسك بنص الما   
ا يؤدي إلى القول بأنّ الحـالات الـتي        مم )1(.ة استثناء  واعتبره كحال  381المادة    نص مضيقا ال تطبيق  

، فلا يمكـن أن تنقـضي ـا         يجيزها القانون كحالة للمصالحة    ، لا تب عليها جزاء غير الجزاء المالي     يتر
   .)ج.ج.إ. ق6(كما بينته المادة ،ى العموميةالدعو
  :رائم العودلج  مقررةأن لا تكون العقوبة -رابعا

، حيث قـررت أنّ     التي سبق ذكرها  ) ج.ج.إ. ق 391( المادة    الأولى من   الفقرة هتضمنتهذا الشرط       
لكـن  . ، ليست مجالا للمصالحة عن طريق دفع الغرامة الجزافية    في المخالفات العقوبات التي تتعلّق بالعود     

 يمكـن  ،ة العودد جعلت الجزاء المتعلّق بالغرامة الجزافية إذا كان داخلا في قاع     )2()ج.ج.إ.ق392(المادة  
 العقوبات المقررة لجرائم العـود  إن:القول، وهذا يؤدي إلى  بصفة خاصة في القانونأن يجري فيه الصلح   

؛ متوقف على كوا جزاء غير مالي، وبالتالي لا يجري فيهـا            التي لا تقبل المصالحة بدفع الغرامة الجزافية      
  .الصلح

في دائرة حقوق العباد ، وما يكون ق الصلح أن   ح ستعمالوالظاهر أن الفقه الإسلامي يشترط لا             
،  المـسلمين  عامةيختص ا   ، لأا حقوق الشرع      الصلح فيها  إجراءتعالى فلا يمكن    عداها كحقوق االله    

مع ما يشترطه   ، وهذا القيد يتفق      حق الصلح عن الغير    استعماللا يمكن   و ،نفرد ا أحد دون غيره    ولا ي 
م العام من حيث المبـدأ في       ق الصلح في المسائل التي لا علاقة لها بالنظا         ح استعمالالقانون الجزائري في    

  .أيضانّ الحقوق العامة متعلقة بالنظام العام لأ، الجملة
 حق الصلح عن حـق      استعماليز  يج فالفقه الإسلامي    يختلفان في التفريع عن هذا القيد،     غير أما         

دا بما تصح به المعـاملات    الأروش، مقي  كالدية و  ةماليو   أ ، كالقصاص بدنية العقوبة ت، سواء كان  العبد
                                                

  .89. ، المصدر السابق ، صالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاصبوسقيعة أحسن، -)1(
في القـانون، بـدفع غرامـة       يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة               « :تنص المادة على أنه   -)2(

ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المـذكورة في الإخطـار بالمخالفـة ،                     . جزافية داخلة في قاعدة العود      
 .» .بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء
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، أو ح فيما يترتب عليه جزاء غير مالي على عكس القانون الجزائري الذي لا يجيز الصل.المالية، منعا للربا  
المخالفات الـتي   عن   الصلح   جاز، وأ  المملوكة للغير  قة بالأشخاص والأشياء  حرار اللا ضلأالتعويض عن ا  

  .، وكذا  الحقوق المالية الشخصية الجزاء الماليتعرض فاعلها إلى
ات البسيطة  للصلح تكون من طرف النيابة العامة إذا كان موضوع الصلح متعلّقا بالمخالف            المبادرة      

، أو الفـصل في الـدعوى   القبول به ودفع الغرامة الجزافية   وما على المخالف إلا      التي يجوز فيها الصلح،   
  .  التي تعد مهمةةالإدارتظر موافقة ئم الجمركية يبادر الجاني بطلب المصالحة وينوفي الجرا. العمومية

 اطلاعي في حدود    – إجراءات معينة للصلح في حقوق العباد        أقف على أما في الفقه الإسلامي فلم           
ع أن ، و لا مـان    من الجاني لدفع العقوبة عن نفسه       المبادرة إلى الصلح تكون في العادة      لكن،  -الشخصي

قاما البينة على ذلك أمـام      ، وأ هذا الشرط ، فمتى تمّ    بينهماتراضي   ال بشرط،    أيضا  تكون من اني عليه   
 ما لم يتم الفصل   ، وسقطت الخصومة،     رتب الصلح آثاره   ،بعدهفع إلى الإمام أو     ارتسواء قبل ال  ،  القاضي

   . ائيافيها
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  المبحث الثاني 
  الفقه الإسلامي والقانون الجزائريفي الصلح  عمالاستفي ق الح صاحب 

، وهي الحقوق الـتي     ب أن يكون في دائرة حقوق العباد       حق الصلح يج   : أنّ على ضوء ما تقدم تبين        
فلا يمكـن    سقاط االله تعالى التي لا تقبل الإ      وق، أما ما كان من حق      من طرف مستحقيها   سقاطلإتقبل ا 

، فمن هم   حق التصرف في حقوقهم ذا المسلك     ، وإذا كان لهم     لحللأشخاص التصرف فيها بطريق الص    
   الأشخاص الذين يملكون حق الصلح ؟

  المطلب الأول 
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري العقوبةسقاطلإ حق الصلح  اني عليهاستعمال

 ـالح  يحق له التصرف في حقه بالعفو ؛ فمن الطبيعي أن يـص   اني علية  إذا كان        إذا رضـي  ه  عن
، كقطع  الفعل الإجرامي هلاك اني عليه    ة  تكن نتيج  ولم   ، عليه عتداءالالة التي يتم فيها     ا في الح  هإسقاطب

،  يوجب القصاص أو الديـة     ، مما  سواء كان عمدا أو شبه عمد، أو خطأ        ، أو ذهاب معانيها،   الأعضاء
  .اني عليه وكذا ما ورد في القانون الجزائري لذلك سأبين في الفرعين التاليين أقوال الفقهاء في صلح 

  الفرع الأول
   العقوبة في الفقه الإسلامي سقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال

، ن الناحية  الـشرعية ، سواء مستعمال العقوبة ينطوي على ما هو شائع  الاإسقاط     اللفظ المعتبر في   
 وإطلاق الفقهاء لفظ    .رنا بمقابل مالي ينصرف إلى الصلح     قتإذا كان م  " العفو"وإطلاق لفظ   . أو العرفية 

، عنى الـصلح بم" العفو على مال ":صرف إلى الصلح إلا إذا قيد بمال، لذلك اشتملت العبارة   لا ين "العفو"
فكأنّ العفو والصلح يجتمعـان في      " الفقهاء للحديث عن الصلح أحيانا،     وهي العبارة المستعملة في عرف    

عفو يفهم منـه     بينما ال  )1(.، ويفترقان حين يكون الصلح على مال      قصاص مقابل الدية  الة العفو عن ال   ح
 إسقاط لذلك الحديث في هذا الموضع عن حق الصلح الذي يستعمله اني عليه في               . مجانا سقاطمعنى الإ 

 وجـود   ؛ لأنّ الفرق بينهما في    ديث عنه في العفو من هذه الناحية      العقوبة لا يختلف كثيرا عن ما تمّ الح       
ن كـان اللفـظ     ، وإ  العقوبة  إسقاطبدل الصلح وهو المال الواجب في ذمة الجاني للمجني عليه لأجل            

 العقوبة بنفسه وفـق     إسقاط اني عليه حق الصلح في       استعمالوتبعا لذلك يتم    . "العفو"المستعمل هو   
 الموضع أتناولها في إطـار حـق    ؛ إلا أنني في هذافو نظير مقابل مالي يدفعه الجانيالحالات السابقة في الع 

  :وعليه يكون تفصيل الحالات كالآتيالصلح 

                                                
 .456 .، ص) م 2012، 1سة العلياء، طمؤسالقاهرة، : مصر(،كتاب والسنةالصلح في ضوء ال عجور يسري عبد العليم،-)1(
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  :حالة بقاء اني عليه حيا –أولا 
 ـ ؛ لكـن لا   عتداءالا  وقع عليه من   بسبب ما ،  يتصرف فيها في حقه بنفسه    وهي الحالة التي         دي ؤي

  .  نها عالاعتياض دائرة حقوق العباد التي يمكن طالما كان تصرفه في بحياته،
 ثبت له حق استيفاء العقوبة الواقعة على  لمّالأنه )1(.   لذلك يعتبر صاحب الحق في الصلح هو اني عليه       

ها من الأجنبي لعـدم     إسقاطها بمال بطريق الصلح؛ لأنّ العقوبة لا يمكن         إسقاطكان له   ؛حق من حقوقه  
  :ما يليقوال الفقهاء ما يبين ذلك ، ومن أها ما لم يتم تنفيذ)2(.الحق

  : عند الحنفية  في حالة بقائه حيا العقوبةسقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال -)1 
      ـ مـن  صـالح  بـأن  ا،صلح العفو كان ؛ فلوني عليه هو صاحب الحق في الصلح      يرى الحنفية أنّ ا   أو عـالقط

ه يـصالح عـن حقـه       لأنّ اني علي  )3(.كان لفظ بأي صحيح فالصلح اروح برئو مال على الجراحة
 ولو كان الصلح على بدل لا يحل الانتفاع به كـالخمر            . ويستوي في ذلك العمد والخطـأ     )4(.الثابت

ة بما هو مال معتبر في      لعدم قيام المعاوض   )5(.، وإنما هو عفو   ، لا يعتبر صلحا   ليس بمال متقوم  والخترير، أو   
 كـان  شـيئا  له يسم لم لوو تسميته تبارباع يستحق صاحبه البدل     العمد دم عن والصلح،  نظر الشرع 

  )6(.مجانا العفو
 إذا اإسقاطو استيفاء"،حقه في      ولمّا كان اني عليه في هذه الحالة هو صاحب الحق استحق التصرف           

  )7(."الصلح فيملك العفو يملك ولهذا للسقوط، قابل والمحل ،سقاطالإ أهل من كان
 مـا لـو   ،  حقّه في الصلح بنفسه إذا كان حيا       اني عليه    عمالاست     ومن الأمثلة عندهم التي توضع      

 أرش على صالحها لأنه ؛صح صلحه بشرط براءة يده     يتزوجها أن على صالحتهو امرأة يد رجل   قطعت
  .ويسقط الواجب له عليها حينئذ)8(.اعليه له وجب

  :المالكيةعند   في حالة بقائه حيا العقوبةسقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال -)2
  ؛ لأنه لمّا كان له االة التي يبقى فيها حيـهو اني عليه في الح، العقوبة صلحاإسقاطصاحب الحق في     

                                                
  .246 . ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي-)1(
  .246 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)2(
   .249 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الصنائع الكاساني،-)3(
  .سه  المصدر نف-)4(
   .13 . ،ص21 ، جالمبسوط السرخسي،  - )5(
  .المصدر نفسه  –)6(
   .250 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الكاساني،-)7(
 .، نفس الموضع الموصلي، نفس المصدر ابن مودود  –)8(
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ها والتنازل عنـها    إسقاطحق  ، كان له     عليه عتداءالاالتي يستحقها بسبب    حق استيفاء عقوبة القصاص     
  .عفوا، أو صلحا

 منـهم  شاء عمن والعفو أحدهم صلح فله عمدا رحوهج أو رجل يد جماعة قطع إذا":القاسم ابن قال
  )1(."شاء ممن والقصاص

، فإنّ ذلك جائز والـصلح    جناية كالجراحة فقط لا سِرايتها     لهم أنّ اني عليه إذا صالح الجاني من       و     
 ولو صالحه   )2(.فلو قطع شخص يد شخص آخر عمدا جاز له أن يصالح القاطع على مال             . رثةللولازم  

   )3(. جاز الصلح ولزم، الذي ليس من الجرحاحة فقط لا بما يؤول إليه ومات من مرضهمن الجر
  )4(."بالأولى يصالح أن له جاز مجانا قاتله عن يعفو أن له جاز إذا المقتول إن:" القرطبيرشد ابنقال 
يار في القسامة فلأوليائه من بعده الخ ،  دون سرايتها إن مات اني عليه من الجراحة التي صالح عنها          و     

  )5(.، أو إمضاء الصلح الخطأ ورجع الجاني فيما أخذ منهوالقتل في العمد والدية في
 يكون لا أنه الجراحة من الصلح في :"-رحمه االله تعالى  - مالك عنفي رواية    القاسم وابن وهب ابن قال

  )6(."يقتله أن فله مات فإن النفس عن صلحا
 إذا ، إلاسِرايتها أيضا ولو كان ما يؤول إليه الجرح هو الموت  الجناية و وللمجني عليه أن يصالح عن           

عن إلا  فليس له حق الصلح     " الآمة" و "كالجائفة"ولا يعلم كم يجب عليه      ،  كانت الجناية لا قصاص فيها    
  )7(.؛ وإذا لم يكن فيها شيء مقرر فلا صلح إلا بعد البرء ويبطل قبل البرءول إليهالجناية أو ما تؤ

 كـلام  فـلا  ومات منه نزا وإن الصلح لزم إليه يئول ما وعلى عليه صالح وإن":حاشية العدوي اء في   ج
  )8(".للأولياء

  : عند الشافعية  في حالة بقائه حيا العقوبةسقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال - )3
  ،  يأخذ بدل ما صالح عنه في الصلح، إلا أنّليه كعفوه عن الجناية سواء بسواءصلح اني ع    عندهم  

                                                
  .13 . ، ص7 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،-)1(
  .86 ، ص5 ، ج شرح مختصر خليلمواهب الجليل في الحطاب،-)2(
  .11 . ، ص6 ، جشرح مختصر خليل ،أبو عبد االله محمد الخرشي . 14 .، صالمواق، نفس المصدر-)3(
 .319 . ، ص3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي،–)4(
   .264. 263. ص ، ص4،ج) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرامشه،(  الشرح الكبير الدردير،-)5(
بيروت ، دار البشائر : لبنان  (5ج، ، عبد االله نذير أحمد، تحقيق مختصر اختلاف العلماء،)هـ 321ت(، أبو جعفر الطحاوي–)6(

   .145 .، ص)هـ 1417، 3الإسلامية، ط
 .319 . ص، المصدر السابق الدسوقي،–)7(
  .11 . ، ص6، ج)  امشه حاشية العدوي ( شرح مختصر خليل الخرشي،-)8(
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 ومـا   ها، أو صالح عن   ا وبقي حيا بعده   عن جناية كقطع أو جرح وبرئ منه      سواء استعمل حق الصلح     
، لانّ العفـو  ، ففي كل حالة من هذه الحالات يعتبر في الصلح ما يعتبر في العفوومات بسببها إليهتؤول  

كما أنّ الصلح عن دم العمد في معـنى         )2(.وإذا أفضى إلى مال كان في معنى الصلح        )1(.ترك بلا عوض  
 مشروط بقبول الجـاني     دون النفس وصلح اني عليه في ما       )3(.محضة غير معاوضة فهو القود عن عفوال

، وسرت الجناية إلى النفس استوفى      ية العضو المقلوع  ولو صالح بصيغة العفو على مال وأخذ د        )4(.عندهم
 توجب القصاص فيما دون النفس إذا سرت إلى النفس لا توجـب              لأنّ الجناية التي   )5(الولي باقي الدية  

  )7(. إلا إذا انفردت الجناية الثانية عن الأولى فلا تأخذ حكمها حينئذ)6(.القصاص
 وهـذا راجـع   ، مطلقا فلا يعتبر صلحا؛ إلا إذا كان عفوه على مال          عن عقوبة القصاص  وإذا عفا        

، على حسب ما يختاره اني عليـة        ئين القصاص أو الدية   دهم أحد الشي  لكون الواجب في القصاص عن    
    .لح عن دية ما دون النفس في الخطأورضي به الجاني، وله أن يصا

 :عليه اني فقال قصاص فيها الجناية الرجل على الرجل جنى وإذا ":-رحمه االله تعالى  -الشافعي قال     
 اـني  وسـأل  ،الجاني عن القصاص سقط الجناية نم عليه اني وبرأ علي جنايته الجاني عن عفوت قد

 ماله يلي لا كان وإن ماله يلي كان إن للمال عفوه جاز. والمال القصاص له عفوت قد: قال فإن،  عليه
   )8(".؛ لأنه ليس له أن يهب من ماله شيئاالمال له وأخذ للقصاص عفوه جاز
 عـن  كالعفو -الأموال أي - إليها يفضي ام كل في أيضا الصلح يصح و":الشربيني قال الخطيب        

 كـذا  من كصالحتك الصلح بلفظ مال على عليه فصالحه قصاص شخص على له ثبت كمن،القصاص
  )9 (."يصح فإنه قصاص من علي تستحقه ما على

                                                
  .346 . ، ص8، ج)وع بحاشية الأم للإمام الشافعي مطب ( مختصر المزني المزني،-)1(
، التـذهيب في أدلـة مـتن الغايـة والتقريـب            مصطفى ديب البغا الميداني،     .163 .، ص متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي      ،الأصفهاني-)2(
  .134 . ، ص)م1989 ، 4، طدمشق ، بيروت ، دار ابن كثير: سورية، لبنان(
   .104 . ، ص3 ، جحاشية الجمل على شرح المنهج الجمل،-)3(
 . 43 . ، ص4، ج) مطبوع مع أسنى المطالب شرح روض الطالب (حاشية الرملي الكبير –)4(
، 11، ج الـشافعي البيان في مـذهب الإمـام        العمراني،. 480 .، ص 18، ج )مع تكملة السبكي و المطيعي      ( اموع شرح المهذب   النووي،-)5(

 . 436. ص
 .  المصدر نفسه-)6(
 . المصدر نفسه -)7(
   .16. ، ص 6، ج الأم-)8(
حاشية البجيرمي  (تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، البجيرمي . 305. ، ص 2 ، جالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، شربينيالالخطيب -)9(

   .95. ، ص 3، ج)على الخطيب
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 بأن جنسها، من الدية من أكثر على القصاص من صالح لو":جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين          
 ين،ـألف على ألف من كالصلح يصح، لم الأمرين، أحد الواجب: قلنا فإن الإبل، من ائتينم على صالح
  )1(."عليه المصالح المال وثبت الأصح، على صح بعينه، القود الواجب: قلنا وإن

  : عند الحنابلة  في حالة بقائه حيا العقوبةسقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال -)4
 إلى النفس   ولم تسري ،   إلى عضو آخر   سرت ،أو على اني عليه وبرئ من ذلك            إذا وقعت جناية    

 اسـتيفاء  لأنه لمّا كان له الحق في   )2(.وهو اني عليه  فصاحب الحق في الصلح هو من وقعت عليه الجناية          
  مـال،  يؤول إليه من  أو بما   ،  العفو عنها بلا مال   سواء ب  )3(. حقّه بعد انعقاد سببه    إسقاط؛جاز له   العقوبة

 اتفقوا بما عنه الصلح فجاز،  مال غير عن المعاوضة هنا  ولأنّ ؛ فكان ذلك بمترلة من صالح على حقّه بمال       
  )4(.عليه

، فـلا قـصاص في        أما إذا صالح عن الجناية الموجبة للقصاص وسرت إلى النفس ومـات بعـدها       
 لأنّ لمّا عفا على مال      )6(. على النفس   المقررة شرعا  كمال الدية ب  أن يطالب  بل لولي الدم بعده    )5(.النفس

ت الجنايـة   وهذا إذا كان)8(.ولو عفا على غير مال،  وقيل تثبت له الدية كاملة)7(.كانت له الدية كاملة 
 )9(.؛ فإنه لا يصح له العفو عنـها توجب القصاص كالجائفة، أما إذا كانت لا      موجبة للقصاص أو الدية   

   . في معنى العفو على مالها؛ لأنهفكذلك لا يصح الصلح عن
 إلى سرت ثم ، عنه فعفا. عمدا إصبعا قطع  وإذا ":جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف            

  )10(".إليه سرت ما دية تمام: يعني . الدية تمام فله: مال على العفو وكان النفس، أو الكف،

                                                
  . 242.، ص 9النووي، ج-)1(
   .360 .359. ، ص ص 8، جالمغني ، ابن قدامة المقدسي-)2(
  . .360 .359.ص ص السابق ، المصدر ابن قدامة المقدسي، –)3(
  .528.  العدة شرح العمدة ، صاء الدين المقدسي، -)4(
  .279 . ، ص3، ج)شرح منتهى الإرادات  ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهوتي، -)5(
   .512 .، صالهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني اني،الكلوذ-)6(
   .357 .، صابن قدامة المقدسي، المصدر السابق -)7(
   . 188 . ، ص4، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،الحجاوي-)8(
  .  المصدر نفسه-)9(
  .7 .، ص10، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،-)10(
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 عـن  اروح فعفا كالجائفة فيه صاصق لا الجرح كان وإن":     وفي كشاف القناع عن متن الإقناع     
  يؤثر فلم ،فيه قود لا اـم قود عن العفو يصح لا لأنه صاص؛ـالق فلوليه النفس إلى سرى ثم القصاص

  )1(."أسقطه وقد بالجناية وجب وقد له الحق لأن ؛عفوه صح الجرح دية عن اروح عفا وإن ...عفوه
 الدية، تمام له فإن غيرها، أو الدية المال هذا كان سواء ،مال على العفو كان وإن":بن عثيمين    قال ا   

 إصبع رجل عـقط: مثاله .الإبل من عشر وهو الدية، عشر: أي الأصبع، دية يقابل ما نسقط أننا بمعنى
 أو الدية، وقـف الـم على أو الدية، على فصالحه أصالحك، أن أريد أنا: عليه اني فقال عمدا، رجل

 فيسقط الإبل، من مائة والدية "الدية تمام فله":المؤلف فيقول والنفس، الكف إلى نايةالج سرت ثم دوا،
 الكف في إنـف الكف، إلى سرت وإذا النفس، إلى سرت إذا هذا تسعون، ويبقى الإبل، من عشر منها

  )2(".الإبل من عشر وتسقط الإبل، من أربعون عليه فيجب الدية، نصف
   :يتبين ما يلي اني عليه حقه في الصلح استعمالوال الفقهاء في قأ ما تقدم من     من خلال 

؛ وسرايتها إلى العضو أو إلى الـنفس      من حيث الجناية     يعتبر في الصلح ما يعتبر في العفو سواء بسواء           -
ما تحققت  ، فل ، والعفو لا يكون بعوض     في معنى الصلح ولو لم يتم بلفظه       لأنّ العفو الذي يؤول إلى المال     

فق فيها الطرفان على مقـدار الديـة، أو         ، كحالة الجناية الموجبة للقود التي يت       المعاوضة كان صلحا   فيه
  .ية والحنابلةالواجب أحد الشيئين واني عليه بالخيار وهم الشافعأنّ :تعينت الدية عند من يقول

فيها حيا بعد الجنايـة     التي يبقى    الفقهاء في الحالة       بإجماع الصلح للمجني عليه     استعماليكون حق    - 
 مما يستوجب قصاصا أو     ،، سواء كانت عمدا أو خطأ     تؤمن سِرايتها بشرط أن   ،  ما دون النفس  فيعليه    

، وإذا كانت على الجناية الموجبة للدية يجب مراعاة قيمة بدل الصلح      ، مما يصنف ضمن حقوق العباد     دية
  .ا لمادة الربا كانت من جنسها حسمبحيث لا تكون أكبر من الدية إذا

فس كان للأولياء حـق  ، وسرت إلى النالصلح عن الجناية الموجبة للقصاص إذا استعمل اني حقّه في  -
 سرايتها إلى الـنفس     ، ليس صلحا عن    النفس ؛ لأنّ الصلح عن الجناية فيما دون      القود بقسامة، أو الدية   

    .عند المالكية
في حالة     –اني عليه   -، أمكن له  ، أو إلى النفس    عضو آخر  سرت إلى إذا   : عند الشافعية والحنابلة    أما

 ؛ لأنّ سراية الجنايـة  النفس استيفاء الباقي من الدية، ولوليه من بعده في حالة السراية إلى    السراية للعضو 
  .، لا توجب القود إذا سرت إلى النفس عندهم الموجبة للقود فيما دون النفس

                                                
   .545 .، ص5، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،-)1(
  . 65. 64. ص ، ص14، جالشرح الممتع على زاد المستقنع -)2(
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سِرايتها أيضا ولو كانت تأتي على النفس ؛فإنه ليس            عن الجناية و     إذا كان للمجني عليه حق الصلح      -
؛ إلا بعد البرء    "الآمة" و "كالجائفة"، قصاص فيها ولا يعرف الواجب فيها      من حقّه الصلح على جناية لا     

  .بطل صلحه قبل البرء عند المالكيةوي
  الفرع الثاني 

   زائري حق الصلح من طرف اني عليه في القانون الجاستعمال
 الجزائري في النصوص التي أجازت الصلح الشخص الذي يستعمل حق الـصلح مـع      القانون  حدد     

سـواء   ،على مصلحته المحمية قانونـا  وقع عتداءالا من حيث أنّ  اني عليه أو وكيله     قد يكون    ،المتهم
 دون  )ج.م.ق459(المادة  كما هو الشأن بالنسبة لنص      ،  لنصوص الواردة في القانون المدني    تعلّق الأمر با  

 ، ولا  في إطار الصلح المدني إذا كان التراع يتعلّق بالمصالح المالية   وهذا مختص بما  تحديد لطرفي الخصومة ،     
، الأشـخاص ة للمخالفات البسيطة ضـد         فيما يترتب عليه جزاء بالنسب     ماأ .على ذلك جزاء  يترتب  

  .)ج .ع. ق442( للمادة ، كما هو الشأن بالنسبة  فيهاوأمكن إجراء التصالح
؛ لكنـه خـارج الـدوائر     على بدل الـصلح اتفاقوالمتهم  - اني عليه  - يكون بين الضحية   قدف     

 التنازل عن الشكوى المقدمة للمحكمة أمام الجهات المختصة دون أن يطلب            ةالقضائية، فيكون للضحي  
ه القانون تحريك الدعوى العموميـة       باعتباره الطرف المتضرر الذي أجاز ل       إجراءات معينة للصلح،   همن

حيث قررت  في الفقرة الثانية     وهو ما نصت عليه المادة الأولى من قانون  الإجراءات الجزائية الجزائري             
   ».ا القانونيجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذ «:أنه

؛ ، إذا تراضـيا بـذلك  ى صلحا بينه وبين المتهم   الشكو  سحب - اني عليه  – كما يمكن أن يكون له      
وكل صلح يتضمن تنازلا وليس كل تنـازل يتـضمن           ،تنازل قد يكون بناء على صلح ضمني      لأنّ ال "

غير أن الصلح   .  القانون تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى       يشترط فيه ما    دائرة  في )1(."صلحا
، فلا يمكن لطـرفي الخـصومة       على شكل وساطة  لا إذا كان     إ في هذه الحالة لا يتمتع بالصفة القانونية      

عد إجراء يلجأ إليه الخصمان لضمان       ي و ، يتوقف على موافقة النيابة العامة     ه لأن كمة،التذرع به أمام المح   
، )ج .ج.إ.ق6(المـادة   ، المـضمون بـنص  لإاء السير في الدعوى العموميـة   التنازل عن الشكوى،    

   )2(.9 مكرر37مكرر إلى 37للمواد من طبقا  الوساطة وإجراءات

                                                
   .244 . ص ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية  عبد الرحمن الدراجي،خلفي-)1(
 .2015يوليو 23 المؤرخ في 02-15،بالأمر "لإجراءات الوساطة"  متضمنة 9 مكرر 37 مكرر إلى 37 أضيفت المواد من -)2(
   )31 .30. ، ص ص2015يوليو 23 ، السنة الثانية والخمسون ، المؤرخة في 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد(
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بمخالفات أجاز فيها القانون     على جسمه    عتداءالاأنّ الشكوى من اني عليه في حالة         ،وما ينبغي ذكره  
 المخالفـات المتعلّـق     الأولى والثانية علـى   في الفقرتين   ) ج.ع.ق442(كما نصت عليه المادة     صفحه،

، مما يؤدي إلى توقيع العقوبة على       ير طبي يثبت الإصابة    ومثبتة بتقر  بالأشخاص، يجب أن تكون مؤسسة    
  .   الجاني
كما هـو الـشأن بالنـسبة       ، بينها وبين المتهم    النيابة العامة كطرف في الصلح     تتأسس ، وقد هذا     

 الجمهوريـة   لوكيـل  فيكون حق الصلح     ،ة بالقواعد الخاصة بحركة المرور    للمخالفات التنظيمية المتعلّق  
  .يحرر محضر  المخالفةي  الذةالقضائي أو عون الشرطة )1(.، أو ضابط الشرطة القضائيةالمختص محليا

قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمـة         « :التي قررت بأنه   )ج  .ج.إ.ق381( ة وذلك طبقا للماد     
ه مصرح له بدفع ةيقوم عضو النيابة العاممبلغ على  المحال عليه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأن  

  ».صوص عليه قانونا لعقوبة المخالفةسبيل غرامة صلح مساوي للحد الأدنى المن
  المتعلّق بتنظيم حركة المـرور عـبر     2009 يوليو سنة    22 مؤرخ   03 -09وهو ما تضمنه الأمر رقم      

ة من   منه على الإجراءات اللازمة لدفع الغرامة الجزافي       93، حيث نص في المادة      ق وسلامتها وأمنها  الطر
كما الإدارية،وقد يكون حق الصلح للجهات       . وفق إجراءات محددة قانونا    يتم الصلح و،  طرف المخالف 

شخاص باختلاف مجال المـصالحة  سـواء اـال          لأا هو الشأن بالنسبة للمصالحة الجمركية، فيختلف     
   )2(.الجمركي،أو جرائم الصرف والمنافسة

  :نون الجزائري في الحالات التاليةالفقه الإسلامي والقا بين الاختلافومن هنا يظهر مدى التوافق و
إذ أنّ الفقـه الإسـلامي    .من حيث المبدأ،  ح اني عليه مع الجاني     بينهما في إجازة صل    الاتفاق -      

، مستحقا الجناية الواقعة على حق من حقوقهيعتبر صلح اني عليه في الحالة التي يتقرر فيها العقاب على            
أما القانون الجزائري فإنه يجعل هذا الحـق ثابـت          .  حقه في العقوبة   إسقاطه إذا رضي ب   ستعمالاله فله   

، كحالة صلح النيابة العامة مع المتهم في المخالفات البسيطة مقابل           مجني عليه إذا كان شخصا اعتباريا     لل
  .غرامة جزافية لها) المتهم(دفع الجاني 

ففي الفقـه   . جني عليه أن يمارس فيها حق الصلح      ات التي يجوز للم    بينهما في العقوب   الاختلاف  -      
 ، ولا يصح صلحه عن    العقابب  المطالبة ه في الإسلامي كل العقوبات المتصلة بحقوق العباد، مع ثبوت حق        

                                                
  . 132 . ، صالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص  أحسن،بوسقيعة-)1(
  .117 .116.   ص ص،ع نفسهالمرج-)2(
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؛ إلا إذا أدت إلى الهـلاك ،        كانت جروحا عمدية مهمـا بلغـت       ة ولو مهما كانت العقوب  . حق الغير 
  .وا محلهفلأولياء الدم أن يحلّ

 -، فيجعل للمجني عليه حق التنازل عن الشكوى في المخالفـات البـسيطة ،    أما القانون الجزائري       
، فقـد يجـري بـين اـني          الحالـة   الصلح في هذه   انتفاء وهذا لا يعني     -)ج.ع.ق442(نص المادة 

طراف أخرى سـعيا    ، وتتدخل أ  على هامش القضاء، بعد أن دأ النفوس      ) المتهم(والجاني) الضحية(علي
دم محـضر   ، على أن يق    للفصل بين المتخاصمين   -اعة الصلح  بجم تعرف في الواقع عند الناس     –للصلح  

، أو يصرح به أمـام       الضبطية القضائية  ، سواء أمام   في ملف القضية   م، ويقد يحمل أسماء بعض الحاضرين   
 ويستفيد الجاني مـن     - قائما العقابب  المطالبة  مع بقاء حق النيابة العامة في      -القاضي في جلسة المحاكمة   

 التفـات ، ولا   العقوبة الأصـلية  ب مع إمكانية  الحكم عليه     ،، أو التخفيف منها    الأصلية  العقوبة إسقاط
  .لمساعي الصلح

 استعمالحول مسألة  في الفقه الإسلامي تمّ عرضه  قد يؤخذ فيها بما   الجدير بالذكر أنّ هذه الحالة       و     
يلجأون في مثـل هـذه      ، لأنّ أطراف الصلح      العقوبة في حالة بقائه حيا     سقاط لإ اني عليه حق الصلح   

 الشريعة الجنايات في، على الرغم أن  بصفة غير منتظمةلامي عرفاالحالات إلى ما هو مقرر في الفقه الإس       
  .قف تطبيقها على الجهات القضائية الإسلامية يتو

، ففي الفقه الإسلامي يتم     ئري في تفصيل مسائل الصلح    ن الجزا  الفقه الإسلامي والقانو   يختلف   -      
: ، ويتضمن هـذا التقـسيم     م العقوبات إلى ما هو حق العبد       من تقسي  انطلاقا حق الصلح    استعمالفيه  

، الاعتياض لا يقبل لأنّ حقه  ، أو حق االله تعالى    . عليه حالا أو مآلا    الجراح وسِرايتها وما يصح أن يصالح     
أما . ولا عبرة بالمغلوب فحكمه كالمعدوم      . التعازير إذا كانت لحقه    كالحدود و ومن ثمة لا يقبل الصلح      

 حق الصلح من اني عليـه       استعمال، لذلك يبقى الإشكال في       الجزائري فلا عبرة ذا التقسيم     القانون
زنـا بـين     فيها القانون التنازل عن الشكوى، كحالة ال       ، التي أجاز له    بالحياة الشخصية  ةبالمسائل المتعلّق 

، ففـي الفقـه      إلى تقرير العقوبة عند كل منـهما       ، وهذا يرجع  ، وحالة السرقة بين الأقارب    الزوجين
. التعزير باجتهاد الحـاكم ، وما لم يكن مقدرا ففيه      وبات مقدرة بنص من الشارع الكريم     الإسلامي العق 

ولا  حمايـة اتمـع،    ه من والغرض،  أما القانون فالعقاب حق للدولة    . وية وأخروية ومقاصدها دينية دني  
     .دنيوييتعدى كونه 
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  المطلب الثاني
   والقانون الجزائريفي الفقه الإسلامي  أولياء الدم حق الصلح من طرفاستعمال

لمّا كـان   ، و ليهم حق العقوبة بسبب موت مورثهم     ، فينتقل إ   أن أولياء الدم هم ورثة المقتول      تقدم      
، وفي هذا المطلب أتناول بالبحث       حق الصلح  استعمالها ب إسقاطم حق   له، كان   لهم حق استيفاء العقوبة   

  : وما هو مقرر في القانون الجزائري؟.  أولياء الدم لحق الصلحاستعمال مدى
  الفرع الأول

  في الفقه الإسلامي   حق الصلح من طرف أولياء الدماستعمال
  :عند الحنفية  حق الصلح من طرف أولياء الدم استعمال-)1
 ، منفردا مستحقهكان  سواء   ثابت، حق لأنه )1(.لمالا ستحقمكهم ورثة المقتول     القصاص مستحق     

 فكان،  المقتول علىواقعة   ولمّا كانت الجناية  )2(.عنه الموروث كالمال الشركة سبيل على جماعة واكان أو
 )3(.عنـه  الإرث ريـق بط مقامه الورثة قوميف،  بنفسه الاستيفاء عن عجز بالموت أنه إلا له حقا موجبها
جاز لهـم    حقهم لأنه)4(.لهذا يسقط القصاص بصلحهم على مال      ، على فرائض االله تعالى    بينهم ويكون

 لأنـه  والتأجيل الحلول يذكروا لم وإن،حالا كثيرا أو كان قليلا عليه المصالح المال ويجب"،فيهالتصرف  
  )5(".الحلول أمثاله في والأصل بالعقد واجب مال
 يجوز لهم   ثابت حق لأنه؛  صلح ذ الأولياء المال وأسقطوا القصاص ورضي الجاني بذلك فإنه        وإذا أخ     

 الديـة  من بأكثر الصلح يجوز لا فإنه خطأ القتل كان إذا ، و بعوض وأ مجانا هإسقاطب فيه أن يتصرفوا   
لى والزيادة ع )7(.النفس في والخطأ العمد جناية عن  ثابت  في الصلح  وحقهم )6(.الذمة في ثابت دين لأنه

 وإذا اختلف بدل الصلح     .ن بطريق الصلح وكان من جنسها ربا      ؛ إذا كا  ما هو مقدر في الدية في الخطأ      
  . ربا؛ لأنه ساوي الجنسين، أو يزيد أو ينقص لانتفاء تن الدية جاز سواء كان مساويا لهاع

                                                
  .242 .، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)1(
 .  المصدر نفسه-)2(
 .  المصدر نفسه-)3(
   .627 . ، ص2، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ،أفندي داماد-)4(
   . المصدر نفسه -)5(
   . المصدر نفسه -)6(
   .385 . صدار الكتاب الإسلامي،،مجمع الضمانات ،)هـ1030ت(، غياث الدين البغدادي-)7(



 - 274 -

 واجـب ال عمد دم عن لحيصا أن  له لأبفإنّ ا ،   الورثة مستحق القصاص وكان صغيرا        وإذا كان في  
 في كهو النفس دون وما النفس في له الواجب القود استيفاء من متمكن لأنه ؛في الخطأ  أو الدية   )1(.له

 جاز فإذا ،ية كاملة سواء في النفس أو المال     وهذا بمقتضى ولايته عليه؛ لأنّ ولايته عليه ولا        )2(.نفسه حق
 الحـال،  في  تصله نفعة؛ فإنّ الم  أما صلحه له على الدية     )3(.الأولى بطريق صلحه جاز القود يستوفي أن له

  .لأا حاصلة بالصلح على مال 
 والجـد  كـالأب  ماله في التصرف يملك ممن الصغير عن المصالح يكون أن ":   يقول الإمام الكاساني  

  )4(."التصرف يملك بمن فيختص المال، في تصرف الصلح لأن والوصي؛
 مال؛ على الصلح  ومنها :"قطات القصاص آخر في معرض الحديث عن مس     ويقول أيضا في موضع          
 لـأه من انـك إذا اإسقاطو استيفاء حقه في يتصرف أن الحق ولصاحب للمولى، حق القصاص لأن
  )5(".الصلح فيملك العفو يملك ولهذا للسقوط، قابل والمحل ،سقاطالإ
 أي  )6(.العفـو  فيكما   مالا من لم يصالح     نصيب وينقلب ،صالح أحد الأولياء سقط القصاص     ولو     

وما لا يجري    .العمد دم عن الصلح في المولى حكمفي  و  على الخلاف والوفاق المذكور عندهم في العفو        
 االله حـق  فيه الغالب لأن القذف حدك"،الاعتياض؛ لأنّ الصلح مبني على     الصلح فيه العفو لا يجري فيه    

  )7(".التعويض فكذا العفو فيه يجري فلا
  :من طرف أولياء الدم عند المالكية حق الصلح استعمال -)2
 الديـة  من أكثر كان لازم ، والصلح  اني عليه  موتء الدم هم الذين يملكون حق الصلح بعد         أوليا     

 عن ويعفو القتيلين أحد أولياء فيصالح عمدا رجلين ولو قتل رجل    ")8(.فيه دية لا العمد دم لأن أقل أو
 القتل، من للنجاة صالحهم إنما لأنه به؛ صالح فيما يرجع أن لهف القود، إلا الآخر القتيل ولياءأ ويأبى دمه
  )9(."فيه الرجوع له كان ماله عليه بذل ما له يتم لم فإذا

                                                
   .14 . ، ص21، جالمبسوط  السرخسي،-)1(
   .385 .ص،  المصدر السابق  ،البغدادي-)2(
  . 14 .ص، المصدر السابق ،  المبسوط-)3(
  .42 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)4(
   .250 . ، ص7، ج المصدر نفسه-)5(
     .250 .، ص7ج الكاساني، المصدر السابق ،-)6(
  .627 . ، ص2 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر داماد أفندي،-)7(
  .338 .، ص5، جالذخيرة ،القرافي–)8(
  .190 . ، ص8، جالبيان والتحصيل ،)الجد(بن رشدا -)9(
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، كان صلحهم نافذا منتجـا      متفقون على الصلح كلهم ممن لهم التكلم      الدم كلهم     أولياء وإن كان      
، ا صالح بعضهم دون بعض سقط القـصاص  ، وإذ ذلك، فتسقط عقوبة القصاص   كال في   ، فلا إش  لآثاره

، ولمّا كان القصاص لا يقبل      الذي صالح منهم إنما صالح عن حقه      ، و ن لم يصالح منهم نصيبه من الدية      ولم
  . فإذا سقط بعضه سقط كله ،التجزئة

م البل     ، أ ا إن كانوا فيهم صغارا لم يبلغوا         أم فيـصالح   نالجنووغ، أو الإفاقة من     و مجانين، فلا ينتظر ،
  . نصيبهم من الدية، ويسقط القصاص- الصغار أو انون–، ولهم البالغين الراشدين

يملك حق الصلح عـن حقّـه في        ؛ فإنه   تصرفهبالغا عاقلا رشيدا يصح     وإذا كان ولي الدم واحدا           
، فإنـه   أما إذا كان صغيرا   . دية الخطأ يما يتعلّق بالصلح على     ، على الشرط السابق ف    القصاص، أو الدية  

 كان الصلح بمال عن ، طالما الصلح وليه سواء كان أبا أو جدا، أو الحاكم إذا لم يكن له ولي     يحل محلّه في  
    . ، بشرط أن لا يكون أقل من الدية المقدرة شرعا عقوبة القصاص

 مـع  عمـد  جرح أو عمد دم من الصلح به وقع ما لك" :     جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل     
  )1(."لازم فذلك موته بعد أوليائه مع أو اروح

  :عند الشافعية  حق الصلح من طرف أولياء الدم استعمال -)3
  علـى  - الورثـة - الدم، فإن حق استيفاء القصاص لأولياءت اني عليه بسبب الجناية عليه         إذا ما 

 ملكوا شاءوا إنف ،ذلك، طالما استحقوا العقوبة   لهم  ؛ فإن   لسبيل الشركة، فإذا رضوا بالصلح مقابل ما      
 اـني  بمـشيئة  أو الورثـة  بمشيئة إلا بالعمد يملك لا المال لأن )2(.القود ملكوا شاءوا وإن بسببه المال
 الورثـة  مـن  بقي لمن وكان ،القصاص سقطوإذا صالح  أحد الورثة البالغين بأن عفا على مال      )3(.عليه

 مشتركولمّا كان القصاص    " )5(.الدم وليّ لحض محض إسقاط القصاص عن الصلحو )4(.الدية من حصته
 لهـذا  )6(".البـاقي  إلى سرى حقه بعضهم أسقط فإذا ،سقاطالإ على ومبناه يتبعض لا مما وهو،  بينهم

  .من لم يصالح وله نصيبه من الديةيسقط حق 

                                                
 . 12 .، ص7المواق، ج-)1(
  . 13.  ، ص6، جالشافعي، الأم-)2(
  .  المصدر نفسه-)3(
  . المصدر نفسه -)4(
  .185 . ، ص6 ج،، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي وآخرونالخن مصطفى -)5(
  .199 . ، ص3 المهذب في فقه الإمام الشافعي ، جالشيرازي،-)6(
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قـود  ثة في حالة ما إذا كان الواجب ال       ويصح الصلح بأكثر من الدية عن القصاص من طرف الور              
الواجب أحـد الـشيئين،   : ؛ لأم يقولون  الصلح بأكثر منها  ، فلا يصح    فقط، وإذا كان الواجب الدية    

  .وصاحب الحق على الخيار
لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها، بأن           :"لطالبين وعمدة المفتين       جاء في روضة ا   

، وإن   من ألف على ألفين    ح، كالصل قلنا الواجب أحد الأمرين لم يصح     لإبل، فإن   صالح على مأتين من ا    
     )1(."، وثبت المال المصالح عليهبعينه، صح على الأصح الواجب القود: قلنا
 :عند الحنابلة  حق الصلح من طرف أولياء الدم استعمال -)4
 القـصاص  وااسـتحق  ولمّا)2(.العفو أو الصلح أو الاستيفاءفي  يثبت  حق الأولياء بعد موت موليهم          

 سـقط مال   على الورثة بعض عفا ، فلو بعضه عن أو عنه العفو كان لهم حق الصلح عليه و      )3(.جميعهم
 وإنمـا  ،ابيع ليس ،هعن الصلح لأنّ   )4(.الدية من حقهوأخذ   الدية من حقهم وللباقين ،- القصاص -كله

 فيه التصرف له، ثبت   حقه لأنه لمّا كان     )6(.ن الدية م أكثر على الصلح وله   )5(.هإسقاط عن عوضا يأخذ
القود أو الدية   : ب عندهم أحد الشيئين في العمد أي      والواج )8(.وجاز له تركه أيضا    )7(.اختياره حسب

، وإن  من الدية إذا كان من جنسها     والخيار للأولياء ، فإن اختاروا الدية فلا يصح لهم الصلح على أكثر             
، أو ينقص سواء كان من جنسها أو لم يكن           عليه بمقدار الدية أو يزيد عنها      الصلحاختاروا القود فلهم    

  .كذلك 
 الولي طلب أو عينا، القود وجب إن وأكثر ديته بدون العمد دم عن الصلح يصح أنه":   جاء في المقنع  

 ولم ،شيئين دـأح موجبه: قيل إن الدية جنس على يصح لا " الترغيب " وفي شيئين، أحد يجب: وقلنا

                                                
  .242 .  ، ص9 ج،النووي -)1(
 ـ  (10ج عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي ،        ، تحقيق   ، )بحاشيته تصحيح لسليمان المرداوي    (  الفروع ابن مفلح، -)2( ، 1الة ، ط مؤسـسة الرس

 ،  كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع        البهوتي، . 335 .  ، ص  10، ج ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      المرداوي . 195. ، ص   )م2003
   . 294 . ، ص6 ج ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطي مصطفى بن سعد، .178 . ، ص6ج
   .536 . ص ،العدة شرح العمدة  .270 .  ، ص3، جالكافي في فقه أحمد بن حنبل ،بن قدامة المقدسيا-)3(
  .128 . ، ص) م 2004المكتبة العصرية ، (  أحمد محمد عزوز ، ، ، تحقيق عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي،-)4(
  . 370 .  ، ص4 ، جالمغني ابن قدامة المقدسي،-)5(
   .640. ص  ، الروض المربع شرح زاد المستقنع البهوتي،-)6(
  .536 . ص  ،العدة شرح العمدةاء الدين المقدسي، -)7(
  .240 .  ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع لح،بن مفا -)8(
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 حـالا  يـصح  همـكلام وظاهر الربا، من حذرا غنم أو إبل، من الجنس تعيين بعد إلا شيئا الولي يختر
  )1(".ومؤجلا

 بعـضهم  أسقط فإذا ،سقاطالإ على ومبناه يتبعض لا بينهم مشترك حق القصاص ولأن":   وفي العدة 
  )2(."كالعتق الباقي إلى سرى

 أنّ صاحب الحق في الصلح بعد موت اني عليه هم الورثـة             :مما سبق من أقوال الفقهاء       يستخلص   
 الـصلح   استعمال، فإن كان واحدا كان له حق         واحدا، أو جماعة    ولي الدم  أي أولياء الدم، سواء كان    

، وإن كان جماعة واتفقوا عـن  ء العقوبة ثابت له بعد موت مورثهوحده دون غيره؛ لأنّ الحق في استيفا    
 وإذا لم يتفقوا جميعهم عن الـصلح،        ،قهم ورضاهم عنه مع الجاني القاتل      تمّ اتفا  الصلح فلهم ذلك طالما   

، كان الحق في الصلح لمن       العمدي عتداءالاقوبة قصاصا بسبب    ؛ فإن كانت الع   وصالح بعضهم عن حقّه   
، وللآخر ممن لم يصالح نصيبه من        إذا كان من جنسه    عن حقّه ، شريطة أن لا يزيد بدل الصلح        يستعمله

  .ضه سقط كله، فإذا سقط بعشرعا، ويسقط القصاص؛ لأنه لا يتجزأله ة المقررة الدي
 كحالة الصغير، وانـون  ، يكن أهلا لممارسة حقّه في الصلح، قام مقامه وليه          وإذا كان فيهم من لم    

؛  وليا ،  أو السلطان إذا لم يكن لهملولاية الكاملة على النفس والمال    ، وذلك بمقتضى ا   مع الأب أو الجد   
، طالما كان مكسبا لهمـا      نافع - ومن كان في حكمها    -لأنّ التصرف بالصلح عن حق الصغير وانون      

الـصلح   وإذا كانت الجناية التي أتت على نفس مولّيهم خطأ لهم .ن لم يكن فيه تشف من الجاني لهما    وإ
؛ لأنـه في    ان من جنسها  الصلح عن الدية إذا ك    عن دية الخطأ وفق الشروط المذكورة بأن لا يزيد بدل           

، وإذا اختلف بدل الصلح عن الدية جاز لهم         من جنس واحد وهذا تحرزا من الربا      معنى مبادلة مال بمال     
  .ائري فالحديث عنه في الفرع الآتيما هو مقرر في القانون الجز أما .كيفما شاءوا بالزيادة أو النقصان

  الفرع الثاني 
  الجزائري ؟صلح الورثة في القانون هل يتصور 

، وإذا  )ج.ج.إ.ق6( المـادة  ت عليـه  ، وهو ما نص    جواز الصلح أن يكون بنص القانون      الأصل في      
الجزائية للمتهم ، والحالات الـتي   ومن ثمّ انتفاء المتابعة . سببا في انقضاء الدعوى العمومية أجازها تكون 

 سواء كانت المخالفـات     ،خالفات منصوص عليها صراحة في الم     يجيز فيها القانون المصالحة هي حالات     
ففـي المخالفـات   .  فيها على مبلغ الغرامة الجزافية ، أو المخالفات البسيطة التي يتوقف الصلح      الجمركية

                                                
  .268 .  ، ص4 جالمصدر السابق ، لح،بن مفا-)1(
 . 536 . صالمصدر السابق ،  ،المقدسياء الدين -)2(
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بينما الـصلح   .  من قانون الجمارك   265الجمركية يتم الصلح بين إدارة الجمارك والمخالف بنص المادة          
      وفي كـلا   . )ج.ج.إ.ق381( وهو ما حددته المادة      ،ة والمتهم في المخالفات البسيطة يتم بين النيابة العام

برام عقد الصلح، كما     يتصور قيام وارث لهما لإ     لذلك لا  .دارة والنيابة العامة مجني عليه    الحالتين تعتبر الإ  
لهذه الأسـباب لا  .  الجنائي من شخص الجاني إلى غيرهأنّ مبدأ شخصية العقوبة يحيل دون انتقال الجزاء       

ر كما هـو    ، وليس الأم  وارثلل  مجال ، ومن ثمة فلا   لا من أطراف الصلح المحدد قانونا     لمصالحة إ يتصور ا 
إذا  لأنّ العقوبـة     ؛ إلى الورثة  للانتقال ، الذي يعتبر العقوبة غير شخصية وقابلة      مقرر في الفقه الإسلامي   

ا هو الشأن في    ، كم تخلف هذا الضابط كانت غير موروثة     ، وإذا   ،كانت حقا موروثا   حقا للعبد  تقررت
   .على خلاف بين الفقهاء في حد القذف والكفارات التي هي حق الله تعالى، الحدود

لهـذا لا يمكـن     . ، وليس من حق الأفراد    للدولة ممثلة في النيابة العامة     حق العقاب       والمقرر قانونا أنّ  
، الدولةفو لرئيس   ، فكما كان حق الع    جهتهم بأي نوع من أنواع التصرفات     التصرف في العقوبات من     

 من – المخالفات –؛ كان التصرف بالمصالحة في العقوبات المنصوص عليها   وليس للأشخاص فيه مدخلا   
  . دون تجاوزه إلى غيره،ق الطرف الذي أذن له القانون فيهح

.  في الـدعوى الجزائيـة  صلح الورثة يتصور، فلا  لناشئة عن جريمة متعلّقة بحق عام     وإذا كانت العقوبة ا   
  :ع إلى عدة أسباب ألخصها فيما يليلأمر يرجوا
عضو النيابـة   ، وهو عقد الصلح إجراءى من له الحق في       المشرع الجزائري نص صراحة في القانون عل       -

ه النصوص ذكر فلا زيادة     ولم يكن للورثة في هذ     .الضرائب أو إدارة    الجمارك، كإدارة   الإدارةالعامة أو   
  .على النص

لتنازل عنها،  ، فليس من حق النيابة العامة ا      ومية أا عامة وهي ملك للمجتمع     عم الأصل في الدعوى ال    -
؛ كاستثناء الصلح فيه صراحة     إجراء؛ إلا ما نص القانون على        صلح فيها، في أي مرحلة كانت      إجراءأو  

مـن  . اردا على صدق الأحكام القضائية    ، يكون عيبا و   بالصلح على إطلاقه لجميع الأطراف    لأنّ القول   
  .يد يفتح بابا واسعا أمام الإجرامحيث أنّ القول به دون تقي

  استثنائي يستلزم القيام به في حدود الإجازة القانونية المصرح ا بنص المـادة             كإجراءتحديد الصلح    -
كما يجوز أن تنقـضي     «:الأخيرةدعوى العمومية في الفقرة     حيث قررت ما تنقضي به ال     ) ج.ج.إ.ق6(

  ».صالحة إذا كان القانون يجيزها صراحةالدعوى العمومية بالم
، والتي من الممكن أن يجري  فيها القانون التنازل عن الشكوى     أما الحقوق الشخصية الخاصة التي أجاز     

 الصلح نيابة عن مورثهم اني عليـه في  إجراء، فلا يمنع الورثة من على هامش القضاء فيها صلح ضمني    
، ولا في أحوال لا تصادم نصوصا قانونيةون لصلحهم قيمة قانونية إذا تمّ      ومن الممكن أن يك   . الحالةهذه  
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 في شـقه    ، بل يكون على سبيل الإعلام بإاء التراع وديا        هللأخذ ب صلحهم أي إلزامية للقاضي     يشكل  
  . إذا كانت تمس بالمصلحة العامة؛ إلاالمدني

تحديـد  في   يقيد من التوسـع      )1(.ثة صراحة على انتقال حق الصلح للور       الجزائري  عدم نص المشرع   -
ه القانون أطراف الصلح ، ومن الواجب التوقف عند ما حد.   

   الثالثالمطلب
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري حقهم في الصلحاستعمالاختلاف الأولياء في  حالة

، برضـاه  هإسـقاط اد  ه إذا أر  استعمال مما سبق أنه من كان له حق الصلح من الورثة جاز له              اتضح     
أو كانوا جماعة متفقين على ،  واحداشخصا فإن كان الوارث   . بيانه في العفو   سبقوالأمر لا يختلف عما     

؛ إلا أنّ الإشكال مطروح في حالـة مـا إذا    هذا الحقاستعمال، فلا يمكن أن يتصور خلاف في       الصلح
  .  يكن هناك اتفاق بينهم في الصلحولم- الورثة–تعددوا 

ة كما تمّ بيانه سابقا  يكون تبعا لمدى تجزئة العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورث        والنظر في هذه المسألة          
تؤخذ لكل   عقوبة    لأا   . القذف حد، باستثناء   قي منهم لح  أحدهم يؤثر على البا     ص ، وهل أنّ  في العفو 

    ؟ الاعتياضواحد منهم استقلالا ولا تقبل 
  الفرع الأول

قوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة للتبعيض في الفقه الإسلامي والقانون العإذا كانت 
  الجزائري

 مع هلاك  اني عليه،  عمدا، في حالة الاعتداء على النفسهذه  العقوبة بعقوبة القصاص   تختص    
   :وبيان هذا الفرع  كما يلي. ويختلف الورثة في استعمال حقهم في الصلح

   :  في الفقه الإسلاميللتبعيضالعقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة كانت إذا  -أولا
، وإن  المطالبة بالحق في عقوبة بالقصاص، وبعضهم للصلح      في هذه الحالة  تتجه نية بعض الورثة إلى               

 ـ    بعض سقط الحق في العقوبة الأصلية     صالح بعضهم عن حقه دون ال       الا، وينقلب نصيب من لم يصالح م
 سقط كله، - القصاص–فإذا سقط بعضه ، ة القصاص للتجزئة، وذلك بسبب عدم قابلية عقوبمن الدية

اص فيـسقط،   ، فإذا  صالح بعض المستحقين قامت شبهة يدرأ ا القـص            والدرء سقاطو مبناه على الإ   

                                                
بعض التشريعات تنص صراحة على انتقال حق الصلح للورثة أو وكيلهم ، كما هو الـشأن في القـانون المـصري ، حيـث نـصت المـادة                           -)1(

أنّ للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابـة العامـة أو المحكمـة بحـسب                         « :على) أ(مكرر18
 .  الخاص بتعديل بعض قانون الإجراءات الجنائية 2006 لسنة 145المادة معدلة بالقانون رقم »  ...الأحوال
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الجـاني  ، واستحالة  تقسيم نفـس       تعذر قتل بعض الجاني وإحياء بعضه     ، كما ي  ويسقط حق المطالبة به   
  . لتنفيذ مطلب كل وارث من الورثة 

   :جاء في أقوال الفقهاء لذلك 
  :عند الحنفية اختلاف الورثة في الصلح عن العقوبة التي لا تقبل التبعيض  -)1

 اسـتعمال  منهم فلكل ،بين الورثة  مشتركا لمّا كانت العقوبة المتمثلة في القصاص أو الدية حقا                
لاستحالة   لأنه يتعذر  )1(.بعضهم سقط القصاص   صالحوإذا   الحقوق، من كغيره نصيبه، حق الصلح عن  

 إلى لا طـيسق لئلا مالا اقيـالب نصيب لبـانق سقط وإذا ضرورة، الباقي البعض سقطوي ،تبعيضه
   )2(.عوض

 عفـوه  أو-الأولياء أي -بعضهم بصلح القصاص يسقط و":مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     جاء  
 لأنـه  الصلح أو بالعفو اإسقاطو استيفاء نصيبه في التصرف من يتمكن منهم واحد كل لأن لبعضا:أي

 لا لأنـه  فيـه  الباقين حق سقوط القصاص في البعض حق سقوط ضرورة ومن حقه خالص في تصرف
  )3(."يتجزأ

صـلا،  فخفف سبحانه وتعالى على هذه الأمة فشرع العفو بلا بـدل أ           :"و أيضا في بدائع الصنائع        
فيما لا  يتبعض    ؛ لأن القصاص لا يتجزأ وذكر البعض        دل سواء عفا عن الكل أو عن البعض       والصلح بب 

   )4(".ذكر الكل كالطلاق
وإذا عفا أحد الشركاء عن الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين               :")5(قال المرغيناني     

   )6(".وكان لهم نصيبهم من الدية عن القصاص
  :ية عند المالكلاف الورثة في الصلح عن العقوبة التي لا تقبل التبعيض اخت-)2

  نه صلحهم مع الجاني؛ ـ وهذا يفهم م)7(.الدية  مقابليعفوا أن المقتول فلأولياء القصاص وجب إذا    
                                                

   . 326 . ، ص)م 1998 ،1 ، طدار الكتب العلميةبيروت ، :لبنان (1ج، ملتقى الأبحر ،)هـ956ت (الحلبي إبراهيم -)1
 . 24 . ، ص5، ج لتعليل المختارالاختيار ابن مودود الموصلي، -)2
   .627 .  ، ص2 ج داماد أفندي،-)3
  .247 .  ، ص7، جالكاساني-)4(
هــ ، ونـسبته إلى مرغينـان        530هو برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، من أكابر فقهاء الحنفية ولد سـنة                     -)5(

بداية المبتدي ، الهداية في شرح البداية ، منتقى الفـروع ، الفـرائض ،           : ة منها   نواحي فرغانة ، كان حافظا مفسرا محققا أديبا مجتهدا ، له تصانيف عد            
   .)266.  ، ص 4 ، ج الأعلامالزركلي،.(  هـ رحمه االله تعالى 593وغيرها من التصانيف ، توفي عام . مختارات النوازل

  .247 .  ، ص)مكتبة ومطبعة محمد علي صبح القاهرة ، : مصر(، بداية المبتدى -)6(
  .227 . ، صالقوانين الفقهيةابن جزي، –) 7(
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، أو صالح   ا اختلف الأولياء بأن صالح بعضهم، وامتنع البعض الآخر        ، وإذ لأنّ العفو لا يكون مقابل مال     
، ويسقط القصاص لعدم قابليته  بالإرث ، فله ذلك طالما أنه يتصرف في حقّه الثابت له         دهم دون غيره  أح

، أما إذا كانت مـن      بت حق من لم يصالح مالا من الدية       للتجزئة إذا كانت العقوبة من جناية العمد ويث       
قتول ابنين وبنتـا، كانـت      ، فلو ترك الم   ل، فالصلح على الدية مشروط بما يتقيد به مبادلة مال بما          الخطأ

،  أخماس منها كاملة من مـال القاتـل  ، تؤخذ ثلاثة، ولو صالح أحدهم بأقل من الدية  المسألة من خمسة  
ما يأخذ مـن لم     ، بين نه هو الذي صالح بأقل من الدية       لأ )1(.ويسقط من الواجب عن القاتل من حصته      

، لأنّ  جد الورثة بما في ذلـك الزوجـة        توا  وهكذا بالنسبة لكل حالة من حالات      .يصالح نصيبه كاملا  
 وإذا أراد   )2(.، يقسم بينهم على فرائض االله تعالى      ح عن دم العمد مال من جهة المورث       المأخوذ في الصل  

، ويـسقط   لح مع من صالح منهم فله ذلك جبرا، ويأخذ حصته من الصلح           أحد الورثة الدخول في الص    
 وإذا كان   )4(.صالح به أكثر أو مساوي أو أقل من الدية         وهذا سواء كان المال الم     )3(.القصاص عن القاتل  

 تبعـا   ولو صالح بأكثر من الدية فهـو علـى جمـيعهم            .  به أقل من الدية فليس له غيره       المال المصالح 
ة أن يصالح عن حضه بمال يختص به، فلو كان للمقتول ثلاثة أبنـاء،      ولكل واحد من الورث    )5(.للفرائض

، والثالث على ثلاث ديات، فلا يرجع كل واحد منهم على  ثاني على ديتين  وصالح أحدهم على دية، وال    
  )7(.، ولهما الباقيالدية من حصته بقدر من بدل الصلح فله،  ولو صالح أحدهم دون أخويه)6(.آخر
 أخت، لهما و الدم جميع عن منها، فأكثر الدية على الابنين أحد عفا إن": رحمه االله تعالى   أشهب قال    

 فقط، حصته على بذلك صالح ولو. خمسان ابن ولكل الخمس للبنت خمسة، على البنين بين هكل فذلك
 ثم أخوهما، به صالح ما إلى يضمانه الدية، أخماس ثلاثة القاتل على يصالحا لم اللذين والأخت للأخ كان

   )8(."خمسة على الجميع يقتسمون

                                                
   .327 .، ص3ج، التهذيب في اختصار المدونة ابن البراذعي، -)1(
  .335 . ، ص5، جالذخيرة  القرافي،-)2(
  . 265. 264. ص  ، ص3 ،جبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغيرالصاوي، -)3(
  .  المصدر نفسه -)4(
  .131 . ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات د القيرواني، ابن أبي زي-)5(
  .المصدر نفسه -)6(
 . المصدر نفسه -)7(
  . 327 . المصدر السابق ، صابن البراذعي، -)8(
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] فقط [ميراثها فللزوجة،  والخطأ العمد دم من به صولح ما وكل ": رحمه االله تعالى   القاسم ابن قال     و
  )1(."تعالى االله فرائض على الورثة ولسائر

 بـالعفو  فيه التصرف من فيتمكن حق لأنه فيه صولح فيه عفي ماعندهم     مع الإشارة إلى أنّ الثابت      
   )2(.الدين كإبراء بالعوض فيه فيتصرف

  : عند الشافعيةلا تقبل التبعيض اختلاف الورثة في الصلح عن العقوبة التي -)3
 والـصغار  والنـساء  والرجـال  والأسباب الأنساب ذوى من الورثة لجميع حقعقوبة القصاص        

 لا ؛ لأنّ القـصاص   ؛ سقط العقاب عن الجاني    لح أحد هم وكان أهلا لممارسة حقه       فإذا صا  )3(.والكبار
   .ه من الدية ولمن بقي من الورثة نصيب)4(.السقوط جانب فيه ويغلب يتجزأ

 الورثة من بقي لمن وكان القصاص سقط مال بلا أو بمال فعفا بالغا كان الورثة وأي:"جاء في الأم       
  )5(."الدية لهم صارت القصاص سقط وإذا الدية، من حصته
 ـ على عفا وإن والعافي الدية، من حقهم العافي فلغير بالعفو، أقر وإن:"الطالبينوفي روضة          دية،ـال

  )6(."ذلكفك
، والعفو والصلح يفترقان في     لح؛ لعفوه على بدل      والجدير بالذكر أنّ العافي إن عفا على مال فهو مصا         

؛ لأنه ليس بمال وما  الإقرار من العافي، أو الإشهاد اشترطوا لسقوط القصاص بالعفو عن المال     كما  .البدل
  .في من الورثة سقط القصاص أيضالعا وإذا لم يعين ا)7(.لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه

 القصاص، عن شركائي من واحد عفا: الورثة من واحد قال ولو:"في اية المطلب في دراية المذهب        و
 سـقوط  قولـه  موجـب  فإن القائل؛ هذا إقرار على جرياً القصاص، بسقوط حكمنا العافي، يبين ولم

  )8(."الباقين حقوق في بقاؤه استحال حقه في سقط وإذا حقه، في القصاص
  ان ـ وإن ك)9(.وإن وجبت الدية وكان نصيب المصالح ليس من جنس الدية، فله الصلح بأكثر منها    

                                                
  .السابق المصدر ابن البراذعي، -)1(
  .325 .  ، ص7، ج القرافي، المصدر السابق –)2(
   .446 .  ، ص18، ج) المطيعي معه التكملة للسبكي و ( ع شرح المهذبامو النووي،-)3(
 . 496 . ، ص2، جالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاعالخطيب الشربيني، -)4(
  .13 . ، ص6جالشافعي، -)5(
  .38 .  ، ص10، جالنووي-)6(
  .397. ص  ، 5 ، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الخطيب الشربيني،-)7(
  .115 . ، ص17، جالجويني-)8(
   . 447 . ، ص8، ج)ج بشرح المنهاج وحاشية العبادي مطبوع مع تحفة المحتا ( حاشية الشرواني  الشرواني،-)9(
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، وإن تعين القود صح ذلك في صلح إلا بما يساويها أو أقل منها، لتحقق مادة الربا   من جنسها فليس له ال    
وهذا راجع لمـا يرونـه في أنّ    )1(. غيرهاكلا الحالتين سواء كان المال المصالح به من جنس الدية أو من       

، وأراد   والخيار لولي الدم، وإذا كانت الجناية خطـأ        -قود أو الدية   ال -الواجب في العمد أحد الشيئين      
،  هو جائز في مبادلة المـال بالمـال  ، بشرط التقيد بما يصالح على حقه من الدية فله ذلك    أحد الورثة أن  

  .لدية ولمن لم يصالح نصيبه كاملا من ا
  :عند الحنابلة  اختلاف الورثة في الصلح عن العقوبة التي لا تقبل التبعيض -)4

 ، منـهم سـقاط  من كان من أهل الإ إسقاط، سقط ب  الورثة حق مشترك بين     أن القصاص  ثبت   إذا     
 يتصرف أحد الورثة بالصلحوقد  )2(.سقط جميعه؛ لأنه مما لا يتبعض     بعضه    إذا سقط   وفينفذ تصرفه فيه،    

 بمال يزيد على قـدر      لأنّ دم العمد يصح الصلح عنه     )4(. أو إلى الدية   )3(.، كما إذا عفا على مال     في حقه 
  )6(.ولا يصح في الخطأ بأكثر من الدية من جنسها)5(.عنه الدية أو ينقص

اجب القود عينا،   فإن كان الو  .، القصاص أو الدية    في الواجب من العمد أحد الشيئين      والمقرر عندهم    
 يزيد عنها إذا  وإذا اختار الدية صح الصلح بما)7(. الديةفإنّ الصلح يصح ببدل يزيد عن     ،اختاره الولي أو  

  )8(.أما إذا كان من جنسها فلا يصح حذرا من ربا النسيئة وربا الفضل ،كان من غير جنسها
ه صلحا،  ، ومن أسقط حق   ويثبت حق القصاص لجميع الورثة، كبيرهم وصغيرهم، بما في ذلك الزوجين          

  .فلمن بقي نصيبه من الدية
   )9(."دية سواء عفا مطلقا أو إلى الديةومتى عفا أحدهم، فللباقين حقهم من ال:"قال ابن قدامة

، فمن أسقط حقـه صـلحا،       أولياء الدم ويظهر من أقوال الفقهاء أنّ حق القصاص موروث بين               
. صيبه مـن الديـة     يصالح عن حقّه ثبت له ن      ، ومن لم  سقاط في حقّه إذا كان من أهل الإ        نافذ هفتصرف

، فلا يصح صلح من صالح عن حقّه إذا زاد عن مقـدار  أحكام تبادل المال حذرا من الربابشرط مراعاة  
                                                

   . 448 . المصدر السابق ، صالشرواني،-)1(
  . 354 . ، ص8، جالمغني  ابن قدامة المقدسي، -)2(
  . 278 . ، ص3 ، جفقه أحمد بن حنبلالكافي في  ،بن قدامة المقدسيا-)3(
   .المصدر نفسه  -)4(
  . 268. ، صالهداية على مذهب الإمام أحمد الكلوذاني،-)5(
  .المصدر نفسه -)6(
   .237 .، ص 5 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي-)7(
  .المصدر نفسه   -)8(
  . 354 . ، ص8 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي، -)9(



 - 284 -

، سـقط   وإذا صالح أحد الورثة عن حقـه   .لح بأقل منها  الدية،إذا كان من جنسها، وله الص     نصيبه من   
  .، فإذا سقط بعضه سقط كله سقاطى الإالقصاص بالكلية ، لأنه لا يتبعض ومبناه عل

  : العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة للتبعيض في القانون الجزائري-:ثانيا
، هم في الصلح في القـانون الجزائـري    حق استعمال الأولياء في    اختلافعلى ما يبين حالة      لم أقف      

، موميـة  وكانت سببا في انقضاء الدعوى الع  ن يجيزها ا كان القانو  ولعلّ السبب يعود إلى أنّ المصالحة إذ      
ولا يتصور أن يكون للورثة هذه الـصفة        . ولة بذلك ، مع تحديد الجهة المخ    فهي محددة بنصوص قانونية   

، ويكون مـن  يمة أخرى لها صلة  بالنظام العام، أو جربعد موت مورثهم بسبب جريمة القتل  من الناحية   
  عـل  في حين أنّ المواد المبينة لإجراءات المصالحة تج. ريك الدعوى العمومية ة التدخل لتح  حق النيابة العام

التي يكون  ، كما هو الشأن في المصالحة في الجرائم الجمركية          اني عليه إما هيئة إدارية، أو جهة قضائية       
   .بة العامةالبسيطة مع ممثل النياأو جهة قضائية كحالة المصالحة في المخالفات . الصلح فيها مع الإدارة

  الفرع الثاني
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري للتبعيضالعقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة إذا كانت 

تختص هذه  العقوبة بالدية، في حالة الاعتداء على النفس  خطأ مع هلاك  اني عليـه، ويختلـف                  
  : يليوبيانه كما . الورثة في استعمال حقهم في الصلح

  :قابلة للتبعيض في الفقه الإسلامي إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة -أولا
 نـصيبه    لأنّ كل من الورثـة يأخـذ       ؛ أو غير مغلظة   سواء كانت مغلظة  ،  بالديةخاصة    هذه الحالة      

تحقين دون ، وقد تمّ الإشارة إلى هذا في معرض الحديث عن عفو بعض المس     استقلالا عن الشريك الآخر   
 الـصلح   حقاستعمال؛ بل الواجب التطرق إلى أقوال الفقهاء في   هنا ولا حاجة لإعادة ذكره   )1(.بعضهم

    :، وأوردها كما يليفيما يتعلّق ذه المسألة
  :عند الحنفية إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض -)1

نّ  لأ )2(.فصلحه صحيح بمترلـة عفـوه     ،  من الدية يب نفسه   الورثة عن نص   عندهم إذا صالح أحد        
 اسـتيفاء ، وكل واحد منهم متمكن من التـصرف في نـصيبه              نصيب كل وارث مستقل عن الآخر     

العمـد   وإذا كان الحق ثابت من دية عـن        )3(.، لأنه تصرف في خالص حقّه     ا بالعفو أو الصلح   إسقاطو
بأكثر من الدية إذا كان من جنسها؛ لأنّ         الخطأ لا يصح      وفي .من الدية أو أقل منها     الصلح بأكثر يصح  

                                                
   . وما بعدها من هذا البحث 139انظر الصفحة  -)1(
  . 15 .، ص21 ، جالمبسوط ،سرخسيلا-)2(
   .  627 . ، ص2، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ،داماد أفندي-)3(
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، أما في الخطأ فهي مقدرة شـرعا        إذا تعذر ، بل يصار إليها كبدل عن القود        في العمد الدية غير مقدرة    
 كان قابلا للتجزئة ونـصيب  )2(.غير مالي في الخطأ، وفي العمد    ولمّا كان الحق ماليا   )1(.فالزيادة عليها ربا  

 به العمد إذا حلّت الدية محل       ألحق ، و ن الورثة مستقل عن الآخر، تحقق هذا المعنى في الخطأ         ل واحد م  ك
ذر ، أو تع أحدهم إسقاط، فإذا سقط ب   ، لأنّ الأصل في العمد وجوب القود وهو غير قابل للتبعيض          دالقو

   . تحل محله الدية في مال الجاني
  : عند المالكية قابلة للتبعيض إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة-)2

إلا أنه في العمد يتم مع      يصح لأحد الورثة أن يصالح عن حقه من الدية سواء في العمد أو الخطأ ؛                      
العاقلـة ، لأـا     أما في الخطأ فيتم الصلح مع       . لأا حلت محل القود   ؛ لأنّ الدية توجب في ماله       الجاني

  .تتحمل دية الخطأ
  م إلى ثلاثةـعن ثلثي الدية أو أكثر فإنّ ذلك يصح  ويض، وصالح أحد الإخوة عن نفسه نين وبنتافلو ترك الميت اب

ل مطالب ببدل النصيب المصالح    لأنّ القات  )3(.، ثمّ يقسم أخماسا    أخماس الدية، ثمّ يؤخذ القاتل بذلك كله      
ن خمـسة،   ان المسألة م  ، ولمّ ك  ميع ويقسم على فرائض االله تعالى     ، فيضم الج  عنه، ونصيب من لم يصالح    
  .، فيضم إلى ثلاثة أخماس ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كان نصيب المصالح خمسان

فليس له إلا ما صالح عليه من       ،  درهما واحد خاصة وإن كان     وإن صالح على أقل من خمس الدية لنفسه       
ثة أخماس خ والأخت بثلاوفي المسألة المطروحة يرجع الأ.  من لم يصالح على القاتل في ماله    ، ويرجع ذلك

  )4(.، وتأخذ الأخت خمسا واحداالدية لأما لم يصالحا، فيأخذ الأخ خمسين
  :عند الشافعية إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض  -)3

 ـ بعضهم أن يصالح عن حقه من الدية     ، وأراد  حق الصلح  استعمالختلف الورثة في         إذا ا  ه ، فيصح ل
، فيصالح منها علـى بعـضها       ه صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة     ؛ لأن  ويبرئ الجاني من بعضه    أن يحط منه  

  )6(.، جاز له الصلح عليه على مالعفوه عنه وبما أنّ نصيبه حق يجوز )5(.ويبرئ من البعض

                                                
   . 254 . ، ص3، جتحفة الفقهاء  ، السمرقندي-)1(
   . 12 . ، ص10، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني،-)2(
   .384. ، ص 3مالك بن أنس ، المدونة ، ج -)3(
  . المصدر نفسه -)4(
    .247.، ص اللباب في الفقه الشافعيابن المحاملي،  -)5(
     .425. ، ص 2الماوردي، الحاوي الكبير ، ج-)6(
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 )1(.هالة عنـه ؛ لأنّ العوض المعلوم تنتفي الج ة القدر المستحق بالإرث من الدية        ويشترط في ذلك معرف   
فإذا كانت الدية عن دم العمد جاز للمصالح أن يصالح عن       .  يصالح عن حقه يأخذ حقه مستوفيا      ومن لم 

 أو  ، كأن يصالح على عـرض       مال الجاني، سواء من جنسه أو من غيره       حقه بما يزيد عنه أو ينقص من        
صالح بما يزيد على النـصيب  يوإذا قيل الواجب الدية فلا يصح له أن       . منفعة إذا قيل الواجب القصاص    

  . أو الديةالقصاص: دهم الواجب في العمد أحد الشيئين؛ لأنّ الأصل عن، ويصح له بأقل من ذلكالمقدر
 نصيبه  ، فلا يصح له أن يصالح بأكثر من       لح من الورثة مستحق من دية الخطأ          وإذا كان نصيب المصا   

لفظ الصلح في حالة رض أو منفعة ويكون إبراء ب، إذا كان من جنسه أو بع   من جنسه ويصح له بأقل منه     
   )2(.فيصالحه على خمسين ويبرئه من الباقي مائة دينار، كأن يستحق من دية الخطأ الحط من قيمته

  :عند الحنابلة إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض  -)4
؛ لأنّ الدية حق مشترك بينهم ، ويستحق        ة مجتمعين صالحوا عن حقهم من الدي         إذا صح للورثة  أن ي     

؛ فإنه يجوز لأحدهم أن يصالح عن حقه بعد أخذه ومعرفة           منهم نصيبه على فرائض االله تعالى     كل وارث   
، كما لا يمنع من      بعض حقه  إسقاطلإنسان لا يمنع من     ؛ لأنّ ا   ولو لم يصالح بعضهم    ،لهنصيبه المستحق   

، كأن يصالح بنصف حصته أو بأقل منـها          حقه بقدره فهو مستوف له     ذ من جنس  فإذا أخ )3(.استيفائه
  )4(.مقابل عوض

؛ لأنه إذا كان من جنسها ط أن لا يكون العوض من جنس الدية، كأن يكون عرض أو منفعة         ويشتر
   )5(.كان كمن باع حقه بجزء منه وهذا ربا

؛ لأنّ  لح بأكثر من نصيبه من جنس الدية      ، ففي الخطأ لا يصح الص     ين دية الخطأ ودية العمد    ويفرق ب     
 وإذا زاد أحد    )6(. له فيكون حراما   ، والزائد لا مقابل   ثابتة في الذمة كالثابت عن القرض     قيمة دية الخطأ    
 أما ديـة  )7(.منها فيصح قيمته أكثر؛ إلا إذا كان بعرض   ادة في الدية كلها   ي، كانت الز  بهالورثة عن نصي  

  .، فوجبت عوضا عن القصاص ، لأا غير مقدرةلثر منها وبأقالعمد فيصح بأك

                                                
    .369. الماوردي، المصدر السابق، ص -)1(
    .367.الماوردي، المصدر السابق ، ص -)2(
    .379. ، ص  المربع في شرح زاد المستقنعالروضالبهوتي، -)3(
    .363. ، ص 4 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي، -)4(
  . المصدر نفسه -)5(
    .260. ، ص 4 ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح ،  -)6(
    .193. ، ص 2، ج بن حنبل، الإقناع في فقه الإمام أحمدالحجاوي . 237.، ص 5،جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، -)7(
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عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، فلو أقر الجاني واعترف بما ينسب إليه من جناية  علـى    ولا تتحمل العاقلة    
     )1(.، توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلةأو ما دوا خطأ أو شبه عمدالنفس 

ن حقه من الدية عند الفقهاء يتبين  أنّ صـلحه في الجملـة               الورثة ع  بعض     بالنظر في مسألة صلح     
        ط فيـه    لـذا يـشتر    .، أو معاوضة  ، فهو إبراء أو حط من الدين      ضع لأحكام الصلح عن الحق المالي     يخ
، ولا  به فيشترط أن يكون مقداره معلومـا       فإذا صالح أحد الأولياء عن نصي      .يشترط في أحكام البيع    ما

؛ لأا من نصيبه في دية الخطأ جاز الصلحفإن كان أقل   ،   لمادة الربا  به من جنسه منعا   يكون المال المصالح    
بقي من الدية في حق مـن   ا، وتتحمل م ولا تحمل العاقلة صلحه   مقدرة بنص الشرع  واجبة في الذمة ،       

 لاخـتلاف ؛  ز أن تكون قيمتهما أكثر من نـصيبه        وإذا صالح عن حقه بعرض أو منفعة جا        .لم يصالح 
، ليه عن القصاص في حالة العفو عنه، أو تعذره لسبب من الأسباب  أما في دية العمد المعدول إ     . جناسالأ

؛ لأنّ الديـة في  أو ينقص من جنس المال أو من غـيره فإنّ الولي المصالح يصح صلحه بما يزيد عن حقه       
 ومرجع  )2(". ذمته مع وجوب باقي الدية في    "،ويجب بدل الصلح في مال الجاني     . العمد غير مقدرة شرعا   

 ، فكل واحد من المستحقين له حق التصرف       المصالح عنه حق من حقوق العباد      هذا كله كون الحق المالي    
 أحكام الـصلح  مراعاة؛ جاز صلحه كذلك مع  إذا جاز عفوه عنهه؛ لأن في حقه بطريق العفو أو الصلح     

  . على الجملة
، لأنه في معـنى     ان بأقل من الدية لأقرب من أجلها      ك    ويرى المالكية أنّ الصلح عن الخطأ باطل إذا         

تين تمكن الربا مـن     ، وفي كلا الحال   ، أو بأكثر منها لأبعد من أجلها؛ لأنه قرض جر نفعا          "ضع وتعجل "
  . ب بأقل منه لزمه دون سائر الورثة وإذا صالح أحد الورثة عن نصي.المعاملة

ح لمن له هذا الحق التنازل عنه، أو الصلح عليه أو  يصالدية حق من حقوق العباد ، ف      :" حسن الشاذلي  قال
  )3(."الاستيفاء وكذلك يكون له حق ،الإبراء

  : إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض في القانون الجزائري-ثانيا
 ـائري أا عقوبات بدنية كالإعـدام    الجز  العقوبات قانون     الأصل في العقوبة في      البة لحريـة  ، أو س

رامة في  ـغوالحبس وال . وعقوبة السجن في مادة الجنايات    ،  ص كعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت     الأشخا
 المـادة   هذا مـا قررتـه    ،  الغرامة ا في مدة الحبس ومقدار    بينهم ، على تفاوت  مادتي الجنح والمخالفات  

  . )ج.ع.ق5(
                                                

   . 126. ، ص 10المرداوي،  المصدر السابق ، ج-)1(
    .168. ، ص 2عودة عبد القادر، المصدر السابق ، ج-)2(
    .422. ، ص  ) 2دار الكتاب الجامعي، ط( ، الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون -)3(
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ه المالية، وهي من مـصادر الإرادات للخزينـة              والظاهر أنّ الغرامة عقوبة مالية تمس الجاني في ذمت        
ولا يستفيد  )1(. من طرف مصلحة الضرائب    تحصيلها، بحيث يتولّى    ، و المستفيد الوحيد منها الدولة     العامة
 من  أنّ الورثة تبين  ) ج.ج.إ.ق2(إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة       . الشرعيين له الضحية أو الممثلين    منها  

لضرر عن جنايـة أو     إذا نجم ا   ،ق في التعويض المدني كطرف متضرر     لهم الح ،  ةبين المتضررين من الجريم   
 عن كما يفهم من نص المادة نفسها أنه يجوز للورثة التنازل عن هذا الحق لصالح الجاني           . جنحة أو مخالفة  

  . أيضاالمطالبة بالتعويض عن الضررطريق سحب الشكوى التي تتضمن 
 ذي الحجـة عـام      25 المـؤرخ في     36 -72 من المرسوم رقـم      186المادة  ما يفهم أيضا من     و     

علـى شـروط التمتـع     ، التي نصتم المتضمن قانون السجون 1972 فبراير  10، الموافق   هـ1391
، وأداء المبـالغ المـستحقة   قة للخزينة العامة إثر المحاكمـة ، من بينها دفع المبالغ المستح    بالإفراج المؤقت 

  .رعيين لهحية الجرم أو الممثلين الشضل
، كالحالة التي يكـون     عه شركات التأمين في بعض الحالات      تدف  مبلغ التعويض عن الضرر     أنّ كما     
المسؤول عن   بسبب حوادث المرور، تقوم شركة التأمين المُؤمن عندها من طرف             أو الجروح  ا القتل فيه

هـذا  وعويض للورثـة،  ، أو يتحمل الجاني مستحقات التطرف متضرر ، كومالحادث بتعويض الورثة 
سواء كان اني عليه ،  الحالتين هو المتضرر من الجريمة، لأنّ المستفيد الوحيد في كلاأقرب إلى نظام الدية  

   .رامة،كوا تعود لخزينة الدولة فهي تختلف عن عقوبة الغ)2(.الدية لا تعود لبيت المال لأنّأو ورثته،
، كونـه يـستهدف      كعقوبة تختلف عن التعويض المـدني      ا مويرى الفقه أنّ الغرامة المحكو    ،       هذا

   )3(.بالأساس إلى إصلاح الضرر، أما الغرامة فهي جزاء عن ارتكاب فعل غير مشروع
  
  
  

                                                
الـسياسة  عثامنيـة لخميـسي،    . 274.، ص )م 2014دار هومـة ،  : الجزائر ( ، العامدروس في القانون الجزائي  بن شيخ،   آث ملويا حسين    -)1(

    .142. ، ص ) دار هومة : الجزائر ( ، العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ق عاما لجميع المسلمين ، كحالة قتل اللقيط خطأ، وقتل من لا وارث له، فـإنّ الديـة            وذلك عندما يكون  الحق خاصا للورثة ، أما إذا كان الح            -)2(

ابـن  .( تعتبر مالا عاما يستحقها المسلمون جميعا ، وذا تعود إلى بيت مال المسلمين، لأنه وارث من لا وارث له ، كما يعقل عمـن لا عاقلـة لـه                        
مغـني المحتـاج إلى معـاني ألفـاظ     الـشربيني،   الخطيب .33.، ص 7، جالذخيرةالقرافي،  . 270.  ، ص 4، جرد المحتار على الدر المختار    عابدين،
  .) 141.، ص 5 ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح،  . 359.، ص 5 ، جالمنهاج

،    )م1،2001، دار وائـل، ط    عمـان : الأردن(،  المبادئ العامة في قـانون العقوبـات      الوريكات محمد عبد االله،      الشاوي سلطان عبد القادر و    -)3(
   .346.ص 
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 وفق الإجراءات المنصوص    من الناحية القانونية  غير أنّ التعويض عن الضرر لا تجري فيه المصالحة                 
 كان التعويض    إذا إنه: القول، مما يؤدي إلى     )ج.ج.إ. ق 393،  391(تينجاء في الماد   لما  تبعا )1(.اعليه

سواء كان بنفـسه أو ورثتـه إذا كـان       ،  هفإنه من الممكن أن يتنازل عن      عن الضرر من حق المضرور،    
وإن كـان   .، وله التنازل عنها للمطالبة به هي الدعوى المدنية     ، لأنّ الوسيلة الوحيدة   التعويض لصالحهم 

وي يست ف ،ن المال تعويضا للورثة بسبب جرمه     مبلغ م   كأن تحكم المحكمة على الجاني بدفع      ،بحكم جزائي 
 ويمكن أن   .، ويطالب البعض الآخر بنصيبه    ضهم، كأن يتنازل بع    مجتمعين أو متفرقين    التنازل أن يكونوا 

  .للدولة قائماالعقاب ن طريق المصالحة، مع بقاء حق يكون التنازل ع
الصلح في مـسألة    ه أن القانون الجزائري يختلف عن الفقه الإسلامي في الأخذ ب          وما يمكن استنتاج       

ى غرار مـا ثبـت في الفقـه        لا يمكن تصور صلح الورثة أو بعضهم قانونا  عل         و ،التعويض عن الضرر  
؛ لأنّ المال المدفوع فيها سـواء كـان         تدخل ضمن هذا المعنى   " الدية" أن    اعتبرنا حتى ولو    .الإسلامي
للمجني عليه أو ورثته مـن  ، يدفعه الجاني أو عاقلته  ، أو ارش الجراح   وعةلنفس أو الأعضاء المقط   مقابلا ل 

 -التعويض عن الضرر لصالح الضحية    و . وقسمته على فرائض االله تعالى     ،يضمن من بيت المال    ولا   ،بعده
 للمطالبة به   ، فإنه يتوقف على شكوى     كان أداؤه من طرف شركات التأمين      إذا –اني عليه أو ورثته     

عن طريق الدعوى المدنية، ولا تقبل هذه الدعوى أن يتنازل بعض الورثة عن حقهم فيها، بل يكـون                  
د أما العقوبة إذا كانت غرامة جزافية فهي لصالح الدولة ولا يستفي          . لية أو تركها كلية   ـالتنازل عنها ك  

  .الإجراميالمتضرر من الفعل  هاـمن
 إذا كـان   عن التعويض عن الـضرر، والورثةصلح الجاني حالة سلامي مع       ويمكن أن يتفق الفقه الإ    

للورثة؛ لأنّ هـذه الحالـة تقبـل         حكما على الجاني بدفع مستحقات التعويض        يتضمنبحكم قضائي   
، كأن يطلب التعويض عن الضرر عقارا عوضا عـن         على هامش القضاء   المصالحة فيها  ،و يمكن التبعيض

  .   ، إذا تراضيا بينهماة أو أكثريم ولو كان بأقل القالمال
   الرابعالمطلب 

    حق الصلح للسلطان عن حق الغير في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستعمال
   سواءوهم الورثة،، الحق في استيفاء العقوبةسبق تبين أن صاحب الحق في الصلح هو من كان له مما     

  ، لعدم  الصلح عن العقوبةاستعمالكون حق اء الدم لا يمل، وقد يكون أولي كان وارثا واحدا أو جماعة
                                                

 لأنّ المصالحة التي يجيزها القانون، عادة ما تكون بين المخالف والنيابة العامة كطرف مجني عليه ، أو بينه وبين الإدارة أيضا كـإدارة الجمـارك ،                           -)1(
ني عليه كأشخاص طبيعيين، ومن هنا يمتنـع القـول بجـواز            ولم ينص القانون على إجراءات الصلح بين الجاني وا        . وإدارة الضرائب على سبيل المثال    

  .الصلح من الناحية القانونية في التعويض عن الضرر لصالح الضحية 
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فهـل  . ن الحق في العقاب لجميع المـسلمين  أو يكو. وليس لهم ولي إلا السلطان ،الأهلية المطلوبة لذلك  
 سـأبحثه يمكن للسلطان أن يستعمل حق الصلح عن هؤلاء ؟ وهل له أن يصالح عن حق الغير ؟ هذا ما                 

  :كما يلي
  الفرع الأول 

 والقانون في الفقه الإسلامي إذا لم يكن له ولي -أومن في حكمه–ح السلطان عن الصغير صل
   الجزائري

لح عن الغير، في الفقه الإسلامي      ـ تدخل الحاكم في استعمال حق الص       مدى الة  تدرس  ـ  هذه الح     
  :والقانون الجزائري، وسأتناولها كما يلي

  :  في الفقه الإسلامي إذا لم يكن له ولي-كمهأومن في ح– الصغيرصلح السلطان عن  -أولا
  : عند الحنفيةولي له إذا لم يكن-أو من في حكمه– الصغير صلح السلطان عن -)1

، أو يسقطه بطريـق     ، فإنه ليس أهلا لأن يستوفي حقه      ك الصغير ومن في حكمه حق العقوبة           إذا مل 
 ـ رف عليه بمقتضى الولاية الشرعية    ص، وحق تدبير شؤونه يعود لوليه الذي يت       العفو أو الصلح   واء ـ، س

 استيفاء  - الولي –، لهذا كان له     ن أبا أو جدا أو من يقوم مقامهما، غير أنّ تصرفهما منوط بالمصلحة            كا
قتـضى  ، كان الإمام وليه بم    نفع للصغير، وإذا لم يكن له ولي      القصاص  أو الصلح على الدية ؛ لأنه فيه          

ح عن  لذلك يجوز له أو القاضي النائب عنه الصل       . لي من لا ولي له    نه و ، ولأ الولاية على عموم المسلمين   
 ملك الاستيفاء في النفس وفيمـا      )1(.، ولمّا كان القاضي يترل  مترلة الأب       حق الصغير بما فيه مصلحة له     

  .نّ ولايته عامة في النفس والمال، فكان للسلطان ذلك؛ لأنّ القاضي ينوب عنه لأ؛دوا
 ـ          ، ف لصلح عن حق الصغير    جاز له ا   وإذا         ،ـح، وإلا لم يـص    نهاـإنّ ذلك مقيد بأن يكون على الدية، أو أكثـر م

      )2(.، والمعتوه كالصبي في الصلح أيضاالدية وتجب
 قـصاص  في والجد الأب، من ولا الحق، لعدم الأجنبي من العفو يصح فلا :"     جاء في بدائع الصنائع   

 هماـولايت ولأن للصغير، وجب حق استيفاء ولاية لهما وإنما لهما، لا للصغير الحق لأن للصغير؛ وجب
 لكهـيم لا ولهذا يملكانه، فلا ورأسا أصلا، الحق إسقاط لأنه محض؛ ضرر والعفو للصغير، بالنظر مقيدة

  )3(".بينا ما على الاستيفاء ولاية له فيما السلطان

                                                
   .94 . ، ص2 ، جدرر الحكام شرح غرر الأحكام لا خسرو،م)1(
   .93 .  ، ص13 ، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني،-)2(
  .246 . ، ص7الكاساني، ج-)3(
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 من فيتمكن القود من الصغير نصيب استيفاء من يتمكن فلا حنيفة، أبي عند أما" :     قال السرخسي 
 بـه  و عفـوه  بمترلة صحيح نفسه نصيب عن صلحه وعندهما الأب في كما الدية على بالصلح هإسقاط
  )1(."عليه القود استيفاء لتعذر الدية من حصته وهو مالا، الصغير نصيب ينقلب
 ـ أو انون أو المعتوه ؛  أنه للسلطان أن يصالح على الصغير  :من هذا يتبين عندهم         ود ـلعـدم وج

قـل  ، وأن لا ي   ، بشرط أن يكون الصلح على مـال       بة، إذا كان لهم حق العقو     الولي الذي يقوم عليهم   
 قلّ مقداره على الدية بطل      ، وإذا رعاية لمصلحة الصغير ومن في حكمه     ،  مقداره عن الدية المقررة شرعا    

  . الصلح، لأنه ضرر به
  :عند المالكيةإذا لم يكن له ولي -أو من في حكمه–لصغيرصلح السلطان عن ا -)2

، فالسلطان وليه، يعين له وليا أو        إن كان ولي الدم ولدا صغيرا، وليس له من يقوم بشؤونه           عندهم     
، أو العفـو    ظر في التصرف في حقّه في العقوبة، وله النظر بالقتل، وهو استيفاء العقوبة كاملة              ين ،مقدما

ية إذا أطلق فإنه يفهم منـه       لأنّ العفو على الد    )2(.ق الصلح وليس له أن يعفو بأقلّ منها       على الدية بطري  
، فلم يكن   فإنه مجانا ليس في مصلحة الصغير، لأنّ ضار به ضررا محضا          ، وإذا أطلق على غير مال       الصلح

، وكـذلك   اة، ولا مصلحة له في العفو مجان      للسلطان أو نائبه أن يتصرف في شؤونه إلا بطريق المصلح         
 ا ولم يكن له وليـا أو وصـي      ،، سواء في النفس أو فيما دوا      غيرالشأن فيما إذا وقعت الجناية على الص      

  .تيفاء العقوبة في الأصل أي القود، تعين اس وإذا أبى القاتل دفع المال)3(.فالسلطان وليه
 بدل الصلح يـسيرا     لى وجه النظر ما لم يكن     ـوز للولي أن يصالح بأقل من الدية ع       ـوعند أشهب يج  

  )4(.، ويجبر القاتل عن الدية عنده خلافا لابن القاسموعن محاباةجدا 
 الـسلطان  إلا له ولي ولا صغيرا ولدا إلا القتيل يترك لم إن:" التاج والإكليل لمختصر خليل    في     جاء  

 ا، مليا كان إن هامن أقل على لا الدية على والعفو بالقتل له ينظر والولي كالوصي، يكون وليا له أقام
 على ورجع يجز لم مليء والقاتل منها بأقل صالح فإن النظر، وجه على يرى ما على جاز عنها عجز وإن

  )5(".بشيء الولي على القاتل يرجع ولا القاتل

                                                
   .15 .  ، ص21، ج المبسوط-)1(
   .70 .  ، ص9 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل ،ليشعالشيخ  -)2
   .المصدر نفسه  -)3(
  . 70 . ص،  المصدر السابق ، ليش عالشيخ-)4(
  .324 .  ، ص8، جالمواق-)5(
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وفي البيان والتحصيل في مسألة من يقتل ولا يترك إلا ولدا أصـاغر أو لا ولي لـه إلا الـسلطان مـا           
، ولا يكون له أن يصالح بدون الدية إن كان           أن يصالح بالدية كاملة صالح     -طان السل -وإن رأى :"نصه

   )1(."يرى إذا كان على وجه النظر لهم  فإن لم يكن مليا ا جاز صلحه على ما.  مليا ا– القاتل–
  :عند الشافعيةإذا لم يكن له ولي -أو من في حكمه–صلح السلطان عن الصغير  -)3

 الصغير أو انون ومن في حكمهما عقوبة القصاص فللولي الحق في الصلح علـى مـال                      إذا ملك 
 تصرف الولي منـوط  ، وهذا راجع لكون"ليس له العفو على غير مال:"مبطريق الصلح، وهو معنى قوله    

، أو العفو على العقوبة على غير مال فلا يملكـه   ا كان فيه ضرر عليهما كهبة المال      ، فم بالمصلحة وجوبا 
الولي ، والسلطان يدخل في معنى الولي ؛ لأنّ ولايته تثبت عند عدم وجود الأولياء  ممن لهم الحـق في                     

 ولو كان قاضيا ينـوب عـن الحـاكم في           - الأب أو الجد لأب وإن علا أو الوصي        –إدارة شؤوما   
الجاني حـتى بلـوغ   ، فللإمام حبس  القودقيع العقوبة المتمثلة فيلكن إذا كانت المصلحة في تو )2(.بلدهما

نون؛ لأنّ أمره نافذالصبي وإفاقة ا.  
، أو كان لهما من ينفـق      إن كان موسرين غير محتاجين للمال     وعندهم أنّ الإمام ينظر في حالتهما ف           

، وإن كانا من ذوي الفاقة وليس لهما من ينفق عليهما ففـي             فلا بد من توقيع العقوبة الأصلية     ؛  عليهما
  : )3(جهالمسألة ثلاثة أو

 إسـقاط لا يجوز لأنه   : والثاني. صلحة  وهذا معنى الصلح    يجوز العفو على مال للضرورة والم     :الأول منها 
  . لأنّ نفقته من بيت مال المسلمين؛ الحق في الصلح بمقتضى هذا الوجهلحقهما فلا يكون للولي

  )4(.تهاده؛ لأنه له إن ينفرد باجان الولي حاكما صح عفوه على مالإن ك:  والثالث
 مـال  غير على عنه يعفو أن للولي يجز لم لصغير القصاص كان فإن :"    جاء المهذب في الفقه الشافعي    

 مال له كان فإن مال على يعفو أن أراد وإن ،ماله كهبة الولي يملكه فلا فيه للصغير حظ لا تصرف لأنه
 من ولا الـم له يكن لم وإن حاجة غير من القصاص عليه يفوت لأنه العفو يجز لم عليه ينفق من أوله
 يجوز لا: والثاني حياته به ليحفظ المال إلى لحاجته مال على العفو يجوز: أحدهما: وجهان ففيه عليه ينفق
  )5(".القصاص عن العفو إلى به حاجة ولا المال بيت في النفقة يستحق لأنه المنصوص وهو

                                                
  . 78 . ، ص16، ج)الجد (ابن رشد -)1(
  .210 .  ، ص2، جوض الطالبأسنى المطالب في شرح ر ،زكريا الأنصاري-)2(
 .473.47 . ص، ص18،جباموع شرح المهذ النووي،. 104 . ، ص12، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي الماوردي،-)3(
 . 104 . ، صالماوردي، المصدر السابق-)4(
  . 198.  ، ص3، ج، المصدر السابقالشيرازي-)5(
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ير وانـون إذا لم   يجوز له أن يصالح على حق الـصغ  من هذا يتبين أنّ الشافعية يرون أنّ السلطان            
  . و مصلحة لهما وحاجتهما إلى المال، وتصرفه مقيد بما هيكن لهما ولي

 : عند الحنابلةإذا لم يكن له ولي -أو من في حكمه–صلح السلطان عن الصغير -)4
 لأنه ولي من    ،طان وليهما  فالسل ؛و انون ولي  ، وليس للصغير أ    الأب      إذا انقطعت الولاية من جهة    

المـال  ؛ وهو في معنى العفو على فله حق استيفاء العقوبة عن حقهما، و حق الصلح عنهما          )1(.لا ولي له  
لا القصاص ، ولو     وليس له إ   )2(.لا يصح عفو الإمام مطلقا    : ولو كان على أكثر من الدية، وفي قول لهم        

؛خاصة أنّ كل   ولايته كانت في استيفاء حقهما    لأنّ  ؛  كان ذلك على مال، ومعنى ذلك لا يصح صلحه        
   .، وإن كان فقيرا فنفقته من بيت المالالمال، فإن كان موسرا فالأمر كذلك لا حاجة له إلى منهما
 عـن  العفـو  لوليه فليس مجنون أو لصغير القصاص وجب إذا:"ء الشرح الكبير على متن المقنع         جا

  .   اكم وليه كالأب أو الجد أو الوصي وقد يكون الح)3(".حقه إسقاط يملك لا لأنه مال غير إلى القصاص
 كـان وليـه     )4(.     وكذلك من وقعت عليه الجناية وتسببت في وفاته ولم يكن له ولي كاللقيط مثلا             

ف وفق المصلحة في حقه في العقوبة، فله أن يقتص من الجاني، أو يعفو علـى مـال                  ، فله التصر  الإمام
وهـو  )5(.، لانّ الحق لجميع المسلمين    العفو مطلقا، ولا أن يصالح بأقل من الدية        ، وليس له  بطريق الصلح 

  .نائب عن الجميع 
 ولي هلأن؛  الدية أو القود في وليه فالإمام القتلى من له وارث لا ومن:"جاء في شرح منتهى الإرادات         
 المسلمين وكيل لأنه ؛الأصلح اهير ما فيفعل فأكثر دية أو،مال إلى يعفو أو يقتص أن وله، له ولي لا من
  )6(."منها شيء ولا تركها له يجوز فلا للمسلمين ثابت حق لأا ؛الدية من أقل على ولا مجانا يعفو لا و

، في حالة ما إذا حلّ محل الـولي،  والذي يتبين من أقوال الفقهاء جواز صلح السلطان عن حق الغير      
، ومن كان وليـه      فيه للمولي، كحالة الصغير، وانون      ضرر ، لأنّ الصلح لا   فيتصرف بمقتضى المصلحة  

  .رف لاحظ فيه للصغير ومن في حكمه؛ لأنه تصفيختلف الأمر عن العفو. السلطان

                                                
  .447 . ، ص3، جلإقناعكشاف القناع عن متن ا البهوتي،-)1(
   .280 .، ص3، جالكافي في فقه أحمد بن حنبل  ابن قدامة المقدسي،-)2(
   .280 .ص ،، المصدر السابق الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وانظر أيضا  . 385 . ، ص9 المقدسي ،جاء الدين -)3(

   .362 . ، ص8 ، جالمغني  ابن قدامة المقدسي،
  .232 .  ، ص4لمصدر السابق ، ج االبهوتي،-)4(
   .48 .  ، ص6، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطي مصطفى بن سعد،-)5(
   .274 . ، ص3لبهوتي، جا-)6(
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 للدولـة  الأعلى الرئيس كان أولياء له يكن ولم قاصراً عليه اني كان إذا :"     يقول عبد القادر عودة  
 العفو دولةـال لرئيس وزـيج الحالة هذه وفي له، ولي لا من ولي سلطانال أن الشرعية القاعدة إذ وليه،

  )1(".مجاناً العفو يكون ألا وبشرط أخرى، صفة بأي لا عليه، اني ولي بصفته
  : إذا لم يكن له ولي في القانون الجزائري-أومن في حكمه–صلح السلطان عن الصغير  -ثانيا

 لـولي أو وصـي أو       النيابة  الحالات التي تسند فيها     ) ج.أ.ق81(حدد المشرع الجزائري في المادة         
غر الـسن أو    صحالة عديم الأهلية أو ناقصها، سواء كان بسبب          :، وهي ، طبقا لأحكام القانون   مقدم

، فإنّ الولاية يمنحها القاضـي      -الأب أو الأم  -لة عدم وجود الولي   غير أنه في حا   ،  جنون أو عته أو سفه    
 الـولي قانونـا   تلـزم ) ج.أ.ق88( المادة أما .ولاد، أو يحل محله وصي أو مقدم   لألمن أسند له حضانة ا    

  .طبقا لأحكام القانون العام   ومسؤولية بما فيه مصلحة الصبي وأمانةبالتصرف في مال القاصر بحرص
  )ج.أ.ق88( أن يستأذن القاضي في التصرفات المبينـة في المـادة  على من أسندت له الولاية،يجب  و    

مفوضة للقاضي وهو نائـب عـن       ة على أنّ المصالحة     وهذا يعطي دلالة واضح   ."إجراء المصالحة " هامنو
             .لذي أسندت إلي إدارة شؤون القاصـر  ا -ومن يقوم مقامه  - ، وإن كان الإجراء يقوم به الولي      الحاكم

  .)ج.أ.ق88 (حكام المادةفي التصرف وفقا لأ) ج.أ.ق95( الولي تبعا لنص المادةأيضا له سلطةوالوصي 
 ، أو النيابـة العامـة   قارب أو من له مصلحة     الأ أما المقدم الذي تعينه المحكمة بناء على طلب أحد              

  .، يقوم مقام الولي ويخضع لنفس الأحكام ) ج.أ.ق99(حسب نص المادة
المـصالح أهـلا    التي تشترط أن يكون     ) ج.م.ق460(يجب أن يكون في ظل المادة      إجراء المصالحة و    

     ) ج.م.ق461(، وهي الحقوق التي بينتـها المـادة       في الحقوق التي يشملها عقد الصلح     للتصرف بعوض   
  وفي نفس الوقت مقيدة بإجازة القانون لها أيضا. الية الناجمة عن الحالة الشخصيةو التي تتعلّق بالمصالح الم

  .صية أو النظام العامبالحالة الشخ، بحيث لا تكون لها علاقة حسب نفس المادة
 يجد لـه سـند في   ومن هنا تبين أنّ صلح السلطان عن الصبي ومن في حكمه في حالة فقدان الولي             

ة شؤون الصبي ومن في حكمه من       القانون الجزائري، لأنّ القاضي هو الذي يتولّى تعيين من يقوم بإدار          
بالمهـام  في قيامه    ،ورها لرئيس الدولة  ة التي تخضع بد   السلطة القضائي   عن  ينوب ، ومن جهة أخرى   جهة

، ويمارسـها الـولي    صالحة المنصوص عليه قانونا بنفسه    القضائية المسندة إليه، وإن لم يمارس إجراءات الم       
  .ذنه في القيام بإجراءات المصالحة، شريطة أن يستأالذي يعينه

                                                
  .81 . ، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي–)1(
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 المصالحة عن الصبي    إجراءشأن   القانون الجزائري يتفق مع الفقه الإسلامي ب       إن:القول    ومن هنا أمكن    
المعتبرة ولايته قانونا لمـا تـدخل        ، لأنه لو وجد الولي الفعلي         إذا لم يكن له ولي     – ومن في حكمه     –
لكن لمّا انعدم هذا الولي حلّ محلّه القاضي عن طريق تعيين مـن  . لقاضي في أمور الصبي ومن في حكمه     ا

قق مصلحة ونفع للـصبي ومـن في         المصالحة بما يح   إجراء  كما يتفقان أيضا في شرط     .يقوم ذه الولاية  
 فالفقه الإسلامي يقررها فيما يتـضمن       .فيما تجري فيه المصالحة    يظهر بينهما    الاختلاف إلاّ أنّ    .حكمه

أما القانون الجزائري فلا مجـال      .  وأدت إلى هلاكه كالقتل    حق الآدمي ولو وقعت الجناية على الصبي        
الح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية، ولا علاقة لها بالحالة الشخصية أو النظـام              للمصالحة إلا في المص   

      . العام
  الفرع الثاني 

  : في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من لا ولي لهصلح السلطان ع 
  :صلح السلطان عمن لا ولي له في الفقه الإسلامي  -أولا
، ، كحالة اللقيط ومن في حكمـه      تل أحد بين المسلمين، ولا وارث له       إذا قُ  تتناول هذه الحالة فيما        

، فهل يصح له أن يصالح عن قوده ؟ أم أنه   ، والذي يتولّى أمره هو السلطان     فيصبح ورثته جميع المسلمين   
ما قرروه في هـذه     بسط لآراء الفقهاء لمعرفة     يلي  وفيما  .  العقوبة المتمثلة في القصاص    استيفاءيجب عليه   

  :  ة كما يليالمسأل
  :من لا ولي له عند الحنفيةصلح السلطان ع -)1

 أو رجـل    )1(.؛ لأنّ ولاءه لبيت المال    ، سواء كان لقيطا    عن من لا ولي له     يصالح     يجوز للسلطان أن    
الإمام نائب عـن    دا دخل إلى دار الإسلام وأسلم ؛ف      أو معاه )2(.من المسلمين لا يعرف له ولي بين الناس       

، وليس له   ا أنفع لهم  ؛لأنه القصاص إن شاء، وإن شاء صالح على الدية        استيفاء له حق )3(.جماعة المسلمين 
   )4(. حق المسلمين لا لإبطالهلاستيفاءبغير مال؛ لأنه نصب  العفو

؛ ا لا ولي له، للإمام قتله والصلح      رجل قتل رجلا عمد   :"  درر الحكام في شرح غرر الأحكام          جاء في 
   )5(."؛ لأنّ فيه ضرر العامة لا ولي له زلا العفولطان ولي منلأنّ الس

                                                
  .352. ص  ، 3 ، جتحفة الفقهاء  ،السمرقندي–)1(
  .245 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع اني،الكاس–)2(
 . 241. ، ص 2،  المصدر السابق ، جالكاساني–)3(
  .219 .  ، ص10 ، ج المبسوط،السرخسي–)4(
  .94 . ، ص2 جلا خسرو،الم–)5(
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 ، من عاقلـة    له أصلا، ودية مستأمن أسلم هنا      للإمام حق أخذ دية مسلم لا ولي      :"    وفي الدر المختار  
، نظـرا لحـق   قتل قصاص أو الدية صـلحا لا العفـو   ، وفي العمد له ال    نفسا معصومة   لقتله أقاتله خط 

   )1(."العامة
، ونظره   لعامة المسلمين  ؛ لأنه ناظر  لسلطان حق الصلح عن من لا ولي له       ر عندهم أن ل       ومن هنا يظه  

، لما فيه من تضييع لحق      حق الصلح وليس له حق العفو مجانا      ، كما له    ، فله حق القود   يد بما فيه مصلح   مق
   .العامة 

  :من لا ولي له عند المالكيةصلح السلطان ع -)2
نـه نـاظر    ؛ لأ  العقوبة مجانا  إسقاط، وله   ق في الصلح عمن لا ولي له       الح استعمال      يصح للسلطان   

ف ، فلـه أن يتـصر     ، فلا يجوز له أن يسقط حقهم وإبطاله       للمسلمين بمقتضى المصلحة، ونائب عنهم    
 المـسلم للمـسلم ولا ولي    في حالة قتلهم لة عندأ وتظهر هذه المس  .كتصرفه على حق الصبي وانون    

 علـى وجـه النظـر     ، فلا يجوز للإمام العفو إلا على شيء يأخذه من القاتـل             نوإلاّ المسلم للمقتول  
قتل أبوه، فلا يجوز له العفو عنه إلا على ، كما هو الشأن في ولاية الوصي على الصغير الذي ي       للمسلمين

  )2(.مال
، فعند ابن   ولا ولي له إلا المسلمون    القاتل  سلم  ي قتل نصراني نصرانيا عمدا ثم       ، مسألة من ذلك أيضا     و

؛ لأنّ حرمته بعد إسلامه صـارت       وليس للمقتول ولي، فله العفو عنه     إذا صار أمره إلى الإمام      : القاسم
  )3(.أعظم من حرمة النصراني المقتول

، فلا يمنع القاتل إسلامه     ين المسلم غيرليس له ولي    إذا كان النصراني المقتول     :    وعند ابن رشد القرطبي   
  ،الحه على مال يأخذه منه للمسلمينه أن يصـ ول)4(.، ولا يجوز للإمام العفو عنههمنمن القتل ولا يبرئه 

    )5(.وفي قول آخر ليس له العفو على اقل من الدية إذا كان القاتل ا مليا.ولو كان أقلّ من الدية في قول
  :من لا ولي له عند الشافعية صلح السلطان ع -)3

  ؛ لأنه  له التصرف في حقّه وفق المصلحة لذلك جاز)6(. لا ولي لهالحاكم هو الولي المطلق لكل من     

                                                
 . 337 .  ص،الحصكفي–)1(
  .311 ، ص8 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،–)2(
  .548 .  ، ص13، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات يد القيرواني، ابن أبي ز–)3(
  .477 . ، ص15، جالبيان والتحصيل –)4(
  . 477 .ص، المصدر السابق ، )الجد( ابن رشد –) 5(
   .224. ، ص 4 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الخن مصطفى وآخرون،–)6(
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من لا ولي له متعلّق بالحق العام، فلو جنى عليه غـيره  وحق . ناظر للمسلمين، ولا يجوز له إبطال حقهم     
للحاكم أن يسقط حق العامة مجانا؛ بل يتصرف بما فيه مصلحة، فله            ، وكانت النتيجة قتلا، فليس      عمدا
  .دية لبيت المال، وله أن يصالح على الل القاتلأن يقت

، قاتله ، فللسلطان أن يقتل به  ا قَتل الرجلُ من لا ولي له عمدا       وإذ:"الشافعي رحمه االله تعالى   الإمام  قال     
؛ المسلمين، ويدع القاتل من القتل، وليس له عفو القتل والدية         له الدية ويدفعها إلى جماعة       وله أن يأخذ  

  )1(."، فيعفو ما يملكالمسلمينكها دون لأنه لا يمل
، فإنه ينظر في حاله مـن  لجناية الواقعة على من لا ولي له، على ما دون النفس عمدا     أما إذا كانت ا 

، مسألة اللقـيط    ولعلّ ما يوضح هذه المسألة عندهم     ،   ومدى حاجته للمال إذا كان فقيرا      ، أهليته حيث
  .  يها  السلطان حق الصلح فاستعمالومدى 

، كونه   الحالتين أهلا لممارسة حق الصلح     ولم يكن في  . هلي على غيره، أو جنى غيره ع      -اللقيط-إذا جنى ف
سواء كان الـسلطان أو مـن   ، صغيرا ، فحكمه حكم الصبي في صلح السلطان عنه إذا لم يكن له ولي           

،  بنفـسه  شـؤونه  فيتولّى   ن أهل الصلح   أما إذا كان م    )2(.ممن يعينه من أهل خبرة والصيانة      ،ينوب عنه 
إلا أنّ عاقلتـه جماعـة      )3(.وعفو أو صلح   ، من قصاص     أحكام الجنايات في العمد والخطأ     وتجري عليه   

   )4(. المالت؛ لأنه إذا مات ورثه جميع المسلمين عن طريق بيالمسلمين
 بين القتل أو العفو على ار، فالإمام بالخي، وكانت الجناية قتلا غيره عمدا  أما في حالة ما إذا جنى عنه           

   )5(.، فيفعل ما يرى فيه صلاحم عنهولي يجب للمسلمين والإمام  الحق؛ لأنّالدية
، صاص وكان صغيرا فقـيرا   ـس موجبة للق  وإذا كانت الجناية الواقعة عليه عمدا على ما دون النف               

لمال بـسبب   إلى ا اجته  لحقود،  فللإمام أن يصالح على أخذ الدية من الجاني، لينفق منها عليه ويسقط ال            
  )6(. في وجه عندهمفقره

؛ لظهور المـصلحة   يأخذ له الدية أيضا ويسقط القصاص     ، فللإمام أن    فقيرا معتوها وإن كان صغيرا         
   )7(.، وبقاء حالة العته غالبا بعد بلوغه من جهة أخرىذلك وهي الحاجة إلى المال من جهةفي 

                                                
  .22 . ، ص6لأم ، ج ا–)1(
  .290 .  ، ص15 ، جاموع شرح المهذب النووي،–)2(
  .47 .  ، ص8، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي الماوردي، .44 .  ، ص8، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي ،العمراني–)3(
  .المصدر نفسه ، الحاوي الكبير الماوردي،–)4(
 . 44 . ، ص السابقمراني، المصدرالع–)5(
 . 50 .49. ص ، ص، المصدر السابقالحاوي الكبير الماوردي،–)6(
 .  المصدر نفسه –)7(
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  :عند الحنابلةمن لا ولي له صلح السلطان ع -)4
 قتلا ،  الواقعة عليه   فإن كانت الجناية   )1(.     للسلطان أن يتصرف في العقوبة الواجبة حقا لمن لا ولي له          

على الإمام فعل مـا     ، و لأنّ الحق لعامة المسلمين   . وله الصلح بطريق العفو على المال     ،  ثبت له حق القتل   
  )2(. لا حظ للمسلمين فيهلأنه؛ عفو مجانا العقوبة بطريق الإسقاط، وليس له فيه مصلحة لهم

 ،إنّ جنايته يحملها جميع المسلمين؛ لانّ عقله على بيت المـال          ، ف من لا ولي له كاللقيط    أما إذا جنى        
 وإن لم   )3(.، وإن كانت الجناية توجب قصاصا،وكان بالغا عاقلا اقتص منه         بسبب ميراثه له ونفقته عليه    

؛ قه بالمصلحةه الإمام يتصرف في ح، فوليوانون إذا لم يكن لهما ولي    بي  يكن كذلك كان في حكم الص     
   )4(. منسوب إلى جهته لا إلى آحاد المسلمينالاستحقاقلأنّ 

، ل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص      ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن قت        :"     جاء في المقنع  
  )5(."وإن شاء أخذ الدية

وإذا كان  )6(. الإمام على مال أو صالح عليه، كان لبيت المال، كجناية الخطأ الموجبة للمال         وإذا عفا      
؛ لأنه ليس له     العفو على مال صلحا، لينفق عليه      ، فيجب على الإمام في هذه الحالة        من لا ولي له فقيرا    
   )7(.حالة معلومة تنتظر

 ـ  ـفي الق  ام وليه ـى، فالإم ومن لا وارث له من القتل     :"جاء في شرح منتهى الإرادات      دية؛ ـود أو ال
دية فأكثر فيفعل مـا يـراه،   أو يعفو على مال أو   أن يقتص– أي الإمام -، ولهولي من لا ولي له  لأنه  

 محض، فلا يجـوز  ؛ لأنه وكيل المسلمين، ولا يعفو مجانا ولا على أقل من الدية؛ لأنها حق ثابت   الأصلح
  )8(." حظ للمسلمين فيه؛لأنه لا، ولا شيء منهاله تركها

من لا ولي له، بشرط      حق الصلح ع   استعمال له   السلطان   أنّ  من الأقوال الفقهية للحنابلة    والظاهر     
، كما أنّ مـن لا   المسلمين التصرف في حق العامة، وليس لآحاد  يته عامة  لأنّ ولا  ؛النظر بما فيه مصلحة   

                                                
  .286 .  ، ص3 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامة المقدسي–)1(
 .المصدر نفسه –)2(
 . 114 .  ، ص6 ، ج المغني، ابن قدامة المقدسي–)3(
 . 232 .  ، ص4 ، جلقناع عن متن الإقناعكشاف ا ،البهوتي–)4(
  .141 . ، ص5، ج) المقنع مطبوع مع المبدع في شرح المقنع( ،  ابن قدامة المقدسي–)5(
 . 142 .  ، ص5 المبدع في شرح المقنع ، ج ابن مفلح،–)6(
 . المصدر نفسه  –)7(
  .274 .273. ص ، ص3 ج،البهوتي–)8(
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،  عنـهم   ، والسلطان نائب  ولاية عليه لجميع المسلمين   ثبت ال ، ت  له كاللقيط، أو من كان في حكمه       ولي
  .، وهذا في معنى الصلح ل أو الدية في حالة الجناية عمدافكان له العفو على ما

جـواز   يتبين  ،  مسألة صلح السلطان عمن لا ولي له      ومن خلال ما تمّ بسطه من أراء للفقهاء حول               
 مشروطتصرفه باجتهاده ، ون لا ولي له ؛ لأنه ولي م   ةفي هذه الحال  من جهة الحاكم    استعمال حق الصلح    

 عن جنايته   ، والصلح  من لا ولي له يتعلق بحق العامة، وعاقلته جميع المسلمين          المصلحة؛ لأنّ حق  بتحقيق  
  . بيت المال  يعود للأنه؛ بعد موته فيه نفع لهم

  : حق الصلح للحاكم في القانون الجزائري استعمال -ثانيا
بسيطة التي يترتب عنـها     ال كيل الجمهورية في دائرة اختصاصه بإخطار مرتكبي المخالفات       يتولّى و      

 عـن   ،ات أخرى، بأنه مرخص له بدفع غرامة الـصلح        لم يحدد لها قانون العقوبات جزاء     ، و جزاء مالي 
 ممثلـة  بة العامة، ولمّا كانت النيا)ج.ج.إ. ق381(وهذا ما نصت عليه المادة      ،طريق عضو النيابة العامة   

تعبير ،  وحضورها كطرف في المصالحة   . دولة من جهة أخرى   ، فإا تجسد شخصية ال    للمجتمع من جهة  
ثلـه للقيـام بالأعمـال       من الطبيعي أن يكون للحاكم من يم       لأنه   للحاكم، حق الصلح    استعمالعن  

   .المنـوطة به
، يس لها جزاءات في قانون العقوبـات      التي تحدد فيها الغرامة الجزافية كجزاء مالي ول       أما المخالفات        

 كطرف العون المحرر للمحضر بين المخالف و التسوية الودية  إجراء؛ فيتم   د قانون المرور درجاا   التي حد 
هــ  1430رجب سـنة  29 المؤرخ في    03-09 من الأمر    93وهو ما نصت عليه المادة      ،  يمثل الدولة 
تجاوز عشرة تفظ العون برخصة السياقة فورا لمدة لا تفيح )1(م في فقرا الرابعة2009يوليو22الموافق ل 

 عـشرة  -ها الأدنى في الأجل المنصوص عليه، ولا ترد لصاحبها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حد      أيام
، وتقوم لجنة التعليق المختـصة بتعليـق   دنى يرفع مبلغها إلى الحد الأقصى وإذا لم تدفع بحدها الأ    . -أيام  

، يرسل  دها الأقصى ، وبعد انقضاء هذا الأجل إذا لم تدفع الغرامة الجزافية بح          دة شهرين رخصة السياقة لم  
  . ضر إلى الجهات القضائية المختصةالمح

، وهو مـا    ع المتابعين بالمخالفات الجمركية    المصالحة م  إجراءوفي اال الجمركي تمارس إدارة الجمارك       
وقد الإدارة بتعيين الممثلين المؤهلين لإجراء المصالحة ،         من قانون الجمارك وتقوم      265نصت عليه المادة    

                                                
،  2009يوليـو سـنة     29 الموافق ل  1430شعبان7 ، السنة السادسة والأربعين ، المؤرخة في         45لجزائرية ، العدد    الجريدة الرسمية للجمهورية ا    –)1(

 . وما بعدها 4.ص 
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 غـشت   16  الموافـق  1420 جمادى الأولى عام     4  المؤرخ في  195-99 المرسوم التنفيذي رقم     حدد
  : وتشكيل لجان المصالحة ومنها إنشاءكيفية)1 (.1999

، ومقرهـا   عضاء التابعين لـه   ك أو ممثله والأ   اللجنة الوطنية للمصالحة التي يرأسها المدير العام للجمار        -
  .المديرية العامة للجمارك 

وي للجمـارك والأعـضاء      ومقرها كل مديرية جهوية ويرأسها المدير الجه       ،اللجان المحلية للمصالحة  -
عين بـسبب  المتـاب  المقدم إليهم من الأشخاص       ، وتقوم هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة      التابعين له 

، ويقرر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة على أسـاس          وإعطاء رأيها فيه   ،مخالفة التشريع الجمركي  
  . لطلبات المصالحةتخصيصهن ما يجب آراء اللجا

سواء كانت هيئـة    ،  د للجهة الإدارية المخولة قانونا     حق المصالحة يعو   استعمالمما سبق يتبين أنّ            
للدولـة   وفي كل الحالات تعتبر ممثلةأو إدارة الجمارك ،  العامة أو عون الشرطة القضائية      كالنيابة ةقضائي
إن لم    حق الصلح في القـانون الجزائـري       استعمال إن:القول، مما يؤدي إلى إمكانية      ة عن الحاكم  ونائب

يـث مبـدأ     وذا يتفق مع الفقه الإسلامي من ح       ، فإنه يستعمله من ينوب عنه     يستعمله الحاكم أصالة  
  .ه استعمالمجال ، و يرد في مدى الأخذ بحق الصلحالاختلافإلا أن ؛  الحاكم حق الصلحاستعمال

لأمـر في   اففي الفقه الإسلامي سواء استعمل الحاكم حقه في الصلح أو نائبه ممن يعهد إليهم تولّي                     
الذي يستعمل فيه وهو     هذا الحق مقيد باال      استعمالإلا أن    ؛الشرطة، أو   ولايته، كالولاة، أو القضاة   

وليس له  . ولي له، شريط النظر له وفق المصلحة        لا ، في  الحالة التي يكون فيها  اني عليه          العباد حقوق
، فلا يجوز له ، كحق االله تعالى الحق المصالح عنه من حقوق الغير      حق الصلح ولا من ينوب عنه، إذا كان       

وبات التي قرر فيها القـانون       حق الصلح في العق    استعمال القانون الجزائري ف   فيأما  .  هذا الحق  استعمال
قه الإسلامي فيمـا     الكلي مع الف   الاختلاف، مع    مجملها للأجهزة التابعة للدولة    جواز المصالحة تعود في   

  . يجري فيه الصلح
  
  
  
  

                                                
غـشت سـنة   18 الموافـق ل 1420جمادى الأولى6 ، السنة السادسة والثلاثون ، المؤرخة في         56الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد        –)1(

 . 23 .22.، ص ص  1999
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  المبحث الثالث
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري حق الصلح استعمالالعقوبات محل 

، طالمـا أنّ  ما كانت في نطاق حقوق العبـاد  هي سقاط حق الإلاستعماالعقوبات التي يصح فيها          
، وما تم بيانه مـن العقوبـات في         سقاطالإ وأ بالاستيفاء التصرف في حقه     صاحب الحق الشرع أجاز ل  

 العقوبات التي هـي محـل      وفي هذا المبحث أبين      . حق الصلح  استعمالينطبق على     حق العفو  استعمال
، وكذا   كان حقا للعبد أو حقا الله تعالى       سواء،  عند الفقهاء ه فيها   الاستعم، ومدى    حق الصلح  استعمال

  :وبياا في ما يلي.  من خلال المطلبين التاليين. ز فيها المشرع الجزائري المصالحةالعقوبات التي أجا
  المطلب الأول  

  للأشخاص المقررة للجرائم الماسة بحرمة السلامة الجسديةالعقوبات 
، وهي التي ازيادة ولا نقصاننة بالشرع فلا يتطرق إليها مبيفي الفقه الإسلامي      الصلح محلالعقوبات       

رائم الدية  جو،  جرائم القصاص في النفس وما دوا      عموما، ك  السلامة الجسدية للأشخاص  تمس بحرمة   
لجـرائم   وسأبحث في الفقه الإسلامي ا     .رائم التعزير إذا كانت حقا للعبد     جو ،أيضافي النفس وما دوا     

وعليه أتناول  .ن الجزائري تبعا لهذا التقسيم    حق الصلح وما هو مقرر في القانو       ستعمالالتي تكون محلا لا   
  : ذا المطلب من خلال الفروع الآتيةه

  الفرع الأول
   على النفس وما دوا عمدا الجرائم الواقعة عن حق الصلح استعمال

تمس بحرمة السلامة الجسدية للشخص، فتـأتي  ، هي التي  داا عم على النفس وما دو    الواقعة   الجناية     
 لذلك أبين في هـذا  . العقوبة وبقدر الجناية تكون     .تتسبب له في جروح أو بتر الأعضاء      ، أو   على حياته 

، لفقـه الإسـلامي    العقوبات المقررة على جرائم القصاص في ا       سقاط حق الصلح لإ   استعمال الموضع  
بالنسبة للعقوبات المقررة على الجرائم العمدية الواقعة على النفس         زائري  القانون الج ه في   استعمالمدى  و

    :وما دوا
  :في الفقه الإسلامي  حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا عمدا استعمال –أولا 

ب ، فتـستوج   العمدي على الأجساد، تختص بما يقع على النفس وما دوا عمدا           عتداءالا  جرائم      
بعد هلاك اـني  " لياء الدملأو "، يكون الحق فيها النفس عمداعلىإذا وقعت  أنه  غير؛  عقوبة القصاص 

،  للـولي   استيفاء العقاب  عطى فيها حق  وهي حالة ي  "بالقتل العمد " وهذا النوع من الجرائم يتحدد       .عليه
 للمجـني عليـه   العقوبةق ، فحأما ما يقع على ما دون النفس   .جاز له التنازل عن حقه صلحا     ومن ثمة   
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وقد تمت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن الحق المصالح عنه فيشترط في ذلك أن يكون    . طالما بقي حيا  
   .حقا للمصالح 

، كما هـو   تعالى إلا أن حق العبد فيه غالب        أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله         والجدير بالذكر       
  : وال في هذا الشأن نوردها كما يلي وللفقهاء أق.ز التصالح عنهالجرائم القصاص فجاالشأن بالنسبة 

  : الحنفية عندلجرائم القصاص صلحا   العقوبات المقررةإسقاط -)1
لصاحب الحق أن يصالح    ، فإنه يجوز     وما دوا حقا من حقوق الآدميين      إذا كان القصاص في النفس         

 صلحا إذا كان صاحب الحـق أهـلا   الاعتياض فيه   ؛ لأنّ هذا النوع من الجرائم يجري      عن حقه بعوض  
يجوز الصلح عن القصاص    ": ابن عابدين  يقول وفي هذا    سقاط حقه ذا الطريق، والمحل قابل للإ      سقاطلإ

   )1(." عنه بخلاف الحدالاعتياض؛ لأنه يجوز بمال

 :كاساني في معرض الحديث عـن الآيـة       اليقول  و                         

   )    لح من القصاص على القليل والكثير     دلت الآية على جواز الص    ":).178 البقرة، الآية ،
   )2(".إذا صالح بأكثر من الدية لا يجوزوشبه العمد أنه  وهذا بخلاف القتل  الخطأ

على مـال    بعفو الأولياء وبصلحهم     يسقط القصاص ": شرح ملتقى الأبحر    في مجمع الأر في    ءوجا     
  )3(".شاءوا حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف ه؛ لأنوإن قلّ

  :عند المالكيةلجرائم القصاص صلحا  العقوبات المقررة إسقاط -)2
  .كان على النفس أو ما دوا حق  الصلح عندهم عن جرائم القصاص سواء استعماليجوز     
   )4(."بأقل من الدية أو بأكثرعمد نفس أو جرح يجوز الصلح عن دم ال:" الخرشيقال 

؛ لأنّ  عنـهاوجاز الصلح عن دم العمد نفس أو جرح بما قل عن الدية أو كثر       :" الدردير الشيخ   ويقول
  )5(."دم العمد لا دية له

                                                
   .429 . ، ص5، ج)حاشية ابن عابدين  ( رد المحتار على الدر المختار -)1(
   .49 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -)2(
   .627 . ، ص2ج ،داماد أفندي -)3(
   .8 . ، ص6 ، جشرح مختصر خليل للخرشي -)4(
حاشية الصاوي ( بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير . 317 . ، ص3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير -)5(

   . 264 .، ص3، ج)على الشرح الصغير 
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، أو مع ولي الدم في       الجراح العمد   جواز صلح الجاني مع اني عليه في        عندهم يظهر  القولين ينوذ     
  .؛ لأا غير مقررة في العمد يساوي الدية أو أقل منها أو أكثر، سواء ببدل القتل العمد

  :عند الشافعيةلجرائم القصاص صلحا  العقوبات المقررة إسقاط -)3
جائز التصرف، فله العفو علـى      ، إذا كان المصالح      حق الصلح عن جرائم القصاص     استعماليصح       
ا الطريق فلا يعود إليه مرة أخرى؛ لأنّ الـساقط   وإذا أسقط حقه ذ.حيجري في معنى الصل ، وهذا   مال

  :ومن أقوالهم. لا يعود
فله أن يقتص وله    ،  ن وجب عليه قصاص وهو جائز التصرف      وم" :جا ء في اموع شرح المهذب          

في – الديـة   القـود أو –فيها أنّ العمد يوجب أحد الأمرين أما الحالة التي يرون )1(."أن يعفو على مال  
  )2(. الصلح عنها بأكثر منها من جنسها، فعلى القول بوجوب  الدية لا يصحالنفس

، أو صالح غيره    على غير جنس الدية   ولو عفا ولي الدم عن القود       :" جاء في مغني المحتاج في ما معناه           
لمصالح ذلك وسقط عنه     أو ا  ، إن كان أكثر من الدية إن قبل الجاني         ذلك الغير أو المصالح عليه     عليه ثبت 
   )3(."ت، وإلا بأن لم يقبل الجاني أو المصالح ذلك لم يثبالقصاص

 محض لحض ولي الـدم  إسقاطالصلح عن القصاص " :المنهجي على مذهب الإمام الشافعيفي الفقه   و   
يحتمل لا ، فهإسقاطالقصاص من القاتل، لأنه عفو عنه، وقد علمت أنّ الساقط لا يعود، بعد            استيفاءفي  

  )4(."الفسخ
  : الحنابلةعندلجرائم القصاص صلحا  العقوبات المقررة إسقاط -)4

نفس وما دوا عندهم أيضا؛ لأنـه إذا قتـل        حق الصلح عن جرائم القصاص في ال       استعماليصح       
، وإذا  ذلـك   حق الصلح عن   افاستحقو )5(.الآدمي استحق القصاص ورثته كلهم فيما كان على النفس        

  :ومن أقوالهم. ، كما ثبت له حق العفو حق الصلحصاص فيما دون النفس كان للمجني عليهكان الق
  )6(".، أو ينقص عنهم العمد بمال يزيد على قدر الديةيصح الصلح عن د" :قال أبو الخطاب الكلوذاني

                                                
   . 478 .  ، ص18، جالنووي-)1(
   . 242 .  ، ص9 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي-)2(
. 310 .، ص7، جإلى شرح المنهاجاية المحتاج  الرملي، شمس الدين:وأيضا.  289 .  ، ص5، جالخطيب الشربيني-)3(

  .  493 . ، ص) بيروت:فة دار المعر( ، السراج الوهاج على متن المنهاج الغمراوي محمد الزهري،
  . 185 .  ، ص6الخن مصطفى وآخرون ، ج-)4(
   . 270 . ، ص3،جالكافي في فقه الإمام أحمد، بن قدامة المقدسي-)5(
   . 268  .، صالهداية على مذهب الإمام أحمد-)6(
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   )1(". القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرايصح الصلح عن:" المرداوييقول و     
ان في النفس وهو    ، سواء ك   الصلح عن دم العمد     صحة ،ن أقوال الفقهاء في هذا الموضع     م والظاهر     

 للقود مهما   ، مسقطٌ ح وقطع الأعضاء أو  ذهاب معانيها      ، أو فيما دوا مما يتمثل في الجرا       ما يكون قتلا  
العمـد  والسبب يرجع لكون العقوبة المقررة على جناية        ،  أقل من الدية أو أكثر منها     لصلح  كان بدل ا  

، اإسـقاط  و اسـتيفاء ز له التصرف فيه     ، ومن ثبت له هذا الحق جا      حق للمجني عليه أو وارثه من بعده      
جـرائم  ، وهـي  حق الصلح  ضمن دائرة حقوق العباد استعمال نطاق إن:القولالأمر الذي يؤدي إلى    

   جهـة  مـن ، والصلح عنـها     ثبت القصاص تبين أنها وقعت عمدا     ، إذا   القصاص في النفس وما دوا    
  .  الدعاوى الجزائية التابعة لها، فتسقط بذلك لهاإسقاطهو  أصحاب الحق بمقابل مالي

 في القـانون   حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوـا عمـدا              استعمالمدى   –ثانيا
  :الجزائري

ياة الأشـخاص،   بحعلى عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمدي التي تمس       ) ج.ع.ق261(نصت المادة        
 أنّ هذا النوع من الجرائم إلا. )ج.ع. ق254(لمادة   ا ، حسب نص   بإزهاق روح الإنسان عمدا    قوتتحق

، لأنّ القانون لا ينص على       العقوبات المقررة لذلك   سقاطلح لإ  حق الص  استعماللا مجال للحديث عن     
  لا يجيز القانون فيـه التـصالح     جرائم تتصل بالنظام العام الذي     وكوا المصالحة على مثل هذه الجرائم،    

: وهذا الـذي يظهـر مـن المـادتين         )2(.، وهو المبدأ الثابت والمطبق في مادتي الجنايات والجنح        أيضا
إذا كـان   " المصالحة " ها، ومن  الدعوى العمومية  انقضاءتنص صراحة على أسباب      تيال) ج  .ج.إ.ق6(

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة      «:على أنه التي نصت   ) ج.م.ق461(و المادة   ،  القانون يجيزها صراحة  
   ». الشخصيةصالح المالية الناجمة عن الحالةالم ولكن يجوز الصلح على . الحالة الشخصية أو بالنظام العامب
تتسبب في بتـر    و،  تي تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص    وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم العمدية ال          

، تؤدي إلى وفاة اني عليه    ، ولا    وغيرها، عن طريق التعدي وأعمال العنف      عمدية أو جروح     الأعضاء
، ولا ما   ستعمال حق الصلح  أي إشارة لا    تتضمن ، في حين أا لا    )ج.ع.ق264( المادة   وهو ما قررته    

) ج.ج.إ. ق 2مكـرر 37(، إلا ما نصت عليه المادة     من حق  الدولة   العقاب   لأنّ   يوقف المتابعة الجزائية  
ق ية إجراء المصالحة عن طريق الوساطة بشأن جنح الضرب والجروح العمدية المرتكبة بدون سـب              بإمكان

  .  السلاحاستعمالإصرار وترصد أو 

                                                
  . 246 . ، ص5، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف-)1(
   . 391 . ، ص3 ، جالموسوعة في الإجراءات الجزائية  علي جروه،-)2(
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في القـانون    بحرمة السلامة الجسدية للأشـخاص        الجرائم العمدية الماسة   إن:القول     ومن هنا يمكن    
فيهـا   حـق الـصلح      استعمالال للحديث عن    الجزائري، وهي التي تقع على النفس أو ما دوا لا مج          

  :للأسباب التاليةلها  العقوبات المقررة سقاطلإ
، وليـست مـن     تتصل بالنظام العام  عمدية  ، هي جرائم    سواء كانت جنايات أو جنح     هذه الجرائم    -

ة  المـصالح اسـتبعاد ، مما يؤدي إلى للتنازل عن الشكوى التي يعطي فيها القانون الحق للضحية       الجرائم
  .بشأا

  ينص ، ولم صراحة، إلا إّذا أجازها القانون       في الدعوى العمومية    الأصل في المصالحة أنها غير جائزة      - 
  . جوازها في هذا النوع من الجرائم  علىصراحة

ك الأشخاص  ، وهو حق عام لا يمل      تباشره النيابة العامة   عمومية في هذه الجرائم حق للدولة      الدعوى ال  -
لا تملك التنازل   و تملك حق المطالبة بالعقاب    النيابة العامة     أنّ ثانية  ، ومن جهة    ه من جهة  المصالحة بشأن 

  . حق اتمعه لأن،ه، ولا المصالحة بشأنهعن
 فمن يرتكب   .، وتعطيل العقوبات  إجراء المصالحة بشأن هذه الجرائم يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة          -

؛ لأنـه لا    وهذا لا يليق بالمنظومة العقابيـة     ،  ة لدرء العقوبة عنه   أ إلى المصالح  جريمة من هذا النوع يلج    
  .ررة على هذه الجرائم من جهة أخرىيصعب على الجناة فعله من جهة، ولا تزجرهم العقوبات المق

 يمكـن    بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في نطاق العقوبات التي         الاختلاف يظهرومن هنا         
، قعة على السلامة الجـسدية للأشـخاص      رائم العمد الوا  بجما يتعلّق   في.  حق الصلح  لاستعماها ب إسقاط

 سـتعمال فالفقه الإسلامي يجعلها محلا لا    . سواء كانت على النفس أو ما دوا      ،  هي جرائم القصاص  و
 كونـه و السبب في ذلك يرجع إلى . أدت إلى هلاك اني عليه    ، ولو    مهما كانت جسامتها   حق الصلح 

  . حقوق الآدميين، ضمن حقا خاصاا يعتبره
 ـ   على طلب اني عليه أو وليه،        تتوقف   ،لجرائم أيضا  في هذه ا   والخصومة الأخـذ  فيع ومن هنـا توس 

،  العقوبة عن الجـاني سقاط حق الصلح لإاستعمالوتبعا لذلك يجوز للمجني عليه أو وليه         .فيها بالصلح
   .ظ الأنفسوكل ذلك لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حف

لا يجـوز   و من النظام العام،     هاعليج ، لأنه لم يجز التصالح بشأن هذه الجرائم      ف الجزائريالمشرع   أما       
 الدعوى العموميـة  ومباشرة  تحريك  في    الأصل  جهة أخرى   العقوبات المقررة لها من جهة، ومن      إسقاط

كمـا أنّ  ، ضاء والموظفون المعهود إليهم ا يعود لرجال الق؛بات المقررة لجرائم النظام العاملتطبيق العقو 
  . اني عليه أو وليه في التعويضوحق ،حق العقاب فيها للدولة
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أخذ بالصلح في هذه الجـرائم      ، فالفقه الإسلامي ي   يار الأخذ بالصلح في هذه الجرائم      ويتفقان في مع      
 حق الـصلح    استعمال  يتوقف قصاصال فجرائم  ،  ااستعمالهذي جعله يتوسع في نطاق      ، الأمر ال  بالنص
 لا تجري   لذلك . المصالحة فيها عند ذكر العقوبات     أما المشرع الجزائري فلم ينص على     . لنصعلى ا فيها  

 تطبيقا للنصوص القانونيـة     ، وهذا  صراحة على جواز المصالحة بشأا     لم ينص القانون   ما ،فيها المصالحة 
     .عطائها ما لا تحتملإ عدم  في تفسيرها ووالتضييق

  الفرع الثاني
   وما جرى مجراهخطأ حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا استعمال

س وما دوا   ، وهي التي تأتي على النف      في الفقه الإسلامي بجرائم الدية     يختص هذا النوع من الجرائم         
. لأشخاص السلامة الجسدية ل علىعتداءالاأما في القانون الجزائري فهي جرائم  . خطأ أو ما جرى مجراه    
وأتناول هذه الجرائم عند كل منهما حسب       . الضرب والجروح الخطأ  جرائم   ، أو إما جريمة القتل الخطأ   

  :  التقسيم الآتي
  : في الفقه الإسلامي  صلحاالدية العقوبات المقررة لجرائم إسقاط – أولا

 في حالـة  ، أو بدل عن القـصاص   لعمدبه ا  عليه جناية الخطأ أو ش     ة حق مالي يثبت لمن وقعت          الدي
س فهو أحق بالتـصرف فيهـا دون    فهي للمجني عليه إن كانت الجناية فيما دون النف      )1(.الصلح عليها 

 إذا كانت الجناية على النفس    ف . االله تعالى  لأولياء الدم كل حسب نصيبه فيها على فرائض       ، وتثبت   غيره
 ـ. نوهم متفرقو في نصيبه   ، أو لكل واحد منهم      عين مجتم اإسقاط استيفاء و  الهم حق التصرف فيه   ف  ذاله

، وهي الدية في القتـل  هذا النوع من الجرائم حق الصلح عن العقوبة المقررة على  استعمالأجاز الفقهاء   
،  والأعضاء وذهاب معانيهـا    . والشجاج ، وما هو مقدر بالشرع في ديات الجروح        أو شبه العمد   الخطأ

، وحتى لا   ا، وذلك حسما لمادة الرب    جنسها أكثر من الدية إذا كان من       بشرط أن لا يكون بدل الصلح       
ا يأخذ معنى الإبراء عن     مر الصلح على الدية بأقل منه     أكل الناس أموالهم بينهم بالباطل، وفي حقيقة الأ       ي

ن حقـه بعـد الـصلح      ، فكا  منها ين، وصالح عنها بخمس    كم كان حقّه في الدية مائة بعير       ،بعض الحق 
 الفقهاء على جواز الصلح على الدية الواجبـة         إجماع تبين   ومن النصوص الفقهية التي   ،  باقيةالخمسين ال 

  : أحكام المعاوضات المالية ما يلي، مع مراعاة حكمهعلى جناية الخطأ وما في
  
  

                                                
 ،زكريـا الأنـصاري   . 1082 . ، ص2 ، جشرح الـتلقين  ،المازري . 273 .، ص2، جعلى الدر المختار رد المحتار ،  )محمد أمين (ابن عابدين -)1(

  .  273 .، ص3،جشرح منتهى الإرادات ،البهوتي. 43 .، ص 4ج ،الب شرح روض الطالبأسنى المط
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  :عند الحنفية العقوبات المقررة لجرائم الدية صلحا إسقاط -)1
 –، مهما كان صـاحب الحـق   ، أن يسقط حقه صلحاألحق في العقوبة من الجناية الخط         لصاحب ا  

لا يجوز الصلح بأكثر من الدية لأنه دين        ، وفي  القتل خطأ      -الورثة بعد موته من الجناية       ، أو اني عليه 
   )1(.ثابت في الذمة مقدر

ه من الجرح أو الجراحة أو الضربة، أو القطع أو الشجة، أو اليـد علـى                ولو صالح " :جاء في المبسوط  
   )2(."؛ لأنه أسقط ذه الألفاظ حقه بعوضلشيء، ثمّ برأ فالصلح جائزا

الأرش جائز،  أنّ الفرق بين العمد والخطأ أنّ في العمد الصلح على أكثر من الدية و       :"  وفي تحفة الفقهاء  
 عليه الأرش مقدران شرعا والزيادة  ؛ لأنّ ها هنا الدية و     الأرش لا يجوز   لى أكثر من الدية و    وفي الخطأ ع  

   )3(".ربا
   :المالكيةعند  العقوبات المقررة لجرائم الدية صلحا إسقاط -)2

نع التـأخير،  ه في معنى معاوضة مال بمال، فيمتلأن؛  الدية من جناية الخطأ جائز بشروط     الصلح على        
؛ جلا إذا لم يكن مـؤ     ، وإذا لم يكن من جنسها جاز ذلك        إذا كان من جنس الدية     - الزيادة -والمفاضلة

   )4(.لأنه فسخ دين بدين
اء عاقلتـه   من جنى خطأ وهو من أهل الإبل فصالح الأولي        " :اء في منح الجليل شرح مختصر خليل      ج     

ن وفي العمد جائز لأنه     ؛ لأنه دين بدي   ز إن عجلوها فإن تأخرت فلا يجوز      ، جا على أكثر من ألف دينار    
  )5(".ليس بمال

 ما يجـوز في بيـع   ذا يجوز الصلح في الخطأ ؛ لكن يجب في الخطأ مراعاة         وك:" الفقه المالكي وأدلته  وفي  
؛ أما لو وجد ما نع فلا يجوز      . -مثلا–بل  إفيجوز الصلح حيث لا مانع كالصلح بنقد حالّ عن          . الدين

، فيجب مراعاة ما يجوز في بيـع   عنهامأخوذوما صولح به عنها مال لأنّ دية الخطأ مال متقرر في الذمة       
  )6(".ولا فرق بين الصلح على النفس أو الجرح.. .الدين 

  

                                                
   . 627. ، ص 2 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي-)1(
   . 9 . ، ص21، جالمبسوط السرخسي،-)2(
  .  254 . ، ص3السمرقندي، ج-)3(
  .  195 . ، ص7 ، جالفقه المالكي وأدلته  الحبيب بن طاهر،-)4(
  .  82 .  ، ص9، جالشيخ عليش -)5(
     . المصدر نفسه -)6(
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  :عند الشافعية  العقوبات المقررة لجرائم الدية صلحا إسقاط -)3
 الجناية علـى  صلح الورثة عن و. فيما دون النفسيصح صلح اني عليه في حالة الجناية الموجبة للدية    

أنّ دية   غير)1(."وشبه العمد صحيح عندهم   لأنّ الصلح على الدية في الخطأ       "؛ أو شبه العمد   أالنفس خط 
  ارش الجراح و   أما )2(. الدية تجب عليها لا على الجاني      ؛ لأنّ الصلح مع العاقلة    في حالة الخطأ يتم    النفس

القيمة المقدرة  من   لا يجوز الصلح بأكثر   ف،   واجبة ومقدرة   الديات والأروش  إذا كانت و  . فعليه الشجاج
إذا تمّ مراعاة أحكام البيع والصرف من حيث        ،   ويصح فيما دون ذلك    .رإذا كان من جنس المقد     شرعا

   . ما هو مقدر من الديات والأروش، وهذا ينطبق على  فيما يجوز ويمتنعمبادلة المالين والأجل
، بأن صـالح علـى   قصاص على أكثر من الدية من جنسهالو صالح من ال  :"اء في روضة الطالبين   ج     

 وإن قلنـا  ، كالصلح من ألف علـى ألفـين،   قلنا الواجب أحد الأمرين لم يصح  ، فإن الإبل  مأتين من 
  )3( ".، ويثبت المال المصالح بهالواجب القود بعينه، صح على الأصح

كان مـن    إذا،  كثر منها بأ    والذي يتبن من هذا النص الفقهي أنّ الصلح على الدية إذا كانت واجبة              
   .ا إذا كان بقدرها أو أقل منها فيصح الصلح أم.، لوجود مظنة الرباجنسها لا يصح

  :عند الحنابلة  العقوبات المقررة لجرائم الدية صلحا إسقاط -)4
، ويشترط في ذلك أن لا يكون بـدل    دوا ائم الدية سواء في النفس، أو فيما      لح عن جر       يصح الص 

، ويصح بأقـل    قابل تكون حراما  نّ الزيادة بلا م   ؛ لأ  الدية الواجبة إذا كان من جنسها      الصلح أكثر من  
وقد يكون بين   . ليه، كما إذا مات اني ع     الة قد يكون من الورثة أو أحدهم      والصلح في هذه الح   . منها  

 سواء مقدرا أو غير   الأرش، فيما يجب فيه     لجرائم الواقعة على ما دون النفس     اني عليه والجاني في حالة ا     
   .ه فله أن يسقط الأرش كله أو بعضهبرضامقدر؛ لأنّ صاحب الحق يتصرف في حقه 

، مثل أن يصالح عن ديـة        صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه       وإن":جاء في المبدع في شرح المقنع          
لأنّ الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره، فلم ... يصحجنسها لم قيمة متلف بأكثر منها من      عن ، أو الخط

؛ لأنّ اما، إذ الزائد لا مقابل له فيكون حر  نسها، كالثابتة عن قرض    منها من ج    يصالح عنها بأكثر   يجز أن 
    )4(". كالمثليمن أكل المال بالباطل

                                                
   . 104 .  ، ص3، جحاشية الجمل على شرح المنهج ،الجمل-)1(
بيروت، : لبنان (2جمسعد عبد الحميد محمد السعدني ، ، ، تحقيقجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، )هـ880ت(المنهاجي-)2(

    . 214 . ، ص)م 1997، 1مية، طدار الكتب العل
  .  242. ، ص 9 جالنووي،-)3(
  . 261. 260.، ص ص 4ابن مفلح، ج-)4(
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ناية فيمـا   ، سواء من طرف اني عليه إذا كانت الج         عن الدية  حق الصلح  استعمال والظاهر صحة      
س مورثهم خطأ أو شـبه      ، أو كانت من طرف الورثة في حالة الجناية على نف          دون النفس موجبة للدية   

، بشرط أن لا يكون هناك تحليل حرام وتحريم حلال، وحسما لمادة الربا، كما إذا وقع الـصلح                  العمد
يضع منها أو كلها صلحا مـع     وصاحب الحق في الدية له أن       . ببدل أكثر من الدية إذا كان من جنسها       

   . الألفة والمحبة بين الناسلقواعد، وإرساء  ذلك من إبعاد الضغائن والعداوة، لما فيالجاني
لأجساد صلحا في القانون     خطأ على سلامة ا    عتداءالا العقوبات المقررة لجرائم     إسقاطمدى   – ثانيا

  :الجزائري
 أو تسبب في ذلك برعونتـه أو عـدم    أكل من قتل خط   « :على أنه ) ج.ع. ق 288(المادة   نصت     

إلى ثـلاث   ه الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشـهر         عدم مراعات  احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو      
  »  . دينار20.000 إلى 1.000، وبغرامة من سنوات

 إصـابة أو    الاحتيـاط إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم        « :على أنه ) ج  .ع. ق 289( المادة   وكذلك   
بس مـن   جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بـالح                

  ». هاتين العقوبتينبإحدىدينار أو  15.000 إلى 500شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
سواء وقعت على الـنفس  أو        ،    يظهر أن المشرع الجزائري لم يشر إلى المصالحة في مثل هذه الجرائم           

رة إذا كانـت    ن العقوبة المقر  نّ العقوبة المقررة لها أخف م     أ، بالرغم من    ، ولو كانت خطأ   على ما دوا  
تبعـا  ، و ق بمصلحة اتمع المحمية قانونا    لنظام العام الذي يتعلّ   ولعلّ السبب يرجع  إلى كوا من ا       ،  عمدا
في جنح الضرب والجـروح غـير       تصالح   قد يحدث  أنه   إلاق العقاب،   بح الجهات القضائية     تنفرد لهذا  

 وساطة لإعادة الحـال     إجراءن طريق   عبإشراف وكيل الجمهورية     المشتكى منه  الضحية و بين   العمدية  
  )ج.ج.إ.ق2مكرر37(، طبقا لنص المادةكان عليه على ما

 بينت المخالفات المعاقـب     التيفي الفقرة الأولى والثانية منها،      ) ج.ع.ق (442 المادة   وبالرجوع إلى     
فإنه  ،دج16.000 دج إلى  8.000، وبغرامة من    كأقصى حد ) 2(عليها بعقوبة الحبس أقل من شهرين       

 من حيث صفح الضحية الذي ، هذه المخالفات في أتاح فرصة التصالح المشرع الجزائري    إن:القوليمكن  
 فقد يلجأ الطرفان إلى التصالح في هذه الحالـة صـلحا     إذا كان بمقابل مالي،    يضع حدا للمتابعة الجزائية   

    .يا يتوقف عليه التنازل عن الشكوىضمن
 ،في حالة القتل الخطأ    حتى   على هامش القضاء  بين الجاني واني عليه     دث  يح  قد    الصلح الضمني       و

، مع بقـاء  الخصومة التسوية الودية بين طرفي أو المخالفات المتعلّقة بالأشخاص، ويهدف في الأساس إلى 
نص عليه  لم ي ، طالما ، لأنه لا يلزم به قانونا      ولا يمكن التذرع به أمام القاضي      ،ثابتاحق الدولة في العقاب     
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، على اعتبار أن اتمع الجزائري يجـنح     سببا في انقضاء الدعوى العمومية     ويكون هذا الإجراء  . صراحة
مهمـا  طر الجسيم وديا،    في هذه الحالات دائما إلى المصالحة وتسوية المنازعات التي لا تصل إلى حد الخ             

  .ثبت ذلكوالواقع ينت حقوق مالية ، أو كاكانت التراعات مدنية أو اجتماعية
 العقوبات المقررة   إسقاط بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في مدى         الاختلافومن هنا يظهر         

قررة لهـذا   ففي الفقه الإسلامي تسقط العقوبات الم     .  خطأ على سلامة الأجساد صلحا     عتداءالالجرائم  
 حقه بالعفو، جاز له ذلك      إسقاط ولمّا جاز له     .ضمن حق الآدمي  تدخل  ، لأنها   النوع من الجرائم صلحا   

قصى جناية تتسبب   ، إلى أ   جرح  ما بلغت، اعتبارا من أدنى جناية تتسبب في        الجنايةبالصلح، ولو بلغت    
  .جني عليهم، سواء كانوا أولياء دم، أو اني عليهم ذام، طالما كانت حقا خالصا للمفي القتل العمدي

لمبدأ لا مجال للحديث عن الصلح في مثل هذه الجرائم ، لأـا      ، من حيث ا   أما في القانون الجزائري        
، ومن جهة أخرى لم ينص القانون صراحة على إجـراء            العام وحق العقاب للدولة من جهة      من النظام 

 إجراء أو   ،لكن نص على صفح الضحية الذي يضح حدا للمتابعة الجزائية         . الجرائم هذه    مثل  في ةالمصالح
، خاصة إذا كـان     لحة بين الجاني واني عليه     المصا بإجراءوهذا من شأنه كفيل      ،الوساطة لغرض الصلح  

    .، ففي هذا الشق  الضمني يتفق مع الفقه الإسلامي بمقابل مالي لترضية اني عليههذا الصفح
  الفرع الثالث

   لعبداالتعازير لحق رائم لج العقوبات المقررة سقاط حق الصلح لإاستعمال
  :  في الفقه الإسلاميحق للعبد صلحا المقررة عقوبات التعازير إسقاط -أولا
يختلف الـصلح عنـه إلا في       لا  و)1(.للعبدسبق الحديث عن العفو عن عقوبة التعزير إذا كان حقا                

 سـقاط  حق الصلح لإاستعمال؛ لبيان مدى   أقوال الفقهاء   بسط في هذا الموضع  ومن الواجب   ،  المعاوضة
  .ئم التعازيرالعقوبة المقررة لجرا

  :عند الحنفية  عقوبات التعازير المقررة حق للعبد صلحا إسقاط -)1
لأنه لمّا جاز فيه الإبراء والعفـو       قوبة التعزير إذا كانت حقا للعبد؛      ع سقاطيصح عندهم الصلح لإ        

 ـ )3(. عنه كالقصاص أيضاالاعتياضوكون هذه العقوبة حق يجوز  )2(.جاز فيه الصلح،كسائر حقوقه    ه فل

                                                
  .  وما بعدها من هذا البحث 132 انظر الصفحة -)1(
  .  49.  ، ص 5 ، ج)بحاشيته منحة الخالق وتكملة الطوري( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ابن نجيم، -)2(
  .  539. ، ص )مع شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للتمرتاشي(ختار الدر المالحصكفي، -)3(
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 ـ ـلح عن التعح الصـولا يص  التعزير بسبب السب بما دون القذف،    أن يصالح عن عقوبة    قا ـزير إذا كـان ح
  )1(. كقبلة من أجنبيةكالتعزير الذي هو حق الله تعالى ،للغير

 هـذه  فيـه  فتجري خالصا، العبد حق لأنه والإبراء؛ الصلحالتعزير يقبل   " :     جاء في بدائع الصنائع   
   )2(."الحدود بخلاف وغيره القصاص من للعباد الحقوق سائر في تجري كما الأحكام،

 حقـاً  عنـه  المصالح يكون أن يشترط":     وفي مرشد الحيران في معرض الحديث عن شروط الصلح        
للمكالمنفعة مال غير أو،  والدين كالعين مالاً كان سواء،  مقابلته في البدل أخذ يجوز المحل في ثابتاً حالِص 

  )3(."التعزير و قصاصال وحق
  :عند المالكية عقوبات التعازير المقررة حق للعبد صلحا إسقاط -)2

؛ لأنه لمّا صح العفو عنه مجانـا    حقوقه ر إذا كان حقا لأدمي كسائر     يجوز عندهم الصلح عن التعزي          
مر سقط حق   قبل الترافع إلى ولي الأ    ، ولو تعافى الخصمان عن الذنب       كالقصاصصح العفو عنه بعوض     

  )5(. لا يكون إلا في الحقوق الثابتةسقاط الإ، وهإسقاط ه لمّا ثبت له هذا الحق كان لهلأن)4(.الآدمي
 الحـق  كان إذا فيها والشفاعة التعزير عن العفو ويجوز": في مواهب الجليل شرح مختصر خليل      جاء     

 العفو في الأصلح حكم مراعاة لأمرا لولي كان السلطنة حق به وانفرد الآدمي حق عن تجرد فإن لآدمي
  )6(".فيه التشفيع وله التعزير و

 والكتابة مال على والعفو كالخلع بعوض ماإ ":سقاط في معرض الحديث عن الإ          قال الإمام القرافي  
 أو  اذلـالب إلى تنقله ولا الثابت تسقط هذه فجميع التعزير و الدين على والصلح نفسه من العبد وبيع
  )7(."القذف وحد والتعزيز والقصاص الديون من كالإبراء ضعو بغير
، لأنه يقبـل     صلحا سقاط فهو يقبل الإ   للعبدويفهم من قول الإمام القرافي أنّ التعزير إذا كان حقا                

  . مجانا بلا عوضإسقاط أنّ العفو هوكما . ، وهو في معنى العفو على مال عنهالاعتياض
                                                

  . 347. ، ص 8 ، جقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار، )علاء الدين( ابن عابدين-)1(
  . 65. ، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، -)2(
  .  151.  ،  ص 912، المادة  معرفة أحوال الإنسانمرشد الحيران إلىباشا محمد قدري ، -)3(
على هامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ابن فرحون، -)4(

    .303.  ، ص 2، ج)  عليشللشيخمالك 
مركز ( ، تحقيق، أحمد بن عبد الكريم نجيب، اجبالتوضيح في شرح مختصر ابن الح، )هـ776ت(خليل بن إسحاق الجندي-)5(

  .  262.  ، ص 6، ج)هـ 1،1429نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط
  . 320. ، ص 6 ، جمواهب الجليل شرح مختصر خليلالحطاب، -)6(
  .  159. ، ص 1 ، جالذخيرةالقرافي، -)7(
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  : عند الشافعية قررة حق للعبد صلحا  عقوبات التعازير المإسقاط -)3
  لـقّه في التعزير قبـ، فإذا أسقط صاحب الحق ح بنظر الإماممتعلّقةالأصل في التعزيرات عندهم       

 لأنّ)1(.وإن كان بعد الترافع لا يسقط أيـضا       . ، ولا يسقط حق الإمام في الأظهر عندهم        الترافع سقط 
  )2(.يستحبان بل والعفو الشفاعة تصح فيها ،مي متعلّقة بحق الآد إذا كانتالتعزيرات

 بعفـو   بعفو مجانا، أوإسقاط، مبني على كونه إما  صاحب الحق حقه في التعزير    إسقاطوالظاهر أنّ        
 عنه أيضا، فلو كان لـيس       الاعتياض؛ لأنه لمّا جاز له تركه مجانا جاز له          على مال وهو في معنى الصلح     

  )3(.الغير حق عن الاعتياض يصح لا؛ لأنه  عنهضالاعتياحقه لما جاز له  من
 االله لحـق  التعزيـر  مستحق عنه عفا من تعزير مامللإ:"جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب           

 التعزيـر  لأن الحـد؛  مستحق عنه عفا من تعزير لا، له المستحق مطالبته قبل يعزره لا كان وإن ،تعالى
  )4(."الحد بخلاف غيره إسقاط فيه يؤثر لا أن فجاز الإمام بنظر أصله يتعلق

 أنـه : الشافعية عند العبد حق التعزير أن على ويترتب":    قال وهبة الزحيلي معلقا على قول الشافعية     
 يتـداخل؛  لا وأنه العباد؛ حقوق سائر من وغيره كالقصاص يورث وأنه والإبراء؛ والصلح العفو يحتمل

      )5(".التداخل تحتمل لا العبد حقوق لأن
  :د الحنابلةعن عقوبات التعازير المقررة حق للعبد صلحا إسقاط -)4

لأنه حـق   )6(.ه كالقصاصإسقاطفيسقط بصلحه و عقوبة التعزير إذا كانت حقا للآدمي،       إسقاطيصح عندهم        
ع الخيـار في    الـشار لـه   وجعـل   )8(.ه بمقابـل  إسقاطه مجانا فمن الأولى     إسقاطولمّا جاز له    )7(. عنه الاعتياضيجوز  
  . ، طالما طلبه صاحبهنه لا يملكهه لأإسقاط، فليس من حقه  يسقطه صاحبه وترافع إلى الإمامإذا لم  و)9(.هإسقاط
   )10(."عليها المعاوضة و ،سقاطوالإ الصلح تقبل التي فهي الآدميين حقوق وأما":جاء في حاشية الروض المربع     

                                                
  . 446 . ، ص 17 ، جكفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، -)1(
  .  522.  ، ص 5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني، -)2(
  .  179. ، ص 6 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالخن مصطفى وآخرون، -)3(
    بتصرف . 163. ، ص 4زكريا الأنصاري، ج-)4(
  .   5603. ، ص 7 ، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي وهبة، -)5(
  .  19. ، ص 5 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء  الدين المقدسي، -)6(
  .  399. ، ص 3 ، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، -)7(
  .  400.المصدر نفسه، ص -)8(
  .  13. ، ص 10 ،جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، -)9(
  .  128.  ، ص 5، ج الروض المربعحاشية ابن قاسم النجدي، -)10(
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   )1 (."أولى ذلك فعلى مجانا هإسقاط يصح لأنه"
 سـتعمال ؛ هي محل لا   ائم التعزير إذا كانت حقا للآدمي          ومن هنا يظهر إجماع الفقهاء على أن جر       

، اإسقاط و استيفاء؛ لأنه لمّا مكّن من التصرف فيها        صلحا  صاحب الحق لها   إسقاط، فتسقط ب  حق الصلح 
وليس له أن  ،زير تتعلّق بنظر الإمامقوبة التعإلا أنّ الشافعية جعلوا ع  . جاز له الصلح عنها كسائر حقوقه     

  .  إذا أسقط العبد حقه صلحااالله تعالىيسقط حق 
 أن فيـه  الحـق  لصاحب فإن للأفراد، حقاً يجب الذي التعزير أما":جاء في الفقه الإسلامي وأدلته         
 لولي ونيك لا صاحبه طلبه إذا لكن القضاء، إلى الدعوى رفع على يتوقف وهو بغيره، أو بالعفو يتركه
  )2(."إسقاط ولا شفاعة ولا عفو فيه الأمر
  :   العقوبات المقررة على جرائم المخالفات في القانون الجزائريسقاط حق الصلح لإاستعمال -ثانيا

 القانون المـصالحة    ، التي يقرر فيها    الصلح بشأن بعض الجرائم الخاصة          أخذ المشرع الجزائري بنظام   
  . التي يعاقب عليها بغرامة جزافيةلشأن في المخالفاتكما هو ا. بنص خاص صراحة

، ومن ثمة فلا يجـوز لـسلطة        إتباعهمتى أراد   إلا أنّ إجراء الصلح يعتبر حقا مقررا لصالح المخالف             "
، عملا بمبدأ التفـسير  لتي يقرر فيها الصلح أمرا جوازيا االاستثنائيةالضبط حرمانه منه، حتى في الحالات    

   )3(."القانوني، والحد من دائرة العقاب والمساس بالحقوق المدنيةالإيجابي للنص 
 قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عـضو          «: على أنه  )4()ج.ج.إ. ق 381(     نصت المادة   

 المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة بإخطارالنيابة العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة        
  ». للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفةصلح مساوي

ة عن عدم احترام    ، كما هو الشأن بالنسبة للمخالفات الناتج      نوع يتعلّق بالمخالفات التنظيمية       وهذا ال 
، قبل  جزافية ا وديا عن طريق دفع غرامة       ، مما يتيح الفرصة أمام مرتكب المخالفة لتسويته       قانون   المرور   

 المـرور     المتعلق بتنظيم حركة   03 -09رقم   القضائية المختصة، لذلك نص الأمر      الجهات الإحالة على 

                                                
  .  400. البهوتي، المصدر السابق،  ص -)1(
  .  5287. الزحيلي وهبة، المصدر السابق ، ص -)2(
  . 392 . ، صالسابقالمصدر علي جروه،  -)3(
زائية المعدل   يتضمن قانون الإجراءات الج    1966 يونيو سنة    8 الموافق   1386 صفر عام    18 المؤرخ في    155 -66 الأمر رقم    -)4(

  .   والمتمم 
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 منـه بحـسب التـصنيفات    66 المخالفات المحدد في المـادة   على هذه)1(.عبر الطرق وسلامتها وأمنها 
  عة لها ـالأرب

  . والغرامة التابعة لكل صنف 
الواردة في المادة المذكورة آنفا، عن طريق دفـع  فات  منه على تسوية المخال93     في حين بينت المادة     

، لغرامة الجزافية في الأجـل المحـدد  وفي حالة خدم دفع ا .  برخصة السياقة  الاحتفاظبعد  ،  غرامة جزافية 
   وبعـد  . )2(، وتقوم لجنة التعليق بتعليق رخصة السياقة لمدة شـهرين           ها الأقصى ترفع الغرامة إلى حد

لة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى يرسل محضر الجهـات القـضائية    انقضاء هذا الأجل وفي حا    
   .67المختصة، بينما لم يرد ذكر لدفع الغرامة الجزافية في بقية العقوبات الأخرى كالتي وردت في المادة 

  تنقضي الدعوى العموميـة «: من نفس القانون المشار إليه سابقا أيضا 389     وما نصت عليه المادة    
 . 384بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنـصوص عليهـا في المـادة                 

ويعد بمثابة حكم أول من أجـل تحديـد       .  بالمخالفة   الاعترافويتضمن القيام بدف الغرامة المنوه عنها       
   . »حالة العود

وص عليها بخصوص الـصلح   الأحكام المنصإجراءات  مدى تطبيق  393 إلى   390 بينما حددت المواد    
  . ؤدي إلى عدم تطبيق المصالحة فيهافي هذه المخالفات التنظيمية والشروط التي ت

 وهي التي تتعلّق بالجرائم ذات الطـابع      ،  الجرائم أجاز القانون الصلح فيها    نوع أخر من    وهناك أيضا      
  )2(. والأسعار، وجرائم المنافسة كجرائم الصرف، والجرائم الجمركيةوالاقتصاديالمالي 

وجريمة السب المنصوص ، )ج.ع.ق298(وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة القذف المنصوص عليها في المادة      
كما لخاصة للأشخاص وإفشاء الأسرار،     ، والجرائم المتعلقة بحرمة الحياة ا     )ج.ع.ق299( المادةعليها في   

 مضافة بالقانون 1 مكرر303ادة   والم ،23-06 مكرر مضافة بالقانون     303هو منصوص عليه في المادة      
 بناء على شـكوى مـن الطـرف       أو تلك الجرائم التي اشترط القانون تحريك الدعوى فيها        . 06-23

، وتنقضي  - خارج الدوائر القضائية   –، فيكون له حق الصلح مع المتهم حتى يتنازل عن شكواه            المتضرر
غير أنّ بعضها  . خاص من الجرائم محددة قانونانوعالدعوى العمومية بالتنازل ، وهذا الأمر يتعلق أيضا ب        

                                                
لى  جمـادى الأو 29 المـؤرخ في  -14 -01  المعدل والمتمم لقانون رقـم  2009 يوليو سنة    22: الموافق ل  1430 رجب عام    29المؤرخ في   -)1(

، 2009 يوليـو سـنة    29، المؤرخـة في     45، العدد   يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   الجر (.2001 غشت سنة  19 الموافق   1422عام  
   ).13 إلى 4لصفحات من ا
  . 42 . ، ص، المصدر السابق  المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص  أحسن،سقيعةبو-)2(
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 ولـو   ، ولا يمكن أن يحدث فيها تصالح حتى       التنازل عن الشكوى من طرف الضحية     أجاز القانون فيها    
، والسبب يعود لطبيعة هذه الجرائم، كالتي تتعلّق بحالة الزنا بـين الأزواج             كان خارج الدوائر القضائية   

 الجرائم من تبعات؛ لأنها متصلة بالأعراض، ومكارم الأخلاق  تـأبى   ق هذا النوع من   وما يمكن أن يلح   
  .ذلك

بـشأن جـرائم          والذي يظهر مما تم بسطه من الحالات التي يجوز فيها الصلح في القانون الجزائري             
 ، قد يتفق مع الفقه الإسلامي في كثير من الحـالات، إذا اعتبرنـا أنّ الحـالات المتعلّقـة                    المخالفات

، أو   والمـالي  الاقتصاديت ذات الطابع    ، أو الحالا  تنظيمية المتعلّقة بقانون المرور   الفات في الأمور ال   بالمخ
 في مجـال   غـير أنّ الفقـه الإسـلامي   .لخاصة للأشخاص من قبيل التعزيراتالحالات المتعلّقة بالحياة ا  

 الكثير مـن    الذي تناول   ع أسبق وأشمل من حيث الطرح الموس      ،العقوبات التعزيرية المتعلّقة بحق الآدمي    
 الذي ضيق   هذا يختلف مع القانون الجزائري     وفي. للصلحالتي تقع على الأشخاص محلا      التعزيرية  الجرائم  
  .قاصر على ما ورد بالنصعقوبات المخالفات، وجعل جوازها  حق الصلح في استعمالفي نطاق  بدوره

، أو  الجزائري فقد يكون رغبة في المـال      ن   الصلح في القانو   دوافع      ومن جهة أخرى يصعب تحديد      
بينمـا في الـشريعة    . ، دون اللجوء إلى الحكم الجزائـي       غرامة الصلح  لأجل التخفيف عن الجاني بدفع    

وفي كـلا  . ة و رغبة في المال لمن كان فقـيرا    الإسلامية يكون بدافع ديني لأجل طلب الثواب في الآخر        
،  وتوقف السير في الدعوى العمومية     ي قطع الخصومة والتراع،   ن الصلح وه  الحالتين تتم الثمرة المرجوة م    

   .  العقوبة عن المتهم إسقاطو
  المطلب الثاني 

   والقانون الجزائري لصلح في الفقه الإسلاميل القابلة غيرالجرائم 
 ـأن، على طلب الجرائم التي لا تقبل الصلح، في الفرعين التاليين أبين في هذا الم         هما  يكون الأول من

الجرائم التي لا تقبل الصلح في الفقه الإسلامي، والثاني للحديث عن الجرائم التي لا تقبـل            للحديث عن 
  .الصلح في القانون الجزائري

  الفرع الأول 
  لصلح في الفقه الإسلاميغير القابلة لالجرائم 

 بجرائم التعازير إذا كانت     ، ومنها ما يختص   لصلح منها ما يختص بجرائم الحدود          الجرائم التي لا تقبل ا    
   :لحالتين كما يليوالحديث عن ا. حقا الله تعالى
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  : جرائم الحدود-أولا
  :عند الحنفيةالجرائم التي لا تقبل الصلح  -)1

 هذا النوع   وينحصر   ، حقا الله تعالى   تهي ما كان  ،  تقبل الصلح   أنّ الجرائم التي لا    يرى فقهاء الحنفية     
  -كتملك المال في السرقة على سبيل التمثيـل       -تكن هناك شبهة يدرأ ا الحد       لم  ، ما   في جرائم الحدود  

للمجني عليه  قبل رفعها لا يصح     و؛   أو بعدها   إلى الإمام   سواء قبل رفع الدعوى    ،الاعتياضلا تقبل   ها  لأن 
لإمام لـيس   لأنّ الرفع إلى ا     )1(. إلى الإمام   يرفع  على مال بأن لا     الجاني ، إذا صالح  التصرف في غير حقّه   

وته عنده لأنه   فالواجب عليه إقامته بعد ثب     عنده    الحد ثبتيالرفع  إليه    بعد    أما.  عنه الاعتياضحقا يصح   
     : ومن أقوالهم الدالة على ذلك. تعلّق به نفع عام

والصلح عن الحدود لا يصح ولو عن حد القذف ولو عن  " : البحر الرائق شرح كتر الدقائق     جاء في      
، ، وعلى أن يقر له ا     ء عنه بخلاف صلحه بعد دعوى السرقة عليه على أن أبرأه عنها فإنه صحيح             الإبرا

، وإن كانت مستهلكة أو دراهم لا تتعين فباطل ائمة تتعين بالتعيين فالصلح جائز   فأقر فإن كانت العين ق    
  )2(".الاستهلاكإن كان المسروق دراهم وإن اختلف الجنس فصحيح ولو في حالة 

ولو حق االله تعالى     الصلح عن    يجوز لا" :على الدر المختار    كملة رد المحتار  قرة عين الأخيار لت   وفي        
   )3( ."ولا حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ،ماليا كالزكاة

 عن حق الغير الاعتياض؛ لأنّ الأصل فيه أنّ ا لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالى     وإنم:"وفي موضع آخر       
 يـصالح علـى   الحدود المشروعة لمّا كانت حقا الله تعالى خالصا أو غالبا، فلا يجوز لأحد أن           ، و لا يجوز 

، فلا يختص بـه أحـد       ، والمراد بحق االله تعالى ما يتعلّق به النفع العام لأهل العالم           شيء في حق االله تعالى    
  )4(."كحرمة الزنا

  :المالكية    الجرائم التي لا تقبل الصلح عند- )2
 لأنها حقـوق االله  ، أو بعده ، سواء قبل الرفع إلى الإمام     ا كان ح عن الحدود عندهم باطل مهم          الصل

، إلى الإمام فجائز لعدم  المعاوضة     ، بخلاف العفو مطلقا قبل وصول الحد        الاعتياضوهي لا تقبل    ،  تعالى
   ه أكل مال      قبل رفعه إلى الإمام مع الكراهة      القذف ويجوز الصلح عن حدعـرض   عـن  معاوضة؛ لأن  .

  :  وفيما يلي ما جاء عنهم
                                                

  . 348.، ص 6 ، جعلى الدر المختار قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار ،)علاء الدين( ابن عابدين-)1(
   . 258 .، ص7 ابن نجيم، ج-)2(
  .348.ص  المصدر السابق ، ابن عابدين، -)3(
  . 348.ص  ، السابق المصدر ،بن عابدينا-)4(
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 فيما  - رضي االله عنهما   -  أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني      )1( في شرح حديث   قال القاضي عياض       
 فيمـا   ، ولا خلاف عندنا في ذلك     ولا يمضي الصلح  . وفيه أنّ الحدود لا يصالح فيها     " : عن الخطابي  نقله

، لأنه أكـل مـال      لزنا والردة والسرقة، بلغ السلطان أم لا      ق الحرابة وا  ، كح تعلّق بحق االله تعالى محضا    
  )2( ".، أو أكل مال على ألا يبلغ وهو حرام ورشوةن بلغ السلطانإبالباطل في إبطال حد 

 ـ    لح  ـلف عندنا في الص   ـ واخت ":ذف ففيه أيضا  ـا ما يتعلّق بحد الق    مأ  ؛ ـراضعما تعلّق منه بحق العبـاد في الأع
ولا . ض لأنه أكل مـال في ثمـن عـر   ن وإن كان يكره بكل حال،      ففيه قولا  .ذفرفعه كحد الق   بعد

  )3(".خلاف أنه يجوز قبل رفعه
 الحدود  : وقال أشهب  .جازه سحنون  أ واختلف في الصلح على القذف في المدونة      :"    قال ابن فرحون  

لعفـو جـاز فيـه      وما جاز فيـه ا    التي لا يجوز الصلح فيها هي مالا يجوز العفو فيها كالسرقة والزنا             
  )4(."الصلح

كانت حقا للعبد كحـد      ، وهي ما  الحدود التي تقبل العفو     ومن هنا يظهر عندهم جواز الصلح على        
  .فو لا يقبل الصلح كالسرقة والزناوما لا يقبل الع.  عن العرضالاعتياضلكن يكره بسبب القذف ؛ 

  :التي لا تقبل الصلح عند الشافعيةالجرائم  -)3
 الاعتيـاض صح  ي وحق الغير لا  ،   لأنّ الحدود حقوق االله تعالى     ،الصلح عن جرائم الحدود   يصح   لا     
يجـري فيـه    ،  وما يجري فيه العفو عندهم     )5(.دود صلح يحل الحرام ويحرم الحلال     ن الح ع، والصلح   عن

 ضةحقوق االله المح  ك ؛يه العفو لا يجري فيه الصلح أيضا      ، وما لا يجري ف     لأنه عفو على مال    ،الصلح أيضا 
كمن عفا على مـال     . ولا يصح عن حد ليعفو عنه      . والصلح من عقود المعاوضة    ،الامتناع المعاوضة فيه  

لا يثبت المـال    وإن صالح القاذف المقذوف فإنه ينقلب عفوا و        .لى شخص لكي لا يرفعه إلى الحاكم      ع
   .  على الصحيح عندهم 

  )6(."الى لا يجوز العفو عنه حق الله تعوالقطع في السرقة:"    جاء في الحاوي الكبير

                                                
   .من هذا البحث  20 انظر نص الحديث وتخريجه في الصفحة -)1(
  .  526 .، ص)م 1998 ، 1، طدار الوفاء : مصر  (5ج تحقيق يحيى إسماعيل ،،شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم -)2(
  .  526 .صالقاضي عياض، المصدر السابق ، -)3(
، 2، ج)امش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ( تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام  -)4(

  . 37.ص
  . 179 . ، ص6، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي وآخرون،الخن مصطفى -)5(
  . 15 . ، ص12 جالماوردي،-)6(
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، ولا على حـد قـذف     حرام، ولا بمجهول أو     حرام يصالحه على مجهول أو   ولا يجوز أن    ":وفي الإقناع 
  )1( ."ليعفو عنه

وأنّ الحدود لا تقبل    أنّ أخذ المال فيه باطل يجب رده،      ، و إنّ الصلح الفاسد يرد   :"قال الإمام النووي       
، ففيـه   لأصحاب حد القذف وإن كان حق آدمي      قال ا " :تعلّق بحد القذف   فيما ي  يضاأوقال   )2(".الفداء

، ،ويسقط بعفـوه الاتفاقه لا يستوفى  إلا بطلبه ب أن": وذكر منها)3(."مشاة حدود االله تعالى في مسائل  
 ـ  :ثمّ قال . عن الحد على مال ففي صحته وجهان       لو عفا ويورث عنه،    ه لا يـستحق    قلت والصحيح أن

   )4(."المال
  )5(."د القذف لا يقبل المقابلة بالعوضأنّ ح:"ال الإمام الجوينيوق 

وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبـه          :"حجر الهيثمي في شرحه على المنهاج      وقال ابن   
  )6(."ولو على مال ، لكن لا يثبت المالاتفاقا، وسقوطه بعفوه 

  :التي لا تقبل الصلح عند الحنابلة الجرائم -)4
، فإذا كان التصالح عنها لكي لا ترفع إلى الإمـام           عندهم الصلح عن الحدود مهما كانت     لا يصح        

حـق  قيـل    ، أو لقذف سواء قيل بأنه حق الله تعالى      ، وكذا حد ا    المعاوضة فيها  لامتناع؛  فالصلح باطل 
   :  لأنه حق ليس بمالي، ومن أقوالهم، المعاوضة فيهلامتناع؛ للعبد
، لم يصح   ، على أن لا يرفعه إلى السلطان      ل السارق والزاني والشارب بما    ولو صالح ":ةقال ابن قدام       

 ؛ لأنه إن كـان الله وإن صالحه عن حد القذف، لم يصح الصلح. الصلح لذلك، ولم يجز له أخذ العوض     
، لم  ه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقا لـه        ، فأشب تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه، لكونه ليس بحق له          

لقصاص؛ ولأنه شرع لتتريه     بخلاف ا  ، ولهذا لا يسقط إلى بدل     ، لكونه حقا ليس بمالي     عنه الاعتياضز  يج
  )7(." فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال،العرض

                                                
  . 106 . صالماوردي،-)1(
   . 207 . ، ص11 ، جشرح صحيح مسلم -)2(
   . 106 .، ص10 ،جروضة الطالبين وعمدة المفتين -)3(
   . 107 . ، صالسابقالمصدر النووي، -)4(
    .99 . ، ص15، جاية المطلب في دراية المذهب -)5(
   . 120 .  ، ص9، ج)والعبادي مع حاشية الشرواني (تحفة المحتاج في شرح المنهاج  -)6(
  .  373 . ، ص4 ، ج المغني-)7(
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؛ لأنّ لا با ليطلقه ولا يرفعه إلى السلطانولا يصح أن يصالح سارقا أو شار:"وفي منتهى الإرادات     
  )1(."يصح أخذ العوض في مقابلته 

رفعه ـ ي سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا    إنسانولو صالح   :" وفي كشاف القناع عن متن الإقناع          
  )2(." عنهالاعتياض؛ لأنّ الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز إلى السلطان لم يصح الصلح

 تقبـل    الله تعالى لا   جماعهم على أنّ جرائم الحدود هي حق      إ، يتبين   ومما تمّ عرضه من أقوال الفقهاء          
 علـى   . وفيها حق عام   الاعتياضا لا تقبل     أنه ، سواء بلغت الإمام، أو لم تبلغه، والعلة في ذلك           الصلح

  وأيضا أنّ الحدود. نّ العفو لا تجري فيه المعاوضة؛ لأقبل بلوغها إليه والشفاعة فيها خلاف العفو عنها
  .هاإسقاط، وليس له الحق في تهاوجب عليه إقام،  إذا بلغت إلى الحاكم وثبتت عنده

، فمن غلّب فيه حق االله تعالى منع فيه الصلح قبل وبعد بلوغه الإمام كسائر                   واختلفوا في حد القذف   
من  و . عن حد السرقة   جواز الصلح على الإقرار بالمال المسروق لا      :وهم الحنفية ويرون كذلك   . الحدود

؛ لكن يكره هـذا   فيه الصلح قبل الرفع إلى الإمام   يجري :قالفيه غالب    حق العبد     أنّ حد القذف     رأى
لا يثبت   أنه    في الأصح   والحنابلة ، بينما يرى الشافعية    المالكية؛ لأنّ العوض فيه عن العرض       وهم ،الصلح

 بـل  ؛ فلا صلح فيه، وثبت عنده  ماملإ ا بلغ، وإذا   لأنّ الحد لا يقبل المعاوضة     ؛المال وينقلب الصلح عفوا   
 ما  هيفي الفقه الإسلامي     العقوبات التي لا يجري فيها الصلح        إن:القول يمكنومن هنا   . ديجب إقامة الح  

    .ى خلاف بين الفقهاء في حد القذف، علرائم الحدود كوا حقا الله تعالىكانت مقررة على ج
  : إذا كانت حقا الله تعالى غير قابلة للصلح جرائم التعازير-ثانيا

  :الحنفية لة للصلح إذا كانت حقا الله تعالى عند جرائم التعازير غير قاب -)1
 ـ، لأ أجنبيـة  من كقبلة،تعالى الله احق كانت إذا زيراالتع      لا يصح عندهم الصلح عن جرائم        لا هن 

 فيه يجري لا تعالى االله حقكما أنّ    )4(.الغير حق عن الاعتياض يجوز ولا)3(.الحق صاحب من إلا يكون
  . ووجب على الإمام القيام به)5(.لا للمعاوضة يصلح لأن يكون محولا العفو

                                                
  .  146 . ، ص2، جالبهوتي-)1(
  .  400 . ، ص3، جالبهوتي-)2(
  .  347. ،ص 8، جقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار، )علاء الدين( ابن عابدين -)3(
الزبيدي ،  الحداد.14. ، ص 10 ، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  بدر الدين .7. ، ص 3، ج  لتعليل المختارالاختيارابن مودود الموصلي، -)4(

   .320. ، ص 1 ، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوري
  .  353. ، ص 8 ، ج)معه منحة الخالق وتكملة الطوري( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ابن نجيم، -)5(
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 نفسه حق في يتصرف بالصلح المصالح لأن تعالى حقوقه عن الصلح يجوز ولا":جاء في درر الحكام        
  )1(."حقه غير في يجوز لا ذلك وكل بالمعاوضة أو الباقي إسقاطو بعضه استيفاء أو حقه كل باستيفاء إما

، تعـالى  حقوقه عن الصلح يجوز لا وإنما":كملة رد المحتار على الدر المختار      قرة عين الأخيار لت         وفي
  )2( ."يجوز لا الغير حق عن الاعتياض أن فيه صلالأ نّلأ
  :المالكيةجرائم التعازير غير قابلة للصلح إذا كانت حقا الله تعالى عند  -)2

  عالى ـحانه وتـغم من أن حقه سب فبالر)3(.له العبد إسقاط تعذر تعالى االله حق خصائص منعندهم    
 إلا أنـه لا يمكـن       )4(. يجوز العفو عنه والشفاعة فيه إذا وصل إلى الحـاكم          ، ولو كان محضا   في التعزير 
لأنّ أسـاس   لا تقبل المعاوضـة،   و)5(.اجب على الإمام القيام     ا و وق االله تعالى  نّ حق لأ ، عنه الاعتياض

، ومن هنا    العامة التي هي حق الشرع     متضمنة للمصلحة ق  حقووهي   )6(.الصلح المعاوضة بالبدل كالبيع   
 العفو والشفاعة   اوإن صح فيه  ،  عزيرية إذا كانت حقا الله تعالى      حق الصلح في العقوبة الت     استعمالامتنع  

   . الإمامت بلغإذا
 بالـضر  غـير  أن ظنه على غلب إذا إلا تركه للإمام يجوز لا واجب التعزير و":جاء في الذخيرة        

  )7(." الكلام و الملامة من صلحةم
  )8 (".الإمام بلوغ بعد جائزة التعزير في والشفاعة":القاسم ابن قال

 معاوداً  سفيهافاسقاً كان من إلا فجائز، التعزير صاحب وأما فظلم، عنه ماملإا عفو أما ":أشهب قالو
  )9(."ضيقاً أره لم فعل ولو له، يشفع أن حبأ فلا

لتعـازير   العقوبة المقررة لجـرائم ا سقاط حق الصلح لإاستعمالندهم عدم جواز       ومن هنا يظهر ع  
   العقوبات من نطاق العقوبات التي هذا القسم من، مما يؤدي إلى القول بإخراج المتعلقة بحق االله تعالى

  . حق الصلح فيها استعماليصح 
                                                

    .396. ، ص 2 ، جر الأحكامدرر الحكام شرح غر، ملا خسرو-)1(
   .348.  ، ص 8جابن عابدين، -)2(
   .270.  ، ص 8، جالذخيرة ، القرافي-)3(
   .332.ص  ، 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، . 91.، ص 8، جشرح مختصر خليلالخرشي، -)4(
  .478.ص ، )م2009، 1بيروت، دار ابن حزم، ط:لبنان(يبة، و، تحقيق، علي محمد إبراهيم بورعيون المسائل،  القاضي عبد الوهاب-)5(
  . 2 .، ص6، جحاشية البناني على شرح الزرقاني  البناني،-)6(
   .120 . ، ص12 ، جالذخيرة ،القرافي-)7(
   .317 . ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، ابن أبي زيد القيرواني-)8(
   .صدر نفسه الم -)9(
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  :الشافعية جرائم التعازير غير قابلة للصلح إذا كانت حقا الله تعالى عند -)3
 ، مع مراعاة   يعزر أوأن يعفو    التقويم، وحكم السلطنة بحق التعزير تفرد إن الأمر لولي يجوز يرون أنه      

 فلاتعالى، االله حقوق من احق ولمّا كان التعزير  )1(.الذنب عن العفو سأل من فيه يشفع أن وجاز الأصلح،
  )2( .لغيرا حق عن الاعتياض يصح ،لأنه لا منه إجراء الصلح يصح

  عالى ما يؤخذ منـا الله تـ حق الصلح عن عقوبة التعازير إذا كانت حقاستعمالومما يبين عدم جواز  
، فمعنى ذلـك أنـه      عقد الصلح فيما لا يقبل المعاوضة     فإذا جرى   )3(."المعاوضة يتضمن الصلح": قولهم

، لتحقيـق المـصلحة     ر الإمام ، لأا حقوق تتعلّق بنظ    باطل، وحقوقه سبحانه وتعالى لا تقبل المعاوضة      
، لأنه يهدف إلى قطـع       فيمتنع الصلح  )4(.تعزيره و االله حدوكذلك لا تسمع دعوى عندهم في        .العامة

  .التعزيرات التي هي حق االله تعالى  الخصومة ولم توجد في الحدود و
  :الحنابلة جرائم التعازير غير قابلة للصلح إذا كانت حقا الله تعالى عند  -)4

 كبقيـة   )5(.الاعتياض لا يجر فيه    لأنه ،نهعبالصلح   يسقط لم تعالى الله حقاًالتعزير   كان إنعندهم       
، وهي منتفية في ما لا يقبـل  من لوازم العقد المعاوضة و)6(. أيضاكما أنّ الصلح معاقدة ؛حدود االله تعالى  

،  كبقية حقوقه تعـالى )7(.مطالبة إلى إقامته في حقا الله تعالى فلا يحتاج    التعزير و إذا كان  .  عنه الاعتياض
 أو امرأتـه،  جاريـة  كوطء عليه منصوصا التعزير كان ثمّ إن )8(.لكوا حقوق عامة ولا ينفرد ا أحد  

  الجاني أنّ علم أو فيه، المصلحة رأى  و عليه منصوص غير كان وإن  على الإمام إقامته،   وجب المشتركة
  )9(.زجا عنه لعفوا رأى وإن.  وجب عليه أيضابه إلا يترجر لا

ونـه      ومن هنا يظهر عندهم أنّ عدم إجراء الصلح عن التعزير إذا كان حقا الله تعالى يعود إما لك                    
، اعاة المصلحة في العفو عنه سياسـة      ، وأنه واجب على الإمام وعليه مر      حقا عاما يتضمن مصلحة عامة    

   .، وإن قيل بسقوطه بالعفو مجانا وغيره عنه كبقية حقوق االله تعالى من حدالاعتياضوأنه لا يقبل 
                                                

   . 346. ، ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي -)1(
   . 179. ، ص 6، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالخن مصطفى وآخرون، -)2(
   . 383.  ، ص 2، ج)حاشيتا قليوبي وعميرة:امشه ( شرح منهاج الطالبين للإمام النوويالمحلي جلال الدين، -)3(
   . 235. ، ص 5، ج)الشربيني معه حاشيتا العبادي و( الغرر البهية في شرح البهجة الورديةزكريا الأنصاري، -)4(
   . 19. ، ص 5 ، جالشرح الكبير على متن المقنعاء الدين المقدسي، -)5(
   . 357. ، ص 4، جالمغني ابن قدامة المقدسي، -)6(
    . 317.، ص آربدليل الطالب لنيل الم مرعي الكرمي، -)7(
   . 373.ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق  ، ص  -)8(
   . 241. ، ص 10 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، -)9(
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    ومن خلال ما تمّ بسطه عند الفقهاء في مسألة عدم جواز الصلح عن التعزير لحق االله تعالى، تبين أنه                   
 العقوبات المقررة عن جرائم التعازير إن كانت حقـا الله           سقاط الحق لإ  استعماللا مجال للحديث عن     

  . قا للمصلحة التي يراها ولي الأمرفي بعض الحالات وفتعالى، حتى ولو كانت تقبل العفو 
عزير لحـق االله مفـوض إلى        أنّ الت  -واالله أعلم   -والراجح  :"يقول أحمد صويعي شليبك    وفي هذا        

ديـب كالحـد ،      بعد مجانبة هوى النفس ، لأنّ المقصود من التعزير الزجـر والتأ             رأيه مام و سياسة الإ 
يجب علـى الإمـام في      ، فهذا   قامة التعزير كمن عرف عنه الفساد      المصلحة في إ   ت، فإن كان  وأحوال الناس نختل  

، وإن  براء ولا الصلح ولا الشفاعة فيه، ويأثم الإمـام إذا تركـه           ولا يجوز له العفو ولا الإ     ،  إقامة التعزير 
   )1(."، فيجوز للإمام العفو فيهن فعلهانزجر ع كانت المصلحة في ترك التعزير كمن تاب و

   الثاني الفرع
   الجرائم التي لا تقبل الصلح في القانون الجزائري

 الجرائم التي يجوز الصلح فيها قانونا وهي التي تتعلّق بالمخالفات، والتي تـدور في               الحديث عن     سبق  
ما كان ضمن    أو ،ها بالمساس بالأشخاص  ، أو ما تعلّق من    نظيمية كالمتعلّقة بقانون المرور   مجال القواعد الت  

غير أنّ  . المنافسة والأسعار ، وجرائم   كالجرائم الجمركية والضريبية، وجرائم الصرف     الاقتصاديةئم  الجرا
، وهذا  ريح لا يدع مجالا للتأويل    صالقانون إذا أجاز المصالحة في الجانب الجزائي ينبغي أن يكون بشكل            

لدعوى العموميـة   يجوز أن تنقضي ا   :"  صراحة حيث قررت أنه    )ج.ج.إ. ق 6(  يفهم من نص المادة    ما
  ".بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها

نص القانون على إجـازة الـصلح   عقوبة جزائية مهما كانت درجتها لم ي   ويفهم من النص أنّ أي           
 الصلح في المسائل الجزائية لإعفاء الجاني مـن         عدم جواز  العام   الأصلإذ أنّ   . مجالا للصلح  ، لا تعتبر  فيها

، ما عدا الجرائم الخاصة المنصوص علـى         كانت المبررات والدوافع على ذلك     مهما)2(.المسؤولية الجنائية 
الجزائري يتبين الأمر مـن خـلال         قانون الإجراءات الجزائية   وبالرجوع إلى . ا قانون جواز الصلح فيها  

   .393، 391 الوارد في المادتان الاستثناءات
  
  
  

                                                
   .292. ، ص )دار النفائس :عمان (، أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي -)1(
  .  12. ، ص م وفي المواد الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عا  أحسن،بوسقيعة-)2(
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  :يلي خالفات ماا لا صلح فيه في المأنّ م )1(391يفهم من المادة
، أو  بة المتمثلة في الحبس لمدة قصيرة     القانون بعقوبات غير مالية كالعقو    المخالفات التي يعاقب عليها      -1

أو كانـت المخالفـة     ،  عويض المالي لما تسبب فيه الجاني     إذا كانت العقوبات المحكوم ا لا تخرج عن الت        
  .ئيانت الجريمة قيد التحقيق القضاك أو .متعلّقة بالعود

  .في المخالفات يجب أن لا يتضمن محضر المخالفة أكثر من مخالفتين  -2
  .حوال التي ينص فيها تشريع خاص على عدم جواز الصلح في المخالفات لأا -3

  :عل الصلح ينتفي في هذين الحالتين العمل بإجراء الغرامة الجزافية مما يج393بينما استثنت المادة 
   . مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص والأموال  إذا كانت المخالفة تعرض-1
  .التي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية  و  مخالفات في آن واحدارتكاب في حالة -2

أما غيرها من الجنح والجنايات فالأصل عدم جواز        .  لا يجري فيه الصلح في المخالفات      هذا فيما يتعلّق بما   
  .؛ لتعلقها بالنظام العام ائم  الجرا النوعالصلح في هذ

 بعض الجـرائم مـن      إبعادالجزائري في مبدأ      بين الفقه الإسلامي والقانون    الاتفاقوبالمقارنة يتبين         
 لأنه يتعلّق ـا     ، إذا كانت حقا الله تعالى     التعازير  و جرائم الحدود ففي الفقه الإسلامي تستبعد     . لصلحا

ا ، ومن جهة أخـرى إذ     تى يمكن إجراء الصلح عنها من جهة      لناس ح ، ولا ينفرد به آحاد ا     حق الجماعة 
 عقوبة  إسقاطفي  ، إلا إذا رأى المصلحة      سقاط، ولا تسقط بالإ   استيفاؤهاعليه  ثبتت عند الحاكم وجب     

المتعلّق بأمره ق الله تعالى ح، كما لا يجري الصلح عن   صلحا بما تقتضيه السياسة الشرعية     التعازير عفوا لا  
  .وييه

 حـق   استعمالرها، فسبب عدم    الجرائم المستثناة من المصالحة في القانون الجزائري السابق ذك        أما        
 م ـا  نّ العقوبات المحكو   غير مالية، أو أ    وهي جزاءات  ،لكوا جرائم تتصل بالنظام العام     الصلح فيها   

 ، أو  التحقيق القـضائي    متعلّقة بجرائم العود، أو قيد     وقد تكون  ،جزاء يهدف إلى التعويض عن الضرر     
    .ها إجراءات الغرامة الجزافيةالفات في آن واحد ولا تنطبق عليمخ تتضمن عدة

                                                
 إذا -1: المتعلّقة بغرامة الصلح في المخالفات في الأحـوال الآتيـة  390 إلى 381أنه لا تطبق أحكام المواد من  "نصت المادة على  -)1(

 بالأشـخاص أو الأشـياء أو   كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضـرار اللاحقـة     
 في -4.  إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثـر مـن مخـالفتين   -3. إذا كان ثمة تحقيق قضائي    -2. تتعلق بالعود  لعقوبات

  .الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح 
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 فكلاهما يأخذ بمبدأ النص على    ،  الصلحمن دائرة    إبعاد بعض الجرائم    في معيار    بينهما أيضا    الاتفاق     
 أن جرائم الحـدود  إذا        بالنص   ر فالفقه الإسلامي يقر   . نوع الجريمة  وإن اختلفا في تحديد    الجرائم   هذه  

يها أيضا مراعاة للمصلحة    ، وهذا يترتب عليه منع الصلح ف      لعفو أو الشفاعة  بلغت الحاكم لا يجوز فيها ا     
القاضي وفق المـصلحة العامـة      جتهاد  لافهي متروكة   التي هي حق الله تعالى      أما جرائم التعازير    . العامة
  .كان منصوص عليه صراحة كالمخالفات المصالحة إلا إذا بينما القانون الجزائري لا يجيز. أيضا
 ختلافهمـا في تحديـد    لا تبعا   ، حق الصلح فيها   استعماللا يصح   ويختلفان في تقسيم الجرائم التي           

،  تتضمن المصلحة الشرعية العامة     فالفقه الإسلامي يجعله خاصا بحقوق االله تعالى التي        .مفهوم الحق العام  
أما ما عداها فهـو     . التعزيرات إذا كانت حقا الله تعالى، واستيفاؤها يعود للسلطان         كجرائم الحدود و  

حق للآدمي كجرائم القصاص والدية ، وجرائم التعازير التي فيها حق للعبد ، وهذا في معـنى الحـق                   
يئة ق العام هو حق اله    أما القانون الجزائري فالح    .يها الصلح كبقية حقوق الآدميين    الخاص لذلك يجري ف   

 ومن هنا نـشأ     .الإسلامي، ولا بالعقوبات المقررة فيه    لا يأخذ بالتقسيم المذكور في الفقه       و،  الاجتماعية
   . والتي لا تقبله  في الجرائم التي تقبل الصلح بينهماالاختلاف
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  الفصل الثالث
  يالجزائر العقوبة بالتوبة في الفقه الإسلامي والقانون إسقاط حق استعمال

ا مـن   لهلا بد   ف،   الجريمة تسببه ومحو الأثر الذي          إنّ العقوبات وحدها لا تكفي لإصلاح الجاني      
  و النفـسية الهـواجس تزيـل عنـه    وأ، بينه وبين خالقه تارة، سواء  وسيلة تكفل له زوال آثارها    

إذا ثبتت  كما هو الشأن في جرائم الحدود        . من العقاب  جزاءهال  ن لو   حتى ، تارة أخرى  الاجتماعية
 على غرار الوسيلتين الـسابقتين العفـو        – "التوبة" ت ومن هنا جاء   .على سبيل المثال   عند الحاكم 

 العقوبة عن الجـاني     إسقاط  الوسائل النافعة والناجعة في    ضمن  كوسيلة يمكن أن تكون      - والصلح  
  .وإصلاحه

  إلا من أبوابها بابتجد  تكاد لا، حتىاسا متكاملا وشاملا لنظام التوبة أسبنى     والتشريع الإسلامي 
 المعصية يسقط في، فقد    المرء بالطاعة مرة   نجى، فإن   لأنّ الخير والشر قرينان   ؛"التوبة"وقد ذكرت فيه    

 ا الجاني بعد سقوطه في وحل يحتجقد زيادة على هذا كله، . إلا بالتوبة، ولا سبيل لمحو أثرها مرات
،  العقوبة عنهإسقاطون له الحق في فإذا رجع وتاب يكنيويا، ، التي تستوجب حكما قضائيا دالجريمة 

  :لى تعااء في قولهـ لما ج. المحارب التائب قبل القدرة عليهكشأن          

                     . ) 34المائدة، الآية(.  

     تناوله إلا ما ،   نظام التوبة تماما   فقد خلا من  ،  ا القانون الجزائري  أم عند الحديث  اح القانون    شر
 عـن إتمـام الـسلوك       الاختياروكذا العدول   ،عذار المخففة أو المعفية   الأعن الشروع في الجريمة أو      

  .ائيال الجنبنصوص صريحة في ا"لنظام التوبة"لم يؤسس ،وهذا بالطبع غير كاف ماالإجرامي
       ليرفع عنه العقاب في     الجاني   يباشرها كوسيلة"  التوبة نظام" قدر الإمكان  ي أتناول وتبعا لهذا وذاك فإن

 مقاربـة   بإجراء وهذا لا يتأتى إلا      . في القانون الجزائري   أو،   مخصوصة سواء في الفقه الإسلامي     أحوال
، وذلك ضمن   الأعذار المعفية  و يالاختيارول  دكالع"التوبة"مع  للمفاهيم القانونية التي تتشابه إلى حد ما        

  : اليةالمباحث الت
   . والقانون الجزائريالإسلاميفي الفقه ومشروعيتها ماهية التوبة :المبحث الأول
  .المسقطة للعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" التوبة"شروط:المبحث الثاني

التائب في الفقـه الإسـلامي والقـانون        عن الجاني    العقوبة   إسقاط حق   استعمالمدى  :ثالثالمبحث ال 
  .الجزائري
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  المبحث الأول
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريومشروعيتها ماهية التوبة 

 ـ    مفهومي  يقتضي دراسة  "التوبة"التطرق إلى ماهية           ة في الفقـه    الاصـطلاحي ة و  الدلالـة اللغوي
اعتمـادا علـى     وذلـك . في الفقه الجزائي الجزائري   " لتوبةلنظام ا "مقاربة   إجراء ومن ثمة   ،  الإسلامي

ى في الشريعة الإسلامية ومد   بيان مشروعيتها   وكذلك  . ت اللفظية التي تقارب دلالتها اللغوية     ستعمالاالا
  التوبة لغة واصطلاحا   لمفهومخصصت الأول   ،  مطلبين وذلك من خلال     .الأخذ ا في القانون الجزائري    

في الفقه الإسـلامي والقـانون    والثاني للحديث عن مشروعيتها، لقانون الجزائريلفقه الإسلامي وافي ا 
  .الجزائري

  المطلب الأول 
   مفهوم التوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

 فرعين، خصـصت  ضمن ،ي والقانون الجزائري مفهوم التوبة في الفقه الإسلام    في هذا المطلب      بينأ     
 مفهومها في القانون الجزائري كما      لتكييفالثاني   و الإسلامي،فهوم التوبة في الفقه     ممنهما لبيان   الأول  

  :يلي
  الفرع الأول 

  مفهوم التوبة في الفقه الإسلامي
  :تعريف التوبة لغة -أولا 

  :إلى معنيينغة لفي ال" التوبة "يرجع مفهوم  
   :)1(الرجوع من الذنب -)1

تبـت إلى االله    : قالي "توب": ومادته )2(. عاد إلى االله ورجع    :هصلأو ، من فعل تاب    ذا المعنى  وهي     
       توبـا وتوبـة   يـه  تاب إل و)3(". قابل التوب، أي قابل التوبة وأنا أتوب إلى االله ليتوب علي     متابا، توبة و 

   رضي االله –عبد االله بن مسعود  فيما رواه   ومنه قوله )4(.تائب رجع عن المعصية، وهو: أيمتابا و
  

                                                
، 1،جلسان العرب ابن منظور،. 151 .، ص1، جمجمل اللغة ابن فارس، . 61 . ، ص1 ، جالصحاح تاج اللغة وتاج العربية الجوهري،-)1(

  .مادة   توب  . 635 .ص
   .236 . ، ص14 ، جذيب اللغة الأزهري،-)2(
   .138 . ، ص8 ، جالعينالفراهيدي،  الخليل بن أحمد-)3(
   .62 .  ، صالقاموس المحيط  الفيروز آبادي،-)4(
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  )3(.الهاء لتأنيث المصدرو)2(.لتوب جمع توبةا و )1(».الندم توبةٌ «: أنه قال-عنهما
يقال تاب من ذنبه، أي رجـع عنـه         . التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع       ) توب(":قال ابن فارس     

  )4(."ائبمتابا، فهو ت يتوب إلى االله توبة و
واستتاب الحـاكم   .  المتاب اب، وإلى االله   االله من ذنبه، وتاب االله على عبده، واالله تو         اب العبد إلى  ت ":وقال الزمخشري 

   )5(."عرض عليه التوبة، والمرتد يستتاب:فلاناً
   :الإقلاع معنى -)2 

  )7(.ابوتاب االله عليه غفر له وأنقذه من المعاصي فهو تو )6(.متابا أقلع تاب من ذنبه يتوب توبا وتوبة و: يقال     
. وتكـرار  رد علـى  يـدل أصل رجع   " لأنّ   )8(.، يقال عاد أي رجع    العود:  الألفاظ التي تؤدي معنى الرجوع     ومن
   )10(. يقال عدل عن الشيء أي تركهوالعدول،) 9( ."عاد إذا رجوعا، يرجع رجع: تقول

 الذنب والإقلاع عنـه   عن  ؛ فالرجوع    على الرجوع  ه مدار معنى تطلق على    "التوبة " أنّ تبين   هذين المعنيين ومن        
،  الذنب مقلع عنـه    الراجع عن لأنّ   .ن في المعنى  ا مختلفين في المبنى فهما متفق     ا؛ لأنّ هذين اللفظين إن كان     بمعنى واحد 

 تناغم ، والرد بينها    كالعود، والعدول، والترك   كما أنّ الألفاظ التي يفهم منها معنى الرجوع          ،والمقلع راجع عنه أيضا   
 وراجع وعائـد  المعصية،فالتائب مقلع عن  ،وع والرجكالإقلاع، مخصصة،ألفاظ  ستعمالما شاع في الا بين .في المعنى 

                                                
، و ابـن ماجـة   .113 .، ص7ج ، 4012 ، رقـم - رضي االله عنه –، مسند عبد االله بن مسعود   رين من الصحابة     أخرجه أحمد، مسند المكث    -)1(

    . 377. ص، 2ج، 612رقـم  ، بـاب التوبـة،   كتاب الرقـائق  و ابن حبان، .1420 . ، ص2، ج4252رقم  كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ،      
 ، كتاب الشهادات، بـاب شـهادة القـاذف،    "الكبرى"و البيهقي في    .271 .ص،  4، ج 7612 رقم ، كتاب التوبة والإنابة،   مستدركهفي  الحاكم  و  

:  وصحح الحاكم إسناده من حديث ابن مسعود، ورواه ابن حبان و الحاكم من حديث أنـس وقـال الحـاكم                     .259.، ص   10، ج 20558رقم  
: لبنـان (فار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من  الأخبـار،             ، المغني عن حمل الأس    )هـ806ت(الحافظ العراقي :انظر.(صحيح على شرط الشيخين   

 .1337.، ص ) هـ1426، 1بيروت،دار ابن حزم، ط
   .61 . ، ص1، جالصحاح تاج اللغة وتاج العربية الجوهري، -)2 (
   .98 . ، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي،-)3(
   .375.  ، ص1 ، جمعجم مقاييس اللغة -)4(
   .98 . ، ص1 أساس البلاغة ، جالزمخشري،-)5(
  . 98 .، صالجوهري، المصدر السابق-)6(
  . المصدر نفسه -)7(
   .307 .، ص)م 1988، 2دار النفائس، ط(، معجم لغة الفقهاء ، حامد صادققنيبي قلعجي محمد رواس و-)8(
   .490 . ، ص2، ج المصدر السابقابن فارس، -)9(
  .ه  المصدر نفس-)10(



 - 328 -

 يستلزم عدم العـود     ل هذه الألفاظ  وك .مطلوب تركها إلى ما هو      عنها إذا  ويسمى عادِل    الطاعة،عنها إلى   
  .ى الفعل توبة ؛ وإلا لا يسم الذنبإلى

  :سلاميالإ في الفقه "التوبة" تعريف -ثانيا 
  : عند الحنفية"التوبة" تعريف -)1 

هي الإقلاع في الحال والاجتناب في المآل والندم على ما مضى والعزم علـى              ":عرفها البابرتي بقوله       
   )1(."أن لا يعود إليه أبدا

لكن لا تتم بالتوبـة     " :أيضا فقال  الحديث عن مدمن الشرب      معرضوذكر ابن عابدين معناها في           
      )2(". في الحال والعزم على أن لا يعودو الإقلاع نية عدم الشرب، بل لا بد من الندم بمجرد

عزم على   وال فعلها،الإقلاع عن المعصية في الحال واجتناا في المآل والندم على           :"  هي ا    فالتوبة عندهم 
  .اء أو ديانةمما يستوجب الجزاء قضوهذا في جميع المعاصي سواء كان "عدم العودة إليها أبدا

  : عند المالكية التوبةتعريف -)2
  )3(."هي الندم والعزم على عدم العود": عرفها الدردير بقوله

   )4(."هي الندم على ما فعل والعزم على عدم العود والإقلاع في الحال":وعرفها النفراوي أيضا بقوله     

عصية وتندم عليها من حيث كوـا معـصية    إقلاع عن الم  ":وعرفها أبو عبد االله محمد عليش بأا           
   )5(."وعزم على عدم العود إليها

  : عند الشافعية التوبةتعريف -)3
والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم أن             :"قال الخطيب الشربيني       

  )6(."يعود لها ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به لا
  أما الإقلاع والندم )7(." الشرعية واللغويةقيقة الح يشمل، وهو مالتوبة هي الرجوع ا": وعند البجيرمي

                                                
  . 428 .  ، ص5 ، جالعناية شرح الهداية -)1(
   .567 . ، ص7 ، ج"الدر المختار شرح تنوير الأبصار"قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي  -)2(
   .417 .، ص4، ج)مع حاشية الصاوي (بلغة السالك لأقرب المسالك -)3(
   .396 .، ص2ج، رسالة ابن أبي زيد القيروانيل شرحالفواكه الدواني  -)4(
   .477 . ، ص1 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل -)5(
  . 436 . ، ص4، جالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع مع حاشية البجيرمي على الخطيب -)6(
  . 380 . ، ص4 ، ج)التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح المنهج -)7(
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  . إلى أهلها فهي شروط صحة التوبة، ورد المظالملعزم على عدم العودة إلى المعصيةوا
  )1(."الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم:" وعرفت أيضا عندهم بأا

  :نابلة  عند الح التوبةتعريف -)4
  الندم على ما مضى مـن الـذنب، والإقـلاع في           ":بقولهالسيوطي   مصطفى بن سعد  ا  رفهـع       

  )2(."ال، والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما الله، فإن كان الحق لآدمي؛ فلا بد أن يحللهـالح
  )3(."قلاع عن الذنبوأما التوبة فهي الاستغفار والندم والإ": بقولهالمقدسيعبد الرحمن وعرفها 

الاستغفار، والندم على الفعل، والعزم على أن لا يعـود،          : والتوبة من الذنب  ":بن قدامة المقدسي  ا قال
 أو صاحبها، بإيفاء منها،  وإن كانت مظلمة لآدمي، فالإقلاع عنها، والتخلص       ...والإقلاع عن الذنب  

  )4(."إبرائه وأ بأدائه إلا منه يبرأ فلا لأدمي، الحق لأن منه؛ التحلل
 إلاّ أنّ أسـاس     أحيانا؛ أا متفقة وإن تضمنت ألفاظا مختلفة        "للتوبة"والظاهر من تعريفات الفقهاء         

مـا  عـادة   و.  صحيحة تكونحتى   ،شروطها في ذكر المفهوم اللغوي للتوبة مع        انحصرهذه التعريفات   
  ذكـر   وما،  تعريفات جامعة مانعة  تعتبر هذه ال   لذلك   ".شروط التوبة "يذكرها الفقهاء عند الحديث عن    

 ـ ، والندم على الفعل   لها والعزم على عدم العود      ،الإقلاع عن المعصية   للـنص علـى    إلا ،اتفي التعريف
قوق  وإن تعلّقت المعصية بمظالم الناس وقام ا حق من ح          .تتوقف عليها صحة توبة التائب    التي  شروط  ال

   . عند تخلف هذا الشرطوإلاّ لا تصح التوبةتخلص منها  رد هذه المظالم والفيلزمه، العباد
على سـائر  هذا ينطبق و، الرجوع أو الإقلاع  : يه أنّ التوبة لها معنى واحد وهو      ة إل وما تجدر الإشار       

، فمن هذه الجزاءات ما     من حيث مدى تقرير الجزاءات عليها      يختلف   رتكب منها ما ي  إلاّ أنّ    )5(.المعاصي

                                                
   .202. ، ص 4ج، عميرة حاشيتا قليوبي وقليوبي و عميرة، -)1(
  . 702 .  ، ص6، ج المنتهىغايةمطالب أولي النهى في شرح  -)2(
   .504 .، ص7، جالشرح الكبير على متن المقنع -)3(
  . 280. 279. ص  ، ص4 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد ،بن قدامة المقدسيا-)4(
لا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه الحـد عـن   نوع فيه حد و  :  يقسم ابن قيم الجوزية  المعاصي إلى ثلاثة أنواع           -)5(

 فهذا تغـني فيـه الكفـارة عـن     ونوع فيه كفارة ولا حد فيه ، كالجماع في الإحرام وار رمضان ، ووطء المظاهر منها قبل التكفير          . الحبس والتعزيز 
ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة مـا لا قطـع فيـه ، والـيمين          . ب أحمد وغيرهم    وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء وهما لأصحا         . الحد

الطـرق   ( .الغموس عند أحمد وأبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية و نحو ذلك فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عن الأكثـرين ، وجـوازا عنـد الـشافعي        
والظـاهر أن هـذا التقـسيم يـشمل     .) 93 . ، ص)م2003، 1ط، دار الحـديث   :القاهرة  (،  ، تحقيق، سيد عمران   الحكمية في السياسة الشرعية   

له التقـسيم  كمعـصية إتـلاف        وإلا هناك من المعاصي ما لا يـشم       . المعاصي من حيث وجوب الحد والكفارة وعدمهما ؛ مما يكون عقوبته للوالي             
  .، والتسبب في الجراح  وغيرهاالأنفس
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 يتمثـل  ، ومنها ما هو أخروي، و التعازير مثلاوالقصاص ،القضائي كالحدود يتعلّق بالجانب   هو دنيوي 
ذات أهمية من    "التوبة"القول بأنّ    يؤدي إلى  مما . بين الإنسان وخالقه جلّ وعلا     ، وهذا مغفرة الذنب في  
 دـ أح يستطيع   لا، و اص بسبب معصيته  ـع لهلك كل    "التوبة" ، فلولا عماد دين الإسلام    فهي ،ب الديني الجان

   .  الوقوع فيها رحمة من االله تعالىمن الناس  أن يضمن لنفسه عدم
 في داخل كله والدين الإسلام، دين حقيقة فهي :"جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى             

 جـامع  اسم التوبة أن ولولا التوابين، يحب االله فإن االله؛ حبيب يسمى أن التائب استحق وذا.مسماها
  )1(".العظيم الفرح ذلك عبده بتوبة يفرح الرب يكن لم الإيمان وحقائق الإسلام علشرائ
؛ لأنّ منها ما يترتب عليه      تلفت المعاصي لا يختلف مهما اخ   " التوبة"أنّ مفهوم   أيضا،  الجدير بالذكر      و

فيها  الاجتهاد، أو ترك    ، وجرائم القصاص   كجرائم الحدود  جزاء دنيوي كعقوبة حددها الشارع الكريم     
وإن تعلّقـت باـال     . نسان وخالقه فيما لم يظهر للناس     ، أو ما يبقى بين الإ     للقاضي كجرائم التعزير  

  . وهذا المقصود في موضوع الدراسة.، كجريمة الحرابة، كان لها أثر على العقوبة أحياناالجنائي
  :الفرع الثاني 

   في القانون الجزائري "التوبة" فهومم تكييف
دى قيـام الجـاني      بم  منها ، خصوصا ما يتعلّق    بعض المفاهيم المتعلقة بالجريمة    قه الجزائي الفيتضمن       

 لكن قد يعتري الجاني     .اوالشروع فيها والقيام    ، وذلك من حيث التخطيط للجريمة       بالنشاط الإجرامي 
 يظهـر   و،  تنفيذها، أو بعد    اء قبل الشروع في الجريمة    و س ، بإرادته ظرف يجعله يوقف نشاطه الإجرامي    

ح الضرر الحاصـل منـه قـدر        ، أو إصلا  فعله يجعله يحاول جاهدا محو آثار       ، مما   الندمالتحسر و   عليه  
الذي يعتبر في فحواه مفهوما     " يالاختيارالعدول  "لمس في الفقه الجزائي بما يسمى        وهذا ما ي   .الإمكان

  ."التوبة"يقارب مفهوم 
، ويـضع لـه    كنظام مستقل يبين فيه حـدوده  ذا النظام له الجزائري غير متضمن     التشريع    ولمّا كان   

عـن  ،   مع الفقه الإسـلامي    تقاربيةتكون بصفة   في القانون الجزائري     دراسته فإنّ )2(.به ة خاص أحكاما

                                                
  . 702.  ، ص 6، جالسيوطي مصطفى بن سعد-)1(
لا التي لم تأخـذ بأحكامهـا ، إ        لعلّ السبب يعود لعدم استمداد التشريع الجزائري من الشريعة الإسلامية ،على غرار التشريعات العربية الأخرى                -)2(

 القوانين العربيـة الـتي      بينما تنص  بعض   ". الاختياريالعدول  "أو  " عذر التوبة "، ويظهر هذا الأمر جليا عند الحديث عن         أا تأخذ بنظام التوبة ضمنيا    
 حيث جاء في الباب الـسابع عـشر المتعلـق           ،صراحة ، كما هو الشأن بالنسبة للقانون السوداني مثلا        " التوبة" تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية على      

ياره ما هو عليه من الحرابـة وأعلـن توبتـه           تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باخت      :" 169بالجرائم الواقعة على الأموال في الفقرة الأولى من  المادة           
  .القانون الجنائي السوداني" قبل القدرة عليه 
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  أنّ الحديث عن   يتضحو   .القانوني في الجانب التشريعي منه    اشتمل عليه الفقه    ا  لم  تكييف طريق إحداث 
مع إدراك العلاقة  في التشريع القانوني هويزداد مفهوم لتي تتبلور أكثر فأكثر يكتسي الصفة ا   "نظام التوبة "

حيـث أنّ   . "يالاختيـار العدول  " مصطلح   الحديث عن  عند    في الشريعة الإسلامية،   هبينه وبين مفهوم  
 ، طالما أنّ هذا المصطلح قـد    "التوبة" عند الحديث عن     أمرا مسلما به   يعتبره  ،  الجانب التشريعي القانوني  
، فقد  من حيث الظرف الذي ينشأ فيه      يختلف   ،ذاته في حد " العدول"؛ إلا أنّ    لهاذكر في المفهوم اللغوي     

يتراجـع إراديـا عـن سـلوكه     فيعدل عن الجريمة و   ير منه،    من الجاني عن صحوة ضم     اختياريايكون  
 أثر علـى أرض      أي  لسلوكه الإجرامي لا يكون    وبالتالي   ، الجريمة وتنفيذها  قبل الشروع في  الإجرامي،  

كالذي )1(. قيام النشاط الإجرامي    مستقل حال دون    اضطراري ظرفوقد يكون العدول بسبب     . الواقع
دل ، وعند الضغط على الزناد يحدث فيه خلل فلا تتم الجريمة فيع           السلاح الناري  استعمال أن يقتل ب   يريد

  .غير مكتملة الأركانريمة ون أمام جكي، وبالتالي ، وإما ينتظر فرصة أخرىاضطراريا إما ائيا عن فعله
 الذي يقع من الجـاني وبإرادتـه        )2("يالاختيارالعدول  " مبدأ  هو رب من مفهوم التوبة   توالذي يق      
، كمـن أراد أن يـسرق       ة، بغض النظر عن الباعث على ذلك، سواء كان إنسانيا         الجريم راجع عن فيت

مواصـلة   الشفقة على ذلك فينتهي عن       هفع، فتد في الجريمة تبين للسارق أنه فقير     شخصا وقبل الشروع    
 ـكح ،ةالخوف من عاقبة السارق وجزاءه في الدنيا والآخر       ، ك نبيلا، أو كان الباعث     فعله الإجرامي   ةال
، ويتأكد هذا المعنى إذا كان العدول اختياريـا بـسبب      "التوبة" واستغفاره لتحقيق معنى     رجوع المذنب 
 دون إهمـال للفـروق       الجزائي للتوبة في الفقه     تعريفيمكن وضع      وعلى هذا الأساس   .التوبة والندم 

عدول الجاني عن نشاطه الإجرامي      :"ابأنه تعريفهايمكن   وعليه .يالاختيارالجوهرية بينها وبين العدول     
 الباعـث  ، بـسبب أم لا سواء تمت الجريمة  ،قبل أو بعد الشروع فيه، ختياريا وبإرادته من تلقاء نفسه  ا

   ". محاولة إصلاح الضرر الحاصل، معالنبيل
، وإحـساسه   منه وعي في لحظة  تراجعه" عدول الجاني عن نشاطه الإجرامي اختياريا     ":وأعني بعبارة      

دون سبب آخر يجعله يعدل عـن       ،  مي الذي يقوم به اختيارا وإراديا     بالذنب المترتب عن النشاط الإجرا    
  .الاضطرارينشاطه، فيخرج ذا العدول 

                                                
 ، دار الثقافـة ،         -القـسم العـام   -شرح قانون العقوبات      نظام توفيق،  االي . 110 .، ص الوجيز في القانون الجزائي العام     بوسقيعة أحسن، -)1(

  . 255 .، صم2009، 1عمان، ط
ل اختياريا متى كان تلقائيا، أو نتيجة لأسباب نفسية تبعث الجاني على التوبة والندم، أو الشفقة باني عليه، أو الخوف مـن العقوبـة                         يعتبر العدو -)2(

   .)545.، ص )م 1988مؤسسة نوفل، : بيروت (، النظرية العامة للجريمةالعوجي مصطفى، ( .و التعرض للمحاكمة 
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كانت قبل تنفيـذ     المراد الحديث عنها هي ما    " التوبة"أي أنّ    " قبل أو بعد الشروع فيه    :" ارةوبعب     
في غالـب   ، لا يترتب عليـه عقابـا        العدول قبل الشروع في الجريمة    ؛ لأنّ   أو بعده  النشاط الإجرامي 

ونـا كحيـازة    رمـا قان  ؛ إلا إذا كان الفعل في حد ذاته مج        ، طالما أنّ الجريمة لم تكتمل بالفعل      الأحوال
 ـ طالما .على العقابله  لا أثر "يالاختيارفالعدول  " إتمام الجريمة أما بعد   . الأسلحة مثلا  ن هنـاك  لم تك

  .تعفي صاحبه من العقوبة نصوص قانونية خاصة
 عـن   ، ويكون من المصلحة العامة البحث     ت التي تكون فيها الجرائم مستمرة      بعض الحالا  ما عدا       

،  الـسياسية  الاضطرابات، كحالة العفو الصادر من رئيس الدولة بسبب         هذه المصلحة السبل التي تحقق    
 القتـل   ، والحد من مظاهر حمل السلاح والتمـادي في        ل إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية     دف الوصو 

، لأـا    واقعا حتى بعد ارتكاب الجريمة     الاختيار، وهذا سبيل للجعل العدول      والتخريب، وترويع الناس  
، و يعتـبر    ريمة، وفي أي مرحلة من مراحلها     في العادة من الجاني التائب قبل أو بعد الشروع في  الج           تقع  

  .                      "توبةال"بعد ارتكاب الجريمة إلى معنى " يالاختيارالعدول "كسند قانوني ينقل 
كالخوف من سوء العاقبـة  ، أي الباعث الدافع على العدول  "  بسبب الباعث النبيل  "بعبارة  أقصد  و     

، أو الشفقة والرحمة التي تحمل ارم أحيانا على التراجع عن           ، أو الخوف من العقاب في الدنيا      في الآخرة 
، وإصلاح الجاني ما بينه وبـين االله  تحقيقه من التوبة هو مغفرة الذنب   الغرض المراد   لا أنّ   إ؛  جريمتهتنفيذ  

والخوف من عقابه علـى     ،   كالخوف من االله تعالى في الآخرة      روحيالمعاني التي تتسم بالطابع ال    تعالى، و 
وهي مقـصورة   ؛ لأنّ أساسه حماية مصلحة اتمع ،       الوضعي بصفة عامة   لا أثر لها في القانون    المعاصي  

  . ولا عبرة فيه بالجانب الأخروي،على الجانب الدنيوي
، أو تعـويض الـضرر       إلى أصحاا  ، كرد المسروقات  "مع محاولة إصلاح الضرر الحاصل     "وبعبارة     

  .حتى تصح توبة التائب ، وهذا في معنى رد المظالم لأهلهاالناجم من فعله،
 الاخـتلاف  تمّ تكييف مفهوم التوبة في القانون الجزائري بمفهومها في الفقه الإسلامي؛ فإن                   ومهما

، وصاحبها يرجو مغفرة لمعاني الروحيةسلامي تسمو إلى ا   في الفقه الإ  ، لأنها   "التوبة"أساس  يظل قائما في    
 وكذا إصلاح ما بينه وبين العبد إذا تعلّقت التوبة بحقوق العباد،            ،نب وإصلاح العلاقة بينه وبين ربه     الذ
، فإنـه  يالاختيارة في الواقع في العدول    لأنّ التوبة إن كانت مجسد    ،هذا لا يلمس في القانون الجزائري     و

 فقد يكون عدوله خوفا من العقاب       ، والدوافع المحركة له عند عدوله      الجاني نيةمن الصعب الحكم على     
لـصعوبة بمكـان    الباعث النبيل، فإنه من اأما. ووقاية منه، وقد يكون مكيدة لمن اشترك معه في الجريمة  

    . أو الخوف من عاقبة الفعل الإجرامي ،كالشفقة،حصره في مفهوم واحد
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  المطلب الثاني 
  القانون الجزائري والشريعة الإسلامية في   مشروعية التوبة

عـودوا  ، وليليتداركوا ما فام من الذنوب اقترفوابابا مفتوحا في وجوه العصاة مهما    " التوبة"تعتبر       
عليهم الرحمـة  -، والسنة المطهرة، وقد أفاض الفقهاء       هي مشروعة بالكتاب العزيز   و.إلى جادة الصواب  

ين بما ورد مـن نـصوص       ، مستدل ومسائله الفقه   أبواب في جل ،  فصيلافي الحديث عنها ت    -والرضوان
 على ما يـبين     - ولو ضمنيا  –، فقد احتوى     الجزائري باعتباره تشريعا وضعيا    القانونأما  . شرعية تبينها 

، شجيعهم للعودة إلى أحـضان اتمـع      ، وت الجريمةاب للجناة أثناء عدولهم عن      اتجاه المشرع إلى فتح ب    
، وما يمكن أن في الفقه الإسلامي" التوبة" عيةوفي هذا المطلب أبين مشرو  . د وتيرة الإجرام  يوالحد من تزا  

  . القانون الجزائرييؤخذ به من حيث مشروعيتها في
  الفرع الأول

   الشريعة الإسلاميةمشروعية التوبة في 
   : العزيزمن الكتابمشروعية التوبة  –أولا 

 بعـضها عامـا في جميـع      ،"التوبة" مشروعية   يؤخذ منه الكريم  آن  ورد الكثير من الآيات في القر           
 ، كالـسرقة  الجزائـي بالجانب  خصوصا   يتعلّق   هابعضو ،رفها العبد بينه وبين االله تعالى     المعاصي التي يقت  

  :ومن هذه الآيات . ، والحرابة والقتلذفـوالق

: قوله تعـالى -                                    

                                   

          )27، الآيةالنساء(.  
  :جاء في تفسيرها ومما

   )1(".إخبار بقبولها: ، والثانيلبيان الأول تضمن مشروعية التوبةا":)1(فةقال ابن عر

                                                
ن عرفة الورغمي، نسبة إلى ورغمة  وهي قرية من إفريقية، إمام تونس وعالمها وخطيبـه في عـصره ، ولـد سـنة             هو أبو عبد محمد بن محمد ب       -)1(

هـ ، له عـدة كتـب بعـضها مطبـوع ،            773هـ ، وللخطابة سنة     772هـ، وقدم لخطابته سنة   750هـ، تولي إمامة الجامع الأعظم سنة     716
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 مشروعة تكون أن بد لا التوبة: نقول:"في معرض تفسير هذه الآية     )2(قال محمد متولي الشعراوي        
 ؟التوبـة  هذه أتصح التوبة؟ لك االله يشرع م لو الذنب من االله إلى تتوب أن لك فهل وإلا االله، من أولا
 التوبة، هو يقبل و رع،ـش ما ضوء على تتوب  أنت ذلك وبعد أولا،  وبةـالت يشرع إذن سبحانه إنه
 ذلك وبعد العبد، توبة ثم بنا، منه رحمة االله من التوبة مشروعية أولا: مراحل ثلاث أمام نكون ذلكـوب

 وتوبة تشريع، توبة: الرب من توبتين بين العبد فتوبة إذن -سبحانه -منه رحمة تاب ممن التوبة االله قبول
  )3(".قبول

  : في شأن المحـاربين    وقوله تعالى  -                       

        .  ) 34المائدة، الآية.(  
  : جاء في تفسيرهاومما 

 وأخـذ  عنـه،  االله حق سقط عليه يقدر أن قبل تاب فمن":- تعالى رحمه االله - الإمام الشافعي       قال
 في الـسنة  على اقياس ،دافصاع دينار ربع قيمة أخذ من إلا: الطرق قطاع من يقطع ولا.آدم بني بحقوق

 دماء عفو المقتولين أولياء أراد وإن لهم، فذلك الجراح عفو الجراح أهل فأراد قطع، أو قتل وإن .السارق
 جنايتـهم  بلغـت  إذا يقتلهم أن امـالإم على عنه،وكان اعفَو  من دماء يحقن ذلك يكن لموا،تلقُ من

  )4(."القتل

                                                                                                                                                          
 20هــ ، وقيـل في   803توفي سـنة  . المالكي، والحدود في التعاريف الفقهية ، المبسوط في الفقه       المختصر الكبير في الفقه     :  منها. وبعضها مخطوط   

   .)43. ، ص 7 ، جالأعلامالزركلي، .( هـ رحمه االله تعالى 800جمادى الأخيرة سنة
   .22. ، ص )م 2008 ، 1، ط دار الكتب العلمية بيروت ،: لبنان  (2ج، ، جلال الأسيوطي ، تحقيقتفسير ابن عرفة -)1(
لقرآن الكريم وعمره أحـد عـشر   م ، حفظ ا1911 من أبريل عام 16هو الإمام الداعية محمد متولي الشعراوي ، ولد بقرية الدقادوس بمصر في             -)2(

  ة الملك ث ، في جامع، وبدأ حياته العملية ا ، ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية ، وعمل ا مدرسا للتفسير والحديعاما، أتم دراسية في مصر
م ، ثم عاد إلى مصر وواصل عمله ا ، وتقلد عدة مناصب  سامية ، ترأس بعثات قام ا الأزهر الـشريف ، منـها بعثـة            1951عبد العزيز بمكة سنة     

كريم ، الـدار الآخـرة، تـوفي    تفسيره للقرآن ال: م ، وخلال هذه البعثة ووضع مناهج دراسية للغة العربية، له عدة مؤلفات منها               1966للجزائر سنة   
   ).10. 9. ص ، ص) م2004، بيروت ، المكتبة العصرية : لبنان  (1 جالدار الآخرة ،: انظركتاب المؤلف(. م 1998 جوان 17يوم 

  . 2133 .، ص)مطابع أخبار اليوم :مصر  ( 4ج ، تفسير الشعراوي -)3(
   .733 . ، ص2، جتفسير الإمام الشافعي-)4(
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 فأخـاف  ،بـا محار خـرج  بدرٍ بن حارثة أن:الشعبي عامر نع": تأويل القرآن  وفي جامع البيان في        
 عليه طالب أبي بن علي بلفق عليه، يقْدر أن قبل من باتائ جاء ثم الأموال، وأخذ الدم، وسفَك السبيل،
  )1(."مال أو دٍم من أصاب كان ما على امنشور ناأما له وجعل توبته، السلام

 حقـه  بـسقوط  وأخبر عليهم، قدري أن قبل التائبين وجل عز استثنى":الجامع لأحكام القرآن       وفي  
 عدـب تاب ومن. قطتس فلا الآدميين وحقوق القصاص أما". رحيم غفور االله أن فاعلموا":بقوله عنهم

  )2(."عليه الحدود وتقام تنفع، لا التوبة أن الآية فظاهر القدرة
 وعـذاب  الـدنيا  خزي الحكمين إلى راجع تابوا الذين إلا: بقوله والاستثناء": التحرير والتنوير       وفي
 بما يتقيد لا خرةالآ عذاب من النجاة في التوبة تأثير لأن عليهم، تقدروا أن قبل من: قوله بقرينة الآخرة،

 الكـلام  فتم الحالة هذه في المحارب عن العقوبة سقوط على الاستثناء أداة دلت وقد.عليهم القدرة قبل
  )".)3ا

:  في شأن السارق   وقوله تعالى  -                       

          .  )39، الآية المائدة(.  
    :ومما جاء في تفسيرها 
 الظلامة برد وأصلح المستأنف في وأقلع مضى ما على فندم السرقة من تاب من أنّ ": بن عطية  قال     

 يتوب االله فإنّ ،فوق إلى وارتفع أعماله سائر في أيضا وأصلح االله سبيل في فبإنفاقها وإلا،  ذلك أمكنه إن
 قطـتس وليس الوعد له مرجو المشيئة في وهو تعالى، االله وبين بينه فيما السرقة كمح عنه ويذهب عليه
  )4( ".عليه شهد أو اعترف إن القطع من الدنيا حكم التوبة عنه

  :الآية منهاوذكر الإمام فخر الدين الرازي عدة مسائل في تفسير 
   مجرد أن على يدل وأصلح قوله: قيل فإن توبته، يقبل االله فإن تاب من أن على الآية دلت:الأولى المسألة"

   عن خالية صحيحة وعزيمة صادقة صالحة بنية يتوب أي وأصلح قوله من المراد: قلنا .مقبول غير التوبة

                                                
   .280 . ، ص 10 أحمد محمد شاكر ، ج،تحقيق،  لطبريا-)1(
  .103 .  ، ص6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -)2(
  . 186. ، 6، جالتنوير التحرير وابن عاشور محمد  الطاهر،  -)3(
 2ج عبد الشافي محمد ،  عبد السلام، ، تحقيق )تفسير ابن عطية( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،)هـ542(ابن عطية الأندلسي -)4(
  .189 .، ص) هـ 1422 ، 1 الكتب العلمية ، طداربيروت ، : لبنان(
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  )1(".الأغراض سائر
  :التابعين العلماء بعض قال الحد؟ عنه يسقط وهل عليه، االله تاب القطع قبل تاب إذا: الثانية المسألة"

 والعقوبـة  عنه، العقوبة سقوط على يدل الآية هذه آخر في الرحيم الغفور ذكر لأن د،الح عنه يسقط
   الحد، هذا عنه يسقط لا:الجمهور وقال. سقوطها يقتضي الآية فظاهر الحد، هي الآية هذه في المذكورة

  )2(."الامتحان سبيل على عليه يقام بل

  : أيضاوقوله تعالى -                           

                                 

          . ) 54الأنعام، الآية. (  
 حرمـه  الذي للضرر عاقبته، تسوء عملا منكم عمل من نأ أي": المراغي في تفسير هذه الآية     يقول     

 والضرب، السب على حمله شديد كغضب السوء، ذلك إلى دفعته بجهالة ملتبسا كونه حال لأجله، االله
 ـ شاعرا عمله أن بعد السوء ذلك عن ورجع تاب ثم العرض، انتهاك إلى قادته مغتلمة شهوة أو  ه،بقبح

 من أثره ويذهب يضاده، بعمل السيئ العمل ذلك اتبع بأن عمله وأصلح عاقبته، من خائفا عليه، نادما
 أنه معاملته في تعالى فشأنه -را من للقرب أهلا وتصير وطهارا، زكاؤها النفس إلى يعود حتى قلبه،
  )3(."وإحسانه برحمته ويتغمده عنه، تاب ما له فيغفر والرحمة، المغفرة واسع

 أن رسـوله  تعـالى  االله أمر ،أساسه من وأس الدين قواعد من قاعدة وهذه:"    قال محمد رشيد رضا   
       في التفريط على رورـالغ فيحملهم ورحمته االله بمغفرة يغتروا لا حتى ا، ليهتدوا فيه يدخلون لمن يبلغها
               تحـيط  أن إلى لهـا،  الـذنوب  إفساد من تطهيرها إلى والمبادرة أنفسهم، تزكية عن والغفلة االله، جنب

  )4(."خطيئتها ا
، "مشروعية التوبة "تظهر، وأقوال المفسرين في تفسيرها      ء ما تقدم من عرض للآيات الكريمة      على ضو     

 في  ، واستـشرى الفـساد    فلو لم يتوبوا من معاصيهم لهلكوا     ،  باب من رحمة االله تعالى على خلقه      وهي  
، فكانت التوبـة    ظلمهم وإفسادهم ، ولتمادوا في    ، ولحلّ م اليأس والقنوط    يرتكبالأرض، بسبب ما    

                                                
   .375 .  ، ص11 ، ج)التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب  -)1(
  .، المصدر السابق )التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب -)2(
   .139 .، ص7، جتفسير المراغي-)3(
   .376 . ، ص7، جتفسير المنار-)4(
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، لكن تبقى مشروعيتها بين     وحماية للمجتمع من الشر والفساد    ،   في قبولها من رب العالمين     أمل العاصين 
 الـنص ، إلا ما ورد فيـه   تسقط حق االله تعالى في العقوبة، ولا به،ولا أثر له على حقوق العباد     العبد ور 
 من تمامها أن يسلم التائب نفسه للعقوبـة و،  كحد الحرابة بشرط إظهار التوبة قبل القدرة عليه     صراحة
  . مع الإصلاحامتحانا

  :من السنة الشريفة "التوبة"مشروعية  –ثانيا 
، فتارة تأتي على اختلاف الصيغ التي وردت فيها ،والاستغفار كثيرة في فضل التوبة      وردت أحاديث      
على وهي أحاديث يؤخذ منها مشروعية التوبة       ،  ، وتارة مبينة لفضلها، وتارة مرغبة فيها       الأمر ا  يغةبص

، وأذكر منها ما يكفي     إنما طلبها من كتب الصحاح والسنن     ، و ، ولا يسع  المكان لذكرها جميعا      الجملة
  :عموما وفي اال الجنائي خصوصاللدلالة  على مشروعية التوبة 

  بعيره، على سقط أحدكم، من عبده بتوبة أفرح ا:»  االله رسول قال: قال عنه االله رضي أنس عن -
  )1(».فلاة أرض في أضله وقد

  : هذا الحديثشرحمعرض جاء في 
، ى هذه الأمة دون غيرهم مـن الأمـم        التوبة نعمة من االله تعالى أنعم ا عل       :" قال سفيان بن عيينة       

  )2(."وكانت توبة بني إسرائيل القتل
إنّ الرجل لـيفني    . ة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة      ما أنعم االله على هذه الأمة نعم      :"  قال ابن بطال  

   )3(."ك ويقلع عنه ويقوم وهو حبيب االله، ثمّ يندم على ذل ما أفنى منه في المعاصي والآثام، أوهعمر
ا أغلق فلا تقبـل  ، وباب إذا تنتهي إليهالله تعالى لخلقه، فقد جعل لها حد    وإذا كانت التوبة نعمة من ا    

   )4(.،كطلوع الشمس من مغرابعد ذلك ممن تاب، فلا توبة عند الغرغرة، ولا توبة بعد مجيء الآيات
   )5(».منه قبل مغربها، من الشمس تطلع أن قبل تاب من «:  االله رسول قال: ،قال هريرة أبي عنف

                                                
ومسلم ، كتاب التوبة ، باب الحض  على التوبة والفرح  . 68. ، ص 8،  ج6309رقم ة ،، باب التوبكتاب الدعوات أخرجه البخاري،-)1(

  . 2105، ص 4، ج2747ا، رقم 
  .199.  ، ص29، جالتوضيح لشرح الجامع الصحيح  ابن الملقن،-)2 (
   .80 .، ص)م 2003 ، 2شد، طمكتبة الرالرياض ، : السعودية   (10جيم ، أبو تميم ياسر بن إبراه،، تحقيقشرح صحيح البخاري-)3(
   .1842 .  ، ص6 ، ج)الكاشف عن حقائق السنن( شرح مشكاة المصابيح  الطيبي،-)4(
   .2076ص ،4 ج،270رقم  اب الاستغفار والإكثار منه ، كتاب الذكر والدعاء و التوبة والاستغفار ، باب استحبأخرجه مسلم ،-)5(
  =.                138. ، ص 13 ج، 7711رقم   مسند المكثرين من الصحابة رضي االله عنهم ، مسند أبي هريرة رضي االله عنه ،   و أحمد ، 
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، أو  وعة في عمر الإنسان وحياته، ما لم يصل إلى حد الغرغرة          بة مشر هذا الحديث يشير إلى أنّ التو          
  .، ولا تنفع التوبة حين ذاك نفس إيماا لم تكن آمنت من قبل، فلا ينفعآيات الساعةتأتي 

كـان في بـني إسـرائيل رجـل قتـل تـسعة وتـسعين إنـسانا، ثـم خـرج                   «: قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي       و -
ائـت قريـة كـذا وكـذا،     : لا، فقتله، فجعل يسأل، فقـال لـه رجـل   : هل من توبة ؟ قال  :  فقال له    سألهيسأل، فأتى راهبا ف   

فـــأوحى ا إلى هـــذه أن ، يــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب فاختــصمت ف ،فأدركــه المــوت، فنــاء بــصــــدره نحوهــا 
  )1(».لى هذه أقرب بشبر ، فغفر له، فوجد إقيسوا ما بينهما: ه أن تباعدي، وقال، وأوحى ا إلى هذتـــــقربي

، ويحمل يع الكبائر، حتى من قتل الأنفسفي الحديث مشروعية التوبة من جم    :" في شرحه     قال ابن حجر  
   )2(."قبل توبة القاتل، تكفل برضا خصمهعلى أنّ االله تعالى إذا 

  )3(."ن قتل النفسفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر، وم":وقال بدر الدين العيني أيضا
  :  رضي االله عنهممن عمل الصحابة مشروعية التوبة -ثالثا 

وجب حدا قبل أن ترفع إلى  إذا جاءهم مذنب أو مرتكب جناية تست   -رضي االله عنهم  -كان الصحابة    
  : ومن ذلك. تعالى له، دعوه إلى التوبة وأمروه بالتستر رجاء مغفرة االله  رسول االله 

 رضي الصديق، بكر أبي إلى جاء أسلم من رجلا أن: قال أنه -رضي االله عنه  -سيبالم بن سعيد عن   
 فتـب : بكر أبو قال لا:فقال غيري؟ لأحد هذا ذكرت هل: بكر أبو فقال زنى الأخر إن: فقال عنه االله
 فقال الخطاب، بن عمر أتى حتى نفسه تقرره فلم عباده عن التوبة يقبل االله فإن االله، بستر واستتر االله إلى

  االله رسول إلى أتى تىـح نفسه تقرره فلم بكر، أبو له قال ماـك عمر له الـفق بكر، لأبي قال كما
االله رسول عنه فأعرض زنى الأخر إن:له فقال  ،عليه، أكثر إذا حتى عنه، يعرض ذلك كل مرارا 

 االله رسـول  فقال لصحيح إنه االله، رسول يا واالله لا: فقالوا جنة؟ به أم شتكى،ا: فقال أهله، إلى بعث
 :االله رسول به فأمر ثيب، بل: فقالوا ثيب؟ أم أبكر ، 4(.فرجم(  

                                                

   .   97 .ص، 10 ج،11115رقم  ،يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمن من قبل  :، قوله تعالىو النسائي، كتاب التفسير=
قبول توبة  كتاب التوبة ، باب  ومسلم ،.174. ، ص 4، ج3470ديث الغار، رقم ، باب حأخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء-)1 (

               .                                                                                                 2118.، ص 4، ج2766رقم  القاتل وإن كثر قتله،
  .641 . ، ص6ج، ) 2003، 1القاهرة ، مكتبة الصفا ، ط: مصر ( 6ج ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني-)2(
  . 56 . ، ص16، ج)ء التراث العربي دار إحيابيروت، : لبنان (16ج ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري -)3(
لا يقام عليه : باب من قال ،كتاب الحدود،"الكبرى"و البيهقي في . 16.ص   ،2، ج1756الحديث  رقم  أخرجه مالك، كتاب الحدود،-)4(

  = ، جامع  الأصول من )هـ606ت(ابن الأثير(حديث مرسل، وصله الشيخان .398. ، ص 8، ج16999الحد حتى يعترف أربع  مرات، رقم 
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المعاقـب  ، حتى ولو كان العاصي مرتكبا للجرائم        سبق أنّ التوبة مشروعة في كل حين      والظاهر مما        
، وفيهـا  سرقة التوبة بعد اقتراف جريمة ال    ، ويتضح هذا من مشروعية    عليه قضاء في الدنيا بعقوبة شرعية     

 وأثر ، قبل القدرة عليه السلطانوقبول توبة التائب المحارب إذا أتى   على حق العبد وحق االله تعالى،      اعتداء
، أمـر مطلـوب     ي كلها سواء كانت كبيرة أو صغيرة      ، والتوبة من المعاص   ذلك على سقوط العقوبات   

  .بواب الرحمة يرحم االله ا عباده، وهو في ذاته باب من أعاشر
  رع الثاني الف

   في الفقه الجزائي الجزائري "التوبة" مقاربة مشروعية
النـسبة  ، سواء كان ب   "بنظام التوبة "دى خلوه مما يعرف     للنظام التشريعي الجزائري يرى م        إن المتتبع   

مـن  ه   كغـير   التشريعية له صبغته  كمبدأ - التوبة -، أو اعتبار المصطلح    للفظ الاصطلاحي ستعمالللا
 بعض الحالات المـستثناة  يبدو نوعا ما مشيرا لها في " للتوبة" الفقهي   ستعمالغير أنّ الا  . رى الأخ المبادئ

 إسـقاط ، و للعودة عما اقترفوه مـن الجـرائم  ، وهذا من شأنه جدير بفتح اال أمام الجناة     من الأصل 
رن الظرف  اقت ويبدو الأمر أكثر وضوحا إذا ما   .فيفها حسب ما تتطلبه ظروف الحال     العقوبة عنهم أو تخ   

، أو اعتبار الحالات    أو التخفيف منه  سببا في الإعفاء من العقاب      ، والذي يكون    الذي يستند إليه المشرع   
  .أو مصلحة اتمع ، خصوصاالخاصة مقتضية لمصلحة الجاني

و  سواء كان فعلا إيجابيا أ     ،عن فعله تلقائيا وباختياره   والعدول       بيد أنّ سلوك الجاني مسلك الرجوع       
 بالرغم  ،في مفهومها  مقتضية للتوبة     أعذار   ، وهي حى تقاربي في حالات محددة قانونا     ، قد يأخذ من   سلبيا

 إلا أنّ الإعفاء    )1(.من ارتكابه الجريمة باختياره وإرادته مما يؤهله في الأصل إلى أن يتحمل مسؤولية فعله             
وانصرف إلى العودة   ،  بعد جرمه  ضميره   صحالو لم يكن قد     و ،نص القانون عنه كان ب  وسقوط العقوبة   

ولهذا قد أشار بعـض شـراح       . ، وتمادى في فعله حتى النهاية     على إتيانه والتراجع عن سلوكه لما أقدم      
 ، أو الحديث عن    من جهة  )2("يالاختيارالعدول  ": الشروع بما يسمى   القانون الجزائري عند الحديث عن    

                                                
، 1 مكتبـة دار البيـان ،ط  -مطبعـة المـلاح  – بلـد النـشر، مكتبـة الحلـواني     بدون(3أحاديث الرسول ، تحقيق ، عبد القادر  الأرنؤوط ، ج    =

   .1839تحت رقم.  529.، ص)هـ1390
   .250 . ، ص)دار العلوم :عنابة (  ، الوجيز في القانون الجنائي العام رحماني منصور،-)1(
 تمام الجريمة ؛ لأنه إذا تمت الجريمة استحق الجـاني العقـاب   أن يكون سابقا على   ) 1-:لكي ينتج العدول الاختياري أثره  يجب أن يتحقق شرطان         -)2(

 ، طالما اقتصرت الأهمية القانونية للعدول علـى الـشروع في الجريمـة دون إتمامهـا     ةفلا ينفعه ندم أو إصلاح نتيجة فعله وهذا ما يسمى بالتوبة الإيجابي  
 يكون سابقا على إتمام أركان الشروع، حتى يتوقـف علـى إرادة الجـاني، ولا                وأن) 2-.كحالة إطلاق النار على شخص بنية قتله ولم يصبه الفاعل         

،                 )م2010،  1دار الثقافـة ، ط    :عمـان   ( ،  الجريمـة المـستحيلة دراسـة مقارنـة       أيمن نواف الهواوشة،    .(يخيب أثر الفعل بسبب خارج عن إرادته      
 .)86 .85.ص ص 
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 ،عد قيام مسؤولية الجاني الجنائية     العقوبة ب   إسقاطب ل، وهذا كفي   من جهة أخرى   الأعذار القانونية المعفية  
بإبلاغ السلطات  باختياره وإرادته  الجانييقوم كأن ".بعذر التوبة :"يسمىما  خاصة إذا كان من الأعذار      

 ولو لم   ،وبةيعطي صفة المشروعية لنظام الت    أن    وهذا من شأنه   )1(. العقوبة تنفيذ قبل   جرمهالعمومية عن   
  .قانون صراحةينص عليها ال

 يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط       «:على أنه التي نصت    )ج.ع.ق179 ( المادة بالرجوع إلى  و     
 الذي تمّ أو عن وجود الجمعيـة        الاتفاقمن يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن        52المقررة في المادة    

  ».بدء في التحقيق وقبل الالاتفاقو وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أ
،  أحد المشتركين أو قام بنفـسه ـا        هكون،  عن الجريمة المكتملة الأركان   الجاني  حالة تبليغ   هذا في   و   

لحكم  تبعا    من عذر التوبة   للاستفادة، وهذا سبب كاف     الشروع فيها وتراجع تلقائيا عما خطط له قبل       
   .على ذلكن نص القانو، حتى ولو قامت الجريمة طالما  الجزائيالقاضي

، تتطلب في المقابل قيام     من العقاب وما تجدر الإشارة إليه أنّ هذه الأعذار التي يعفى بموجبها الجاني                 
رجـع لمـا   ت في اعذراه قانونا الحكمة، وكاب الجريمة وقيام مسؤوليته بذلكالجاني بسلوك إيجابي بعد ارت   

، والخدمـة الـتي   ني في تعاونه مع السلطات العامـة امن المنفعة التي يقدمها الج   المشرع الجزائري  يراعيه
يـز  خاصة إذا كانت الجريمـة تتم     )2(. أو من معه من ارمين     ،يقدمها للمجتمع عند كشفه عن جريمته     

، لـشدة  ها من قبل السلطة المختصة في ذلـك    ، والتي يصعب الكشف عن    بكوا محاطة بالسرية والخفاء   
، ءالاتجار بالأعـضا   ، وجرائم الاتجار بالأشخاص سبة لجرائم   أن بالن ، كما هو الش   اء الدليل المادي لها   خف

  .وجرائم ريب المهاجرين
 يبلغ من كل ررةـالمق العقوبة من يعفى":على أنه: )ج.ع. من ق9مكرر  303(نصت المادة و      

  .فيها الشروع أو تنفيذها في البدء قبل صالاتجار بالأشخا جريمة عن القضائية أو الإدارية السلطات
 ريكـتح وقبل فيها الشروع أو الجريمة تنفيذ انتهاء بعد الإبلاغ تم إذا النصف إلى العقوبة وتخفض     

 في الـشراء  أو الأصلي الفاعل إيقاف من العمومية الدعوى تحريك بعد مكن إذا أو الدعوى العمومية
   ".الجريمة نفس

                                                
  .282 . ، صالجزائي العامالوجيز في القانون   أحسن،بوسقيعة-)1(
   .1146 . ، صالنظرية العامة للقانون الجنائي ،رمسيس نام -)2(
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إذا تمّ الإبلاغ قبل الشروع في "الاتجار بالأشخاص"ة  قررة لجريم عفي من العقوبة الم   ي هذه المادة    فنص      
أمـا إذا تمّ   .لها أثر يتسبب في الـضرر بالأشـخاص  ، وبالتالي تموت في مهدها ولا يكون      الجريمة تنفيذ

  الأصلي؛   الشروع في الجريمة وقبل تحريك الدعوى العمومية، أو بعد تحـريكها وتم القبض على الفاعل
 .  بحيث تخفض إلى نصف العقوبةفتسقط العقوبة جزئيا

 الضرر الـذي    ، وهذا يقلل من حدة    لحد من الإجرام إذا رجعوا وتابوا     وأيضا تشجيع ارمين على ا        
  . أو على اتمع بصفة عامة– الجاني–يقع عليه

مـن  المعفية من العقاب في حقيقتها لا تخلـو          الأعذار القانونية    إن:القول     من هذه المقاربات يمكن     
بالرغم مـن   ،   به الجاني من الناحية القانونية     ؛ إذا ما اعتبر النشاط الذي يقوم      ولو جزئيا  سقاطعنصر الإ 

إذ أنّ الجاني لو لم يقـرر التراجـع         .  ومشروعيتها كتسي صفة التوبة  ي ، وهذا لهقيام المسؤولية الجنائية    
راه القانون عذرا مسقطا للعقوبة ،       لما أقدم على هذا السلوك الذي ي       ، عن فعله وباختياره طوعا    والعدول
. ن ندم وعاد لإصـلاح نفـسه  ، بعد أ أو التخفيف منها  عنه   العقوبة   إسقاطب  المطالبة  الحق في  لهفيكون  

   )1(. الأخذ به متى ثبت قيامه الجزائيلذلك يتوجب على القاضي
 تحريك وقبل هاـفي لشروعا أو الجريمة تنفيذ انتهاء بعد الإبلاغ تم إذا النصف إلى العقوبة وتخفض      

 .الجريمة نفس في الأصلي الفاعل ها إذا قبض علىتحريك بعد أو الدعوى العمومية
 لطاتـالس يبلغ من لك المقررة العقوبة من يعفى: أنه على)  24مكرر 303( المادة كما نصت      

 .فيها لشروعا أو تنفيذها في البدء قبل ءالاتجار بالأعضا جريمة عن القضائية أو الإدارية
 الدعوى تحريك وقبل فيها الشروع أو الجريمة تنفيذ انتهاء بعد الإبلاغ تم إذا النصف إلى العقوبة وتخفض
 .الجريمة نفس في الشراء أو الأصلي الفاعل إيقاف من العمومية

 أو الإداريـة  السلطات يبلغ من لك المقررة العقوبة من فىيع: على أنه)36 مكرر303( نصت المادةو
 .فيها الشروع أو تنفيذها في البدء قبل المهاجرين ريب جريمة عن لقضائيةا

 الدعوى تحريك وقبل فيها الشروع أو الجريمة تنفيذ انتهاء بعد الإبلاغ تم إذا النصف إلى العقوبة وتخفض
 نفـس  في الـشراء  أو الأصلي الفاعل إيقاف من العمومية الدعوى تحريك بعد نكّم إذا أو العمومية

  .لجريمةا
فعة له  الدا النوايا، من الصعوبة بمكان تحديد       أنّ عدول الجاني في هذه الحالات           وما تجدر الإشارة إليه   

له ، وقد يكون الدافع على ذلك ك       يكون تحت وطأة الخوف أو ظرف آخر       ، فقد يالاختيارعلى عدوله   

                                                
  .282 . ص ، المرجع السابق  أحسن،بوسقيعة-)1(
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، ولا  الضرر الذي تسبب فيـه     ، فيتوقف بعد تروي منه ويحاول إصلاح      إحساسه بالمسؤولية أمام خالقة   
 يكسر بـاب جـاره   يعفى من العقاب في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بمجرد الشروع فيها، كمن          

         ام جريمة تحطـيم وتخريـب      ـ، فيكون أم   وإرادته عن سرقته   باختيارهدل  ـ يع ، ثمّ ل سرقة متاعه  ـلأج
  . أموال الغير

؛ فإـا تـستمد     ا من التشريع الجزائري ما تستحق      له لم يعط إن  " بةالتو"نّ  إ:قول ال  يمكن ومن هنا      
 الجنـاة   وأساس ذلك إتاحة الفرصـة أمـام      ،  ن فحوى النصوص القانونية السابقة    شرعيتها القانونية م  
  .التخفيف بتسليط العقوبة الأخف  أو، عن الإجرام من خلال العفو عنهموتشجيعهم للكف

 وبين القانون    بينها الاختلاف يظهر مدى     التوبة في الشريعة الإسلامية    ومما تقدم من بسط لمشروعية         
مـن  بنصوص صـريحة    تستمد مشروعيتها   ففي الشريعة الإسلامية    ". بنظام التوبة "الجزائري في الأخذ  

ا الفقهـاء   ، وهي أصول يعتمد عليه    ، وعمل الصحابة رضي االله عنهم       ، والسنة الشريفة  الكتاب العزيز 
، عند  ن المواد التي تقارب مفهومها     ضمنيا م  تهاعيوؤخذ مشر تأما القانون الجزائري ف   . عند الحديث عنها  

  :هما لسببين رئيسيينيكتنفها الغموض المقابلة هذه وتبقى ".يالاختيارالعدول "الحديث عن 
م ، ليصلحوا ما أفسدوه بـذنو      رحمة ونعمة من االله تعالى لخلقه       أنّ التوبة في الشريعة الإسلامية هي      -

  . بالجانب الأخرويمتعلقا مما يجعل طابعها، يما بينهم برد المظالم إلى أهلها، أو فبينهم وبين خالقهم
تمثل في عنـصر    ، ي ا في التعاون مع السلطة القضائية     تأخذ شكلا إجرائي   أنّ التوبة في القانون الوضعي       -

اركين معه في الجريمـة تـارة       ، وعلى المش  لال اعتراف الجاني على نفسه تارة     من خ الإثبات في الدعوى    
      )1(.أخرى

  
  
  
  

  
  
  

                                                
 الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه ، منشورة ، جامعـة  عـين   سقوط العقوبة في نبيل عبد الصبور،  النبراوي-)1(

   .257 . ص، )م 1995( الشمس، 
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  المبحث الثاني
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريطة للعقوبة المسقِ التوبةشروط

للجـاني التائـب    يجب توفر شروط من خلالها يمكن       يعتد بالتوبة كوسيلة مسقطة للعقوبة،      لكي       
 عـن  العقوبـة  إسقاط ه فيحقاكم  أو ممارسة الح.ف منها العقوبة عنه أو التخفيإسقاططالبة بحقه في    الم

 ـ يتعلق  هو موضوعي، ومنها ماالجاني يتعلق بشخصهو ذاتي    هذه الشروط منها ما      . أيضا الجاني الحق ب
  :ينالتاليالمطلبين من خلال  )1(.هذه الشروطوسأتناول  . المعتدى عليه

  المطلب الأول 
  والقانون الجزائريمي  في الفقه الإسلا للتوبةالذاتية الشروط

،  الفعل الإجراميحول الإقلاع عنفي مجملها  وتدور   .بالجاني التائب الشروط الذاتية هي التي تتعلّق           
    :من الفروع التاليةضوسأتناول هذه الشروط . والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه

  الفرع الأول
  سلامي والقانون الجزائري  في الفقه الإفعل الإجراميالالإقلاع عن 

 مهما  ، الإجرامي الفعل عن   "الإقلاع"لكي تكون التوبة صحيحة ومنتجة لآثارها يجب تحقق شرط               
 تعلّق به حكم دنيوي قضائي    ، سواء   رفيما يجني من ش    ما تعلّق بين العبد وربه       ه سواء من  .هجسامتكانت  

  . والقذفكسرقة الأموالدخل ضمن حق العبد  بينه وبين العبد فيما ي وسواء كان.ق بهأم لم يتعل
 بمعـنى أنّ  ،  لتحضير لهـا  وا هاالتفكير في  من لحظة    ،بالجريمة الجاني   بمدى قيام تعلّق  ي"الإقلاع"عنصرو     

  .مستوفية الأركانتامة بتنفيذها ، أو بالشروع فيها ينتهيو .لا تزال في مهدهاالجريمة في هذه الحالة 
الذي ينـوي   ، لأنّ   كلية عن الفعل ومقدماته   مدى إقلاعه   ذه الحالة تتوقف على     وتوبة الجاني في ه         

إلى الجريمة، فإن خاب    للعودة   أنه ينتظر فرصة     شك، فلا   نيته وعزمه ب لم يتب ويقلع     إذاة  ويخطط للجريم 
  . في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"الإقلاع"وفيما يلي أتناول شرط .مرة أخرى، فقد يرتكبها مرة
  

                                                
 من الفقهاء من يسميها أركانا ومنهم من يسميها شروطا، بل تجد فقهاء  المذهب الواحد يختلفون في هـذه التـسمية ، كالمـذهب المـالكي،                     -)1(

ها على هـذه التـسمية      لذلك أجريت . و جل فقهاء المذاهب يسموا شروطا       . فالإمام القرافي يسميها أركانا وغيره من فقهاء المذهب يسميها شروطا           
،    الـدر الـثمين والمـورد المعـين    ميـارة،    .356.، ص   13، ج الذخيرةالقرافي،  . 142. ، ص   9، ج  المبسوط السرخسي،: انظر( .في هذه الدراسة  

 ـ  ابن قاسم عبد الرحمن النجدي،  . 31. ، ص 12، جمام الشافعي  الحاوي الكبير في فقه الإ     ،الماوردي. 547.ص   ع شـرح  حاشـية الـروض المرب
  .)543.، ص 2، جزاد المستقنع
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  : في الفقه الإسلاميالمعصيةعن الإقلاع  –أولا 
 .الإجرامـي ارتكاب الفعل   الجاني    ينوي   بحيث،   والتحضير لها  فيهاتفكير  المن   الجريمة    مراحل تبدأ     

، كجمـع وشـراء      ماديـا   لها ر وحض ،تخطيطا، أو   ما دامت فكرة   أثر في الوجود     اغير أنه لا يكون له    
 ،ثمّ المباشرة الفعلية للجريمة   يط  تقتضي التفكير والتخط   لأنها   يمة الحرابة ؛  في جر ، كما هو الشأن     السلاح

جود لا يكون إلا بعد دراسـة       لكن إظهارها للو  .  والتسلسل بالاستمرارية الجرائم التي تتسم     شأا شأن 
  .وتروي

، ففـي  بهحتى يقلع عنها أصحا،محاطة بالسرية والكتمان وقد تخرج للوجود أو تظلّ حبيسة النفوس      
    . على أرض الواقعالا أثر لههذه الحالة 

 وثيقا  اتصالا، وتتصل   في الواقع   بالجرائم القائمة ولها أثر     صلة الهالتي  بالدراسة  المقصودة   "التوبة" و     
 ـ مما دنيوية، عقوبة ه علييعاقب الذي الفعل الإجرامي أنّ التائب يتوب من     بمعنى؛  باال القضائي  ري يج

 أما ما كانت .د من حدود االله تعالى  لح، أو إقامة    صلحة عامة لماتوقف عليه حماية    ت ما ، أو ماتالخصوفيه  
فلا تختلف هذه الصورة عن     ،  ولا تتعلّق بالقضاء   ،نوب بين الإنسان وخالقه جلّ وعلا     التوبة فيه من الذ   

  . أيضا، طالما توفرت شروط صحتها"التوبة"ضمن نطاقهالمفهوم العام الذي تدخل 
م عليه مـن  قديريد أن ي مما ، تتعلّق هذه الصورة بما يفكر فيه الإنسان ويجول في ذهنه          أن ومن الجائز     

 طالما كان الفعـل  .جنائي  جزاءالبديهي ألاّ، فهنا من فعل إجرامي، فينوي الإقدام عليه، أو التراجع عنه 
 اماس الا يمكن تصور خطورة أو ضرر     ، و قصدها وعزم عليها الجاني   ه  مجرد نية باطنية مجردة ومعزولة عن     

ريعة كمن نوى شرب الخمر ولم يشرب، أو نوى السرقة ولم يسرق، أو              لحرمة الش  ا، أو انتهاك  باتمع
  .إلخ ...نوى القتل ولم يقتل

في المعتـبر   ، كحالة القصد    نيتهلقصده و  نتيجة   لجاني محاسبا على فعله يكون فعله     وبقدر ما يكون ا        
، ومن قصده ولم ينفذ فعله      لم يقصده  فمن قصد القتل ليس كمن       .ناية في العمد والخطأ   ى جسامة الج  مد

  ثـحديلهذا يبقى ما يدور في خاطر الجاني مجرد . أو لم يقصد ونفذ، ذع من قصد ونفّـ م لا يستوي
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  )1(.رادةالإعزم وال من إذا خلا النفس
، فإنّ الجريمة    الفرصة لتنفيذ الفعل الإجرامي    نتظارا أما إذا كان حديث النفس مقترن بعزم وإرادة و            

  .تيجة الفعل إلى غاية إ تمامها ائيا وحصول ن هابالشروع في تنفيذ:  أيلهاتبدأ بمرحلة المباشرة الفعلية 
 فمـن  .عتبر فيها النتيجة الحتمية للفعل، والم بينها من حيث الوسائل المستعملة    الجرائم تختلف فيما  و       

 وتكون النتيجة الحتمية هـي      ، فإنّ الجريمة تحصل بفعل واحد     ،حالة صيد وأصاب شخصا خطأ    كان في   
معروفة ، وهـي إزهـاق      ، فإنه بتنفيذ فعله  تكون النتيجة        ومن أعطى لشخص سما قاصدا قتله     . القتل

  .الروح الحتمي
الشروع فيها عن طريق    ، فإنّ الشخص يعتبر مباشرا للجريمة ب      تلف القتل المباشر بالسلاح عمدا    و يخ      

ؤولا عن نتيجة الفعل الذي قـام  ، ويكون مس حتى ولو لم يصب اني عليه     إطلاق النار،   أخذ السلاح و  

                                                

   ﴿:فمن الكتاب العزيـز قولـه تعـالى   . النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تبين أنه لا عقاب على حديث النفس ما لم يفعله صاحبه              -)1(

                                               

                   . ﴾)     في مـا  تبـدوا  وإن:"قال الزمخشري في تفسير هذه الآيـة        .) 284البقرة ، الآية  

 اسـتوجب  ممـن  يشاء من ويعذب أضمره أو منه أظهر مما بالتوبة المغفرة استوجب نلم يشاء لمن فيغفر االله به يحاسبكم السوء من يعنى تخفوه أو أنفسكم
 .عليـه  وعـزم  اعتقـده  ما ولكن منه، الخلو وسعه في ليس مما ذلك لأن النفس، وحديث الوساوس  :الإنسان يخفيه فيما يدخل ولا. بالإصرار العقوبة

 بدنيـة  أفعـال  عليها تترتب التي الخواطر من يكون أن فإما عزم، النفس في جاش قد كان وإن:"جاء في كتاب التحرير والتنوير في معرض تفسير الآية          
 أن المكلـف  طـوق  في يدخل مما لأن به المؤاخذة في خلاف فلا والحسد، والكفر، الإيمان، مثل:أفعال عليها تترتب لا التي الخواطر من كان فإن لا، أو

 يعـزم  كمـن  الأفعال إلى الخواطر أحوال من جفقد خر  الآثار حصلت فإن الخارج، في آثار عليها رتبتت التي الخواطر من كان وإن .نفسه عن  يصرفه
 ـ      :انظر.(به المؤاخذة عدم في خلاف فلا منعه، مانع لغير اختيارا فعله عن ورجع عليه عزم وإن ق،السرقة فيسر  على وامض الكـشاف عـن حقـائق غ

                                                         .)131 .130. ، ص ص 3محمد الطاهر بن عاشور ، ج . 330، ص1التتريل، ج

أخرجـه  ( »تـتكلم  أو تعمـل  لم مـا  أنفـسها،  بـه  حـدثت  مـا  أمـتي  عـن  تجاوز ا إن «: قال  النبي عن ، هريرة أبي عنف :أما من السنة الشريفة
رقـم   ،وغـيره  والـشرك  الطلاق في النسيان و والغلط وأمرهما، انون  و والسكران ،والكره الإغلاق في الطلاق البخاري ، كتاب  الطلاق ، باب        

         ).116.ص،1 ج،127رقم  ،تستقر لم إذا بالقلب والخواطر النفس حديث عن االله تجاوز ، كتاب الإيمان، باب ومسلم .46 .ص، 7 ج،5269
 الـنفس  حديث فلا يقوم    ..المتكلم ويلزم عليه الجزاء يقع به تكلم إذا حتى له، حكم لا لغوا اللسان به ينطق لم ما فجعل :" في شرحه  قال ابن بطال  

الريـاض،  : السعودية( 7ج أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،      ،، تحقيق شرح صحيح البخاري  ( .قاذف غير بالقذف نفسه حدث منف الكلام، مقام
  ) .413 .، ص7، ج)م 2003، 2مكتبة الرشد، ط
،  4،جتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي." (العمليات في أي ،به تعمل أو .القوليات في أي ،به تكلم لم ما:"قال المباركفوري

       .)303.ص 
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، ويشرع في تنفيذها،  أيضااتمالسارق الذي يرتب لجريمة السرقة بمقد   و. ، ومدى الضرر الحاصل منه    به
، وليس له فيـه شـبهة   زه المملوك للغيرء المسروق من حرلا يترتب عليه حد القطع مالم يتم أخذ الشي 

والخلوة، فلا يترتب عليه حـد  واللمس والنظر  ،  ، كالتقبيل  والشخص الذي يمارس مقدمات الزنا     .لكم
؛ إلاّ  عد في حالة شروع في الجريمة      ي الحالات هذه الجاني في    و  قام بجريمة الزنا تامة الأركان     إلا إذا الزاني،  

، و يتقرر لكـل حالـة عقـاب     إلى حين قيامهايؤخرها، أو  النتيجة الحتمية لفعل يجعله أمام    أنّ طبيعة ا  
والجناية إذا لم يكن فيها حد  .ب على كل فعل بقدر الجرم المرتكب    تعاق ؛ لأنّ الشريعة الإسلامية   بقدرها

ا بم، وعزير بما يراه  الحاكم مناسبا له، فمعنى ذلك أن الجاني لا يفلت من عقوبة الت        شرعاأو عقوبة مقررة    
، فإذا بلغ الجناية الموجبة للحد أقـيم         به العقوبة المقررة على الجناية     ، بشرط أن لا يبلغ    يرى فيه مصلحة  

 فقال ا مقرا بالزن  مالك الأسلمي عندما جاء إلى رسول االله        يظهر من حديث ماعز بن       وهذا ما . عليه
  )1(».هجمبر رسول االله فأمر ال نعم ياق نيكَلا ي»؟أفعلت«:لا،قال:قال» غمزت أو نظرتلعلّك قبلت أو«:له

لعلّ ما عز تجـوز في  . نظرو،، وغمز مقدمات الزنا، من تقبيل سأل عن   أنّ رسول االله     الظاهرو      
   )2(.إطلاق لفظ الزنا عليها، حتى سأله عن حقيقة الحال

، قـضاء دنيوية  كسبب مسقط للعقوبة ال   " التوبة"، التي وردت فيها     هذا،وعند تتبع جرائم الحدود        
 علـى    على خلاف بين الفقهاء في أثر التوبة       –، والشرب   كالحرابة، والبغي، والسرقة، والزنا، والقذف    

 بقيام الفعل الإجرامـي   يتضح أنّ الفقه الإسلامي لا يقرر العقوبة إلا        –هذه الحدود سأذكره في موضعه    
 جريمـة رابة تتقرر عند قيـام  وعقوبة الح،  فعلا السرقةجريمةعند قيام  ، فعقوبة السرقة تتقرر     في الوجود 

 ـ، وفق شروط و    وهكذا .فعلا أيضا  الشرب   جريمة، وعقوبة الشرب تتقرر عند قيام        فعلا الحرابة عتها ض
لم تـتم الجريمـة مـستوفية    فلا عقاب في مرحلة الشروع ما       .  لتنفيذ هذه العقوبات    الإسلامية الشريعة
  : هذا الشأنهاء في ا قرره الفقلم بيان في هذا الموضعو. الأركان

   :عند الحنفيةالمعصية   الإقلاع عن-)1
، ما لم لا أثر له في الواقعلأنه ، معفو عنه  النفس من التفكر في ما يستوجب العقوبة       حديثعندهم        

، كمـن يـبطن     عنه، إلا ما خصه الشرع بدليل     تعالى  فقد تجاوز االله     ، واقعا  موجودا و  يصير بالجارحة 

                                                
  .  167. ، ص 8، ج6824 للمقر لعلك لمست أو غمزت، رقم :ل يقول الإمامهأخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب -)1 (

، بـاب رجـم     دأبو داود، كتاب الحـدو     و.253. ، ص    4، ج 2433رقم   د عبد االله بن العباس بن عبد المطلب،       ، مسن وأحمد، من مسند بني هاشم    
  .  419.ص ،6، ج7131رقم  ،..يته النسائي، كتاب الرجم ، مسألة المعترف بالزنا عن كيفو.146.ص  ، 4ج، 4422رقم ماعز بن مالك، 

   .116. ، ص 7، جحاديث سيد الأبرار منتقى الأخبار من أحنيل الأوطار شر، الشوكاني-)2(
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بينـه وبـين    ، سواء في الدنيا أو في الآخرة        ، فهذا لا محالة معاقب عليه     سد، بما يجعله كافرا    الفا الاعتقاد
  .خالقه

  )1(."؛ إلا ما خص بدليلحديث النفس هو عفو على العموم:"قال الكاساني
ا لو لم يتجاوز عنه لعوقبـوا  والتجاوز لا يكون إلا عم  :"وجاء في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار       

   )2(."؛ بل أنه من الأشياء اتلبة بالهم ا لا يكون من الخواطر المعفو عنها، وذلك مما يعقل أنهعليه
 الخروج على يعزموا لم لكن بالخروج تكلموا كانوا فإن :"ورد في حاشية الشلبي   وفي جريمة البغي           

  )3 (."بعد يوجد لم الجناية على العزم لأن لهم يتعرض أن للإمام فليس بعد
وقيامه بالمعصية التي    ،عقوبة تتوقف على مباشرته للجريمة    فعله الإجرامي فال  في   الجاني   شرعأما إذا         

 فلو أنّ   .مثلاكحال جريمة السرقة    ،درجة العقوبة المقررة لذلك    مهما كانت    )4(.يتعلّق به عنصر الإقلاع   
تاع فعلا وتمّ فعـل   ، إلا إذا أخرج الم    ليه، فلا عقوبة ع   ، أو من بيت   رزإنسانا أراد أن يسرق متاعا من ح      

رز ولم يخرج المتاع      أدخل  يده في الح      فإذا.  المتاع من الحرز   بإخراج يتم إلا    ؛ لأنّ فعلها لا   السرقة ائيا 
  )5(. عنصر المباشرة ، ووجود الشروع فعلا في الجريمةلانتفاء، فلا حد عليه

، لأنه هو الذي باشر     ج أحدهم المتاع، فالعقوبة عليه    ذا اتفق جماعة على السرقة من بيت، وأخر            وإ
عرف واحد بعينه أنه قام     ، وإذا أخرجوا المتاع ولم ي     ا بقية الأشخاص فلا عقوبة عليهم      أم )6(.فعل السرقة 

، وهو غـير معـروف   هم من بعض؛ لأنّ فعل السرقة تمّ ، وعليهم التعزير  جميعا فلا حد عليهم     ،بإخراجه
   )7(. درء الحد عنهم، فصار شبهة فيبعينه
د المال إلى   ، ور  إذا تاب قبل القدرة عليه     ،قف توبة السارق على الإقلاع حالا      تتو وفي هذه الحالات       

،  لأنّ محل الجناية خالص حق العبـد ،، فلا تسقط بالتوبة  سائر الحدود  ، بخلاف صاحبه سقط عنه القطع   
، فلم يبق له حـق       وصل المال المسروق لصاحبه    ا إذا ، وكماله ، وهي تنتهي بالتوبة   رط فيها مة ش والخصو
   )8(.خصومة

                                                
  . 213.  ، ص 6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -)1(
   .297.، ص )بيروت ، عالم الكتب : لبنان  ( 2، ج)هـ803ت(الملطي-)2(
  . 294.  ، ص 3، ج)تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق الحاشية امش ( الشلبي، -)3(
  .4.، ص 3، ج) معه منحة الخالق لابن عابدين وتكملة الطوري ( ح كتر الدقائقالبحر الرائق شر،  ابن نجيم-)4(
   . 65. ، ص 7، المصدر السابق ،ج الكاساني-)5(
  .  149 . ، ص9 المبسوط ، جالسرخسي،-)6(
   .  المصدر نفسه -)7(
   . 97 . ، ص7، المصدر السابق جالكاساني-)8(
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، حاضرة إن كانت أمامه آلة الفعل       فالجاني،   شرب الخمر  والإقلاع حالا شرط في التوبة من الجريمة           
   )1(.وتاب عن السكر وآلته بين يديه، فيريقه ويبعد آلته عنه

 يأخـذهم  أن ينبغـي  للقتـال  ويتأهبون السلاح يشترون البغاة أن  الإمام بلغ وفي جريمة البغي إذا        
   )2(.الإمكان بقدر للشر دفعا توبة، ويحدثوا قصدوه، عما يمتنعوا  وذلك عن يقلعوا حتى ويحبسهم

 ـ  الجريمة إذا كانت مجرد نية أو حديث النفس          أنّ   الظاهر عندهم        و مـا لم    ؛ اعتبـارا  الا يكون له
لا يتصور قيام جريمـة      ه؛ لأن بسببها العقابيستحيل  لحالة  وفي هذه ا  ،صاحبها عنصر مادي يدل عليها    ي

  .إقلاعديث النفس، فلا يتعلّق ا بمجرد ح
، فلا  ومن فكر في شرب الخمر     ، لا يعاقب على مجرد تفكيره فيها،      فمن فكّر في السرقة ولم يسرق          

 . جزاء دنيـوي قـضائي     مما له  ا بقية الجنايات الأخرى   ، وكذ د تفكيره فيها أيضا   يعاقب عليها على مجر   
 ، ليكون لتوبته أثر على ماحتى ولو لم يكتمل نشاطه الإجراميوالواجب أن يقلع الجاني التائب عن فعله       

   . جرائمبه من اارتك ينوي
   :المالكيةعند المعصية الإقلاع عن  -)2

ذلك لم يصحب   ما)3(.واجس والوساوس ـواله"حديث النفس " يؤاخذ على ما كان من     عندهم لا        
لعازم على  فا".في ذلك  ولا عقوبة    ، أثم عليه  علهولم يف العزم على فعله    " حديث النفس "صحب، فإن   عزما

 مطلق ذنب وسيئة أخـرى، ولـيس   بل هو)4(."، وليس هذا الإثم كفعل المعزوم عليه       الزاني إثمالزنا يأثم   
   )5 (.وهكذا حقيقة هكفعل

، فإن تكلـم ـا أو    يتكلم بتلك السيئة أو يعمللم  ما، أيالهم بالسيئة لا يكتب عليه  :")6(قال العدوي 
  )7 (."عليه عمل تكتب

                                                
    .378 . ، صالفلاححاشية الطحطاوي على مراقي  الطحطاوي، -)1(
   . 302 .  ، ص7 ، جالبناية شرح الهداية ، العينيبدر الدين-)2(
  . 8 .، ص3، جالمدخلابن الحاج، -)3(
  . 13 . ، ص1، جحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي العدوي،-)4(
   .13 . ، ص1، جشرح مختصر خليل ،الخرشي-)5(
 بني عدي ، لـه كتـب   ، كان شيخ الشيوخ في عصره ، ولد بالقرب من منفلوط في لعدوي ، فقيه مالكي   كرم الصعيدي ا   هو علي بن أحمد بن م      -)6(

 هــ بالقـاهرة      1189، توفي سنة    يا على ألفية العراقي في المصطلح     وحاشية على شرح القاضي زكر    . حاشية على شرح العزية للزرقاني      : كثيرة، منها 
  ) .260 . ، ص4 ، جالأعلام ،الزركلي.( رحمه االله تعالى 

   .13 .ص، الخرشي، المصدر السابق-)7(
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واجبة على  ، فإن كان حديث النفس الذي يصحبه عزم مؤاخذ عليه فهي            والتوبة واجبة مما فيه إثم          
 ن، أما إذا كا بحديث النفس الموصوف ذه الصفةلذلك يتعلّق عنصر الإقلاع)1(.الفور لتمحو هذه الآثام   

  . لأنه معفو عنه،، فلا يتعلّق بهخاليا من العزم
والهم مشروط بعدم الـتكلم     عدم المؤاخذة بحديث النفس     :"بن السبكي لا  فيما ينسبه  النفراويقال       

   )2 (."، ولا تفهم أنه يؤاخذ بالعمل فقطما فعل فإنه يؤاخذ بالهم والعملم لهض، وأما لو انوالعمل
، وأشـار   والاعتقادات لا من باب العلوم       داخلة في العزوم والإرادات    "النية"رافي  وجعل الإمام الق       

، فضلا عـن القـصد   نسان عند عهدا وإن لم يشعر االنواهي كلها تخرج الإ:" في النواهي بقوله إليها
ي وإن  دة ذلك النه  د خرجنا عن عه   ـ، وق م االله علينا دمه وماله وعرضه     حر زيد اهول لنا  :مثاله. إليها

  )3 (."اهولات لم نشعر به، وكذلك سائر
، حصل لنا مع الخـروج عـن        ينا تركه الله تبارك وتعالى    نو نعم إن شعرنا بالمحرم و    :"ثمّ يقول أيضا       

  )4(."، لا في الخروج عن العهدة، فهي شرط في الثواب لأجل النيةالعهدة الثواب
يشعر ا الإنسان لعـدم     لا  ،  ي التي تكون سببا للمعاصي     النواه أنّ القرافي   الإماممن قول    الظاهرو     

ول، طالما كانت محل قصد فقط، ولم يكن لها أثـر في         ، فإن قصدها فهي باقية على الحكم الأ       تعرضه لها 
؛ لأنّ هذه في العادة لا تخلـو مـن          ، والأموال والأعراض  وضرب لذلك مثلا كالنهي عن الدماء     ،الواقع

  .دنيوي قضائيعقاب 
، ، سواء قولا أو فعلا    نفذ نيته وقصده  ، ولم ي  أنّ الإنسان إذا فكّر وقصد جناية     يترتب على أقوالهم    و      

؛ إلاّ أنّ  في الواقـع يوجـد لم  ، ماالمعفو عنه من حديث النفس لأنه في دائرة ،لا يترتب عليه عقابا البتة  
  . ه، إذا لم يفعل المعزوم عليىأخرمطلق ذنب وسيئة  العزم على المعصية هو

؛ لأنّ المباشرة للمعصية تطلق على الفعـل ذاتـه     القيام الفعلي لها  يتحقق  لجريمة  ا باشر الجاني أما إذا        
ق ا عنـصر الإقـلاع      ، فيتعلّ  صغيرة وواء كانت المعصية كبيرة أ     س )5(.فيكون الجاني موصوفا ا أصلا    

، أو تاب منها ائيا وقت      ا للمعصية العدل أن لا يكون مباشر    لذلك اشترطوا في الشاهد     . لكوا معصية 

                                                
  . 355 .  ، ص13، جالذخيرة  القرافي،-)1(
  . 95 . ، ص1 ، جالفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني-)2(
  . 245، ص1، المصدر السابق، ج  الذخيرة-)3(
  .المصدر نفسه  -)4(
  .  165 .  ، ص4 ، ج)وقي على الشرح الكبيرمع حاشية الدس( الشرح الكبير  الدردير،-)5(
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ة تامة سواء كان لنفسه     بقيام الجاني بالجريم  ،  لمباشرة الفعليه في جريمة السرقة    بينما تعتبر ا  )1(.تحمله الشهادة 
، وإن لم يباشر ذلـك      رزه على صفة الإخراج على الحقيقة     كمن يخرج الشيء المسروق من ح     أو لغيره، 

  )2(.لنفسه
 وتقتل الجماعة المتمالئة على قتل      )3(. العمدي يجب القصاص على من باشر الفعل       وفي جريمة القتل        

   )4(.كان فيها مباشر ومتسبب شخص إذا
امي محدثا النتيجة الحتمية     قيام الجاني بسلوكه الإجر    :هيومن هنا يظهر عندهم أن المباشرة الفعلية             

، ومن باشر جريمة السرقة كانت النتيجة       المقتولح   رو إزهاق، فمن باشر جريمة القتل كان النتيجة        لفعله
 الجاني بشرب المـسكر الموجـب       ، ومباشرة الشرب قيام   الجريمة مستوفية الأركان والشروط   قيام هذه   

  . جرامي متى باشر الجريمةولا يعتد بتوبة الجاني إلا إذا أقلع ائيا عن سلوكه الإ، للحد
 الشروع من حيث العقوبة المترتب      معنى عن ، وتختلف في الفعل  حقيقة   فالمباشرة ذا المفهوم تكون         

 فتستوجب العقوبة الكاملـة     وع قد يعاقب عليه بعقوبة تعزيرية، أما المباشرة الفعلية        عن الجريمة، فالشر  
  .على الجريمة المكتملة الأركان

 إلى مدى أثرها في سـقوط    ربالنظ،  ة الفعلية  في حالة المباشر   سقاطمؤثرة في العقوبة بالإ   تعد   والتوبة     
   .، وتتوقف على شرط الإقلاع"الحرابة"ال بالنسبة لجريمة الح ، كما هونصالالعقوبات التي ورد فيها 

   :عند الشافعيةالمعصية الإقلاع عن  -)3
 ـ ا قـضائيا  ستوجب عقابا دنيوي  ا ولوعزم القلب على الفعل عقوبة،      بلا يتعلّق   :يرون أنه       شرب ، ك

ما لم تعمـل  " ث النفسحدي"ولا مؤاخذة على  )5(.العزم ليس بفعل فلا يتعلّق به حكم الفعل       لأنّ  ،  الخمر
 )6 (.، فإن عمل انظم إلى المؤاخذة بذلك      يحدث نفسه بشرب الخمر ما لم يعمل      كمن   ،يضاأو تكلم به أ   

  .  على فعله فهو معصية يؤاخذ عليها أما إذا صمم.واستوجب فعله العقوبة

                                                
  .  392 . ، ص8، جمنح الجليل شرح مختصر خليل الشيخ عليش، -)1(
  .  209. ، ص 3،جالمقدمات والممهدات، )الجد(ابن رشد  -)2(
  .  479.، ص جامع الأمهاتابن الحاجب،  -)3(
  . 10.، ص 8، جشرح مختصر خليلالخرشي، -)4(
  . 210 .، ص9، ج الكبيرالحاوي ،الماوردي-)5(
  . 341 .، ص)بيروت ، دار المعرفة: لبنان (، غاية البيان شرح زبد ابن ارسلان شمس الدين الرملي،-)6(
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، كالزنـا  ، هل بفعل المعـصية تحرك في النفسبل في خاطر :"..تاج في شرح المنهاج   في تحفة المح       جاء
  )1(."ومقدماته أو لا ؟ فلا يؤاخذ به إلا إن صمم على فعله

         ، ناء في رمضا  ضأو نظر إلى أجنبية فلم يوجبوا عليه ق       ، مجرد تفكير في النفس،           لهذا من فكّر في الزنا    
، ففي هذه الحـال     ، ولا يسمى زنا إلا إذا صار حقيقة بالفعل        ر من حديث النفس   ؛ لأنّ الفك  فارةولا ك 

  .ويعتبر معصية مؤاخذ عليها  )2(.، والكفارةيوجب عقوبة الحد
 أو الإصرار على    ،الخروج من التلبس بالمعصية ويتعلّق بالحال     : التوبة عندهم تتحقق بالإقلاع وهو    و     

 ب، لهذا يسقط عندهم في التوبة من معصية بعد الفراغ منها كشر        بس ا فلا معنى له قبل التل     )3(.المعاودة
  )4(.الخمر

، "مقدمات القـذف  "و"مقدمات الشرب "،و"مقدمات الزنا : " جرائم الحدود، كقولهم        أما مقدمات 
، بغض النظر على كوا مكتملة أم لا؛ لأنّ          لمفهوم الشروع في تنفيذ الجريمة     يعطي دلالة واضحة عندهم   

لذلك تكون .  الحديث عن جريمة مكتملة الأركان   ، بل يكون   لا يمكن الحديث عن الشروع     اكتمالها  في
التعزير عن مقـدمات الـشرب حـد        يبلغ حد    العقوبة في مقدمات ما فيه الحد هي التعزير، بحيث لا         

 ـ         لتعزير عن مقدمات الزنا حد الزنا     ، ولا يبلغ ا   الشرب د ، ولا يبلع التعزير عن مقـدمات القـذف ح
  . ولا تتقرر العقوبة التعزيرية إلا في معصية لم تبلغ حد العقوبة الأصلية)5(.القذف

، مة الزنا لو تجردت أوجبت التعزيـر      ، فمقد صد اندراج المقدمات في المقا     عندهم   سبيل الجنايات و     
ركان وهـي    بل تجب العقوبة على الجريمة مكتملة الأ       )6(.وإذا أفضت إلى الزنا لم يجب التعزير مع الحد        

  )7(."لم يقع فجأة وإنما تقدمت عليه مقدماتلأنّ الزنا"؛حد الزنا إذا وقع حقيقة
ر على الإرعاب، أي التخويف من غير أخذ المـال، ولا            إذا اقتص  - الحرابة -والحال في قاطع الطريق      

  )8(.، بل يجب عليه في هذه الحالة التعزيرقتل لا يحد  أيضا، كما في مقدمات الزنا والشرب
                                                

  .205 .، ص7ابن حجر الهيثمي،ج-)1(
  . 441 .440. ص  ، ص3 المصدر السابق ، ج،الماوردي -)2(
)3(-َميريالد)م  2004،  1جـدة ، دار المنـهاج، ط      :الـسعودية    (10ج لجنة علميـة ،    ،قيق، تح النجم الوهاج في شرح المنهاج     ،)هـ808:ت(   ،

   .332 . ص
  . 236 .، ص2، جحاشية البجيرمي على الخطيب ،البجيرمي)4(
  .  515 . ، ص6 ، جالوسيط في المذهب الغزالي،-)5(
   . 178 .  ، ص2، ج)الشرح الكبير للرافعي( فتح العزيز بشرح الوجيز الرافعي، -)6(
   . 109 . ، ص15، جاية المطلب في دراية المذهب الجويني،-)7(
   . 103 .  ، ص5 ، جالغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا الأنصاري -)8(
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، يعتبر كل معصية منها     جميع المعاصي في الأصح ومقابله    :"     جاء في السراج الوهاج على متن المنهاج      
الزنا لا عـن حـد    بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنا التي لا توجب الحد تنقص عن حد   

  )1(."الشرب
يناسبها من الجناية الموجبة    س كل معصية بما     يفرق بين المعاصي في التعزير، وتقا     :"     قال الإمام النووي  

 ـ  ، فيعزر في الوطء المحرم الذي لا يوجب الحد، وفي مقدمات الزنا دون حد الزنـا،               للحد ذاء وفي الإي
، وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيها بشارب الخمر دون حد            والسب بغير قذف دون حد القذف     

  )2(."الخمر، وفي مقدمات السرقة دون حد الزنا
مقدمات جرائم الحدود من المعاصي التي تـستوجب عقوبـة           والذي يفهم من هذين القولين، أنّ           

؛ فـإنّ عنـصر   ، وما دام الأمر كـذلك   الجريمة التي تستوجب عقوبة حدية     التعزير، ما لم ترق إلى حد     
  .ه في التوبة من جميع المعاصياشتراطك  يشترط في التوبة من هذه المعاصيالإقلاع

. التصميم على فعـل الجريمـة  أما حديث النفس وخواطر القلب فلا تتعلّق به مؤاخذة إلا في حالة               
  .صية فلا يتعلّق ا عنصر الإقلاعلم يؤاخذ عليه لا يعتبر مع وكل ما

   :عند الحنابلة  المعصيةالإقلاع عن  -)4
،  بالحال التي يتحقق فيها الـذنب      قتعلّموهو  )3(.الإقلاع عن المعصية فورا   عندهم  من شروط التوبة         
ولا يطالب مـن لم     )5(. الرجوع عن الذنب   حقيقتهالأنّ  )4(.حالاأذنب الإنسان وجبت عليه التوبة      فمتى  

  أن ولا يـصح  )6(.عليهـا  يترتب ما انتفى المؤاخذة انتفت إذا لأنه   ،ن ذنب لم يرتكبه   يذنب بالرجوع ع  
  )8(.يث النفس، لأنه معفو عنهولا يعتد بحد)7(.يكون معلّقا على شرط ولو وجد

أو مـا  حدا، ، سواء كانت ما يستوجب عندهمقيام الجريمة مستوفية الأركان هي المباشرة الفعلية        و
 يمكن اعتبارهـا جريمـة      لا،  النتيجة النهائية للفعل الإجرامي    قتتحقإذا لم   غير أنه   ،  قصاصايستوجب  

                                                
    . 535، ص)بيروت ، دار المعرفة : لبنان (  ،)هـ1337ت(الغمراوي -)1(
   . 174 .، ص10 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين -)2(
   . 136 .، ص1 ، جالشرح الممتع على زاد المقنع ،ينالعثيم-)3(
  .  425 .  ، ص6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،-)4(
   . 418 . ، ص1، ج  المصدر نفسه-)5(
  .  388 . ، ص6، جالمصدر السابق  ،العثيمين-)6(
  .   617.  ، ص 6، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطي مصطفى بن سعد، -)7(
  .  34. ، ص 2 ، ج المغنيابن قدامة المقدسي،-)8(
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 ـ .لية الموجبة للحد أو القصاص، فيترتب عنها تعزير        الأص ، بل تعتبر جريمة من جنس الجريمة      كاملة ا  وم
  : يوضح هذا عندهم في بعض الجرائم

 من أتى بدواعي    ، لا يقام الحد على    ذا استوفيت جميع الأركان والشروط         جريمة الزنا الموجبة للحد إ    
وإذا جاء  .لتعزير، ويثبت في هذه الحالات وأشباهها عقوبة ا       ، أو يباشر فيما دون الفرج     كمن يقبل الزنا،

  )1(.الجاني تائبا فللإمام ترك التعزير إذا رآه
، فلا  ا على الوجه المطلوب لإقامة الحد     ، ولم يأت    اني جريمة حدية فيها عقوبة مقدرة         ولو باشر الج  

، ولا يحد حد     النصاب، أو سرق ما لم يكن محرزا        بل يجب التعزير، فلا يقطع من سرق دون        ، عليه حد
ها ماء فلمـا صـارت في فيـه     أو وجد منه رائحتها؛ لاحتمال أنه ظن)2(.ضمض  بالخمرالشرب من تم  

  )3(.مجها
  )4(."، وعليه التعزيرفمن سرق دون النصاب لا يقطع:"قال البهوتي
 ،ذلك ئم، كالقتل، والسرقة، وغير   من انتسب إلى المحاربين ولم يأت بشيء من الجرا        "الحرابة"وفي جريمة   

  .، فتسلط علي العقوبة بحسب ذلكه إخافة السبيلوإنما يثبت في حق
 القـدرة  قبل تاب ومنومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض           :"     قال ابن قدامة  

  )5(".عنها له ويعف أن إلا الآدميين بحقوق وأخذ تعالى االله حدود عنه سقطت عليه
لا، ؛ لأنّ التوبة منها واجبة حـا يجب عند فعل الجريمةشرط الإقلاع      ومن هنا يظهر عند الحنابلة أنّ      

ع قدر ، لأنّ العقوبة تتناسب مكانت الجريمة غير مكتملة الأركان، حتى لو ويتحقق فيما يؤاخذ به الجاني    
  .  لم يعمل أو يتكلمابما لا يؤاخذ به كحديث النفس م" الإقلاع" ، ولا يتعلّق الجرم المرتكب

، يم عليها ، والتصم ، أو التفكير فيها   رتكاب الجريمة وال الفقهاء بخصوص نية ا    مما سبق من عرض لأق         
ويـسأل  الإنـسان  به شرط الإقلاع يتعلّق بما يؤاخذ يتبين أنّ   ؛  لافع قولا أو    بالجريمةمالم يقم الشخص    

عليـه   تجب ،قولا أو فعلا مرتكبا للجريمة يعد الفاعلفإن وجدت  الواقع؛ توجد الجريمة في  لو لم ، و عليه
  .، ولا يتحقق إلا بتحقق شرط الإقلاع حالامن جرمهفي الحال التوبة 

                                                
   . 346 . ، ص3، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي-)1(
  .  249.  ، ص10، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي-)2(
  .  213.، ص المصدر السابق مصطفى بن سعد، السيوطي-)3(
  . 672.  ، ص 1ج، الروض المربع شرح زاد المستقنع -)4(
  . 138. ، صعمدة الفقه -)5(
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 مما يؤدي إلى    ، يتعلّق به عقابا دنيويا قضائيا      ولا ،الإثمالشخص  قد يجني منها    في الجريمة    التفكير   أما       
، صميمه على الفعل في حالة عزمه وتأثر لها إلا على محو الذنب الذي يجنيه المرءلا هنا  " التوبة "إن:القول

، ودفع الهواجس والخـواطر     ن التفكير في نية ارتكاب الجريمة      والإقلاع ع  الانتهاءوهذه المرحلة تقتضي    
  . الواردة قدر الإمكان 

 ووسوسـة  النفس حديث على عقاب لا أن الشريعة في العامة القاعدة ": عودة يقول عبد القادر         
 في فكر إذا الفرد أن القاعدة هذه على ويترتب ...يتكلم أو به عملي لم ما عمله المرء ينتوي وما الصدر
 فيذـالتن كان سواء التنفيذ، حيز إلى نيته يخرج لم دام ما عليه، عقاب فلا عليها وصمم وانتواها الجريمة
 معه يتفق أو ذلك على يحرضه أو الجريمة بارتكاب غيره يأمر كأن بقول أو الجريمة، ارتكاب مثل بعمل
  )1( ."الجريمة ارتكاب على
 فلـم  - الشخـصي اطلاعي في حدود -وقد تتبعت المسائل الفقهية في باب الجنايات عند الفقهاء        

؛ بل لا تجد لـه ذكـرا إلا في       عليه عقاب "الهم بالجريمة "أو  " حديث النفس "أقف على ما يدل على أنّ       
 عنه الـذي لا يترتـب عليـه       عفوالم ضمن    وقد عده الفقهاء   ."بأفعال القلوب "أو ما يتعلّق    " النية"باب

، وإذا انتفت المؤاخذة انتفى الذنب يصمم على الفعل أو يفعل أو يتكلم      لم   ولا يؤاخذ صاحبه ما   ،  عقاب
   .يشترط عنصر الإقلاعالتوبة منه ولا فلا تجب 

  :القانون الجزائري في  الجريمةالإقلاع عن التكييف القانوني لعنصر  -ثانيا
، بالرغم من وجود مجال يمكن الحديث عنه مـن          "عالإقلا " صراحة على  لقانون الجزائري  ا لم ينص      

 29 المـؤرخ في  08-99 القانونغير أنه بالرجوع إلى    .عن الجريمة    يالاختيارخلاله وهو مبدأ العدول     
  في هاسـتعمال يظهر   ، المتعلق باستعادة الوئام المدني    1999يونيو سنة   13 الموافق   1420ربيع الأول عام  
وذلك من العبارة المذكورة في المادة الأولى منه التي نصت على الأشـخاص المعنـيين       . لفظ يأخذ معناه  

 الإجرامية  منشاطا الذين يعبرون عن إرادم في التوقف بكل وعي عن           «: حيث جاء فيها   بالوئام المدني 
   ».لتجسيد هذا الطموح بإعطائهم الفرصة

     :بعبـارة  08 -99شخاص الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقـم         صفة الأ بينت   ،أيضا 41 و المادة 
ووضعت  أعمال العنف    إاءوإرادية محضة   الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية         « 

  ».نفسها تحت تصرف الدولة كلية

                                                
  . 377 .، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  عبد القادر،عودة-)1(
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 بالانتهاءرامية لا يكون إلا التعبير عن الإرادة في التوقف عن الأفعال الإج     يظهر أنّ   من هاتين المادتين        
، لأن الألفاظ المستعملة لا تؤثر في المعنى        "الإقلاع"، وهذا متحقق في     بصفة إرادية ائيا عن هذه الأفعال     

 تأخذ معنى الألفاظفكل هذه " الانتهاء" أو " التوقف" أو " بالإقلاع"سواء كان اللفظ المعبر عنه     . المراد  
  )1(.وتركه ائيا الإجرامي الشخص عن الفعلكف واحد وهو 

ويؤخذ معناه مـن    " الإقلاع" ولم تستعمل صراحة لفظ   "امتناع "لفظ) ج.ع.ق46(وذكرت المادة     
إذا معـنى الإقـلاع   ، إلا أنّ إرادة الجاني واختياره شـرط لحـصول    الجاني عن ارتكاب الجريمة  امتناع

لأنه إذا كانت بسبب غير إرادي فلا يتحقق  -، والامتناعوالانتهاء  التوقف،-استعملت الألفاظ السابقة
  .هذا المعنى

، لأنّ الجـاني    من حيث المعنى   عن الفعل الإجرامي     يالاختيارمن صور العدول     "الإقلاع"، ويعتبر   هذا
، سواء لم يـتم     لك تحقق عنصر الإقلاع   ، فمعنى ذ  ه عن والانتهاءعندما يعدل عن القيام بالفعل إلى تركه        

ن أيستلزم   والانتهاء منه    إتمامه، لأنه بعد     الانتهاء منه  ، أو بعد  إتمامه، أو كان قبل     يعل الإجرام القيام بالف 
  . ، حتى ولو لم يعف من العقاب، ويحاول إصلاح الضرره مرة أخرىلا يعود إلي

 القانون الجزائري يتناول شرط الإقلاع ضمنيا، وذا يتفق مـع الفقـه             إن:القولومن هذا يمكن         
. "الإقـلاع "  معنى  في ستعمالللا ، عبارتان صالحتان    فعلها عن    الامتناع وأ ترك الجريمة    الإسلامي، لأنّ 

في غير أما يختلفـان      . للفعل الإجرامي  لم يتحقق فيه عنصر الترك     ليس له معنى ما      يالاختيارالعدول  و
. خذ ا المكلـف  يؤا، لأنّ التوبة واجبة من كل معصية   واجبا على الفورية   هالفقه الإسلامي يجعل   ف .طلبه

ـرمين للعـودة إلى الـسلوك     عن الجريمة والعدول عنها تشجيع االامتناع أما القانون الجزائري سبيل   
في الإعفـاءات والتخفيـف مـن    ، والمتمثلة افآت التي وضعها المشرع الجزائري من خلال المك  . الحسن
  .، والحد من وتيرة الجريمة ما أمكنالعقاب

  الفرع الثاني
    في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الجريمة فعل الندم عن

، التائـب وهو حالة تقوم بالجاني ،  يصعب الحكم على صحته إلا بالظاهرفعل متعلّق بالقلوبالندم       
علـى   يأسفيجعله ينتابه شعور نفسي   ، بحيث    بمحض إرادته  ه والعدول عن  قيامه بالسلوك الإجرامي  بعد  

   :والبحث فيه كما يلي.  إذا قام لأجلهاهو دليل على صحة التوبةوكلما تذكره، ،القيام به
                                                

من المعاني اللغوية للإقلاع الكف والترك، يقال أقلع عن الأمر أي تركه وكف عنه ، وجاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعـنى                    -)1(

  :قوله تعالى الإمساك في        ) 476.، ص 7، جلسان العربابن منظور، (.)44هود، الأية. (  
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  : في الفقه الإسلاميالمعصيةالندم عن فعل  -أولا
  :عند الحنفية المعصيةعن فعل الندم  -)1

فشارب الخمر  )2(.هو أعظم أركاا و)1(.فات شرط في تمام التوبة     على ما " الندم" عنصر يعتبر عندهم      
، بل لا بد له من الندم بعـد إقلاعـه           وبته بمجرد نيته في عدم الشرب     ته لا تتم ت   الذي يتوب من معصي   

إلا ،  كذلك عتبروالمحارب التائب أيضا لا ي     )4(.مثل ما ارتكب من جرم     إلى العود يمنع الندم  لأنّ )3(.عنها
  )6(.لأنّ حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة )5(. ما لم يقتل أو يأخذ مالاإذا ندم على ما فعل

، فإذا ندم الجاني    وهو دليل على صدق التائب من عدمه       )7(.م يتعلّق بما مضى من فعل المعصية           والند
   قوقـ، ولا تعلّق له بح من العـودة إلى الجريمة مرة أخرى، فإنه يمنعهلى ما ارتكب من جريمة بصدقع

  .  ها التوبةدهم في كل معصية تجب فيوهو مشروط عن، االله تعالىالآدميين ولا بحقوق 
  : عند المالكية عن فعل المعصيةالندم -)2

، لا لكون المعصية فيها      ركن في التوبة، ويشترط فيه أن يكون الله تعالى          عندهم يعتبر عنصر الندم          
 وإذا  )9(.؛ فلا تصح وهو متلبس بـه      ةوهو يستلزم الإقلاع عن الذنب حال التوب      )8(.لبدنه أو ماله   ضرر

ويـستحب للتائـب إذا ذكـر    )10(.لم يستغفر صاحبهلو يحصل به غفران الذنوب و     فإنه   كان صحيحا 
،كما أنّ التفكر    لأنّ الندم على الشر يدعو إلى تركه       )11(.فعلهالمعصية التي تاب منها أن يجدد الندم على         

  )12(.في الخير يدعو إلى فعله

                                                
  .  97 .، ص7السرخسي، المصدر السابق، ج-)1(
  .  378.ص   المصدر السابق ، ،الطحطاوي-)2(
   . 567 .، ص7، جقرة عين الأخيار في تكملة رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين-)3(
  . 282.، ص 2، ج)بيروت ، عالم الكتب:لبنان (، المعتصر من المختصر من مشكل الآثارالملطي، -)4(
  .  96 .، ص7 المصدر السابق ، جالكاساني،-)5(
  . 174 . ، ص2، جالجوهرة النييرة على مختصر القدوري الحداد الزبيدي،-)6(
  .  428.  ، ص 5 ، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، -)7(
  .  417 . ، ص4، جك لأقرب المسالك بلغة السال الصاوي،-)8(
  .  المصدر نفسه -)9(
  .  417 .، صالسابقالمصدر الصاوي، -)10(
   . 356 . ص،13، ج الذخيرةرافي،الق-)11(
   . 398 . ،ص 2المصدر السابق ، ج النفراوي،-)12(
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زم على ألا يعود إليه بنيـة  ه وععلي فإذا تاب الرجل من الذنب، فإن ندم :"     جاء في البيان والتحصيل   
، ثمّ لم يعد البتة كان قد تاب توبة نصوحة، فاستوجب بذلك ما وعده االله من الغفران وإدخال                 صحيحة

  )1(."الجنة
كمن كـان يعـصي      في حق العاجز عن العزم والإقلاع،      قد يكون الندم وحده توبة    :"     وفي الذخيرة 

  )2(."فجب بالنظر إلى المحرمات فعمي ، أو بالزنا 
  : عند الشافعية  عن فعل المعصيةالندم-)3
 في توبـة  وهـو  الإصرار، ترك مع   بالاستغفار يكون ظهوره و،وهو عندهم شرط في صحة التوبة          

 احتاج فآلمه اإنسان ضرب من ف )3(.العباد وبين بينه فيما ، ولا يكفي  تعالى االله وبينفيما بين العبد     الباطن
 ـ ليزول نفسه باستطابة ،هاستحلال إلى والعزم بالندم تعالى االله حق في التوبة مع  حقـه،  في الإثم نهـع
 الانقيـاد  ؛ لأنّ التوبـة يعتـبر فيهـا       فعله مثل على ليقاتله نفسه من مكنه وإلا عفوا منه أحله إنـف

  )4(.والطاعة
كانـت ممـا    ، سـواء    ط الندم مطلوب؛ لتعلّقه فيما بين العبد وربـه        كانت الجريمة فشر  ومهما         

أو .القـذف ، أو    الـضرب   أو الجرح أو   .كالقتل ولو كان موجبا للقود عندهم     يستوجب حقا آدميا،    
، أو أتى بمقدمات هذه الجرائم كمن مـس امـرأة            كجرائم الحدود  كانت الجريمة مما فيه حق الله تعالى      

   .   وغير ذلك اأجنبية ولم يزن
 امرأة قبل بأن تعالى؛ الله ولا لآدمي حق ا يجب لم فإن":  جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي           

 يعود لا أن على ويعزم فعل، ما على يندم أن ذلك من فالتوبة.. ذلك أشبه وما بشهوة مسها أو أجنبية
  )5(."تعالى االله إلى القبول ثم عليه، يجب بما أتى فقد.. بذلك أتى فإذا المستقبل، في ذلك مثل إلى

 نفـسه  القاتل تسليم قبل منه التوبة تصح للقود الموجب والقتل":لطالبين وعمدة المفتين  وفي روضة ا       
 مجددة، معصية مستحقه من القصاص منعه وكان ،تعالى االله حق في توبته صحت ندم فإذا منه، ليقتص

  )6(".منها توبة يقتضي بل التوبة، في يقدح ولا

                                                
   . 468 . ، ص 18، ج)الجد(ابن رشد-)1(
   .356 . صق،  المصدر السابالقرافي،-)2(
   . 21.، ص  17،جالحاوي الكبيرالماوردي ، -)3(
   .المصدر نفسه  -)4(
   . 319 .، ص 13العمراني، ج-)5(
  .  250. ، ص 11النووي ، ج-)6(
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 لو إذ ذكرها كلما عليها الندم تجديد عليه يجب ":- االله رحمه - الباقلاني بن بكر أبو القاضي قال      
  )1(." الندم ينافي وذلك ا، مستهينا لكان يندم، لم

  :عند الحنابلةعن فعل المعصية  الندم -)4
به إلا   التوبة تصح ولا ولا عند وجوده،   فلا يصح معلقا بشرط حالا    ،  القلب فعل عندهم من    الندم     

  )3(.فيه أم ما إلى أعود ولا مني كان ما على  ندمتيتلفظ به الجاني كان يقولو)2(.إذا خلا عن الشرط
  )4(."تعليقه يتأتى ولا القلب فعل والعزم الندم لأنّ: "قال البهوتي

 وشـرب  ،الزنـا  كحد، على حق االله تعالى      عتداءالا     وهو شرط في التوبة سواء كانت من جرائم         
 وغـير    وحق الآدمي كالقذف، أو ما فيه حق الآدمي كالقتل والجرح          أو ما فيه حق االله تعالى     )5(.الخمر
 )6(.يتعلّق بما فات من المعاصي في الزمن الذي تقبل فيه التوبـة ؛ لأنّ عنصر الندم لجرائم الفائتةمن ا ذلك  

 بل لابد مـن      ولا يكفي وحده في حق الآدمي وحق االله تعالى         .لا يتصور ندم على معصية لم ترتكب      ف
  .إذا اشتهر عنه ا في حق االله تعالى الرضا ، وتسيلم الجاني نفسه للعقوبة وحق الآدميالتحلل من 

 مـا  على ندمت قد يقول أن فتوبته نفسه صدق علم إن وقيل..":قال ابن مفلح في توبة القاذف            
 اعتبر وإنما وبةت الندم ولأن بذلك يحصل المقصود لأن منه تعالى االله إلى تائب وأنا مثله إلى أعود ولا قلت

 أو بـشهادة  القذف كان سواء نفسه إكذاب فتوبته نفسه صدق يعلم لم وإن...الندم تحقق ليعلم القول
  )7(."السب في صادقا الشهادة في كاذبا يكون قد هلأن،سب
  ؟ الجزائري في القانون "الندم" هل يتصور عنصر -ثانيا

؛ فإنـه مـن      قصد الكف عن الفعل الإجرامـي      جاني ذاتي وإرادي لل   يالاختيارإذا كان العدول          
، طالما أنـه سـلك      ان عدوله أورثه ندما على الجريمة     الصعوبة بمكان سبر أغوار الجاني وتحديد ما إذا ك        

   . عن فعلهااواتجهت إرادته إلى الكف ائي اختياريامسلك العدول 

                                                
  .  250.، المصدر السابق ، ص روضة الطالبين وعمدة المفتين-)1(
  .   617. ، ص 6 ، جهىمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتالسيوطي مصطفى بن سعد،  -)2(
  .  255. ، ص 2، جالنكت والفوائد السنية على مشكل المحررابن مفلح، -)3(
  .  591. ، ص 3 ، جدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات-)4(
  .  182. ، ص 10 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي، -)5(
  .   380.  ، ص 14 ، جقنعالشرح الممتع على زاد المستالعثيمين، -)6(
   .  255.ابن مفلح، المصدر السابق، ص -)7(
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، إلا من خـلال مـا        من عدمه  هلفعل الإجرامي الذي قام ب    ا ندمه عن لا يمكن الحكم على مدى      و     
 ا مـضاد اسـلوك  يمثـل    وهذا ،، وحسن نيته في ذلك    يظهر من محاولة إصلاح الضرر الذي تسبب فيه       

ن تخلّى عـن الفعـل      لميا اللاحقة   ا، لأنّ القانون لا يبحث في النو      للجريمة يستخلص من ظروف الحال    
، من أركان الجريمة في حالة ارتكابه لها      ، لكن يبحث في النوايا التي تتعلق بقصد الجاني كركن           الإجرامي

بح لا يشكل خطرا على   ، طالما أنّ الجاني بعد عدوله عن الجريمة، أص        ينظر إلى المصلحة المحمية قانونا    كما  
  .، حتى ولو تخلّف عنصر الندم عنده هذه المصلحة

، واعترافـه   الجريمـة كم على الجاني من خلال محاولته إصلاح الضرر، ومحو أثار      غير أنه يمكن  الح 
، وهـذا   في  العودة إلى اتمعته  ورغبه ندم على نسبي دليل بأنه، ، ومحاولة الصلح مع اني عليه بجرمه

 المتعلق باستعادة الوئام    08-99قانون  ال  فحوى ويلمس هذا من   . توبة صادقة   توجه صحيح نحو   يشكل
 للأشـخاص  الكاملة   الاستقامةبغرض التأكد من     على فترة إرجاء      التي نصت  المدني، في المادة السادسة   

      )1(.الخاضعين لها
 وفي  )2(. مـن العقوبـة     أو المخففة  ، ويستفيد من الظروف المعفية    اختيارياقد يعدل عدولا    كما أنه        

 في حالة عودتـه      يمكن الحكم على عدم ندمه عن الفعل الإجرامي        ومع هذا . مكنونه نية الرجوع إليها   
الـتي  ) ج.ع. ق مكرر53(وهذا ما يمكن أن يستخلص من المادة      . طبقا لحالة العود   أخرى   للجريمة مرة 

، فإنّ التخفيف النـاتج عـن مـنح         فعل حالة العود  عندما تطبق العقوبات المشددة ب    «:نصت على أنه  
   ».قانوناالظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة 

لم يعطـوا   ،"عذر التوبـة  " القانون الجزائري عند الحديث عن     أنّ شراح وما تجدر الإشارة إليه              
  ولعلّ السبب يعود إلى كون المادة القانونية تعـتني   . الجريمة    بعد عدوله عن   ه لندم الجاني عن فعل    ااهتمام
 علـى   للحكم وهذا يتطلب مظهرا خارجيا      )3(.، لضمان أمن واستقرار اتمع    الأشخاص سلوك   بتنظيم
 التي يوجد فيها الجاني ومدى الحكم علـى          الأخلاقية الحالة ومن جهة أخرى أهمية      ،ا من جهة  هذالجناة  

                                                
يتمثل الوضع رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة ، بغرض التأكد مـن الاسـتقامة الكاملـة للـشخص             « : نص المادة    -)1(

  .)   المتعلق باستعادة الوئام المدني1999يونيو سنة 13 الموافق 1420 ربيع الأول عام29 المؤرخ في 08-99القانون(»الخاضع لها
وهي الأسباب التي تعفي ارم من العقاب ، بـالرغم مـن            " بالأعذار المحِلّة " الأعذار المخففة :" تسمى بعض التشريعات العربية كالتشريع اللبناني     -)2(

 بعض الجرائم ، التي يعسر الكشف عنها ، كالتآمر على أمن الدولـة ، والإخبـار   وقد تكون لإغراء أحد المساهمين في. بقاء الجريمة وقيام المسؤولية عنها   
سمير عالية وهيثم سمـير عاليـة،   .(وتعتبر هذه الأعذار تشجيعا للمجرم بعد م الإستمرار في المشروع الجرمي         . عن الرشوة ، والإخبار عن التزوير للعملة        

  .)551 .550.، ص ص )م2010، 1بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط: نانلب(، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام
  .   43. ، ص مقدمة في القانونفلالي علي، -)3(
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ف المعفية بسبب عدوله عن ، سواء أتمّ العقوبة المسلطة عليه، أو استفاد من الظرو         في اتمع  حسن سيرته 
  .الجريمة
خلـي، لا يـدرك بالمظـاهر       اأمر د  "حقيقة التوبة " بأنّ   للاحتجاجولا وجه   :" النبراوي  نبيل يقول     

 ـ  ، فيجزئ عنها السلوك اللاحق المناهض للجريمة، المتمثل في        الخارجية لاح التعـاون الإجرائـي أو إص
، لأنّ كثيرا من نظريات القـانون الجنـائي         الاحتجاجعن بواعثه، لا وجه لهذا      الضرر، بصرف النظر    

نـه لا يمكـن     فالأمر الباطني وإن صح أ    . ، كالركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ     مور باطنية قوامها أ 
   )1(."إلا أنه يمكن الوقوف عليه من خلال أمارات خارجية تدل عليه، ملامسته بالحس الظاهر

" الندم" عنصر اشتراطفي مدى اسع بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  والفرق ال  يظهر    هنا منو     
  .في التوبة 

الجزائري الذي لا يظهـر فيـه   ، على عكس القانون  صراحة"الندم"فالفقه الإسلامي ينص على عنصر    
الظروف التي تحيط بالجـاني     استنتاجا من   ، و  قرائن يستند عليها الفقه الجزائي     ما يستفاد من  ، إلا   مطلقا

  . لقاضيلسلطة ا تقديرها، التي تخضع في كحالة إصلاح الضرر
 لأنّ التائـب إذا لم ينـدم      ، هو التوبة في حد ذاا     لتوبة، بل  ا  أساس "الندم "الفقه الإسلامي يجعل  و     

ين الإنسان يمحو الذنب ب" الندم"، فلا يمنع أن يعود إليه مرة أخرى ، كما أنّ      راميباطنيا عن الفعل الإج   
  .وخالقه سبحانه وتعالى

 ط بالجـاني ، أو الظروف التي تحيالمخففة أوفية ع الظروف المعلى إلالم ينص أما القانون الجزائري ف        
 في ظـل ، "للتوبة"عذر هو ويؤخذ من هذه الحالات ما، الاشتراككالتبليغ عن مجموعة الأشرار في حالة     

 للمجتمـع  ، إلا أنّ الغاية من هذه الأعذار إجرائية بحتة تصب في المصلحة النفعيـة         )ج.ع.ق52(المادة  
  .و أثر المعصية بين الجاني وخالقه في محولا علاقة لها بجانب الديني المتمثل)2(.والسياسة الجنائية المتبعة
في الفقه الإسلامي دليل على صحة توبة الجاني من المعصية، وهذا يحملـه             "الندم"    ومن جهة أخرى    

، إذ أنه لا    ذه المعاني بينما في القانون الجزائري فلا أثر له      . بة كلما تذكر المعصية التي أتاها     على تجديد التو  
 الإرادي يبقى مجهولا، حتى     يالاختيارمن عدمه، فالباعث والدافع عن عدوله       يمكن معرفة صدق الجاني     

               .باطنيا" الندم"السلوك طالما كان ولو انظم له إصلاح الضرر وتحسين 
  

                                                
  .  293. ، المرجع السابق ، ص سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي -)1(
  .  280. ، ص الوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة أحسن، -)2(
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  الفرع الثالث 
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريللمعصية العزم على عدم العودة 

  عصية في الفقه الإسلاميالعزم على عدم العودة للم-أولا
  :للمعصية عند الحنفية العزم على عدم العودة -)1

  القاطعة الجازمة الإرادة هوو)1(.توبة الجاني تمامعندهم العزم على عدم العودة إلى المعصية شرط في       
  فعل العزم و )2(.غيرهما دون وحال بوقت المفعول تخصيص توجب صفة الإرادة  ؛لأنّ ترك المعصية على

 لأنّ حينئـذ؛   مصرا على المعصية فلا اعتبار لتوبتـه كان الجاني  يتحقق   لم فلو)3(.باطني أمر وهو القلب 
  )4(.على التأبيد المستقبلبترك المعصية في الشرط يتعلّق 

 واجبة حـالا  ها؛ لأننقض توبته عزم جديد على إحداث    فإن عاد إلى ارتكاب المعصية فلا بد له من      
لحدية كالـسرقة أو  التائب من الجرائم او  .، فكان لزاما أن يعزم على الترك مرة أخرى      ةمن كل معصي  

؛ إلا  خرى انقطع عزمه، وتخلف عن شروط التوبة، ولم تصح توبته         أ عاد إليها مرة     إذا،  الزنا أو الشرب  
  .إذا عزم عزما أكيدا أن لا يرجع إليها مرة أخرى

  :المالكية العزم على عدم العودة للمعصية عند -)2
  حقيقته النيةلأن  ، يعود إليها مرة أخرى     يشترط عندهم في توبة الجاني من المعصية أن يعزم على ألاّ

 تهتوبت  كان إليه يعد لم ثم ،صحيحة بنية إليه يعود ألا ونوى ندمفإذا تاب و   )5 (.أن لا يعود إلى المعصية    
  ية تبين أنه قضى على عزمه وإن عاد إلى المعص )6(.المغفرة بينه وبين االله تعالى بذلك فاستوجب نصوحا،

   )8(.المُقام عليه واعتقاد العود إليهلأنّ الإصرار على الذنب )7(.، فعليه أن يحدث عزما جديدابالعود

                                                
  .  142.  ، ص 9 ، جالمبسوطالسرخسي ، -)1(
 ـ الطحطاوي،   . 266 .، ص 1، ج العناية شرح الهداية   ،البابرتي-)2(  . 215 .، صحح شـرح نـور الإيـضا   لاحاشية الطحطاوي على مراقي الف

    . 414. ، ص 1 ، جرد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،
   . 266 . ، ص1 ، جالعناية شرح الهداية ،البابرتي-)3(
   .42 .  ، ص2، ج، المصدر السابقالبابرتي-)4(
علـي صـبيح   مكتبة ومطبعة محمـد   ،   ميدان القاهرة : مصر( ، متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك        ،)هـ983:ت(الأخضري-)5(

  .  2 . ، ص)وأولاده 
   . 468 .  ، ص18، جالبيان والتحصيل ،)الجد( ابن رشد -)6(
   . 277. ، ص القوانين الفقهية  جزي،ابن-)7(
دار الكتـب  بـيروت،  :لبنـان   (2ج،  شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القـيرواني           ،  )هـ837:ت( ابن ناجي التنوخي   -)8(

   . 450 .، ص)م 2007، 1، طالعلمية 
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   )1(.قلاع عن الذنب وعدم العودة إليه تتحقق بالعزم على الإالتي ينافي التوبة كلاهما
 فيـه  القلب يصمم بحيث به والجزم القصد قوة وهو العزم،":شي   جاء في شرح مختصر خليل للخر       

  )2(."والسيئات الحسنات في به ويؤاخذ الفعل على
المُقام  والإصرار.الإصرارلتوبة لا تصلح إلا برفع ا":وفي الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني   

  )3 (."واعتقاد العود إليه على الذنب
نية عدم العود إلى المعـصية       ، وهو  العزم شرط في التوبة من المعصية      ند المالكية أنّ       ومن هنا يظهر ع   

  عليه تجديد العزم على أن لا يعود  فإن عاد فقد نقض توبته و،"اعتقاد العودة إليه:" معنى قولهمذاوهأبدا،
  . صحيحة لأا ليست، العقوبة في حقهإسقاطته أثر على ، فإن أصر لم يكن لتوبإليها مرة أخرى

   :الشافعية العزم على عدم العودة للمعصية عند -)3
 معتـبر في    )4(.شرط عندهم في صحة التوبة    وهو  المستقبل،  ب يتعلّقالعزم على عدم العودة للمعصية           

 لىـع اللسان ومقطوع الأخرس من ولا،الزنا ترك على ابوب من يصح فلا ،العود ترك من المتمكن
 )6(.تعـالى  االله حـق في  ويتعلّق بالتوبة من المعـصية       )5(.صحيحة العزم عن عاجزال وتوبة ،القذف ترك

 وفي كل المعاصي يشترط في التائب العزم على الترك، لا ترك العزم لأنه         .ويشترط فيما يتصور منه العود    
   )7(.إصرار

 النـدم  عالىت االله حق من كانت إن:-أي التوبة-وشروطها":     جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب    
  )8(."يعود لا أن على والعزم والإقلاع

 لم زنـاه  تعذر كمجبوب وإلا منه تصور إن عاش ما لها يعود لا أن وعزم:"     وفي موضع آخر أيضا   
   الحالة تلك إلى لـوص من لأنّ يغرغر لا أن أيضا ويشترط ،اتفاقا له العود عدم على العزم فيه يشترط

  
                                                

   . 286. ، ص المصدر السابق ابن جزي،-)1(
   . 13 . ، ص1 ج ،شرح مختصر خليل الخرشي،-)2(
  .  679 . 678. ص  صالآبي صالح بن عبد السميع،-)3(
  .  29. ، ص 17، جالحاوي الكبيرالماوردي، -)4(
إعانة الطـالبين علـى حـل ألفـاظ الفـتح      البكري الدمياطي، . 356. ، ص 4 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب    زكريا الأنصاري،   -)5(

   .335.، ص 4،جالمبين 
  .  218.  ، ص 4 ، جحاشية البجيرمي على الخطيبي، البجيرم-)6(
   . 320.  ، ص 4 ، ج)مع حاشية عميرة ( حاشية القليوبي القليوبي، -)7(
   . 218. ، ص 4البجيرمي، ج-)8(
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  )1(."مغرا من الشمس تطلع لا وأن فعل، ما إلى عوده باستحالة لعلمه هي إنما فتوبته الحياة من يسأ
  :الحنابلة العزم على عدم العودة للمعصية عند -)4

، لذلك  وهو من أفعال القلوب كالنيات    )2(.للمعصية شرط في التوبة     عدم العود  على العزم يرون أنّ       
 اعتدى على آدمي في     جريمة من جرائم الحدود ، أو      فمن أتى    )3(. العودة إلى المعصية   مإضمار عد يتطلب  

  ته ـ، وتوبيعود، فقد تخلف هذا الشـرط عنده ، وفي نفسه أنه بدنه أو ماله، أو عرضه، وأحدث توبة

  قّـبل يشترط في أن يعزم بقلبه ترك المعصية أبدا ما دام حيا، لأنّ العزم على ترك المعصية يتعل. كعدمها
  .، وعليه تجديدها بالعزم على ترك المعصية أبدابعد عزمه الأول فلا تنتقض توبته  فإن عاد)4(. بالمستقبل

  )5(.الفعل من مضى ما مفسدة يقطع لاو على مضى من المعصية؛ - العزم على ترك العود-ولا تأثير له
 في عنـه  والإقـلاع  الماضي، في منه سلف ما على الندم هي: التوبة حقيقة:"م الجوزية قيقال ابن        

 في فإنـه  التوبـة،  فيه تقع الذي الوقت في تجتمع والثلاثة .المستقبل في يعاوده لا أن على والعزم الحال،
 حقيقـة  هـو  الرجوع وهذا لها، خلق التي العبودية إلى يرجع فحينئذ.ويعزم ويقلع، يندم، الوقت ذلك
  )6(".له شرائط جعلت الثلاثة تلك على متوقفا كان ولما .التوبة

 يعـود  ألا على يعزم القلب، في فهو يعود ألا على العزم وأما": الشرح الممتع على زاد المقنع   في      جاء
 إنـف عاد ثم يعود، ألا على عزم لو ولهذا يعود، ألا على العزم بل يعود، ألا الشرط وليس الذنب، لهذا

  )7(."شروطها تمت لأا تنتقض؛ لا الأولى التوبة
 بفعـل   لعزم على ترك المعاودة إلى الجريمة شرط في صحة التوبة، وهو متعلّق                تبين عند الحنابلة أنّ ا    

، فمعنى ذلك لم ينتـه عـن        زم على عدم المعاودة إلى المعصية     ، فمن لم يع    من حياته  ليستقبالقلب فيما   
  .، وعليه أن يعزم مرة أخرى على ترك العود إلى المعصية ها، وهذا دليل كاف على نقض توبتهفعل

                                                
   . 436.البجيرمي، المصدر السابق ، ص -)1(
  .  279. ، ص 4 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامة المقدسي، -)2(
  .  181. ، ص 10، جالمغني  ابن قدامة المقدسي، -)3(
  .  11. ، ص 2 ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح، -)4(
  .  319.، ص )الحرس الوطني السعودية : السعودية ( ، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، الصارم المسلول على شاتم الرسولابن تيمية، -)5(
   ).154.155.، ص ص 1)2004 ، 1القاهرة ، مكتبة الصفا ، ط: مصر  (1ازل إياك نعبد وإياك نستعين ، ج مدارج السالكين بين من-)6(
  .  380.  ، ص 14 ، جالشرح الممتع على زاد المستقنع العثيمين، -)7(
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 العزم على عدم العود إلى المعصية يتبين أنّ التوبة الـتي           اشتراطهاء في مسألة    قلفاسبق من أقوال    مما       
ة مهما  عدم العودة إلى المعصي    يشترط فيها عندهم أن يعزم على      العقوبة عن الجاني،   إسقاطتكون سببا في    

إن كـان   "العـزم  "، لأنّ ئيا، أو كانت بين الإنسان وخالقه     ، سواء استوجبت حكما دنيويا قضا     كانت
  .، فإنّ قيامه مانع من ارتكاب الجريمة مرة أخرى متعلّقا بالنيات

  : في القانون الجزائري"للجريمةالعزم على عدم العودة "تكييف  –ثانيا 
 التي جاءت تبعـا     ، إلا أنه يمكن استخلاصه من القوانين      لقانون الجزائري على هذا المفهوم    لم ينص ا      

، تعطي فرصة   صة، عن طريق تأسيس تدابير خا     "بةالتو"انت بالأساس دف إلى     ، وك لظروف استثنائية 
 المـؤرخ في    08-99بالقانون، خاصة منها ما تعلّق      للمتورطين أو المُورطين في أعمال العنف والتخريب      

يظهر من العبارة ف،  المتعلق باستعادة الوئام المدني 1999يونيو سنة   13 الموافق   1420 ربيع الأول عام   29
الذين « : التي نصت على الأشخاص المعنيين بالوئام المدني حيث جاء فيها          ،المذكورة في المادة الأولى منه    

 ـ الإجرامية بإعطائهم الفرصـة منشاطايعبرون عن إرادم في التوقف بكل وعي عن         سيد هـذا   لتج
  » .الطموح

، كمـا  ائيا عن أي فعل مجرم قانونا   لي  على التخ " العزم"والتعبير عن الإرادة في حقيقته يرجع إلى             
، بينمـا    دون الإكـراه   الاختيارجانب  فيها  والإرادة يغلب   . "اتبالني"أنّ الإرادة والعزم كلاهما يتعلّق      

 التخلي عـن    ، في بإرادته ومن تلقاء نفسه   والتصميم  الشخص  يستعمل في القرار الذي يصدره      " العزم"
:"..  أيـضا   من نفس القـانون    41 المذكورة في نص المادة    رةمن العبا وهذا ما يستفاد    . الفعل الإجرامي 

 بينت صفة الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام القـانون رقـم          التي   ،.."قررت بصفة تلقائية وإرادية   
 أعمال  إاءالأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وإرادية محضة           « : بعبارة 08 -99

  ».صرف الدولة كليةالعنف ووضعت نفسها تحت ت
  قرار الفاعل و    من أعمال العنف على    الانتهاء المشرع الجزائري لمّا علّق      إن:القولوتبعا لهذا يمكن           

 يمكن من خلاله تناول صـورة العـزم المـشروطة في            "القرار" للفظ، فإنه أعطى صبغة تفسيرية      تهإراد
لعزوم ، لأنّ ا، وإن لم يصرح به بصريح اللفظستعمال الإسلامي في هذا الا    ، وذا يتفق مع الفقه    "التوبة"

ضمن المستقبل مـا      أن يقع  ، وهو فقان أيضا في الظرف الزمني للعزم     كما يت . والإرادة كلاهما أمر باطني   
، وعليه أن يعزم مرة أخرى علـى   أخرى فقد خالف عزمه، ونقض توبته  مرة ، فإن عاد  دام التائب حياّ  

  .أحكام العود إن ارتكب نفس الجريمة ، وأجريت عليه ترك المعصية 
، فالمشرع الجزائـري لم      حال الجاني  يقتضيهما   هذا الشرط من حيث      اشتراطفي مدى   ويختلفان          

سياق الظـرف  رادة الجاني بالرجوع إلى الجريمة، إلا ما جاء في يبين الحالات التي لا يمكن أن تؤثر فيها إ     
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لعاجز عن الجريمة  بالنسبة لتوبة ا- العزم-يقرر ألا فائدة من هذا الشرط     أما الفقه الإسلامي ف    .الاستثنائي
      .، وتوبة الأخرس ومقطوع اللسان على جريمة القذفة ابوب على ترك الزناكتوب.في بعض الحالات

  المطلب الثاني 
   للتوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالموضوعية الشروط 

علـه بعـد     يجب على التائب ف    ، وما التوبةضوع   بمو  وهي الشروط التي تتعلّق      ةالموضوعيالشروط       
، فلا يكفي الإقـلاع     كمن تاب من سرقة أموال الناس، أو تاب من معصية توجب حدا           ،  إظهار توبته 

، كرد المال المسروق أو ضـمانه، وتمكـين         ، بل يجب رد المظالم لأهلها     أخرىوالعزم وعدم العود مرة     
، والرضا  توجب حقا في النفس أو فيما دوا      طلب عفوه إذا كانت المعصية جناية        ، أو صاحب الحق منه  

، في الفقـه    وفي هذا المطلب أبين هـذه الـشروط       . توجب حدا بالعقوبة والتسليم لها إن كانت مما يس      
  :حسب التفريع التالي . الإسلامي وما هو مقرر في القانون الجزائري 

  الفرع الأول  
ة بحقهالتحلل من اوالقانون الجزائري  الفقه الإسلامي في) رد المظالم(ني عليه في الجريمة الماس  

  : في الفقه الإسلامي)رد المظالم(التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه -أولا
  :عند الحنفيةالتحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه  -)1

يظفر فإذا تاب السارق قبل أن . رد المال إلى صاحبه  التوبة من السرقة    في هذا الشرط عندهم  يظهر        
إذا تـاب     قاطع الطريق    وكذلك،  )1(. يسقط عنه القطع، بخلاف سائر الحدود أا لا تسقط بالتوبة          هب

 )2(.يظفر به يسقط عنه الحد، ويشترط لتمام توبته رد المال على صاحبه إن كان أخذهقبل أن 
 ؛ لأنّ رد المال لـصاحبه      وبة السارق أو المحارب   ت تمام من  الذي هو حق للمسروق    لمالا رد     وجعلوا

، فإذا هلك في يده أو اسـتهلكه         عنه الحد يسقط لا المال يرد لمكل منهما و   تاب لوف،  صومةالخ قطعي
كن ل.  أو الأموال  لذلك لا يسقط شيء من حق اني عليه سواء في الدماء أو الأعراض            )3(.يجب ضمانه 

   . عفوا أو صلحا   سقاطمن تمام التوبة أن يتحلل الجاني من اني عليه فيعفو عنه أو يصالحه في ما يقبل الإ                

                                                
   . 96 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني-)1(
   .96 .صالمصدر السابق ،  ، الكاساني .428 .، ص5، جالعناية شرح الهداية  البابرتي،-)2(
  .  630. ، ص 1 ، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرداماد أفندي، -)3(
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 حـق  القذف حد  في همعند الغالبلأنّ   ،في حقه  يجب فيها التحلل من المقذوف    ،  والتوبة من القذف  

   )1(.الشرع
 انقطعـت  وقـد  مالـه،  في المال صاحب مةبخصو إلا الحد يقيم لا الإمام فإن ":جاء في المبسوط        

 لىـالقت أولياء إلى يدفعهم ولكنه الحد، فيسقط الإمام عند الجريمة ظهور قبل إليه المال بوصول خصومته
 للعبـد  حقا كان ما تعالى،فأما الله حقا كان ما يسقط إنما التوبة في لأن وهذا؛ يصالحوم، أو فيقتلوم
  )2(".فلأوليائه

  )3(."القتل استوفى شاء وإن مال، على صالح شاء وإن عفا، شاء إن الخيار وللولي":وفي موضع آخر 
 إرضـاء  علـى  يتوقف بل فقد والندامة بالاستغفار تكون لا القاتل توبة أن واعلم":    قال ابن عابدين  

 ءواشـا  وإن قتلوه، شاءوا فإن منه، القصاص من يمكنهم أن بد لا عمدا القتل كان فإن المقتول، أولياء
  )4(".التوبة كفته عنه عفوا فإن مجانا، عنه عفوا
 لأنّ هذه الحقوق لا تسقط إلا ، من حق العبد عند التوبة شرط مهم      والظاهر عند الحنفية أنّ التحلل         

لّق بالحقوق المالية كـرد    ومنها ما يتع  . ، ولا تسقطها التوبة   تنازل أصحاا عنها صلحا     عفوا أو  بالمسامحة
  . ها ما يتعلّق بالدماء ومنها ما يتعلّق بالأعراض، ومنالمسروق

  :عند المالكيةالتحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه  -)2
  وقيل )5(.التوبة حةـص في شرطا ليس مستقل واجب وردها ،لأهلها المظالم رد ب عند التوبةـيج       

بقتل ، إلا إذا فاتت     إليهم التبعات ورد تحللهميجب  ف )6(.الآدميينبحق  ، لأنّ المعصية تتعلّق     شرطها الرابع 
 طيبـة  إيـاه  قتله من ويحلله عنه فيعفو موته قبل أدركه إذا إلا)7(.، وهذا متعذر  رد الحياة على المقتول   ك

  )8(.نفسه بذلك

                                                
  .  52.  ، ص 4 ، جرد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،-)1(
  .  199. ، ص 9السرخسي، ج-)2(
   .المصدر نفسه -)3(
  .  117. ، ص 7 ، ج الدر المختارىر علقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتا -)4(
الفواكـه  النفـراوي،   .417.  ، ص 4، ج)معه حاشية الصاوي على الشرح الصغير للـدردير  (ب المسالك إلى فقه الإمام مالك    أقرالدردير،  -)5(

  . 396. ، ص 2 ، جالدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
  .  89. ، ص 1النفراوي، المصدر السابق ، ج-)6(
    . 273. ، ص 12، ج الذخيرة القرافي،-)7(
    .276. ، ص 3، جالمقدمات والممهدات، )الجد( ابن رشد -)8(
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 أموالا كانت إن إليهم يدفعها بأن ،أهلها إلى المظالم رد التوبة ومن:" صالح بن عبد السميع الآبي     قال    
 استحل كقذف أعراضا كان وإن،  المظلوم على ا تصدق وارثه وجد ولا يجده لم فإن لوارثه يردها أو

  )1( ."يعود لا أن والنية المحارم واجتناب المقذوف
 منها بعفـو   ، إلا أن يتحللوا   الآدميينربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم، لا يسقط عليهم حق                 و المحا 

م ولا أثر لها علـى حقـوق        ، لأنّ توبتهم تؤثر في حق االله تعالى فيسقط الحد عنه          هأو هبة المال  أو رد     
  .الآدميين

 سـبيل  عليهم للإمام يكن لم عليهم يقدر أن قبل من تائبين جاءوا أو تابوا فإن:"عبد البر   قال ابن        
 مـن  الجناة ر كسائ والهبة ذلك عن العفو لهم ويجوز ذلك لأولياء دم أو مال من أتلفوه ما عليهم وكان

  )2(."المحاربين غير
 بحقـوق  ويؤخذ االله حقوق عليه القدرة قبل تائباً جاء إن عنه ويسقط": جاء في التلقين في الفقه المالكي     

  )3(."الآدميين
 الـسرقة  رد، ويجب عليه    الإثم عنه أسقطت وإن ،الحد عنه تسقط لاف إذا صحت  أما توبة السارق      
  )4(.عنه إمساكها من وتحلله صاحبها على

 وهذا إليهم، التبعات ورد تحللهم العباد مظالم من التوبة صحة شرط ومن ":في البيان والتحصيل  جاء  و  
 نفسه، بذلك طيب إياه قتله من ويحلله عنه، فيعفو موته قبل المقتول يدرك بأن إلا إليه للقاتل سبيل لا ما

  )5(."مقبولة هتوبت وأن المشيئة في القاتل أن إلى ذهب من ومنهم
حقوق الآدميين شـرط في صـحة       ، والتحلل من     رد المظالم  من هذه الأقوال عند المالكية يتبن أن           
، أو دما أو عرضا، بل مهما تعلّقـت          في حقه، سواء كان مالا     ، حتى يتحلل الجاني من اني عليه      التوبة

  .عن طيب نفسوالعفو منه  البراءة فعليه طلب، المعصية بحق العبد
  :عند الشافعيةالتحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه  -)3

                                                
  .  687. ، ص الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالآبي صالح بن عبد السميع ، -)1(
  .  488.، ص 1، جالكافي في فقه أهل المدينة-)2(
  .  196.، ص 2الثعلبي، ج-)3(
  .  225.، المصدر السابق، ص )الجد(ابن رشد -)4(
  .  480. ، ص 15 ، جالبيان والتحصيل، )الجد(ابن رشد -)5(
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، كـرد  ت مالا أو غـيره وهو التحلل منها سواء كان )1(.المظالم رد الآدمي حق   مناشترطوا  في التوبة 
، وتمكين مستحق القصاص أو حد القـذف   إن بقي أو بدله إن تلف، وأداء الزكاة لمستحقيها       المغصوب

   عنه ليزول نفسه باستطابة ه،استحلالفلا بد له من  بضربعليه  تعدىفإن  )2(. أبرأه المستحقإلا إذا ،منه
  )3(.والطاعة الانقياد، وعليه  نفس من نهمكّ وإلا عفوا منه أحله فإن حقه، في الإثم

 فعـل  ضـربين  على فهي حق، الإثم مع ا يتعلق معصية الذنب كان وإن":في الحاوي الكبير  جاء       
 والقتـل،  كالغصوب بالآدميين مختصا به المتعلق الحق كان ما: أحدهما:ضربين فعلى الفعل فأما ل،وقو

: والثالـث .مثله ترك على بالعزم: والثاني.فعله على بالندم: أحدها:شروط بثلاثة معتبرة منه توبته فصحة
 فإن يعفوا، أو ليقتص القصاص مستحق إلى نفسه وتسليم صاحبه، على عدم إن بدله أو المغصوب برد

 الغصب لأن والباطن، الظاهر في معتبرة التوبة وهذه صحت، قد والتوبة ميسرته، إلى أنظر بالمال أعسر
  )4(."ظاهر

 الخـروج  إلى المبادرة هي و،  الآدميين حقوق من التوبة و:"اع في حل ألفاظ أبي الشجاع          وفي الإقن 
  )5(."المذكورة الثلاثة الشروط إلى ذلك افامض مال أو عرض أو دم من م المتعلقة المظالم من
، أن يتحلل اني     التوبة إذا تعلّق به حق الآدمي      يشترطون في من هذين القولين يتبين أنّ الشافعية              

فإذا كان الحق المعتدى عليه مالا، فلا بد من ضـمانه ورده            . الظاهرفي  عليه من حق غيره، وهي التوبة       
وإذا كان  . ؛ إلا إذا أبرأه اني عليه     وإن لم يكن كذلك، نظر إلى وقت الميسرة       لصاحبه، إن كان قائما،     

منه ليقتص منـه أو يـسقط حقـه     على الأبدان مما يستوجب حقا في الدم ، فلا بد أن يمكنه          عتداءالا
          . ويطيب نفسه على ذلكأما إذا كان المظلمة في عرض كقذف فعليه أن يستحلها منه . برضاه

  :عند الحنابلة التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه  -)4
   ، وإن عجزفله أن يتحلل منها أداء أو إبراء، التوبة صحة اني عليه شرط فيعندهم التحلل من حق     

 أعراضـهم،  من التحللو أموالهم، بردتتحقق  لأنّ التوبة من ظلم الناس      )1(.عليه قدر متى رده نوىعنها  
أو لآدميين تتعلّق بالأبدان كالقـصاص،  فإن كانت حقوق ا   )2(.من الظالم القيامة   يوم المظلوم نتصفا وإلا

                                                
معه تحفة الحبيـب علـى شـرح    ( الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع   الشربيني ،   .  202. ، ص    4، ج حاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي و عميرة،      -)1(

   . 218. ، ص 4، ج)الخطيب
  .  335.،ص 4 ، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري الدمياطي، -)2(
  .  29. ، ص 17 ، جالحاوي الكبيرالماوردي، -)3(
  .  30 .29. ، ص ص 19 المصدر نفسه ، ج-)4(
  .  191. ، ص 1 ، جالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع الشربيني، -)5(
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 لا الآدمـيين  حقوقلأنّ )4(.إلا إذا أبرأه)3(.الأعراض كالقذف يشترط في التائب أن يمكن اني عليه منه    
  )5(.التوبة فيها تؤثر

 والتخلص عنها، فالإقلاع لآدمي، مظلمة كانت وإن":مام أحمد بن حنبل   الإ   جاء في الكافي في فقه        
 عـن  عجز وإن إبرائه، أو بأدائه إلا منه يبرأ فلا لأدمي، الحق لأن منه؛ التحلل أو صاحبها، بإيفاء منها،
  )6(."لنفسه إكذابه عنه، فإقلاعه قذفا كان وإن قدر، متى إيفائه على عزم ذلك،

 للمقتول وحق - تعالى الله حق - حقوق ثلاثة به يتعلق لقتلا أن والتحقيق":قال ابن القيم في توبة القاتل     
 وتوبـة  االله من وخوفا فعل ما على ندما الولي إلى واختيارا طوعا نفسه القاتل أسلم فإذا للمولى وحق -

 المقتـول  حق وبقي العفو أو الصلح أو بالاستيفاء الأولياء وحق بالتوبة تعالى االله حق سقط - نصوحا
  )7(.".وبينه بينه ويصلح التائب عبده عن القيامة يوم عنه االله يعوضه

  :القانون الجزائريفي التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه تكييف  -ثانيا
في محاولته إصلاح الضرر، يظهر  تحلل الجاني من اني عليه عند عدوله بإرادته واختياره عن الجريمة                

 على سـبيل    -الاختطافجريمة  ة ، ويبدو هذا السلوك جليا في التوبة من          والقيام بسلوك يناهض الجريم   
، )ج.ع.ق294(وهو ما نصت عليه المـادة ، وضع حد للحبس أو الحجز أو الخطف    في حالة    ،-التمثيل

لكن تخفيض العقوبة يجـب أن      .  بالجرم المرتكب  الاعترافومحاولة  ،  وهذا يمثل سلوكا مناهضا للجريمة    
  .لمنصوص عليها في المادة المذكورة االجدولةيكون وفق 

ات رد المـسروق   إلىبعد توبته مـن الجريمـة       ، إذا سعى    لفقه أنّ السارق في جريمة السرقة     يرى ا       و
، بعـد تأنيـب الـضمير والـشعور         تحلل من حق الغير    نية صريحة في ال    ، تعتبر لأصحاا قبل المحاكمة  

لم تفـصح عـن     ) ج.ع.ق52(طالما أنّ المادة     )8(.العقوبةيشكل ظرفا خارجيا لتخفيف     وهذا  .بالذنب
  )9(.، بل تركتها للسلطة التقديرية للقاضيعفية أو المخففةفحوى الظروف الم

                                                                                                                                                          
  .  58.، ص 12 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، . 181.ص ، 10 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي، -)1(
  .  14. ، ص 3 ، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعابن قاسم النجدي ،-)2(
  . 182.، المصدر السابق ، ص المغني ابن قدامة المقدسي، -)3(
  .  687. ، ص العدة شرح العمدة اء الدين المقدسي، -)4(
  .  375. ، ص 2 ،جالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ابن مفلح، -)5(
  .  280. ، ص 4 ، جالكافي في فقه أحمد بن حنبلابن قدامة المقدسي، -)6(
  .  303. ، ص 4 ، جالإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبلالحجاوي، -)7(
  .  292.بوسقيعة أحسن، المصدر السابق، ج -)8(
  .  258.، ص الوجيز في القانون الجنائي العام، رحماني منصور-)9(
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 49في المادة   )1(.لّق بالوقاية من الفساد ومكافحته     المتع 01-06وفي جريمة الرشوة نص القانون رقم            
نصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب        من العقوبة الم  يستفيد من الأعذار المعفية     « : أنه على

عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشـرة إجـراءات          أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص          
، عن الجريمـة وسـاعد علـى معرفـة        ة أو القضائية أو الجهات المعنية     المتابعة بإبلاغ السلطات الإداري   

  .مرتكبيها
، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو          ها في الفقرة أعلاه   ة المنصوص علي  عدا الحال 

، والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في        ئم المنصوص عليها في هذا القانون     شارك في إحدى الجرا   
   ».القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاا

 الذين ضلعوا في جـرائم  للأشخاصلجزائري أعطى فرصة التوبة أنّ المشرع اويظهر من هذه المادة          
 ،  27،  25( أحكام المواد    م، قبل أن تسري عليه    جعوا ويعدلوا عن سلوكهم الإجرامي    ، بأن يترا  الرشوة

ليـل  وهذا د . عن باقي المساهمين والشركاء فيها    ، بإبلاغهم   وأن يساهموا في الحد من الجريمة     ،)28،40
ذا قـام   ، ويتأكد هذا أكثر فـأكثر إ      ، وهو كاف لأن يكون عذر توبة      لجريمةعلى سلوك مسلك ينافي ا    

  . أو غيرهاأو منافعبه، سواء كانت المدفوعات أموالا في جريمة الرشوة لصاحالجاني برد ما دفع إليه 
التي اشترط القـانون تحريـك    ، تمس بالحياة الخاصةوقد يظهر أثر التوبة في الجرائم الشخصية التي         

، ولا لمتابعـة الجزائيـة  لالدعوى فيها عن طريق تقديم شكوى، بينما يمكن للمجني عليه أن يضع حدا             
، فيوافقه اني يستبعد أن يكون هذا الصفح بسبب توبة الجاني وطلب التحلل من عرض أخيه اني عليه         

ــا  ــذا م ــر عليه،وه ــانون لج ــه الق ــص علي ــسب في ن ــذف وال ــرض كالق ــوادائم الع  الم
  ).ج.ع.ق299مكرر،298،298(

 مع الفقه الإسلامي في شرط التحلل من حـق اـني   ومن هنا يظهر مدى توافق القانون الجزائري       
، ناول هذا الشرط بصورة أوسع وأشمـل      ، إلاّ أنّ الفقه الإسلامي ت     عليه أو أولياؤه، وطلب الصفح منه     

 كضمان المال   ،لحقوق المالية اليا في   ، ويظهر هذا ج   خرىسواء في باب الجنايات أو غيرها من الحقوق الأ        
في رد المسروقات بعد عدول الجـاني ويجعلـها         ذا يتفق مع القانون الجزائري      و. المسروق عند التوبة  

  .  ورد المخطوف لأهلهالاختطاف، أو وضع حد لجريمة "ةإيجابيتوبة "الفقه

                                                
  .  4. ، ص 2006مارس 8 ، المؤرخة في43 ، السنة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -)1(
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 الـصفح   إذا كـان  ،  ذف مـثلا  ئم التي تتصل بالعرض كالق         كما يتفقان أيضا في التحلل من الجرا      
 من الصعوبة تحديـد مـا إذا كـان    ، غير أنهبخطئه بسبب توبة الجاني واعترافه والمسامحة من اني عليه 

  .ميره ؛ إلاّ أنه متوقعا حصولهالصفح بطلب من الجاني بسبب توبته وصحوة ض
، فالفقه الإسـلامي    -كلها السابقة   بل حتى شروط التوبة    -معيار الأخذ ذا الشرط   يختلفان في   و      

، أما القانون الجزائري فيكتنفه الغمـوض        القوانين الوضعية  ينص عليه صراحة بشكل موسع وسابق عن      
 المتعلق  01 -06 من القانون    49بشأنه ، إلا ما تمّ استخلاصه من تفسير بعض المواد المذكورة، كالمادة             

يرجع إلى عدم وجود نظام يخـتص بالتوبـة في   ، وهذا )ج.ع.ق294(بالوقاية من الفساد، أو من المادة   
      . التشريع الجزائري 

  
  الفرع الثاني 

  :في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريتوبة الجاني قبل القدرة عليه  
  : توبة الجاني قبل القدرة عليه في الفقه الإسلامي-أولا
 : عـالى تقوله  ل ."جريمة الحرابة "في   يتناول الفقهاء هذا الشرط                     

                    .  ) 34المائدة، الآية(.  
.  وبلوغ الحد إلى الـسلطان ، من قاس عليه بقية الحدود إذا تاب منها الجاني قبل القدرة عليه      منهمو     

  :فقهاء في هذا الشرط كما يليوفيما يلي بيان أراء ال
  :عند الحنفيةتوبة الجاني قبل القدرة عليه  -)1

 ـ"التائب قبل القدرة عليه يسقط عنه ، ف "الحرابةجريمة  "ا الشرط عندهم بالتوبة من      يختص هذ         د ح
لا أثر لتوبته على سقوط عقوبة الجـرائم الواقعـة علـى حقـوق              ، و  الذي هو حق االله تعالى     "الحرابة

 بل   أو على الأموال كالسرقة إذا لم يرد المال المسروق،         ،اكالتي تقع على الأنفس أو ما دو      )1(.ميينالآد
ا من المحارب    مكِّيشاءوا وإن قتلوا شاءوا إن الأولياء إلى القتل صار ،الحد سقط فإذا".ن الحاكم أصحا 

، وكمال توبته بـرد     دا، والقطع ربين سقط عنه القتل ح     لذا من توفر فيه هذا الشرط من المحا        )2(."عفوا
  .، وليس للإمام قتله بعدهالمال على صاحبه إن كان أخذ المالا

                                                
 . 86 . ، ص2 ، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو، -)1(
 .السابق  المصدر ،ملا خسرو-)2(
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أما إذا كانت التوبة بعد     )1(.والتوبة في هذه الحال ترفع الذنب سواء قبل القدرة على الجاني أو بعده                 
  .القدرة عليه فلا يسقط عنه حد الحرابة

 يقـدر  فلم الإمام فطلبه المال وأخذ الطريق قطع ومن":تصر القدوري      جاء في الجوهرة النيرة على مخ     
 دـالح سقط إذا ثم ،الحد عنه يسقط لم عليه القدرة بعد تاب وإن...الحد عنه سقط تائبا جاء حتى عليه

 ورد جرح كان إن منه واقتص قتل كان إن قتلوه شاءوا إن ،المقتول أولياء إلى دفع،  القدرة قبل  بالتوبة
  )2(".الآدميين حق تسقط لا التوبة لأن ؛هالكا كان إن وضمنه قائما كان إن المال
 إذا تاب السارق قبل القدرة عليه، ورد المال المسروق لصاحبه، فـلا             وكذلك في السرقة الصغرى        

  ف الحدود الأخرى ، بخلا، فلم تبق خصومةلى الخصومة، وإذا تاب ورد المال؛ لأنها تتوقف عحد فيها
   )3(.، وإذا كانت شرطا في القذف فلا تبطل بالتوبةومة فيهافلا خص

 إقامة من يمنع لا فعدمها بشرط ليست فيها الخصومة فإنّكالزنا والشرب والقذف،     الحدود    أما بقية   
 صاحبه، إلى المال برد -الخصومة-بطلااو بالتوبة؛ تبطل لا لكنها ،القذف حد وهي شرط في   الحدود،

؛ لأنّ الحدود إذا بلغـت  تائبا، ولو جاء لغت الحاكم أقيم الحد على الجاني بلذلك متى)4(.كما في السرقة  
، ولا يحصل   ا، أو سقطت الخصومة إذا كانت شرطا في إقامته        ، إلا إذا سقطت بشبهة     وجب إقامتها  إليه

يـسقط   فلا ،لحدلم يتب وأقام عليه الحاكم ا، فلو أنه    من الذنب إلا بالتوبة عند إقامة الحد عليه        التطهير
  )5(.الطريق قطاع بآية  عملا إثم تلك المعصيةعنه
  :عند المالكيةتوبة الجاني قبل القدرة عليه  -)2

 هـا ، فإن أن يأتي إلى الإمـام     سلاحه قبل     وألقى يظهر هذا الشرط عندهم في توبة المحارب إذا تاب             
في اـله تأثير لا التوبة لأن دم؛ أو مال من حرابته حال في الناس بحقوق خذيؤ و،سقط عنه حد الحرابةت  

  )6(.الآدميين حقوق
   )7(."، وحقوق الآدميينيؤخذ بحقوق االله تعالى:" وفي قول للإمام مالك رحمه االله

                                                
  . 125.، ص)م2002، 1دار الكتب العلمية، ط( 3، تحقيق، أحمد عزو عناية، جالفائق شرح كتر الدقائقالنهر ، )هـ1005ت(ابن نجيم-)1(
   . 174 .173.، ص ص 2 ، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوري الحداد الزبيدي ، -)2(
  .96 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)3(
  .  96.، ص 7 ، جفي ترتيب الشرائعبدائع الصنائع الكاساني، -)4(
  . 3. ، ص 5 ، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق ابن نجيم ، -)5(
  .320.  ، ص2، جحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،العدوي-)6(
  .241 . ، ص4، جبداية اتهد واية المقتصد ،)الحفيد(ابن رشد-)7(
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 أخذ وما االله حقوق وجميع الحرابة دح عنه تسقط التوبة أن:" وفي رواية الوليد بن مسلم عنه أيضا            
 أن للأوليـاء  فيكـون  قتـل  قد يكون أو يتلفه لم بعينه قائم شيء ذلك من يوجد أن إلا الأموال، من

  )1 (."شاءوا إن منه يستقيدوا
 والقطع والشرب الزنا من االله حقوق وجميع الحرابة حد عنه تسقط التوبة أن: أيضاوفي قول عندهم        
   )2(.لالمقتو أولياء ايعفو أن إلا والدماء الأموال من الناس بحقوق ويتبع السرقة، في
    
  
  

 الإمـام  إلى جـاء  حتى عليه   يقدر لم فإن:"شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني        جاء في الثمر الداني في      
 غير في االله وحقوق ،الآدميين حقوق وأما ...الحرابة عقوبات من،  تعالى الله هو حق كل عنه وضع،  تائبا

 الآدميين حقوق في لها تأثير لا التوبة نلأ ...منها شيء عنه يوضع فلا الخمر وشرب الزنا كحد الحرابة
  )3(."أعدم إن به واتبع وجد إن المال منه فيؤخذ

  )4(."، والزنا لا تسقط بالتوبة، كالسرقة والخمروعندنا حقوق االله تعالى:" قال القرافي
فرق بينها وبين   عالى  ؛لأنّ االله ت  الحد إذا بلغ السلطان      فلا تأثير لها على      ارق قبل القدرة عليه   توبة الس أما  

 ، فجعلها ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء"السرقة أمر سبحانه وتعالى بالقطع،، ففي حد    حد الحرابة 
 توبته صحت إذا الإثم عنه أسقطت وإن الحد عنه تسقط لا توبته أن على ذلك فدلمستقلة بعد القطع    

 الحرابة استثنى من تاب بأن لا يقـام         وفي حد  ")5(".عنه إمساكها من وتحلله صاحبها على السرقة ورد
  )6(."عليه الحد

 أما  . عقوبة الحرابة عنه   إسقاطمن حقه   إذا جاء قبل القدرة عليه          تبين من أقوالهم أنّ المحارب التائب       
؛ لأنّ الأصـل  فلا يسقط عنه شيء منه في قول لهم،  حقوق االله تعالى كحد الزنا،والشرب، وحد القطع      

 ، فلهمأما حقوق الآدميين فلا تسقط عنه     . عليهالا أثر للتوبة     الإمام و  تقوط إذا بلغ  عدم الس في الحدود   

                                                
   .235. 234. ص  ، ص3، جمهداتالمقدمات والم ،)الجد(ابن رشد-)1(
  .241. المصدر السابق ، ص ،بداية اتهد واية المقتصد ،)الحفيد(ابن رشد القرطبي -)2(
  .590 .، صالثمر الداني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني الح بن عبد السميع، صالآبي-)3(
 . 135. ، ص12، ج الذخيرة-)4(
 . 225 .، المصدر السابق ، صات والممهداتالمقدم ،)الجد(ابن رشد-)5(
 . المصدر نفسه-)6(



 - 374 -

 كان ، وماوا أيضا، أو يصالحيقتصوا في الجراح، ولهم أن يعفوا ، ولهم أن    أن يقتلوا فيما فيه القتل قصاصا     
   .، واتبع عليه إن لم يكن في يده من مال قائم رده إلى صاحبه

، وجـب عليـه   ة، فمتى بلغت الإمام وثبتت عنده    رائم الحدية التي لا صلة لها بالحراب      أما في حالة الج       
ورد المال المـسروق  ؛ إلا إذا تاب  ، كما مثّلوا بحد السرقة       يسقط الحد ولو جاء الجاني تائبا      إقامته ، ولا  

 ـ اشتراطومن هنا تبين عندهم مدى      . الستر وعدم بلوغ الحد إلى الإمام     لصاحبه في حالة     ة الجـاني    توب
   .، فإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه حد الحرابة القدرة عليهالمحارب قبل 

  :ةشافعيعند التوبة الجاني قبل القدرة عليه  -)3
  اليد قطعك)1(.بالمحاربة وجوا يختص التي الحدود عنهسقطت  ،عليه يقدر أن قبل  من المحاربينتاب من  
  
 من  )2(.آدم بني بحقوق وأخذ ،بحد الحرابة وهي حقوق االله المتعلّقة     . لصلبوا عليه القتل وانحتام الرجل،و

، ويؤخذ منه ديته إن لم يكن فيه قصاص ، وترد الأموال        أن يعفو أولياء القتيل، أو جرح      قتل قصاصا،إلا 
  .ن متاع إلى أصحاا إن كانت بيدهوما كان م

 إلا ما كان من متـاع للرجـل         ؛وحق الناس الى،  يسقط عن المحارب حق االله تع     :      وفي قول عندهم  
  .  بعينه، فلا يسقط، بل يدفعه إليه

 وأخـذ  جرح أو قتل من وصفت ما فيها وفعل الطريق المحاربة في أخاف منف:"قال الإمام الشافعي       
 طعـيق فلا يسقط حد من وجل عز الله كان ما كل بعضهم: فقال فيه أصحابنا فاختلف بعضه أو مال

 منـه  ذـويؤخ ،قصاص فيه يكن لم إن أرشه منه ويؤخذ بالجرح يجرح يبطل لم للآدميين كان ما وكل
 جاز عفا وإن. يصلب ولا عفوا شاءوا وإن قتلوا شاءوا فإن القتيل أولياء إلى دفع قتل وإن أخذ ما قيمة

 نـاس ولل وجل عز الله ما عنه يسقط: بعضهم وقال .أقول وذا. حدا لا قصاصا يصير إنما لأنه العفو؛
  )3(."إليه فيدفعه بعينه رجل متاع عنده يوجد أن إلا كله
قبض عليـه    إذا المحارب لأن،   يسقط عنه شيء من عقوبة الحرابة      ، فلا أما إذا تاب بعد القدرة عليه          

، عليه الحد إقامة من ، قد تكون تقية   وتوبته في هذه الحال    عليه، الحد إقامة ى الإمام عل وجبقبل التوبة،   
  . عنه شيء من عقوبة الحرابة يسقط لذلك لا

                                                
 . 313 . ، ص17، ج اية المطلب في دراية المذهبالجويني، -)1(
 . 164 . ، ص6، جالأمالشافعي، -)2(
 . 164 .، صالمصدر نفسه-)3(
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 جعلـها  تعالى االله لأن حق؛ ولا حد إسقاط في لها تأثير فلا القدرة بعد التوبة أما :"قال الماوردي       
    حـدود  سقوط في رةـالمؤث فهي عليهم القدرة قبل التوبة اـوأم...أهلها على  القدرة بعدم مشروطة

  )1(".الحرابة
، فهـي لا    مان الأموال، والقـصاص   ض، و التي لا تسقط بالحرابة،كحد القذف     الآدميين   وحقوق     

  )2(.تسقط بالتوبة ولو كانت في غير حرابة
،  يختص وجوا بالحرابة كحد الزنا، واللواط، وحد الخمـر، والـسرقة           أما حقوق االله تعالى التي لا         

، التوبـة ، سقط عليه ب   ارب منها حدا   فإن أتى المح   )3(.فإنها تسقط في حال المحاربة على الصحيح عندهم       
، ويشترط في من أتى شيء منها بعد التوبة          ، وتسقط في غير الحرابة بالتوبة     ولا يشترط فيه صلاح عمل    

  )4(.صلاح عمل مدة حتى يوثق بتوبته
واردة لم تفصل بين ما قبـل       ؛ لأنّ النصوص القرآنية ال        وفي وجه عندهم أنّ هذه الحدود لا تسقط        

  )5 (.؛ إلا في قطع الطريق أي الحرابة، وما بعدهاالتوبة
إذا توفر شرط التوبة قبل القـدرة       توبة المحارب تسقط عنه حد الحرابة       :      ويتلخص من مذهبهم أنّ   

، واللواط باقي الحدود، كحد السرقة،والزنا ، وعلى الصحيح من مذهبهم يسقط حق االله تعالى  من            عليه
واء كانت في الحرابة أو  وقيل لا تسقط س   . ر بمرتكبها ها بالتوبة قبل الظف   والشرب في حال الحرابة أو غير     

، فـإن سـلمها ولم يحـد       صحة توبته تكون بتسليم نفسه للحد      فإذا تاب قبل ظهور حاله ف      .في غيرها 
، وضـمان  حقوق الآدميين من حد قذفو)6(. توبته والمأثم على من ترك الحد ممن يلزمه استيفاؤه صحت

  . أو في غيرها، في الحرابة ،شيء من ذلك بالتوبة يسقط ، فلامال وقصاص
  :عند الحنابلةتوبة الجاني قبل القدرة عليه  -)4

 وقـبحق خذواأُ و تعالى، االله حدود عنهم  سقطت عليهم،القدرة   قبل تابوا  إذا ينالمحاربيرون أنّ        
 عقوبة الحد المقررة    عنهم يسقط وعليه)7(.عنها لهم يعفى أن إلا والأموال، والجراح الأنفس من الآدميين؛

                                                
  .371.  ، ص 13، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي -)1(
  .368 . ، ص6 ، ج3 ، ج فقه الإمام الشافعيالمهذب فيالشيرازي، -)2(
 . المصدر نفسه  -)3(
 . 512 . ، ص12 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني،-)4(
 . 200 . ، ص2، ج فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب زكريا الأنصاري،-)5(
  .  30. ، ص 17الماوردي، المصدر السابق ، ج-)6(
 . 191 . ، ص9 ، جلمغنيا ، بن قدامة المقدسيا-)7(
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 ضـمان و ،الجراحـات و الأنفس في القصاصب ويؤخذون والنفي، والقطع والصلب، القتل تحتم :وهي
 والـشح،  الـضيق  على مبني لأنه برضاه، إلا يسقط لا الآدمي حق نلأ"؛فيه قصاص لا لماودية   ،المال

 ولم يكـن حـدا      وما كان من حق االله تعالى      )1(."بينهما التسوية عدم يقتضي  وذلك االله، حق بخلاف
ا بالتوبة قبـل  ، فإا تسقط أيض، إذا وقع من المحارب    رقة والشرب ، والس مقررا على الحرابة، كحد الزنا    

  )2(.، بخلاف حد القذفالقدرة عليه
 ـ  ـد الحاكم ، قبل ثبوته عن   "بالتوبة" عندهم   سقطت، ف الحرابةريمة  ـج في غير  أما الحدود       ت، فإذا ثب
  )3(.، فلا تأثير للتوبة عليهعنده

 سقط عليه يقدر أن قبل،المحاربين من أي منهم تاب ومن:" الروض المربع شرح زاد المستقنع          جاء في 
 مـن  للآدمـيين،  بما وأخذ .قتل وتحتم وصلب ،ورجل يد وقطع نفي من،  تعالى الله واجبا كان ما عنه

 شرب، أو زنا أو سرقة، حد عليه وجب ومن ،قهامستح من عنها له يعفى أن إلا ؛ومال وطرف نفس
   )4( ."سقط حاكم، عند ثبوته قبل منه فتاب
، سواء كانـت حـد      لتي هي حق الله تعالى حال الحرابة       سقوط العقوبة ا    الحنابلة يتبين من مذهب       

 .ربط التوبة قبل القدرة على المحـا   ، بشر ، أو حدود أخرى كحد الزنا، أو السرقة، أو الشرب         للحرابة
؛ لأنها لا تسقط إلا ، كضمان الأموال، والأنفس، والجراح، وحد القذف  أما حقوق الآدميين فلا تسقط    
  .برضاهم وعفوهم أو صلحهم 

 في سـقوط حـد      مجمع عليه بينهم   من أقوال الفقهاء أنّ شرط توبة الجاني قبل القدرة عليه                   تبين
وهذا يؤدي إلى القول بأنّ المحارب      . نفيال و  اليد والرجل  الصلب، وقطع ، و المتمثل في تحتم القتل   الحرابة  

 عقوبـة   إسقاط، فهو إما تائب قد استعمل التوبة في          وهو على هذه الحال    إذا جعل االله له مخرجا بالتوبة     
 مقدور، وإما    أن يتوب قبل القدرة عليه     بشرط: أي،  ذه الصفة الحرابة عليه، فيكون له الحق بعد توبته        

 تسقط فلا الآدميين، أما حقوق     فلا تنفعه بعد ذلك، فلا يسقط عنه هذا الحد         ،ن يحدث توبة   قبل أ  عليه
  .، فيعفوا عنه أو يصالح على مالأصحاا إلا باسترضاء، عنه
إذا اقترف منـها     ،والشرب والسرقة كحد الزنا، : التي ارتكبها الجاني حال الحرابة     جرائم الحدود     و  

؛ إلا مـا    رأي الحنفية  وهو ،سقط عنه إذا تاب قبل القدرة عليه       ت  لا  أا رأى  من ، فمن الفقهاء  المحارب
                                                

 . 463 . ، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح،-)1(
 .153 . ، ص6  ، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،-)2(
 .384 . ، ص3 ، ج)دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ( شرح منتهى الإرادات  البهوتي،-)3(
 .  384 .383. ص ، ص7النجدي، ج ابن قاسم-)4(
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الحـدود  بينما لا تـسقط      ،بشرط رد المال المسروق لصاحبه    ،  وقف منها على الخصومة كحد السرقة     ت
قول عند المالكيـة    هو  ، و ، وإذا كانت شرطا في القذف فلا تبطل بالتوبة         خصومة فيها  ؛لأنه لا الأخرى

  . مذهب الشافعية والحنابلة والصحيح من
 وهو قول عند المالكية وبعـض       ،ال الحرابة أنّ هذه الحدود لا تسقط ولو كانت ح           ومنهم من رأى    

ارد في  الـو والاستثناء،  قبلها الحرابةت، ذكر من سورة المائدة 34ورة في الآية     لأنّ التوبة المذك   الشافعية
  . عقوبة الحرابةإسقاطبة على  فلا أثر للتو، أما بعد القدرةالتوبة قبل القدرة   عليه

أما جرائم الحدود التي ترتكب في غير الحرابة ،فالإجماع عند الفقهاء أنّ التائب منها قبل القدرة عليـه                  
، فلا أثر للتوبة على الحد ولو تاب  ما إذا وصل الحد إليه وثبت عنده      ، أ سقط عنه الحد إذا لم يبلغ الإمام      ي

    . رط صلاح عمل منه كدليل على توبتهوفي قول للشافعية أا تسقط بالتوبة بش، قبل القدرة عليه
  :في القانون الجزائري القبض عليه قبل  تلقائيا الجانيعدول -ثانيا 
من  في الجريمة المتعلّقة بـأ     عن الجاني أو إعفائه ائيا منها     يشترط المشرع الجزائري لتخفيف العقوبة           

بعد  أو  . ، سواء كانت جنحة أو جناية     قبل الشروع فيها    الإدارية أو القضائية   لطات الس يبلغ، أن   الدولة
 كما لا يقضى بأية عقوبة على أعضاء العصابات         . بدء المتابعات القضائية   قبل التنفيذ أو الشروع     انتهاء

أو العسكرية  ، وسلّموا أنفسهم للسلطات المدنية      وا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل      المسلحة الذين لم يتول   
  )ج.ع.ق92( نص المادة  منطوقوهذا ما يستفاد من،  لهم من هذه السلطاتإنذارور أول بمجرد صد

مـن  التي تعفي   ) 9مكرر303( المادة  بالأشخاص، حسب  الاتجارفي جريمة     أيضا    نفس الشرط    و    
 قبل البـدء في التنفيـذ أو         ، ةالقضائي السلطات الإدارية أو     تبليغ، في حالة    العقوبة المقررة لهذه الجريمة   

 من تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها       الانتهاءوتخفض العقوبة إلى النصف إذا تمّ الإبلاغ بعد         . الشروع فيها   
   .قبل تحريك الدعوى العمومية 

، وجريمة ريب   ) 24مكرر303(، المستفاد من المادة     بالأعضاء الاتجار    نفس الشرط بالنسبة لجريمة     
   .)36مكرر303(أيضا مستفاد من المادةالمهاجرين 

، فاشـترط   المتعلّق باستعادة الوئـام المـدني      1999يوليو  13 المؤرخ في    08-99أما القانون رقم         
، وإشـعارها   لجماعات المسلحة أمام السلطات المختصة    لأفراد ا  الحضور التلقائي  من أحكامه    للاستفادة

ت والوسائل المادية   ، وتسليم الأسلحة والمتفجرا   أو جماعيا توقف كل عمل إرهابي أو تخريبي، فرديا        عن  
  .من القانون نفسه )7،8، 4، 3(:المواد، وهذا ما يستفاد من التي بحوزم

 التخفيـضات  يقسم الجرائم التي يستفيد منها أصحاا من الإعفاءات و         يظهر أن المشرع الجزائري         
 لمن أراد أن يتوب     يعطي فرصة و  . لدولة ضد أمن ا   وجرائم أثناء التوبة إلى جرائم دد الأمن العمومي،      
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، سواء كان بـالتبليغ     قبل القبض علي   سلوكه، إذا كان شريكا في الجريمة     ، ويعدل عن    هذه الجرائم من  
في و،   أمام السلطات المختصة    واعترافه حضوره، أو    والعدول عنها ائيا   عن الجريمة إذا كان عضوا فيها     

إذا ألقي القبض عليـه في حالـة        ، و ت والتخفيضات التي قررها القانون    ن الإعفاءا هذه الحالة يستفيد م   
  .ملةتسلط عليه العقوبة كا، بالشروع أو التنفيذتلبسه بالجريمة 

 الاتجـار ت أشرار كجريمـة     ، كالجرائم التي تتخذ شكل جماعا     الجرائم التي دد الأمن العمومي         و
، فإنّ التوبة منها والعدول عنـها، يقتـضي         - المثال  على سبيل  - بالأعضاء الاتجار، وجريمة   بالأشخاص

مـن الـسلاح   تسليم ما بحوزته كذلك ، وقبل إلقاء القبض عليهتسليم الجاني نفسه للسلطات المختصة      
  .، والتخلي عن الجماعات المنتسب إليها، بما لا يدع مجالا للشك في ذلك والمواد التي يستعملها

 يشترط فيها نفس الـشرط أيـضا،        ضد أمن الدولة ولا تزال مستمرة       لتي ترتكب    ا الجرائم    أما       
 إلى تسليم السلاح والمتفجرات والمواد المستعملة فيها وإشعار السلطات بالتخلي ائيا عن هذه              بالإضافة
  . الجرائم

ة الجـاني قبـل    توباشتراط القانون الجزائري يتفق مع الفقه الإسلامي في   إن:القولومن هنا يمكن          
 بالاصـطلاح ا مع ما يـسمى      متفق تمام  هذاو،"الحرابة"، إلاّ أنّ هذا الشرط مختص بجريمة        القدرة عليه 

، ن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم     لا تتعلق بجرائم ضد أم    " الحرابة"، لأنّ   تكوين جمعية أشرار  : القانوني
 ممتلكات الناس والتعرض لهم في الأماكن       تكوين جماعات أشرار لسرقة   ، و ديد الأمن العام  بل أساسها   

ذ أشـكالا أخـرى     ، وقد تتخ  -سيأتي الحديث عن الحرابة لا حقا      –المفتوحة التي يصعب فيها الغوث      
  .الأشخاصتكوين جماعات لتهريب  ، أوعضاء البشرية والمتاجرة ااحتراف سرقة الأ: منها
 ، كما هـو شـأن     لحتهم للسلطات المختصة  نفسهم وأس  أيضا في شرط تسليم الجناة أ      نكما يتفقا      

، جون بتأويل سائغ  ولهم منعة وقوة       لأنّ البغاة يخر   .جريمة البغي  كوا،   ضد أمن الدولة   الجرائم المرتكبة 
، بشرط أن    بعد قتاله  اتابوتقبل توبتهم إذا    لكن   .كم وتولّي زمام الأمور في البلاد     يحاولون قلب نظام الح   

 سيأتي مزيدا من الحديث عن جريمة البغي        - يرجعوا إلى الحق ويحدثوا توبة    ويسلموا أنفسهم وأسلحتهم    
       .ويسقط عنهم القتل –لاحقا 
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  المبحث الثالث
   العقوبة عن الجاني التائب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريإسقاط حق استعمالمدى 

 الحـق   له، فينشأ    العقوبة عنه  إسقاطفي   ق للتائب تعطي الح وسيلة من الوسائل     التوبة   إن:القولسبق      
؛ لكن ما هي  إذا قام به هذا الوصف    الجاني  العقوبة عن  إسقاطفي   أيضالولي الأمر الحق    و .ذحينئها  عند  

 الأول  خصصت، تحت مطلبين    بحثه في هذا المبحث    سأ هذا ما ؟  سقاطالعقوبات التي تؤثر فيها التوبة بالإ     
 العقوبة  إسقاطللحديث عن   ، والثاني   عقوبة المقررة حقا للعبد بالتوبة     ال اطإسقمدى  منهما للحديث عن    

    :يليالمقررة حقا الله تعالى كما 
  المطلب الأول 

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  عن الجاني التائب  العقوبات المقررة حقا للعبدإسقاطمدى 
؛ لكن إذا كانت هناك عقوبات      طها إلا من تقررت له     يسق  أنّ العقوبات المقررة حقا للعبد لا      تقدم     

 مـاذا يجـب   و؟ على هذه العقوبات التوبة فما أثر هذه، نيمقررة عن جرائم تمس بحقه وتاب منها الجا    
  :كالآتي هبيانو عليه بعد التوبة ؟

  الفرع الأول 
   في الفقه الإسلامي  العقوبات المقررة حقا للعبد عن الجاني التائبإسقاطمدى 

  :عند الحنفية  العقوبات المقررة حقا للعبد عن الجاني التائب إسقاطمدى  -)1
 بالاستغفار، فإنه لا يكفي فيه التوبة       جريمة القتل ك التي تاب منها الجاني حق العبد        بالجريمةإذا تعلّق        

 أن بـد  لا عمدا، فإن كان   المقتول أولياء إرضاء علىمتوقفة    توبته بل  حتى تسقط عنه العقوبة؛    والندامة
 كفتـه  عنـه  عفـوا  فإن مجانا، عنه عفوا شاءوا وإن ،اقتصوا منه  شاءوا فإن منه، القصاص من يمكنهم
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، وينحصر أثرهـا     العقوبة إسقاطولا أثر لها على     ،   مقرونة بالعفو  لكون التوبة في هذه الحا    تف )1(.التوبة
بة الوسائل الأخرى مـن      العقو إسقاطثر في   ، و يؤ   الإثم  أثر  من محو   يعود عليه  وما،  ما بين الجاني وربه   في

  .عفو أو صلح
ا  لأنّ حقوق العباد لا تؤثر فيه      ؛وإذا تعلّق بالجناية حق مال، وجب رده إلى مالكه، حتى يسقط عنه                

وقف على  تت- السرقة-؛ لأاى إن تاب المحارب وفي يده المال  ، أو الكبر  الصغرى، كما في السرقة     التوبة
، ولا عبرة بالخصومة لأـا      ئر الحدود، وإذا رد المال صحت التوبة، وتسقط العقوبة        الخصومة دون سا  

 سـقوط  ينافي لا العبد حق بقاء نلأ ؛ المحارب التائب وبقي المال ضمنه    وإذا سقط الحد عن    .زالت برده 
   )2(."الحد

 قتل شاء فإن والمال سالنف في العبد حق ظهر بالتوبة الحد بطل فلما:"     قال الزيلعي في شأن المحاربين    
  )3(."المال ضمن شاء وإن عفا شاء وإن صالح شاء وإن

 الـنفس  في العبـد  حق فظهر مثله، في قطع ولا المال رد على تتوقف التوبة ولأن:"وقال البابرتي أيضا   
  )4(."استهلكه أو يده في هلك إذا الضمان يعفو،ويجب أو القصاص الولي يستوفي حتى والمال

  :عند المالكية  العقوبات المقررة حقا للعبد عن الجاني التائبإسقاط مدى -)2
، بل يجب على التائب أن يـضمن المـال        )5(.والمال كالقذف بالتوبة تسقط لا العباد حقوقعندهم      

توبة في حـق العبـد مـن    ، فلا تؤثر ال، وإذا كانت الجريمة قتلا    يتحلل من حق العبد حتى تصح توبته      و
مكّن الحـاكم  و )6(.أُخذ بحقوق الناس من مال أو دمقبل القدرة عليه    المحارب   ، فإن تاب  قصاص أو دية  

، وإن شاءوا عفوا ؛لأنّ تمام توبة القاتل أن يعرض نفسه على ولي الـدم               الأولياء منه، فإن شاءوا اقتصوا    
زمة ملاو كصيام الكفارة ،، وعليه الإكثار من فعل الخير      عنه بذل لهم الدية    افإن عفو  .كمطاعا لذل وهو  
    .الجهاد

                                                
  . 549 . ، ص6 ، جرد المحتار على الدر المختار ،)محمد أمين(ابن عابدين-)1(
   .4. ، ص 4 المصدر السابق ، ج،)محمد أمين(ابن عابدين-)2(
 . 238 . ، ص3، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق مع حاشية الشلبي-)3(
  .429 .428. ص  ، ص5، جالعناية شرح الهداية-)4(
  . 19 . ، ص12، ج الذخيرة القرافي،-)5(
   .279.ص  ، 2 ، جالفواكه الدواني في شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني النفراوي،-)6(
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 وإلا منه أقادوا فإن المقتول أولياء على نفسه يعرض أن القاتل توبة ومن":     جاء في البيان والتحصيل   
 ويستحب الاستغفار، من أكثر أو واحداً كان إن رقبة أعتق أو متتابعين، شهرين وصام الدية، لهم بذل

  )1(."الله نفسه ويبذل الجهاد، يلازم أن له
 ويلازم يعتق أو ويصوم المقتول أولياء على نفسه عرض القاتل توبة تمام من لكن": والإكليل   وفي التاج  

  )2(."الجهاد
ال ، فمنهم من ق   الفقهاءوما تجدر الإشارة إليه أن التوبة من جريمة القتل العمدي محل خلاف بين                    

  . وتوبته تصح في مشيئة االله تعالى، ومنهم من قال هولا توبة للقاتل في هذه الحالة
   دواناـع عمدا القاتل توبة قبول في بعدهم ومن السلف اختلف:" جاء فيهرشد بنلاينسبه  محمد عليش قولا قال

 الة،ـمح لا به قـح لا الوعيد وأن له، توبة لا أنه إلى ذهب من فمنهم قولين، على عليه الوعيد وإنفاذ
  )3(."مقبولة توبته وأن المشيئة، في أنه إلى ذهب من ومنهم

  : عند الشافعية العقوبات المقررة حقا للعبد عن الجاني التائبإسقاط مدى -)3
 فلا يسقط بتوبته ما هو حق ،ئب قبل القدرة عليه على حق العبد   توبة المحارب التا  ل تأثيرلا  يرون أنه        
 إلا  )4(.عبد عندهم حق ال   - حد القذف  -الغالب فيه ؛ لأنّ   أو حد قذف   ،، من مال، أو قتل أو دية      للعبد

 ـ           ا صاحب الحق عن حقه    إذا عف  تم ، وإنما توبته تسقط عقوبة الحرابة فقط الواردة في النص كالقتل المتح
 أو منه ليقتصوا،  القتيل لورثة نفسه مسلّ إذا   والقاتل لا تصح توبته إلا     .وما معه من عقوبات مختصة ا     

  )5(.مجانا أو الدية غير ولو مال على عنه يعفوا
 بعد القتيل فلولي،  باق فهو المتحتم الغير والقتل الأموال من الآدمي حق:"مي في حاشية البجير   جاء     

 فيما مفروض وجب بمال القتيل ولي عفا ولو قوله من تقدم فما يقتل أو الدية على يعفو أن القاتل توبة
  )6(."التوبة قبل

                                                
  . 81 . ، ص17، ج المستخرجة مسائل في والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان ،)الجد(بن رشد ا-)1(
  . 289 . ، ص8، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،-)2(
  . 3 . ، ص9، جمنح الجليل شرح مختصر خليل الشيخ عليش، -)3(
 . 86 . ، ص  8، ج الفقه المنهجي على مـذهب الإمـام الـشافعي         ،مصطفى البغا وآخرون     . 407 . ، ص  10 المصدر السابق ، ج    لعمراني،ا-)4(

 .79 . ، ص6 ، جالوسيط في المذهب الغزالي،
 .124 . ، ص4، ج)الدين بمهمات العين قرة بشرح المعين فتح على حاشية هو(المعين فتح اظألف حل على الطالبين إعانة البكري الدمياطي،-)5
  .217 . ، ص4 ، جحاشية البجيرمي على الخطيب البجيرمي،-)6(
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 الله أو لآدمـي  يكـون  أن إمـا : يخلـو  فلا.. حق ا وجب وإن:"     وفي البيان في مذهب الشافعي    
 ذلك لـمث إلى يعود لا أن على ويعزم فعل، ما على يندم أن: ذلك من فالتوبة: لآدمي كان فإن.تعالى

 وإن ضمانه، عليه وجب.. تالفا كان وإن رده،.. باقيا مالا كان فإن الآدمي، حق ويؤدي المستقبل، في
 أنه نوى.. صاحبه على يقدر ولم المال وجد أو منه ئهيبر لم فإن منه، يبرئه أن صاحبه سأل عليه يقدر لم
 على والعزم الندم مع اشترط.. والقصاص القذف كحد البدن؛ على الحق كان وإن. إياه اهوفّ.. لقيه إذا
  )1( ."عليه ذلك ويعرض منه الحق استيفاء من الحق صاحب يمكن أن مثله إلى يعود لا أن
  :عند الحنابلة   للعبد عن الجاني التائب العقوبات المقررة حقاإسقاط مدى -)4

   صاحب إسقاطأو ب )2(.قط بالأداءـ، بل يسق الآدمي لا يسقط بالتوبةـ أنّ ح عندهملـالأص      
  الوارد فيه النص ،  حد الحرابة وهو حق االله تعالى ، فتوبته تسقطب قبل القدرة عليهارالمح فإذا تاب،الحق

 علـى   ، والجنايات لى حق الآدمي، سواء كان بدنيا، كحالة القصاص       ا ع ، ولا أثر له   الحرابة دـوهو ح 
 في  لآدمـي  حـق ؛ لأنه   اع المسروق، أو حد القذف    ، أو ماليا كرد المت    مادون النفس من جراح وغيرها    

   )3(.الأظهر والأشهر عندهم
 وحـق  الله، حق: حقوق ثلاثة به يتعلق القتل أن":نصاف في معرفة الراجح من الخلاف     جاء في الإ        

 مـن  وخوفا فعل، ما على ندما الولي، إلى واختيارا طوعا نفسه القاتل أسلم فإذا. للولي وحق للمقتول،
 حـق  قيـوب. العفو أو الصلح، أو بالاستيفاء الأولياء وحق بالتوبة، االله حق سقط: نصوحا وتوبة االله،

 حق ذهبـي فلا. وبينه بينه ويصلح المحسن، التائب عبده عن القيامة يوم عنه تعالى االله يعوضه المقتول،
  )4( ."هذا توبة تبطل ولا. هذا

، وإنما صحة توبة التائب تتوقف      ى أنّ حق الآدمي لا يسقط بالتوبة      تبين إجماع الفقهاء عل    مما تقدم       
. ، أو يسقطه عفوا أو صلحا، حتى يستوفيه على تمكين صاحب الحق من حقه وترضيته والتحلل من حقه         

، ولا تسقط عنه    تسقط عنه حد الحرابة   ،   في جريمة الحرابة   قطة للعقوبة التي ورد فيها النص       سالموالتوبة  
  .الآدميينحقوق 

  الفرع الثاني

                                                
  .319 . ، ص13 ، جالمصدر السابق ،العمراني-)1(
  .430 . ، ص9، ج الفروع وتصحيح الفروع للمرداوي ابن مفلح،-)2(
الإنـصاف في معرفـة الـراجح    المرداوي، .  402 .، ص7 ، جالمبدع في شرح المقنع ابن مفلح،    . 87.ص  ،  9 ، ج  المغنيالمقدسي،  ابن قدامة   -)3(

 . 668 .، ص1البهوتي، المصدر السابق، ج  .200 . ، ص10 ج ،من الخلاف
  .178 . ، ص6 ، جالمصدر السابق البهوتي، . 335 . ، صالمصدر السابق ،المرداوي -)4(
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   في القانون الجزائري التائب  العقوبات المقررة عن الجاني إسقاط
 ـ   للدولة وحدها،    حق العقوبة   تقريرأن   ة الوضعي اتعتبر التشريع ت      لك نفـس   والقانون الجزائري س

 ، فـلا يلتفـت إلى     التشريع الوضعي أساس مصلحي دنيوي     لأنّ الأساس الذي بني عليه        أيضا، المسلك
فقد انحصر الغـرض مـن    ،وإذا كان الأمر كذلك. ب الأخروي ، وبالتالي فلا عبرة بالجان    المعاني الدينية 

وعليه يكـون حـق   . نتهجة وفق الفلسفة القانونية الم    ، من شرر الإجرام   اتمعالفرد و العقاب في حماية    
رئيس الدولة أو السلطة    ، من حق    ظروف معينة إذا دعت الضرورة لذلك     في  عن التائب    العقوبة   إسقاط

 لأنّ الجاني لـو لم      غة العفو سواء كان خاصا أو شاملا،       ويكون في صب   – كما سبق ذكره     –التشريعية  
لاح نفـسه  ص إ ويبدي نيته الحسنة في،بإعطائه هذه الفرصيعدل عن إجرامه ويعود إلى أحضان اتمع    

  . ؛ شكل إجرامه خطرا على أمن اتمع وحيام  تسبب فيه لغيرهوالضرر الذي
 لمواجهـة    ما صدر من مراسيم عفـو       العقوبات عن الجناة التائبين    إسقاطوما يلتمس من حالات          

 - هذا المصطلح  استعمال جاز   نإ –" بالعشرية السوداء "خلال ما يسمى    الظروف التي مرت ا الجزائر      
 ، والعمل على إيجاد مناخ تـصالحي يطبعـه الوئـام       من إراقة الدماء بين الجزائريين     للحد قدر الإمكان  

 من  والاندماج إلى أحضان اتمع      الموجودين في الجبال     ، من خلال عودة حاملي السلاح      المدني والسلم
  .جديد في الحياة العادية 

هــ  1420شوال عام  4 مؤرخ في    03-2000 رقم   )1( من المرسوم الرئاسي   )1(لىالمادة الأو      ففي 
 المتضمن عفوا خاصا ، حيث قررت في مضموا  أنّ الأشخاص الذين      2000 سنة   يناير 10: الموافق ل 
 إلى منظمات قررت بصفة إرادية وتلقائية إاء أعمال العنف ووضعت نفـسها تحـت              الانتماءسبق له   

  ف الدولة كلي1420 ربيع الأول عـام      29 المؤرخ في    08 -99 من قانون    )2 ()41(المادة    وهي اتصر 
 ـ من القـانون   ) 1(في حين قررت المادة      . المتعلق باستعادة الوئام المدني    1999يوليو سنة 13: الموافق ل

 ـ )3(3مكرر87التي تحيل إلى المادة     ) 3( المادة    في  من المتابعات المنصوص عليها    نفسه الإعفاء  صوص المن
                                                

  .4. ، ص 2000يناير 12،  المؤرخ 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد الأول ، السنة  -)1(
  على الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائيـة وإراديـة محـضة إـاء     - إلا عند الاقتضاء  - لا تطبق الأحكام المذكورة أعلاه     -)2(

 يوليـو   13 ، المـؤرخ في      36 ، السنة    46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد       (» . رف الدولة كليا    أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تص     
 .) 8.، ص 1999

يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنيـة والـسلامة   « :" مكرر على أنه 87تنص المادة -)3(
بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن مـن خـلال             : ة واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي             الترابي

عرقلة حركـة المـرور أو حريـة        . الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكام                  
الاعتـداء علـى    . الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تـدنيس القبـور            .  الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية         التنقل في 
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، باستثناء الجرائم المنصوص عليها ء كان في الداخل أو الخارج   إلى منظمات سوا   الانتماءفيها على جرائم    
   . مكرر من قانون العقوبات 87في المادة

هـذا  ، حتى يستفيدوا من ة وتلقائيا إا أعمال العنف أن يقرر هؤلاء الأشخاص بصفة إرادي      اشتراطو   
 إجـراءات ا حتى يستفيدوا مـن      ، وإقلاع عن كل الأعمال التي ارتكبوه      هممن "توبة "حقيقته في   القرار
   .العفو
 في حالة تحريك الدعوى العمومية ، يجوز        :أنهأشارت إلى   ) 08 -99 من القانون    40(غير أنّ المادة       

 ذوي حقوقهم أن، أو  مكرر من قانون العقوبات الجزائري     87لضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادة       
، وتقوم الجهات القضائية بتقدير     وا بتعويض عن الضرر الذي لحق م      ، وأن يطالب  يتأسسوا كطرف مدني  

  .  ت، ويكون الدفع على عاتق الدولةالتعويضا
البدء في تنفيذها أو الشروع     ، قبل   الجريمةأما الجرائم التي تخضع فيها العقوبة إلى مدى عدول الجاني عن            

الحالات التي يقْـدم    و  بطبيعة الجريمة   متعلقة فهي،  ائيةطات الإدارية أو القض    السل إبلاغ، عن طريق    فيها
 عن الجناية أو الجنحة ضد أمـن  غالإبلاكحالة ، وانسحابه منها لهافيها هذا الأخير على محاولة ارتكابه       

لمـادة  في ا، كما هو الشأن بالنسبة للجرائم المنصوص عنـها  الدولة قبل البدء في تنفيذها والشروع فيها  
، )ج.ع.ق 9مكـرر 303(بالأشخاص المنصوص عليها في المادة    الاتجار   جريمة   ، وكذلك  )ج.ع.ق92(
  ريب المهاجرين،  وجريمة ،)ج.ع.ق 24مكرر303(  بالأعضاء المنصوص عليها في المادة     الاتجارجريمة  و

لجريمة ممن ، وفي كل الحالات يشترط في من يعدل عن ا    )ج.ع. ق 36مكرر303(المنصوص عليها بالمادة    
 بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البـدء       ، قيامه  منها والانسحابأراد العدول عنها    خطط لها و  

، وإصلاح نفسه والضرر الـذي      لة على نيته في طي صفحة الإجرام      ، للدلا في تنفيذها أو الشروع فيها    
  .ل السلوك الإيجابي  الذي قام بهيحدثه من خلا

                                                                                                                                                          
الاعتداء على المحـيط أو إدخـال مـادة أو    .  وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني    

. تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها  أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأا جعل صحة الإنسان أو الحيـوان أو البيئـة في خطـر      
سير المؤسـسات العموميـة أو   عرقلة  . عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام                

  » .الاعتداء على حياة أعواا أو ممتلكام أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات 
م علـى  1995فبرايرسـنة 25الموافـق 1415 رمضان عـام 25مؤرخ في 11-95 من قانون العقوبات، المضافة بالأمر رقم       3مكرر87و تنص المادة    

 أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقـع أنـشطتها تحـت    يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ     « :أنه
سنة كل انخـراط أو مـشاركة ،   ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر  .  مكرر من هذا الأمر      87طائلة أحكام المادة    

  ». ت أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتهامهما يكن شكلها ، في الجمعيات أو التنظيما
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يجوز للشخص المضرور ضررا مباشرا تسبب عن هذه الجـرائم،  أن  )  ج.ج.إ. ق2(     وطبقا للمادة  
  .يتأسس كطرف مدني، للمطالبة بتعويض الضرر 

 يسقط عنه العقاب بـسبب       أن  الجاني في القانون الجزائري يمكن     إن:القول     على ضوء هذا ، يمكن      
 ـ ع فيه هذا القول لا يمكن أن يتوس      عدوله عن الجريمة للتوبة، إلا أنّ       في دائـرة الظـروف   ى، بـل يبق

الجناة ، ، وكذلك في دائرة النصوص القانونية ، التي تعفي أو تخفف من العقوبة بسبب عدول              الاستثنائية
الحسنة في محاولة إصلاح    ، في الحالات التي يصدر عنهم ما يدل على نيتهم           وتوقيف نشاطهم الإجرامي  

   .عن هذه الجرائمويض عن الضرر الذي تسبب  ولا يسقط حق الشخص المضرور في التع.الضرر
كسبب " وبةالت"، يتفقان من حيث إقرار       والقانون الجزائري   الفقه الإسلامي  إن:القولمن هنا يمكن         

 قد توسع في الأخذ   ، ففي الفقه الإسلامي     ويختلفان من حيث مدى الأخذ به     . يسقط العقاب عن التائب   
، و تعـود علـيم       كانت المعاصي المرتكبة   ، يلجأ إليه العصاة مهما    اتهنظاما قائما بذ  فهي تعد     " التوبةب"

، الذنب في الآخـرة ، ويسقط  اب بسببها في الدنيا كجزاء قضائي     ، فقد يسقط العق   بالمصلحة في الدارين  
 التي لا تأخذ    القوانين أو حتى    –عرف في القانون الجزائري     وهذا لم ي  ،  ر االله تعالى للتائبين في الآخرة     فيغف

، إلا في الحالات التي سـبق        الذي سلك مسلك التضييق في الأخذ بالتوبة       -حكام الشريعة الإسلامية  بأ
   .ذكرها

، وإن اختلفـا في     عن الضرر    كما يتفقان أيضا في عدم سقوط حق المضرور من الجريمة في التعويض             
 أو  سـقاط اء بالإ  بسبب التوبة لا يؤثر إلا علـى العقوبـة سـو           يالاختيار، لأنّ العدول    مدى تقريره 

         .  لتخفيف، ولا يؤثر عن حق المضرور من الجريمة ا
  المطلب الثاني

 في الفقه الإسلامي  تعالى عن الجاني التائب اللهاحق العقوبات المقررة إسقاط  حقاستعمال مدى 
   والقانون الجزائري

، بحيث يكون    من جرائم الحدود   جة ارتكاب جريمة   الله تعالى هي التي تنشأ نتي      العقوبات المقررة حق       
يث أنّ   ح .تسببه وهي مختلفة فيما بينها من حيث الخطر الذي          ،من غير اختصاص بأحد   الحق فيها عاما    

 أو يكون الخطر فيها خاصـة يقـع         . والردة ،، والبغي الحرابة: ائم، كجر مرتكبها يتسبب في خطر عام    
لى ومـن ثمـة      وقع على حق االله تعا     عتداءالامع لكون   ، إلا أنه يمس أمن ات     الأفراد فيها على    عتداءالا
 تتمثـل في  و . والـردة  الحرابة والبغي يبلغ الخطورة التي تشكلها جرائم      ، لكن لا     على الجماعة  عتداءالا

يجوز فيهـا    لا   عليها، فالعقوبات المقررة     والزنا وشرب الخمر    الصغرى السرقةكجرائم الحدود العادية،    
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 أم لا؟   سـقاط هل يمكن أن تؤثر التوبة على هذه الجرائم بالإ        ؛ لكن    تورث ولا عفوا أو صلحا     سقاطالإ
  :ولبيان ذلك، اتبعت التفريع التالي 

  الفرع الأول
في الفقه رائم الخطر العام بج المتصلة التائب  الجاني على حقا الله تعالىالعقوبة المقررة الحاكم إسقاط

  الإسلامي
لعقوبة من حيث أثر توبة الجاني على ا      "الردة"و "البغي"و" الحرابة "جرائمتتجه هذه الحالة لدراسة           

      : و تفصيلها كما يلي.المقررة لكل من الجريمتين
  :في الفقه الإسلامي بسبب توبة الجاني  المقررة على جريمة الحرابة العقوبةإسقاطحق الحاكم في -أولا
  "السعي في الأرض بالفساد:"أو"  الناس وقتلهميق وسرقة أموال الطرقطّع:" يطلق على  اسم" الحرابة  "   

، ويقترف جـرائم    ارب في جميع الحالات يقطع الطريق     نّ المح أ، ك ارا على ما ورد في الآية الكريمة      اختص
وقد ورد ت عقوبتـها     . ذلك متضمن لمعنى الفساد في الأرض     ، وكلّ   وقتلهمكسلب أموال الناس    عدة،

 :في القرآن الكريم في قوله تعالى     بنص                        

                                            

                             

                             .    
  .)33، الآيةالمائدة(

 والأرجـل مـن     ، أو قطع اليد   القتل، أو الصلب  : الحرابة وهي  عقوبة   تهذه الآية الكريمة تضمن        
  .، أو النفي من الأرضخلاف

، وقـد   جرائم متنوعـة   لأنه في العادة يقترف      متناسبة مع فعل المحارب،     المنصوص عليها  العقوبةو      
الجاني  كما لو ارتكب     التي يأتيها المحارب،   الجريمة العقاب حسب    تقرر لذلك   .منها فقط يكتفي بواحدة   

  .   عقوبة المحارب جاءت مغلظةلا أنّ؛ إجريمة في الحالات العادية
، طالمـا   الحرابـة  العقوبة المقررة عن   إسقاط فإنه من حقه   ، قبل القدرة عليه    تائبا  المحارب جاءإذا  و      

قوال الفقهاء في   لأ وفيما يلي بيان     .خل باعتبار ولي أمر العامة    والحاكم يتد .كان له سند شرعي في ذلك     
   : المحارب التائب قبل القدرة عليهوبة عن العقإسقاط الحاكم حقّه في استعمال
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  :عند الحنفية المحارببسبب توبة  "حد الحرابة" العقوبة المقررة علىإسقاطحق الحاكم في  -)1
 إن و حـدا،  القتل وأصلا القطع عنه يسقط، وله أن    ام قتل المحارب إذا جاء تائبا     يرون أنه ليس للإم       
 يدفعه لأولياء القتيـل إن     -لاعتبار الآلة عندهم في القتل    - سلاحب القتل كان إن لكن ؛وقتل المال أخذ

 وإن لم يصب شيئا من هـذه        ،، فيمكن منه   لأنّ القصاص حق العبد    ،شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا عنه     
 معـنى  فلا تاب وقد للتوبة، الحبس لأن الحبس؛ عنه يسقط؛ فإنه   طوع عن الإماموجاء تائبا إلى     الجرائم
   )1(.للحبس

 الحـد،  عنه يسقط قبل القدرة عليه   تاب إذا - المحارب -الطريق قاطع أن على دلت الكريمة الآيةو     
   )2(.، وضمانه إن كان هالكاإن كان قائما صاحبه إلى المال ردوإنما صحة توبته تتوقف على 

 يقطعهـم،  لم الإمام م تىأ ثم أهله إلى المال وافرد تابوا ثم المال وأخذوا قتلوا فإن:"جاء في المبسوط       
  )3(."يقتلهم ولم

   )4(."خلاف بلا فيه العبد حق ظهر بالتوبة الحد بطل فلما":جاء في البناية شرح الهداية
 وإن قتلـوا  شـاءوا  إن الأولياء إلى القتل صار الحد سقط وإذا":وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام     

  )5(."عفوا شاءوا
رب إن جاء تائبـا قبـل        العقوبة عن المحا   إسقاط للإمام الحق في     والظاهر من كلام الحنفية أنّ         

 حق االله تعـالى   ، والذي يحق له التصرف فيه هو      ادا إلى نص الآية الكريمة السابق      استن  ،القدرة عليه 
 ، ولذلك ثبت له   السلطنة  حق ، وله  جميع المسلمين   حد الحرابة في حالة التوبة باعتباره نائبا عن        وهو

   .يره من آحاد الناسما لم يثبت لغ
، "مكّن الأولياء منه"و " بسه الحيسقط عن:" العبارات المستعملة عندهم مثلوهذا ما يستنتج من     

 المحارب التائب قبل     الحاكم هو الذي يتصرف في     أنّإلى   في مضموا    تشيروغيرها من العبارات التي     
  .، بل يجب عليه قتله  عقوبة الحرابة عنهطإسقافليس له قبل التوبة  به ظفر ، لأنه لوالقدرة عليه

                                                
 . 96 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، -)1(
 . 173 . ، ص2، جالحداد الزبيدي، المصدر السابق -)2(
 .198.ص  ، 9، جالمبسوط  السرخسي،-)3(
  .88 .، ص7، جالعينيبدر الدين -)4(
  .86 . ، ص2 ج،لا خسرو م-)5(
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ليـستوفوا  ، فله أن يمكن أولياء القتيل من المحارب      يحق له التصرف فيه فهو حق العبد       أما ما لا       
؛ لأنّ حق من     لأصحابه إن كان قائما وإلا ضمنه      ، بينما يرد المال المسروق    حقهم منه، أو يعفوا عنه    

  . رده لأصحابه إن لم يعفو اعنه حقوق العباد لا تصح التوبة إلا ب
  :عند المالكيةالمحارب بسبب توبة  "حد الحرابة" العقوبة المقررة على إسقاطحق الحاكم في  -)2

  وقـ، و لا يسقط عنه حق االله تعالى ولا حقالمحارب يسقط عنه حد الحرابة فقط     يرى المالكية أنّ 
 التوبة لأنّ )1(.منها شيء عنه يوضع فلا الخمر وشرب الزنا كحد،   مما اقترفه في فعله في الحرابة       الآدميين

  )2(.أعدم إن به واتبع وجد إن المال منه فيؤخذ الآدميين حقوق في لها تأثير لا
 ويأتي السلاح يلقي أن الإمام،و يأت لم وإن عليه هو ما يترك أن: توبتهلقبول   القاسم ابن شترطاو    

  )3(.طائعا الإمام
 ،الآدمـيين  بحقـوق  ويؤخذ االله حقوق عليه القدرة قبل اتائب جاء إن عنه ويسقط":تلقينجاء في ال       

  )4(."الدماء تكافؤ يراعى ولا بالعبد والحر بكافر المسلم فيها ويقتل
ويسقط حدها فقط دون حد الزنا والقذف       ":لأقرب المسالك على الشرح الصغير    وفي بلغة السالك         

  قط حكمها بتوبته بعد الإمام أو نائبه طائعا قبل القدرة عليه فلا يس-لمحارب ا-والشراب والقتل بإتيانه
  )5(".يسقط الضمان بإتيانه طائعا مطلقا، كما لا  القدرة عليه

وسقط حدها دون غيرها مما هو الله أو لآدمي كزنا وقذف وقتل مكافئ ودية              :"وفي شرح الزرقاني       
لإمام طائعا قبل القدرة عليـه ملقيـا سـلاحه وإن لم تظهـر      ابإتيانغير مكافئ وقيمة رقيق أو متاع     

  )6(".توبته
 المترتب عليها وهو حق الله       يفرقون بين عقوبة الحرابة المتمثلة في الحد        أم  المالكية من أقوال  الظاهر    و
    ؛ لكن لا تترتـب كعقوبـة علـى        رب من حدود أخرى هي حق الله تعالى       ، وبين ما يقترفه المحا    تعالى
، أو ما كان حقا لآدمي      ، كالزنا والقذف والسرقة   لا علاقة لها بالحرابة   ، بل عقوبة على جنايات      ابةالحر

  .  كحالة ما يوجب القصاص من الدماء 

                                                
   .590 . ، صالثمر الداني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني ،الآبي صالح بن عبد السميع-)1(
  . المصدر نفسه -)2(
 . 438 . ، ص8 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق،-)3(
  .196 . ، ص2 جالثعلبي،-)4(
  .264. 263. ص  ، ص4 ج،الصاوي -)5(
 .112 . ، ص8، جالزرقاني-)6(
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ا الحـد عـن    هـذ إسقاط  الحق في أنّ التوبة لا تؤثر إلا في حد الحرابة فللإمام      أيضا  عندهم يظهر    و
؛ لأنّ ، ولا ما تعلّق بحق الآدمـي رابة الحدود التي لا تتعلق بالح، وليس له أن يسقط  المحارب إذا جاء تائبا   

  .ه إسقاط، فله أن يستوفيه وله حق العبد يتصرف فيه بنفسه
 ـإسقاط الإمام هو الذي يمارس حق  إن:القول  - المالكية -ما ورد عندهم  ويترتب على        ن  العقوبة ع

تعالى مما لم يتعلّق    ، وحقوق االله    ، أما حق العباد   شرعالجاني التائب قبل القدرة عليه، فيما أذن له بحكم ال         
  .ه إسقاط، فلا سلطان له على بحد الحرابة

   :عند الشافعية المحارببسبب توبة  "حد الحرابة"  العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)3
  لأنّ )1(.آدم بني بحقوق وأخذ عنه االله حق سقط عليه يقدر أن قبل يرى الشافعية أنّ المحارب إذا تاب    

ا بالحرابـة   اختص وجو  سواء   )2(.بالتوبة سقطلا ت  القذف وحد والأموال الدماء من الآدميين حقوق 
وشـرب  ،  ، كحد الزنـا   الحرابةبالتي لا يختص وجوا      أما ما كان من الحدود       .أولم يختص وجوا ا   

 إذا المحارب أننّ االله عز وجل أخبر   لأ؛  ارب تسقط بالتوبة عن المح    قيل :ففيها قولان  السرقة   حد، و الخمر
لم تفـصل     فيها وقيل لا تسقط لأنّ النصوص الواردة     )3(.منه كان ما جميع له غفر عليه القدرة قبل تاب

   .بين ما قبل التوبة، وما بعدها
 اطعالق تخص التي العقوبات :أي الحدود عنه سقط عليه القدرة قبل منهم تاب ومن":  جاء في الإقناع    

 قـود  بالتوبة غيره عن ولا عنه يسقط فلا بالحقوق خذوأُ...والرجل اليد وقطع والصلب القتل تحتم من
 لم فيهـا  الـواردة  العمومات لأنّ؛  وقذف خمر وشرب وسرقة زنا حد من الحدود باقي ولا. مال ولا

      )4(".الطريق قاطع بخلاف بعدها وما التوبة قبل ما بين تفصل
أنّ التوبة تؤثر في حد الحرابة فتسقطه عن المحارب إذا جاء تائبا             - الشافعية –من أقوالهم     وذا يتبين      

 . الحكام يفوض إليهم تطبيق الحدود     ، لأنّ  العقوبة عنه  إسقاطحقه في   للحاكم  فينشأ  قبل القدرة عليه ،     
بة أم لا فلا يـسقطه      اختص وجوبه بالحرا   عالى من باقي الحدود الأخرى سواء     أما ما تعلّق بحقوق االله ت     

  .، وضمان الأموال  بالحرابة كقتل الأنفس ، والجراحلّقع حق آدمي تإسقاط، وليس له عنه
   :عند الحنابلة المحارببسبب توبة  "حد الحرابة"  العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)4

                                                
 . 164 . ، ص6 ، ج الأمالشافعي،-)1(
  .371 . ، ص13 ، ج، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردي-)2(
  .511 . ، ص12، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني،-)3(
 . 216 . ، ص4، جفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرميالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع وبحاشيته تح الشربيني،الخطيب -)4(
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  )1(.اربةالمح حد عنه سقط عليه، القدرة قبل المحارب تابيرى الحنابلة أنه إذا 
 وأخـذوا  تعالى، االله حدود عنهم سقطت عليهم، يقدر أن قبل من تابوا فإن":قال ابن قدامة المقدسي     

 بـين  خلافا هذا في نعلم لا ،عنها لهم يعفى أن إلا والأموال، والجراح، الأنفس، من الآدميين؛ بحقوق
  )2(."العلم أهل

 الـنفس  في القـصاص  علـيهم  ويبقى والنفي، والقطع والصلب القتل تحتملذلك يسقط عن المحارب      
 لأنّ توبته قبل القدرة عليه كما نصت عليـه الآيـة            )3(.فيه قصاص لا لما والدية المال وغرامة والجراح

 توبتـه  في ترغيبـاً  إذا جـاء تائبـا   عنه الحد إسقاطو توبته قبول وكذلك)4(.الكريمة هي توبة إخلاص   
   )5(.عنه اطسقالإ ناسب وإفساده محاربته عن والرجوع

قبول توبته من من حقه  ؛ارب إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه   ـأنّ المح يتبين  لام الفقهاء   ـمما سبق من ك     
 ـ   إسقاط باعتباره نائبا عن اتمع له قبول هذه التوبة، فيكون من حقه             الإمام، و اتمع ه،  العقوبـة عن

لصلب الذي جعـل تغليظـا في       حتم القتل، وا  كت،من حد الحرابة    الله تعالى   كان حقا  ابم ويختص تصرفه 
، والنفي جزاء لهم لما أثاروه من       أموال الناس من  ، وكذلك قطع اليد والرجل جزاء لهم بما سلبوا          العقوبة

 إسـقاط ة فلا يجوز لـه      ، أما ما كان من حقوق االله تعالى ولم يختص وجوبه بالحراب           سبيلإخافة أهل ال  
، فكان نّ الحق فيها عام لجميع المسلمين    لأ،  إقامة الحدود واستيفائها له   ل في   بقاء على الأص  ، إ العقوبة عنه 
، ويرى بعض الفقهاء أنّ التوبة تـسقط        "حد الحرابة " وهو   إسقاطنه الشرع من     ما مكّ  إسقاطمن حقه   

  .ها عن المحارب تبعا لهذا الرأيإسقاطجميع الحدود مهما كانت ذا يكون للإمام الحق في 
لا قصاص فيها ، والديات فيما  س وما دوا، وغرامة الأموال    دميين كالقصاص في النف   الآأما حقوق        

حـتى   الـدم ، فله أن يدفع الجاني إلى أوليـاء  سقاطفليس له التصرف فيها بالإ، من الجراح و الشجاج  
  .، وهذا ما يستشف من أقوال الفقهاء السابقة يستوفوا منه حقهم، أو يسقطوا حقهم بمرضام عفوا

                                                
 .70 . ، ص4، جالكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي،-)1(
 . 151 . ، ص9ج، المغني -)2(
  .611 .، ص العدة شرح العمدة  اء الدين المقدسي،-)3(
  .313 . ، ص10 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء الدين المقدسي،-)4(
 . المصدر نفسه -)5(
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 اتمع عليه يقدر أن دون نفسه بتسليم وقام تاب قد الإنسان ومادام":قال محمد متولّي الشعراوي     
 عليهم المُعتدى لأولياء االله جعله ما أما لنفسه، االله جعله ما نطاق في نأخذ أن له،ويجب حق التوبة فقبول

  )1(".أصحابه طلبه إن للمعتدي العقاب من بد فلا
في الفقـه    البغـاة بـسبب توبـة      "جريمة البغي "العقوبة المقررة على   إسقاطكم في   حق الحا  -ثانيا

   :الإسلامي
،  سائغ، ونزع يد الطاعة منـه       الجريمة التي يكون فيها الخروج على الإمام بتأويل        جريمة البغي هي       

 . السائغ التأويل، والقوة والمنعة، والإسلام :روطا لاعتبار الجريمة بغيا أهمهاوشرط الفقهاء ش
 كان  ، فإذا رابة في عنصر التأويل    وهي تختلف عن الح    .عتدت الجريمة بغيا  إذا توفرت هذه الشروط ا       و 

، وإثارة الفتن وزعزعة أمن      إخافة السبيل، وقطع الطريق والسرقة     ل، لأج الخروج من فئة عن غير تأويل     
بغاة، كما هو شأن الحرابة، فلـو أنّ  ويكمن خطرها في كثرة عدد ال. ناس فلا يعد بغيا وإنما هو حرابة  ال

؛ لأنه يمكن أن تستوفى منه الحقوق بدون قتال، فهـو        ا عاما ، فلا يشكل خطر   أحدا خرج لنفس الغرض   
   .يقترف من الإجرام ما لم تتحقق به المنعة والقوة 

الإمام هو الذي   ، و ي قتلهم حتى يفيئوا إلى أمر االله      ويرى الفقهاء أن العقوبة الوحيدة لجريمة البغي ه            
 ـم ولا يسبي نساءهم ولا ذيحههز على جر  ولا يج ،   قتالهم بما يعد لهم من عدة وجيش       يتولّى ، ولا مراريه

، ه من جرائم، وحكمهم أم مـسلمون      ، ولا يؤاخذون بما فعلو    يأخذ أموالهم غنيمة، ولا يقتل أسراهم     
، والأصل في ذلك ما جـاء في        اب، وأسقط عنهم العق   رجعوا ولزموا طاعته قبل ذلك منهم     فإن تابوا و  

  : تعالى قوله                          

                                          

                . ) 9الحجرات، الآية(.       

  :عند الحنفية البغاةبسبب توبة  "جريمة البغي" العقوبة المقررة على إسقاطاكم في حق الح -)1
 ،صغيرة أو كانت كبيرة كفر، ذنب كل أن رأيهم من ، أهل العدل  إمام على  قوم خرجوا  هم البغاة    

  )2(.وقوة منعة ولهم التأويل، ذا والأموال والدماء القتال ويستحلون

                                                
  .3104 . ، ص5، جتفسير الشعراوي -)1(
  .140 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)2(
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 يقلعوا حتى ويحبسهم يأخذهم أن له فينبغي للقتال، ويتأهبون السلاح يشهرونم  أ الإمام علم إنف     
 يبـدؤهم  ولا أيديهم على يأخذهمف بالفساد، الأرض في لسعوا تركهم لو لأنه توبة؛ ويحدثوا ذلك، عن

 فينبغي للقتال وتأهبوا تعسكروا حتى بذلك  يعلم لم وإن شرهم، لدفع قتالهم لأن ؛ يبدءوه حتى بالقتال
  )1(.العدل إلى يدعوهم أن له

 يـشترون  الخوارج أن بلغه إذا للإمام ينبغي: يقول حنيفة أبو كان": لتعليل المختار  الاختيارجاء في        
 الخروج على العزم لأن ويتوبوا، ذلك عن يقلعوا حتى ويحبسهم يأخذهم أن للخروج يتأهبونو السلاح
  )2(."مئونتهم المسلمون ويكتفي ذلك، عن قطعهم حبسهم وفي عنها فيزجرهم ،معصية

 يأخذهم أن ينبغي للقتال ويتأهبون السلاح يشترون أم بلغه وإذا":في الهداية في شرح بداية المبتدي        و
  )3(."الإمكان بقدر للشر دفعا توبة ويحدثوا ذلك عن يقلعوا حتى سهمويحب

؛ لأم فعلـوه     وبوا أموالهم، فلا قطع عليهم          وإن قطع الباغي الطريق على المسافرين من المسلمين       
، ولو طلب مدة للنظر فيهـا في توبتـه      ،  الباغي وألقى سلاحه كف عن قتاله     وإن تاب   )4(. ومنعة بتأويل

  )5(.أيضاكف عنه 
، لأنّ  لبغاة إذا تابوا ورجعـوا إلى الحـق        عقوبة القتل عن ا    إسقاطحق الإمام في    عندهم       فظهر هنا   

 ومخاطبون  .، دفعا للمفسدة قدر الإمكان     البغاة الخارجين عنهم دون غيرهم      هم المخاطبون بقتال   الأئمة
     .والذود عن حمى الشريعة  ،بحماية بيضة الإسلام

   :عند المالكية البغاةبسبب توبة " جريمة البغي"على  العقوبة المقررة إسقاط في حق الحاكم -)2
أن  العـدل  وللإمام عناد أو إما بتأويل  .مغالبة الإمام طاعة عن الخروجيعني  عندهم   "البغي"     جريمة  

 الطاعـة  إلى دعوهمـيو .فايةـك فيه بمن أو كافة بالمسلمين لهم وقتاله)6(.الكفار كقتال جميعا يقاتلهم
 ولا أسيرهم وليس له أن يقتل      ،قوتلوا والصلح الرجوع عن أبوا فإن ، قبل القتال  الجماعة في والدخول

 يقصد أن و )7(.أموالهم ولا  ولا تصاب حريمهم   ذراريهم يسبي ولا جريحهم على يجهز ولا منهزمهم يتبع

                                                
 .المصدر نفسه -)1(
  .152 . ، ص4 ، ج لتعليل المختارالاختيار ابن مودود الموصلي،-)2(
  .412.  ، ص2 ، جالهداية في شرح بداية المبتدئ المرغيناني،-)3(
 .157 . ، ص3 ، جتحفة الفقهاء السمرقندي،-)4(
  .153 . ، ص5، ج )معه منحة الخالق وتكملة الطوري( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  يم ،ابن نج-)5(
  .512 .  ، صجامع الأمهات ابن الحاجب،-)6(
  .238 . ، صقوانين الفقهيةال ،ابن جزي  . 486 . ، ص1 ، جالكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر،-)7(
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ولا يقام عليهم حد الحرابة إن خرجـوا     )2(.االله أمر إلى فاءوا إذا ويسقط قتالهم )1(.القهري ردعهم بقتالهم
، وإن خرجوا بغير تأويل فعليهم القصاص في النفـوس والغـرم في             لأموالبتأويل ولو أتلفوا النفوس وا    

  )3(.الأموال
  )4(."يتوب حتى ويسجن ويؤدب أسيرهم يقتل ولا حريمهم ولا أموالهم تؤخذ لا":قال الإمام القرافي

 مـن  بيده هلك مما عليه فليس وتاب القرآن تأويل على قاتل ممن بأحد رناظف وإذا:القاسم ابن قال     
 أو رةـح وطء في صداق ولا جرح، ولا نفس في دية ولا قود من عليه ولا شيء، وحيوان ورقيق مال
  )5( ".ربه أخذه بعينه يعرف شيء من بيده وجد وما. أمة

ي قتالهم ، وإنّ العقوبة المقررة لها ه   ة الحرابة ي عندهم  تختلف عن جريم          ومن هذا يظهر أن جريمة البغ     
، وذا تبين أثر التوبة      ظفر به من أسراهم يسجن حتى يتوب       ، ومن ، فإن تابوا كف عن قتالهم     من الإمام 

، بمقتضى الولاية العامة لجميـع   الإمام هو الذي يمارس هذا الحق      ، وأنّ  عقوبة البغي عن البغاة    إسقاطفي  
، وإن لم يخرجوا    نون شيئا من ذلك إن خرجوا بتأويل      ، لا يضم  ا الأنفس والأموال  فإن أفسدو . ينالمسلم

،ضمنوا الأنفـس  لأجل التعدي على حرمـات المـسلمين  كأن يخرجوا عنادا أو إظهارا للفساد،  بتأويل،
  .والمال

  :الشافعيةعند  البغاةبسبب توبة " جريمة البغي"على  العقوبة المقررة إسقاطحق الحاكم في  -)3
 قتـالهم و")6(. عن أداء الواجبات   الممتنعون طاعته عن ونالخارج العدل، مامللإ ونالمخالف مه البغاة     

 ـ إذاف" )7(."حاجة غير من القتل إلى القصد فيه يجوز فلا القتل، دون الطاعة إلى والرد للدفع  إلى وارجع
 أمـوالا ودمـاء     ، وأصابوا ماموإذا كان عددهم قليلا، ونابذوا الإ     )8(."متوبته وقبلت مقتاله ترك الطاعة

                                                
  .299 . ، ص4 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، .9 . ، ص12جالمصدر السابق ، ، الذخيرة  -)1(
 . 9 .صالمصدر السابق ،  الذخيرة ، -)2(
 . 238 . المصدر السابق ، ص، ابن جزي -)3(
  .11 . ، ص12جالمصدر السابق ،  ، الذخيرة -)4(
 . 543 . ، ص14 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  أبي زيد القيرواني، ابن-)5(
  .50 . ، ص10 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،- )6(
  .200 . ، ص19 ، جاموع شرح المهذب النووي،- )7(
       ،  محمد البلطجـي ومحمـد وهـبي سـليمان         علي بن ،  ، تحقيق   تصاركفاية الأخيار في حل غاية الاخ      هـ،829ت  (الحصني تقي الدين - )8(
  .492 .، ص) م 1994 ، 1طدمشق ، دار الخير :سورية (
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 ومن  )1(.، وأخذت منهم الحقوق كغيرهم من غير المتأولين       أقيمت عليهم الحدود   ،وحدودا وظهر عليهم  
   )2(. عن البغيلامتناعهم؛ ،لم يكن لأحد قتالهم وغيرهاالتوبةبرجع منهم 

 ترك حالهم من الظاهر نلأ قتالهم، يجز لم سلاحهم ألقوا إذا وهكذا:"     جاء في اموع شرح المهذب    
 على زهيج ولا اعهمـإتب يجز لم فئة غير إلى ازموا فإن نظرت، ازموا فإن الطاعة إلى والرجوع القتال

  )3(."جريحهم
 العقوبة عن البغاة إذا تابوا ورجعوا إلى طاعته، وهي عـدم            إسقاط   ومن هنا يظهر عندهم أنه للإمام       

 فـاءوا ، فإن االله تعالى الأمر بقتالهم مقيد بعدم رجوعهم وفيئهم إلى أمر     ؛ لأنّ والتوبةقتالهم بعد الرجوع    
  .  توبة فلا حجة للإمام في قتالهم

  :عند الحنابلة البغاةبسبب توبة " جريمة البغي"على العقوبة المقررة إسقاطحق الحاكم في  -)4
وعلى الإمـام   )4(.ئغ ولهم منعة، خرجوا عن الإمام بتأويل سام أنّ البغاة هم قوم من أهل الحق       عنده     

كشفها، فإن رجعـوا    وإن ادعوا شبهة    ،، فإن ذكروا مظلمة أزالها    ون منه مراسلتهم وسؤاله لهم مما ينقم    
، لقهره أهل البغي وظهر الفساد في قتالهم، فلو تركوا معونته والواجب على الناس معونته      )5(.وإلا قاتلهم 
   ة في حقهم هي قتالهم من الإمام حتى يعـودوا و يرجعـوا إلى              ولمّا كانت العقوبة المقرر    )6(.في الأرض 

، كان للإمام أن يسقط عنهم ا حصل ذلك منهم بالتوبة أو غيرها     فإذ ،، ويكفوا عن خروجهم عنه    طاعته
وليس عليهم ضمان ما أتلفوه حال الحرب من الأنفس والـدماء        )7(.، بترك قتالهم إذا رجعوا    هذه العقوبة 

   . إلى أمر االله تعالىوإذا لم يرجعوا قاتلهم وجوبا حتى يفيئوا)8(.على الصحيح عندهم
 تـركهم،  القتال وطلب البغي عن رجعوا أي فاءوا فإن ":   جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع      

  )9(."وجوبا قاتلهم وإلا

                                                
 . 112. ، ص 13 ، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعيالماوردي، - )1(
  .227. ، ص 4 ، ج الأمالشافعي،- )2(
  .202 . ، صالمصدر السابق  ،النووي - )3(
 . 526.  ، ص 8 ، جالمغنين قدامة المقدسي،  اب- )4(
 . 166. ، ص 2 ، جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ابن تيمية ، - )5(
 . 526.  ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق ، ص - )6(
  .390 . ، ص3 ، جشرح منتهى الإرادات  البهوتي،- )7(
 . 526.  ص ابن قدامة المقدسي، المصدر السابق ،- )8(
  .680 . ، صالروض المربع شرح زاد المستقنع  البهوتي،- )9(
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مام بتأويـل   وم خرجوا على الإ   ، يتبين أن البغاة هم ق     سط أقوال الفقهاء في جريمة البغي         من خلال ب  
جهم ؛ لأنّ في خـرو  وجه الحق حتى يعودوا إلى طاعتـه ، فيجب على أن يبينسائغ، ولهم منعة وشوكة   

، وفرق جمعهم، ولا يسبي ذراريهم ولا ا عن الخروج قاتلهم   ، فإن لم يمتنعو    للفساد في الأرض   إظهاراعليه  
، كف عـن قتـالهم       أمر االله  ، فإن تابوا ورجعوا إلى     يجهز على جريحهم ولا على أسيرهم      ، ولا نساءهم

  . جوا بتأويل، فليس حكمهم كالحرابة؛ لأنهم خرلا يأخذهم في حد ولا نفس ولا مال، وكهموتر
  .   عقوبة القتل عن البغاة إذا تابوا ورجعوا إلى أمر االله إسقاط  فتبين حق الحاكم في 

الفقـه   في   المرتـد بسبب توبـة     )1("جريمة الردة " العقوبة المقررة على     إسقاط حق الحاكم في     -ثالثا
  :الإسلامي

  : عند الحنفيةبسبب توبة المرتد" جريمة الردة" العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)1
   الإمام، يستتيبه  وكان بالغا عاقلا مختارا هو الذي يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر المرتدعندهم      

، لأنه لا دين له، بعد أن ينطـق  برأ عن الأديان كلها سوى الإسلامتوتوبته إن ي. ثلاثا، فإن لم يتب قتله   
  )3(. مستهزئ وليس بتائبف فإن تكررت ردته بعد المرة الثالثة لا تقبل توبته، لأنه مستخ)2(.بالشهادتين

 يتـب  لم فإن. أيضا استتابات ثلاثة بعد الإمام به يأتي الإسلام عن أيضا رجع فإن:"قال الكرخي        
 حتى السجن من يخرجه ولا يحبسه ثم الحد، به يبلغ ولا وجيعا ضربا ضربه تاب هو وإن يؤجله، ولا لهقت

 عـاد  فإن. سبيله خلى ذلك فعل فإذا أخلص، قد إنسان حال حاله من ويرى التوبة، خشوع عليه يرى
   )4(".يسلم أن بىيأ أن إلا يقتل ولا الإسلام، إلى يرجع دام ما أبدا ذلك مثل به فعل سبيله خلى بعدما

                                                
أتى علي رضي االله عنه بزنادقـة فـأحرقهم،   :فعن عكرمة رضي االله عنه  قال. وردت عقوبة المرتد بالنصوص الشرعية من السنة الشريفة       - )1(

ولقتلتـهم لقـول رسـول     "  لا تعـذبوا بعـذاب ا  "     سول االله   لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي ر      : فبلغ ذلك ابن عباس رضي االله عنه ، فقال          

 ، 6922رقـم   أخرجه البخاري ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكـم المرتـد والمرتـدة ،    ."( من بدل دينه فاقتلوه   : االله

بإحـدى   إلا  إلا ا وأنّـي رســول ا      سلم يـشهد أن لا إلـه        يحـل دم امـرئ م ـ      لا:"  قال  وعن عبد االله رضي االله عنه أنّ رسول االله           .15.، ص   9ج
الـنفس  "أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب  قـول االله تعـالى   "( .النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك من الدين التـارك للجماعـة    :ثلاث

قسامة والمحاربين والقصاص والـديات، بـاب مـا     و مسلم ، كتاب ال     . 5، ص 9، ج 6878، رقم ..."بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف    
   .)  1302. ،ص 3، ج1676رقم  يباح به دم المسلم ،

 
  .269.، ص 7 ، جالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيني، - )2(
 . 284.، ص 3، ج)مع تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق( حاشية الشلبيالشلبي، - )3(
  .269.ص ابق ، ، المصدر السالبناية شرح الهداية - )4(
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  :المالكية عند بسبب توبة المرتد" جريمة الردة" العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)2
بشرط البلوغ والعقـل  ،  أحكامهما التزام مع بالشهادتين بالنطق تقرر إسلام بعد كفر الردة      عندهم

، أو الله  الصلوات غـير مفروضـة  ظ، كقوله أنّ، ويقتل كل من قطع إسلامه بصريح اللف  وعدم الإكراه 
وجوبا، ولا   يستتاب ثلاثا  و)1(.، وغيرها من الألفاظ الصريحة في الكفر والجحود       الجمادجسم كأجسام   

   )3(.فإن لم يتب قتله الإمام كفرا لا حدا)2(.عقوبة عليه إذا تاب
  )4(."ثلاثا للتوبة ويؤخر يتوب أن إلا ارتد من ويقتل:" زيد القيرواني أبيقال ابن

نكرا به معلوم من الـدين      ، م ان على دين الإسلام بلفظ صريح         والظاهر عندهم أنه متى ارتد من ك      
، فإن تاب قبلـت توبتـه       ام أحكام المرتد، فيستتاب ثلاثا، وإلاّ قتله كفرا       ، أجرى عليه الإم   بالضرورة

  . وأسقط عنه عقوبة القتل
  :الشافعية عند بسبب توبة المرتد" ة الردةجريم" العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)3

 بالفعل وتارة بالقول تارة تحصلو )5(.وقطعه بنية  الكفر إلى الإسلام عن الرجوعالردة عندهم هي         
أجرو عليها مسائل عدة لا تكاد تحصر، كنـسبة          الثلاثة الأنواع هذه من واحد وكل ،بالاعتقاد وتارة

، بكونه بالغا عاقلا غير مكـره     الردة   ومن قام به وصف      )6(.ن الأنبياء الجور إلى االله تعالى، وسب نبيا م      
 ، وتوبتـه   وإلا قتـل   فإن تـاب   ،استتابه الإمام  .أن جحد الإسلام، أو جحد عبادة كالصلاة والزكاة       ب

، وإن كانت    والبراءة من كل دين غير الإسلام      ،، كالنطق بالشهادتين  مسلما الكافر به يصير ما تتضمن
    ) .)7االاعترافبادة فعليه ردته بإنكار ع

 معلوم من الـضرورة،  شيء، بأن خرج قوم مرتدين وأنكروا الإسلام أو      كانت الردة جماعية      أما إذا   
 تـابوا  فإن استتابتهم، قبل قتلهم تعجيل يجز لم الردة بأهل ظفر إذا:"وظفر م الإمام فقد قال الماوردي     

                                                
 . 274. ، ص 2 ، المصدر السابق ، جالفواكه الدواني شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - )1(
بـيروت، دار الغـرب   :لبنـان (حميد بـن محمـد لحمـر،      :تحقيق، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة       ،)هـ616ت(ابن شاس - )2(

  .1142 .، ص3ج، )هـ1423، 1الإسلامي، ط
  .317 .، ص2،ج حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ،عدويال- )3(
  .127 .، ص)دار الفكر(، متن الرسالة - )4(
 . 427. ، ص 5 ، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني، - )5(
 . 493 .، صكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، الحصنيتقي الدين- )6(
  .179. ، ص 13، جفي فقه الإمام الشافعيالحاوي الكبير - )7(
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 بـوج يتوبوا لم وإن المرتد، توبة قبول من قدمناه ما على همسبيل تخلية ووجب بالتوبة، دمائهم حقنوا
    )1 (."صبرا بالسيف قتلهم

   :الحنابلة  عند بسبب توبة المرتد" جريمة الردة" العقوبة المقررة على إسقاط حق الحاكم في -)4
 تاب فإن ثلاثا، يستتاب حتى يقتل  ولا.هقتل وجب والنساء الرجال من الإسلام عن ارتد منعندهم     

 أن إلا ،النطق بالشهادتين إسلامه في فيـويك منه، قبل لمـفأس ردته ثبتت ومن)2( .بالسيف قتل وإلا
  )3(.جحده بما يقر حتى منه يقبل فلا، نحوه أو فريضة أو كتاب أو نبي بجحد كفره يكون
 وعثمان، وعمر بكر، أبي عن ذلك وروي. المرتد قتل وجوب على العلم أهل وأجمع:"قال ابن قدامة    

  )4(".إجماعا فكان ذلك، ينكر ولم وغيرهم، وخالد، عباس، وابن موسى، وأبي ومعاذ، وعلي،
   )5(."العلم أهل أكثر قول هذا. ثلاثا يستتاب حتى يقتل لا نهأ :" وقال في موضع آخر

  ، لأنه هو قتل أسقط عنه الإمام عقوبة ال قبلت توبته و،وأقر بما جحدلام،وإذا تاب ورجع إلى الإس    
   )6(.الذي يتولّى قتله

، إذا كان أهلا     ومن هنا تبين إجماع الفقهاء على أنّ المرتد الخارج عن دين الإسلام بصريح اللفظ                  
 فمـتى تحقـق   ،، كالصلاة أو الزكاة، أو جحد العباداترة معلوما من الدين بالضرو  أنكر، أو   للتكليف

، وإن لم يتب قتلـه  بة القتل، فإن تاب قبل توبته وأسقط عنه عقوتوبة الإمام إلى الالقصد الجنائي، دعاه   
 العقوبة عـن المرتـد      إسقاط، فكان لهم الحق في       مفوض للأئمة  ، لأنّ التصرف في عقوبة المرتدين     كفرا

  .  وقبول توبته إذا تاب 
  الفرع الثاني

  ري العقوبة عن العدول عن جرائم الخطر العام في القانون الجزائإسقاطمدى 
  ، من أهم الحوادث التي تتعدد أشكالها ووسائلها ومسالكها وأهدافها عامـتعتبر الجرائم ذات الخطر ال  

، بل هو متعدد وإن     رائم لا يكاد ينحصر في شكل واحد      وخطر هذه الج  .التي يود أصحاا الوصول إليها    
تـصلة بـالأنفس والأمـوال      كانت النتيجة متمثلة في ديد أمن الناس وترويعهم بإكثار الجـرائم الم           

                                                
 . 444.المصدر نفسه ، ص - )1(
  .616.  ، ص العدة شرح العمدةاء الدين المقدسي، - )2(
  .619.المصدر نفسه ، ص - )3(
  .3. ، ص 9 ، جالمغني- )4(
  .9.المصدر نفسه ، ص - )5(
  . 82.ص  ، 10 ، جالشرح الكبير على متن المقنعاء  الدين المقدسي، - )6(
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ل التي لها مصالح في زعزعـة       ، أو تعريض بلاد المسلمين إلى أطماع خارجية يتربص ا الدو          والأعراض
  .أمنها
وهذا المفهـوم   "بالجرائم السياسية "،امع على نسق     تأتي ويسمى هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي           
 لأنّ الجرائم الـسياسية  ،  لجرائم التي لها خطر عام    ا، يمكن أن تندرج تحته عدة حالات تصنف ضمن          عام

، ضرار بالسلطة الحاكمة في البلاد    تتجه نحو الإ  و )1(.تطال مباشرة نظام الدولة السياسي داخليا وخارجيا      
بحيث  ).)2ديد استقلالها وسلامة أراضيها وعلاقتها مع الدول الأخرى       ، و والأجهزة الحكومية التابعة لها   

، ولو كان القائمين بتلـك الأفعـال        ث هذه الأضرار هو الدافع السياسي     حيد لإحدا يكون الدافع الو  
؛ إلا أنّ الطريـق     ، ويكون قصدهم الخير والصلاح    لاد، وحبهم للب  لفة للقانون تحركهم النية الحسنة    المخا
  .، هو طريق الأعمال الإجراميةي سلكوه في سبيل تحقيق هذا الهدفالذ

 في ، يتبين أنه تناول هذه الجرائم التي تشكل خطرا عاما     نون العقوبات الجزائري  نظر إلى قا   أنه بال       غير
الجنايات والجنح ضد أمن الدولة حيث      : لأول من الكتاب الثالث تحت عنوان     من الباب ا   الفصل الأول 

  :قسمها إلى ما يلي
   .64 ، 63 ، 62 ، 61جرائم الخيانة والتجسس المعاقب عليها بالمواد  -
 إلى المادة   65من المادة   : الوطني المعاقب عليها بالمواد      الاقتصادم التعدي على الدفاع الوطني أو       وجرائ -

  .من قانون العقوبات  75
 والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن والمعاقب عليها           عتداءالاوجرائم   -

   .83 إلى 77بالمواد من 
   .87 إلى 84، المعاقب عليها بالمواد من يب المخلة بالدولةالتقتيل والتخروجنايات  -
  .10مكرر 87 مكرر إلى المادة87دة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المعاقب عليه من الما-
  .90، 89، 88:  التمرد، المعاقب عليها بالمواد جنايات المساهمة في حركات-

، إلا مـا    ئمارمين التائبين من خلال عدولهم عن هذه الجـرا        عن  وليس في هذا المواد سبيل للعفو           
و أ عن جنايـة     المختصةغ السلطات   وهي حالة العفو عن العقوبة لمن يبلّ      ) ج.ع.ق92(نصت عليه المادة  
  .الدولة جنحة ضد أمن

                                                
،          ) م2007،  2القـاهرة ، العاتـك ، ط      : مـصر (  ،   - القـسم العـام    -  شرح قانون العقوبات  الحديثي فخري عبد الرزاق صليبي ،       - )1(

  .26. ص 
 . المصدر نفسه - )2(
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الـسلطة  من حيث الخروج عن     " جريمة البغي "بالمفهوم القانوني مع    )1(        وتشترك الجريمة السياسية  
الحاكمة في البلاد، وتوفر القوة والمنعة، إلا أنه قد لا يتحقق هذا الشرط، ويتحقق هذا النوع من الجرائم              

تهم ويمكنهم من الخـروج عـن       إذا قام به فرد أو عدة أفراد ليس لهم من القوة والمنعة ما يقوي شوك              
يمة السياسية في بعض المؤشرات؛ إلا وبالرغم من تصور حصول التوافق بين جريمة البغي مع الجر   . الحاكم

أنه من الصعب تحديد التوافق بينهما في أمر الحاكم الذي يراد الخروج عليه، فلا يمكن التـسوية بـين                   
الحاكم الظالم المستبد الذي ينتهج في نظامه غير شريعة الإسلام، والحاكم العادل الذي ينتهج شـريعة                

  .الإسلام مصدرا لحكمه
قطاع جرائم تكوين جمعيات أشرار أو      : ما يطلق عليه   - السرقة الكبرى  –ذ حكم الحرابة    بينما يأخ      

، فهـذه الحـالات     عاممختصة في سرقة الأموال العامة وإهدار الملك ال       الطرق واللصوص، أو مجموعات     
رة في مكان لا يـصل      كأن يقوم مجموعة من هذه اللصوص وتعترض طريق الما        ،" الحرابة حد"تتوافق مع   

 أصحاب هذه الجرائم   ، فيكون   ب أموال الناس قهرا وتقتل الأنفس، وتنتهك الأعراض       ، وتسل يه الغوث إل
  )ج.ع.ق86(تحت طائلة المادة

 فإنّ المتتبع لقـانون  فالحديث عنه ضرب من الخيال،" لجريمة الردة "أما عن تناول المشرع الجزائري        
بـالرغم مـن أنّ     . فعلا أو اعتقـادا     قولا أو  "الردة"م  تجر دة  على مادة واح  العقوبات، لا يكاد يقف     

والعجب أن المشرع الجزائـري يجـرم       .منه على أنّ الإسلام دين الدولة     الدستور ينص في المادة الثانية      
الجرائم المتعلّقة بالمدافن وبحرمة المـوتى  : المساس بحرمة الأموات والمقابر، ويخصص لها قسما تحت عنوان       

لا يتوقف  ، ساس بالدين الإسلامي والخروج منه    الم  غير كاف؛ لأن     اوهذ ،154اية   إلى غ  150في المواد   
  .عليها في هذه المواد  عند  الجرائم المنصوص

 من قام عمدا وعلانية بتخريب المصحف الشريف أو تشويهه          :أنه تقرر) ج.ع.ق160(غير أنّ المادة      
 بينمـا تقـرر   . إلى عـشر سـنوات    لحبس من خمـس سـنوات       أو تدنيسه، وتعاقب عليه بعقوبة ا     

، وتعاقـب  يس الأماكن المعدة للعبادةكل من قام عمدا بتخريب أو ديم أو تدن :أنّ )3مكرر160(المادة
لكن هـذه   . دج 10.000 إلى1.000 سنوات وبغرامة من   خمسعلى ذلك بعقوبة الحبس من سنة إلى        

                                                
ت يلمس هذا المفهوم من الجرائم الـتي        بالجريمة السياسية، إلاّ أنّ المتتبع لقانون العقوبا      :لم يعط المشرع الجزائري مفهوما خاصا لما يسمى        - )1(

لها صلة بالطابع السياسي، والتي تدور في أغلبها حول جرائم ضد الشيء العمومي، أو ضـد أمـن الدولـة، كجـرائم التخريـب والخيانـة          
 :انظـر ( ام الحكـم    وهي جرائم سياسية بحتة ، لأا ذات صبغة سياسية، ويدخل في هذا المعنى، جرائم التخريب ومحاولة قلب نظ                 . والتجسس

  .)    230 229.، ص ص  )2005(أبو بكر صالح، أطروحة دكتوراه دولة ، غير منشورة ، جامعة الجزائر  
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، وليس في المادتين ما يشير إلى   ك وقصد كبها أصحاا عن وعي وإدرا    الجريمة تدخل في باب الردة إذا ارت      
  .الردة
،  وتعطي له صبغة التوبـة     الدولة قد تقرر عفوا شاملا فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع السياسي          و      

 . اتمـع   مرة أخرى في   والاندماج وعليهم إصلاح أنفسهم      الأشخاص الموصوفين ذه الجرائم    فيتناول
) 1(1990-8-15 المـؤرخ في  19- 90 الصادر بموجب القانون رقم      كما حدث بالنسبة للعفو الشامل    

   ة التجمهـرات   والأملاك خلال  أو بمناسب     الأشخاصالذي خص الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضد        
، التي وقعت في العديد من ولايات الوطن، في الفترة التي عرفتها الجزائر الممتدة من               أو التجمعات العنيفة  

، والجنح ضد أمن الدولـة      1988، وكذلك الأحداث التي وقعت في أكتوبر      1988ة  إلى سن 1980سنة
  )2(. والمتعلّقة بما يسمى جماعة بويعلي1989المرتكبة قبل سنة

 ـ 1420 ربيع الأول عام     29 المؤرخ في    08 -99وكذلك القانون         1999يوليو سنة 13:  الموافق ل
  . وقد تستثني أشخاصا لا يشملهم قرار العفو.يث عنهالمتعلق باستعادة الوئام المدني الذي سبق الحد
 ، وأظهر صدق نوايـاه    قع في قبضة السلطات، وأعلن توبته         أما من قام بالعدول عن الجريمة قبل أن ي        

، فإنه يدخل تحت    لطات في القبض على المشاركين معه     ، وساعد الس  بإصلاح الضرر مهما كانت الجريمة    
   .يد من الأعذار المعفية والمخففةفويست) ج.ع.ق52(طائلة المادة

، غي أو حرابة أو ردة     الجرائم ذات الخطر العام ، سواء كانت جرائم ب         إن:القول     ومما تمّ بسطه يمكن     
إلا أنّ هـذه الجـرائم       ،العقوبة عن الجاني متى جاء تائبا      إسقاطفإن الفقه الإسلامي يقرر للحاكم حق       

أما المشرع الجزائري فيعطي للسلطات المختصة حق     . واحدة منها  كلالأحكام المتعلّق ب  تختلف من حيث    
تخفيف العقوبة أو إعفاء الجاني منها حسب الظروف المحيط بشخصه، كحالة ما إذا تقدم إلى السلطات                

 المـساهمين في    اـرمين ، أو مكّن السلطات من القبض على بقية         عترف بما يقوم به قبل القبض عليه      وا
وفي . ة الجناة إلى عفو رئيس الجمهوريـة      ، وكذلك إذا استند توب    )ج.ع.ق52(ص المادة لجريمة طبقا لن  ا

 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري متوافقان من حيث إعطاء الحق للحـاكم            إن:القولهذه الحالة يمكن    
  . العقوبة عن الجاني التائبإسقاطفي 

  المطلب الثالث 

                                                
 .1128.هـ ، ص1411محرم عام 24 ،  المؤرخ في 27 ، السنة 35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد - )1(
  .346.  العام ، ص أحسن، الوجيز في القانون الجزائي بوسقيعة- )2(
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  في الفقه الإسلامي التائب الجانيجرائم الحدود عن عقوبات  إسقاط الحاكم حقه في استعمالمدى 
  والقانون الجزائري

ا تاب قبل بلوغ الحد إلى       العقوبة عن الجاني إذ    إسقاط الحق في    استعمالفي هذا المطلب أبين مدى            
 القـذف، مـن     ، وجريمة قة، وجريمة الزنا  ، ويختص بما ورد فيه النص بالتوبة وهي جريمة السر         السلطان
  :الفروع التاليةخلال 

  الفرع الأول 
     والقانون الجزائري في الفقه الإسلامي التوبة عقوبة السرقة بسبب إسقاط مدى

  :  في الفقه الإسلامي بالتوبةمدى سقوط عقوبة السرقة -أولا
  : من الكتاب العزيز-)أ

مقررة علـى  ،  حديةعقوبةوهي " القطع"وهي  " السرقة" ورد النص في القرآن الكريم مبينا لعقوبة            
       ، لها من ضرر علـى المـصلحة العامـة   ، لماتثبت فيها العقوبة حقا الله تعالىو،   جرائم الحدود  جريمة من 

            : قولـه تعـالى    والآيـة الكريمـة   ؛-الحرابـة - العام كالسرقة الكبرى   ضررها لا يصل إلى حد الخطر     و

                                         

                             

.  )39-38، الآيتان ةالمائد(.      
 سـواء   سقاط، فهل تؤثر هذه التوبة على العقوبة فتكون قابلة للإ         "رقتوبة  السا  "أيضا على    نصت     

بلغت الحاكم أم لا ؟ أم أنّ أثرها مقصور على الحالة التي لا يبلغ فيها الحد الحاكم ويلتزم فيها الجـاني                     
  :اء في تفسيرها من آراء للمفسرينبرد ما أخذه لصاحبه ؟ لهذا يجب بسط ما ج

  
  )1(".عليه يقام الذي الحد الموضع، هذا في توبته: يقول -لنا ذكر يماف- مجاهد كان":قال الطبري

" .عليـه  يتـوب  االله فإن" وجوابه شرط،"وأصلح ظلمه بعد من تاب فمن:" تعالى قوله":وقال القرطبي 
  )2(."بالتوبة يسقط لا والقطع. عنه يتجاوز االله فإن السرقة، بعد من" ظلمه بعد من" ومعنى

                                                
  .299.، ص 10 ، ججامع البيان في تأويل القرآن-)1(
  .114 .113. ، ص  ص 6 ، جالجامع لأحكام القرآن-)2(
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 مضى ما على والندم المعاصي سائر من كالتوبة أا:أحدهما: قولان هنا ها التوبة في":الماوردي قالو    
  )1(  ."الحد أا: والثاني. المعاودة ترك على والعزم

 االله إن عليـه  يتـوب  االله فإن العمل، وأصلح سرقته،: أي ظلمه، بعد من تاب فمن":وقال البغوي     
  )2(."الأكثرين عند بالتوبة عنه يسقط فلا القطع فأما الى،تع االله وبين بينه فيما هذا رحيم، غفور

 عليه، االله تاب القطع قبل تاب إذا":في المسألة الثانية    فقال   ،مسائل  السابقة الآيةتفسير   في الرازي   ذكرو
 هذه آخر في الرحيم الغفور ذكر لأن الحد، عنه يسقط:التابعين العلماء بعض قال الحد؟ عنه يسقط وهل
 يقتـضي  الآية فظاهر د،ـالح هي الآية هذه في المذكورة والعقوبة عنه، العقوبة سقوط على ليد الآية

  )3(."الامتحان سبيل على عليه يقام بل الحد، هذا عنه يسقط لا:الجمهور وقال. سقوطها
 هللا وإن التوبة، قبول مجرد إلا تفيد لا الشرطية الجملة هذه:" في معرض تفسير الآية    الشوكانيوقال       

 الـنبي  إلى يأتي النبوة زمن في كان وقد.التائب على قطع لا أنه يفيد ما فيها وليس تاب، من على يتوب
4(".حد عليه بـوج من(  

  )5(."وإذا وجب القطع حقا الله تعالى لم يسقطه شيء ولا توبة السارق:"وقال ابن العربي
 إن بعينـه  المسروق المال بإعادة إلا وبةالت تصح ولا، التائب عن الحد يسقط ولا":وقال مصطفى المراغي  

  )6(."قدر إن قيمته فدفع وإلا باقيا كان
 تـاب  إن السارق عن السرقة عقوبة إسقاط على يدل ما الآية في وليس": محمد الطاهر بن عاشور    قال
 منف: فقوله الآخرة جزاء في ربه وبين العبد بين فيما أنه) عليه االله وتاب -تاب (ظاهر لأن عقابه، قبل
 حكـم  إبطـال  على الآية في دليل ولا. لهم وبشارة التوبة في العصاة لهؤلاء ترغيب ظلمه بعد من تاب

  )7(."المحاربين آية في كما الأحوال بعض في العقوبة

                                                
  .37. ، ص 2 ، جالنكت والعيون -)1(
  .50 . ، ص2 ، جمعالم التتريل في تفسير القرآن-)2(
  .357 . ، ص11، ج) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب -)3(
  .46 . ، ص2، جتح القديرف -)4(
  .98 .ص  ،2 ، جأحكام القرآن -)5(
  .115 . ، ص6 ، جتفسير المراغي المراغي،-)6(
   .193 . ، ص6، جالتحرير والتنوير -)7(
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 الحد كعقوبة عن السرقة في قول إسقاطتؤثر في    تبين أنّ توبة لا   ،  قوال المفسرين لأمن خلال عرض         
، والتائب من جريمة الـسرقة إنمـا   ، إذا ثبت عند الإمام وجب تنفيذه   ق االله تعالى  لجمهور، لأنّ الحد ح   ا

  .خرة ، ومن تمام توبته إقامة الحديحدث توبة بينه وبين االله تعالى فتسقط عقوبة الآ
   : من السنة الشريفة-)ب

، وبلـغ   حرزلمسروق من، إذا أخرج السارق ا"عقوبة السرقة"على  الشريفة ما يدل  رد في السنة  و      
  وفي هذا الموضـع    ،عندهولا تجوز بعد ثبوا      ،فاعة قبل ثبوا عند الإمام    و تجوز فيها الش   نصاب القطع، 

اء قبل ثبوته    سو ، وهل هي مؤثرة في حد السرقة أم لا ؟         الأحاديث الدالة على توبة السارق     أذكر بعض 
   . عند الإمام أو بعده

وكانت تأتيني بعد ذلـك  :  قالت عائشة» قطع يد امـرأة  «بيأنّ الن:  عائشة رضي االله عنها    عن -    
  )1(.فتابت وحسنت توبتهاإلى النبي فأرفع حاجتها

 أمر  ؛لأنّ  النبي  في حد السرقة إذا رفع إلى الإمام      لا تؤثر   " التوبة"الحديث دلالة على أنّ     هذا      وفي  
 ها مؤثرة في الحد لما  أمر رسول االله  وقد تابت ، فلو كانت توبت     - فاطمة المخزومية  –بقطع يد المرأة    

،  كفّـارات لأصـحاا    ؛ لأنّ الحدود  الحد الذي حق الله تعالى عليها     ب إقرارها؛ بل توبتها في     بقطع يدها 
   )2(".والإقرار ا توبة"

علـى   أبايعكم «: ، فقال في رهط بايعت رسول االله:وعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال        -    
، ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تـأتوا ببـهتان تفترونـه بـين أيـديكم وأرجلكـم       ا با شيئا، ولا تسرقوا  أن لا تشركو  

  ه في الدنيا ـخذ باب من ذلك شيئا فأــ، ومن أصره على اـولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأج
   )3(».ر له، ومن ستره ا فذلك إلى ا إن شاء عذّبه وإن شاء غففهو كفارة وطهور

                                                
 .162 .ص، 8ج، 6800 رقمب الحدود ، باب توبة السارق، ، كتا البخاريأخرجه -)1(
 . 327 .، ص5 ، جلمعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من ا  ابن عبد البر،-)2(
ار، حـديث عبـادة بـن        تتممة مسند الأنـص    أحمد،و  .162 . ، ص  8، ج 6801 رقم البخاري ، كتاب الحدود ، باب توبة السارق       أخرجه  -)3(

  =     .174 .ص، 7 ج،7736رقم لبيعة على ترك عصيان الإمام،، كتاب البيعة ، ا  النسائيو . 402 .ص، 37 ج،2273رقم الصامت،
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ومن أصاب مـن ذلـك شـيئا فأخـذ بـه في الـدنيا فهـو كفـارة              «: الحديث في قوله   من الدلالة ووجه       
 كـان  ما إلى يعود فإنه ، منه توبة ذلك إلى انضم فإذا ،بالتطهر وصف الحد عليه أقيم الذي أن».وطهور

  )1(.اأيض شهادته قبول ذلك فتضمن ذلك قبل عليه
، وأنّ إقامة الحد    إذا بلغ السلطان  ين الشريفين يؤخذ عدم تأثر حد السرقة بالتوبة             فمن هذين الحديث   

 عقوبة الحد إذا بلغه، حتى ولو جاء السارق تائبا، لأنّ إقامة الحـد              إسقاطلإمام  كفارة للتائب، وليس ل   
       .   ، ولا تنفع فيه شفاعةواجبة
  :"وبةبالت"مدى سقوط عقوبة السرقة أقوال الفقهاء في  -)جـ

  :عند الحنفيةمدى  سقوط حد السرقة بالتوبة  -)1
؛ لأنّ   إذا رد المسروق إلى صـاحبه      ،، يسقط عنه الحد بتوبته    التائب من جريمة السرقة    يرون أنّ          

  أما إذا كانت هناك خصومة ،      .إذا تاب ورد المال فلا عقوبة     ف،  ، تتوقف على الخصومة   غرى الص  السرقة
وهـذا كحكـم الـسرقة      . سقط عنه العقوبة وإن تاب بعد ذلك      فلا ت  ،   مامالإ  عند وظهرت السرقة 

 فالسارق إذا تاب قبل أن يظفر به أيضا ورد المال إلى صاحبه يسقط         .عليه  إذا لم يقدر   -الحرابة-الكبرى
 )3(.الحـدود  إقامـة  مـن  يمنع لا فعدمها ، فلا يشترط فيها خصومة      الحدود سائر بخلاف )2(.عنه الحد 

  )4(.بالتوبة سقطت لا ودالحدو
 لم إليـه  رفـع  ثم الإمام إلى السارق يرفع أن قبل صاحبها إلى السرقة ردت وإذا":قال السرخسي       

 بالتوبـة  الحد سقوط على الكبرى السرقة في تعالى االله نص قد و المال، برد تحققت قد توبته لأن يقطع؛
 السرقة ظهور بعد إلا عليه الحد إقامة من تمكني لا الإمام أولى،ولأن الصغرى ففي عليه الإمام قدرة قبل

 المـال،ولا  في بالخـصومة  إلا عنده تظهر لا السرقة لأن إليه؛ يرفع أن قبل المال رد إذا تظهر ولا عنده،
 من القاضي يمنع القضاء قبل الشرط وانعدام شرط الخصومة أن بينا قد ولأنا المال، استرداد بعد خصومة
  )5(."بالقطع القضاء

                                                
  .302 .ص،  4،  ج3507رقم   كتاب الحدود والديات وغيره ،والدار قطني،=
 . 109.، ص 12، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، -)1(
 .96 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني-)2(
 . المصدر نفسه -)3(
 .100 .، ص7 ، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق ابن نجيم ،  .232 . ، ص4 ، ج الدر المختاررد المحتار على ،)محمد أمين(ابن عابدين-)4(
  .176 . ، ص9، جالمبسوط -)5(
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  :عند المالكية  مدى  سقوط حد السرقة بالتوبة -)2
لأنّ االله تعالى أمر بإقامة الحـد، ثم        )1(.إذا بلغ الإمام   ،عقوبة الحد لا تسقط عنه    توبة السارق   عندهم      

 ـ ه إذا صحت برد المسروق إلى صاحبه      ، وإنما توبت  عقب بذكر التوبة، فهي مستقلة عن القطع       سقط ، فت
   )2(.عنه الإثم

 يـسقط  لا و سـرقته  عن السارق من بتوبة الحد يسقط لا":ح الجليل شرح مختصر خليل  من     جاء في 
 حق لأنه والعدالة التوبة أي زماما طال وإن بل زماما، يطل لم إن عدلا السارق صيرورة:أي بعدالة

  )3(".تعالى الله
، فتوبته بينـه وبـين االله   به، وتاب السارق ورد المسروق إلى صاحالإمام حد السرقة   يبلغ لم إذا أما    

 تجـوز  لأنه للسارق؛ الشيء هبة أو شفاعةب ، كأن يسقط   عنه الحد لعدم ثبوته عند الإمام      تعالى ويسقط 
  )4(.فيه الشفاعة تجوز فلا وإلا بالفساد يعرف لم ، إذاالإمام بلوغ قبل للسارق الشفاعة

 السارق تاب حين للإمام لرفعا عدم وينبغي :"جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     
   )5( ."حده له رفع إذا لأنه حالته؛ وحسنت

، بل يسقط بالشفاعة    ا على حد السرقة إذا بلغ الإمام       المالكية أنّ التوبة لا أثر له           ويترتب على قوليْ  
  .وهذا على الأصل في عقوبات الحدود،  الشيء المسروق قبل بلوغه الإمامفيه، أو هبة

  :عند الشافعيةط حد السرقة بالتوبة مدى  سقو -)3
  :لة سقوط حد السرقة بالتوبة قولان مسأعندهم في

، قياسا على المحـارب إذا       بالتوبة تسقط أا  والأصح   ظهرالأ وهو الثانيو  .بالتوبة تسقط لا:أحدهما  
 يسقط نأ أولى كان،  أغلظهما بالتوبة سقط فلما ، السرقة حد من أغلظ الحرابة حد لأنّ؛ أصلح تاب و 

  حتىوذلك  )6(.موجبها عنه فسقط إليها محتاج غير والتائب والردع، للنكال موضوعة والحدود أخفهما،
  توبة ـلّق العفو بالـة السابقة عـالى في الآيـ لأنّ االله تع)7(.بتوبته يوثق انـزم في الإصلاح ا يقترن

                                                
  .259. ، ص 4 ، ج)معه حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( الشرح الصغير ، الدردير-)1(
  .225. ، ص 3 ، ج المقدمات والممهدات، )الجد(بن رشد ا-)2(
  .333. ، ص 9ليش ، المصدر السابق ، ج عيخالش -)3(
  .259. ، المصدر السابق ، ص )معه حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( الشرح الصغير ، الدردير-)4(
  .374. ، ص 4، جالدسوقي -)5
  .370. ، ص 13، المصدر السابق ، ج الحاوي الكبير، الماوردي-)6(
  .369. ، ص 3 ، جلشافعيالمهذب في فقه الإمام ا، الشيرازي-)7(
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   )2(. قاطع الطريق وهذا الأثر للتوبة في جميع الحدود قياسا على حد)1(.والإصلاح
 لا أنه أحدهما .تعالى االله حدود جميع في يجريان قولان ففيه الظفر بعد التوبة أما":قال الإمام  الغزالي        
 آيـة  في أطلـق  فقـد  هاهنا خصص إن لأنه يسقط أنه والثاني. التوبة قبل ما خصص القرآن لأن يؤثر

 :تعـالى  فقـال  )3(.السرقة                      
  .)39المائدة،الآية(

 فذاك، الصلاح، يخالف ما يظهر لم فإن الحد، إقامة من امتنعنا التوبة، أظهر إذا ": النووي  الإمام قال   
  )4(."الحد عليه أقمنا ظهر وإن
 حـد  في التوبـة  تـأثير  اقتضى ...السرقة آية أثر على التوبة ذكر ريانج":قال إمام الحرمين الجويني      

 في يجر م: قيل المغفرة؟ تعالى االله ذكر وإنما الآية، هذه في ذكر الحد لسقوط ليس: قائل قال فلو السرقة،
 في الموضـعين  في المغفـرة  رـذك ولكن وسقوطها، الحدود ذكر اأيض المحاربة آية في الظفر قبل التوبة

  )5(."هاإسقاط في اهرظ تعالى، الله الثابتة العقوبات
عن السارق التائب، حتى ولـو       ، أنّ التوبة تسقط حد السرقة     الذي يتبن من أصح أقوال الشافعية          و

ففـي  . التائب، صلاح عمل واستمرار عليه، وعدم إظهار ما ينقض توبتـه ، لكن يشترط في  بلغ الإمام 
هذا القول عندهم،   وهذا استنادا إلى     ، العقوبة عن التائب   إسقاطهذه الحال يصح للإمام أن يمارس حق        

  . الأخرى، ولا الحدود ، لا تسقط التوبة حد السرقةندهموفي قول آخر ع. بدليل نص الآية السابق
 :عند الحنابلةمدى  سقوط حد السرقة بالتوبة  -)4
  :روايتان فيه عنه؟ يسقط فهل فتاب، تعالى الله حد عليه وجب من 

 :تعـالى  االله لقول يسقط؛:إحداهما                  

   . )الحاكم، سواء اقترن به إصلاح عمـل  لكن سقوطه مقيد بما لم يثبت عند  .)39، الآيـة  ةالمائد 
  )6(.، فإن ثبت عنده فلا يسقطأولم يقترن

                                                
 . السابقالمصدر  ،الشيرازي-)1(
 .202. ، ص 4 ، جحاشيتا قليوبي وعميرة  عميرة،القليوبي و -)2(
 .499 . ، ص6 ، جالوسيط في المذهبالغزالي، -)3(
 .159 . ، ص10 ، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،-)4(
 .مع تصرف في النص بعض الشيء . 314 . ، ص17 ، جاية المطلب في دراية المذهب -)5(
 . 256 . ، ص6، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطي مصطفى بن سعد،-)6(
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 : سـبحانه  في قولـه  ة  قبل التوب ؛ لأنّ االله تعالى أمر بالقطع       يسقط لا:والثاني       

        . )  38المائدة، الآية.(  

   حـد  أي ذلـك  سـوى  تعالى الله حد عليه وجب ومن":     جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع      
 لم وإن ...العمل صلاحإ قبل التوبة بمجرد سقط ثبوته قبل فتاب،  والسرقة الخمر وشرب كالزنا، المحاربة

 لعموم يسقط فلا بعده بل توبته قبل يثبت ولم الله كان أو القذف كحد للآدمي بل تعالى الله الحد يكن
  )1(."الأدلة

 فلا تسقط التوبـة     ، فإن ثبت  د السرقة إذا لم يثبت عند الإمام       أن التوبة عندهم تؤثر في ح           والظاهر
؛ لأنه في    العقوبة عن السارق التائب    إسقاط أن يستعمل حقه في   يمكن للإمام     لهذا لا  .الحد عن السارق  

هذه الحالة يصبح الحد واجبا عليه، فلا يسقطه، ويكون الحد مكفرا للذنب عن الجاني بينـه وبـين االله               
  .تعالى
  :دول الجاني  في القانون الجزائري عقوبة السرقة بسبب عإسقاط حق استعمال -ثانيا

 تبعـا ،  ين الأقارب  العقوبة في جريمة السرقة إذا كانت ب       إسقاطلى إمكانية       نص المشرع الجزائري ع   
 أـا   الإعفاءات، الظاهر  غير أنّ هذه     .تطبيق الإعفاءات نصها على   من خلال   ) ج.ع. ق 373 (للمادة

  يعتبره القانون عذرا مخففا أو معفيا بسبب ظرف ، بلل الجاني عن الجريمة وتوبته منها     ليست بسبب عدو  
عوى العمومية عـن     يشترط فيها القانون تحريك الد     ، ماسة بحق شخصي   ، لأنّ هذه الجريمة   لقرابةليعود  

  .لجاني المسؤولية الكاملة عن فعله وعندها تكون الجريمة تامة الأركان ، يتحمل ا،طريق تقديم شكوى
لقانون العقوبـة عـن     رر ا ، طالما ق  ريمةهذه الج  في عدول الجاني بإرادته عن       غير أنّ الأمر يبدو جليا         

فـلا  ،   دون أي عامل خارجي اضطره إلى العدول       باختياره  فإذا عدل عن الشروع فيها     الشروع فيها، 
  .)ج.ع.ق52( من الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في المادة الاستفادة مانع من 

، تعد تطبيقا لمبدأ عـذر       بإرادته الجانيح القانون أنّ جرائم السرقة التي يعدل عنها            هذا ويرى شرا    
بـالرغم مـن قيـام       ،ةإيجابيتوبة   ، فإا تعد   الشيء المسروق  اصة إذا قام الفاعل للجريمة برد     ، خ التوبة

 )2(.ن تداركه بعد وقوع الجريمة تامة     طالما كان عمل الجاني في سبيل الجريمة ممك        المسؤولية كاملة للجاني،  
  .ولا يؤدي إلى أي ضرر باني عليه 

                                                
   .154. 153. ص  ، ص6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي-)1(
 . 187 .186.، ص ص ن العقوباتالمبادئ العامة في قانوالشاوي سلطان عبد القادر و الوريكات محمد عبد االله ، -)2(
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و صحا  ، وقبل الشروع فكر في عاقبة فعله         مملوكا لشخص ما   شيئا   يسرق   أنمن أراد   ومثال ذلك       
 ، نفذ جريمته وانتـهى    لكن بعد أن  ،  ماسرق شيئا مملوكا لشخص       أو .إتمامهه عدل عن فعله قبل      ضمير
 مـن  الجـاني فيد ، ويـست ةالإيجابيعد هذا من قبيل التوبة ، ي رد الشيء المسروق لصاحبهبإمعان ثمّ فكّر  

، تبعا للـسلطة التقديريـة      ن إعفاء أو تخفيفا   ، سواء كا   إذا حركت الدعوى العمومية      الأعذار القانونية 
  .في الأصل السرقة جريمةعن المقررة سقط العقوبة ولا ت. للقاضي

لوكة المم، تحترف السطو على المنازل والمباني       أشرار جمعيةوإذا كانت جريمة السرقة تمارس ضمن            
قبـل  عن الجريمة    الذي يبلّغ  بالقوة وتسلب منهم ممتلكام، فإنّ       الأشخاصتعتدي على    ، أو لأصحاا

  .بنص القانون يستفيد من الأعذار المعفية يجوز أن، بسبب التوبةالشروع فيها أو قبل تنفيذها 
،  قبل ثبوا عند الإمـام     ويظهر من هذا أن القانون الجزائري يتفق مع أثر التوبة على جريمة السرقة                 

لسرقة قبل تحريك الدعوى العمومية، والذي      ففي القانون الجزائري لا فرق بين الذي يعدل عن جريمة ا          
يستفيد من تنازل الضحية ، لأنّ الجاني يمكن أن     يعدل عنها بعد تحريكها، إذا كانت السرقة بين الأقارب        

يقة منظمة تمارس ضـمن جماعـة       ت السرقة بطر  ، وكان تحركت الدعوى العمومية  أما إذا   . عن شكواه 
 المختصة قبل الشروع في التنفيذ، أو بعـد         ، فإنّ الجاني الذي يعدل عن الجريمة أو يبلغ السلطات         أشرار
لطات  أو التخفيفات بسبب عدوله اختياريا عن الجريمة،وتمكين الـس         ، فإنه يستفيد من الإعفاءات    ايته

  .من القبض على باقي ارمين
، لأنّ الحد إذا وصـل إليـه         بلوغها الإمام   أما الفقه الإسلامي فلا أثر للتوبة عن العقوبة الحدية بعد            

، ارق أن يسلم نفسه للحد والرضا به       ومن تمام توبة الس    .امتثالا لأمر الشارع الكريم   وجب عليه تنفيذه    
 ـفي المنظومة القانونيـة الو    ، بل   عنى لا يظهر في القانون الجزائري     ، وهذا الم  لأنها الحدود مكفرات   عية ض

   .كلها
  الفرع الثاني

   والقانون الجزائري  إذا تاب الجاني في الفقه الإسلاميالزنا عقوبة إسقاطحق 
  : في الفقه الإسلامي بالتوبة مدى سقوط عقوبة الزنا -أولا
 هـذه    من ارتكب  ام أ .وبة على حد الزنا إذا بلغ الإمام      الحديث عن أثر الت    أتناولفي هذا الموضع          

، اب الجاني وأخلص توبته الله تعـالى      ، وت ناس، ولم يصل إلى الإمام    ، ولم يبدو أمره لل    الفاحشة وستره االله  
  .اب الأخروي فأمره إلى االله تعالىلعقا، وأما ليه العقاب في الدنيا لعدم ثبوتهفإنّ توبته تسقط ع

للفقهاء  و.  على هذه العقوبة   للتوبةأثر    ، فلا  ا إذا ثبت الحد عند الإمام، وليس هناك شبهة يدرأ             و
  :إليك بيانهتفصيل 
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  :عند الحنفية " بالتوبة"مدى سقوط عقوبة الزنا -)1
 يوجـب  ذنبا العبد ارتكب فلو أيضا، بالتوبة بل الحد بإقامة تحصل لا الذنب عن هرةلطُّا    عندهم أنّ   

 نفس في العاصي على الواجب  لأنّ )1(.وندم توبة يرغ من به التطهير له يحصل لا الحد عليه فأجري الحد
 بـسبب  إقامتـه  من يمتنع ولا ته،إقام وجب الإمامعند   وإذا ثبت  تعالى، االله وبين بينه فيما التوبة الأمر
  )3(.إليه الرفع بعد فيه ، ولا تؤثرعنده ثبوته قبل الحدمؤثرة في  التوبة كانت  لهذا)2(.التوبة

 عند سببها ظهر ما بعد فإنه كالحدود، بالتوبة يسقط لا جزاء مستحقا يكون ماو":     جاء في المبسوط  
   )4(."بالتوبة تسقط لا الإمام
ندهم إذا كان متوقفا على     ، لأنّ حد القذف ع    يدخل فيها الزنا والشرب والقذف    " الحدود" وكلمة     

ب جريمة زنا، وثبت الحـد  فلو أنّ شخصا ارتك . كما في السرقةلصاحبه، فليس فيها مال يرد     الخصومة
لزنا لا تشترط فيه الخـصومة عنـدهم،        ، لأنّ حد ا   ، ولو تاب الجاني   ، فالواجب عليه تنفيذه   عند الإمام 

  )5(."، بخلاف حد السرقةوعدمها لا يمتنع من إقامة الحد
  :عند المالكية " بالتوبة"مدى سقوط عقوبة الزنا -)2

  ، لأنّ الحدود في الجملة لا تسقط بالتوبة كالسرقةا بلغ الإمام حد الزنا إذإسقاط لا أثر للتوبة في       
لكون الحد فيهـا  " الحرابة"، إلا  الحدود يجب على الإمام إقامتها  ، أنّ  وإلى جانب هذا   )6(. والخمر والزنا 

  )7(.تنكيلا ولا تنكيل مع التوبة
 بالتوبة يسقط التعزير و...عبدت والحد التعزير بخلاف إقامته واجب والحد":    جاء في التاج والإكليل    

 والكثير تأثيره، لعدم يسقط اليسير فإن التعزير بخلاف يؤثر لم وإن يقام والحد الحرابة، إلا الحدود بخلاف
  )8(."موجبه لعدم يسقط

   
  

                                                
 .163 . ، ص3 ، ج)مع تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق لفخر الدين الزيلعي ( حاشية الشلبي  الشلبي،-)1(
  .3 . ، ص5 ، ج)مغه منحة الخالق وتكملة الطوارئ( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ابن نجيم ، -)2(
 . 4 . ، ص4، جر على الدر المختار، الرد المحتا)محمد أمين(ابن عابدين -)3(
 . 110 . ، ص10، جالمبسوط  السرخسي،-)4(
  .96 . ، ص7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،-)5(
 .135 . ، ص12 ، جالذخيرة -)6(
  .218. ، ص 10المصدر نفسه ، ج-)7(
  .436 . ، ص8 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليل المواق، -)8(



 - 410 -

 قامت أو اعترف ثم السارق حال وحسنت الزمن طال حتى بالسرقة يقم لم إذا":عرفة بنوعند ا      
   )1(."والزنا الخمر حد وكذا يقطع إنهف بينة ا عليه
  .لزمن وبلغ الإمام وجب إقامة الحد، ولو طال ا حد الزنا لا يسقط بالتوبةومن هذه العبارة يتبين أنّ   

حـد  "لا تسقط بالتوبة إذا بلغت الإمام؛ إلا ما ورد فيه النص وهو           والظاهر عند هم أنّ الحدود             
، وقد أمر االله تعالى بإقامة الحد على الـزاني          وب إقامتها على الإمام    وج ؛ لأنّ الأصل في الحدود    "الحرابة

 :فقال تعالى                            

                                  

   .   
  .)2النور، الآية( 
، ، وأخبر عن صحة توبتهما    الغامدية بعد إقرارهما بذلك    اعز و  حد الزنا على م    وأقام رسول االله         

  .، لما أقام عليهما الحدسقاطتوبة مؤثرة في حد الزنا بالإفلو كانت ال
  :عند الشافعية " بالتوبة"مدى سقوط عقوبة الزنا  -)3

  :، كما هو الشأن في بقية الحدود ولو رفع إلى الإمام"بالتوبة"عندهم قولان في سقوط حد الزنا 
، لأنه لمّا كانت توبة المحارب أبلغ في خلوص الطاعة لخروجه عن            سقط بالتوبة  ي  لا حد الزنا أنّ  : أحدهما
؛ لأنّ ظاهرهـا  ة غير المحارب تضعف عن هذه الحال      ، وتوب  الحدود عنه  قاطإس فقوي حكمها في     القدرة

  . الحدود عنه إسقاطأا عن خوف فضعف حكمها في 
؛ لأنّ حدود الحرابة أغلظ من حـدود      سقط بالتوبة وهو الأصح عندهم    ي اللواط أنّ حد الزنا أو   :ثانيهما
، ، والحدود موضوعة للنكال والردعط أخفها،كان الأولى أن يسق، فلما سقط بالتوبة أغلظها    رابةغير الح 
رابـة  وإنما يشترط في التوبة من الحدود التي لا تختص بالح         ،  موجبها عنه فسقط إليها محتاج  غير والتائب

   )2(.يوثق به إصلاح العمل في زمن

 :بقوله تعالىبالتوبة سقوط حد الزنا واستدلّ من قال ب                    

                      .)16 النساء، الآية(.  

                                                
  .333 . ، ص9 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل شيخ عليش،ال -)1(
  .370 . ، ص13، ج الحاوي الكبير في الفقه الشافعي  الماوردي،-)2(
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 الحد بالتوبة إذا لم يخـتص    إسقاط ويشترط في    .بالمحاربة يختص الذي كالحد بالتوبة، فسقط الله، خالص     لأنّ الحد   
 التوبـة  يظهر قد ولأنه ،والإصلاح بالتوبة العفو قعلّ، لأنّ النص    بتوبته يوثق زمان في صلاحالإ به يقترن بالمحاربة أن 

 خارج لأنه،  التوبة بإظهار سقطت المحاربةب اختصت الحدود  وإن،  الإصلاحب إلا صحتها يعلم فلا للتقية
  )1(.التقية على توبته تحمل ، فلاعليه ممتنع الإمام يد من
  :عند الحنابلة" بالتوبة"نا مدى سقوط عقوبة الز-)4

؛ ة يسقط عنه الحد   روايأصح  إذا تاب الزاني من الجريمة بعد وجوب الحد عليه وأصلح فعندهم في                   
، ومثل ذلك في بقية الحدود لأنها        التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له لا حد عليه              لأنّ

  )2(.؛ لأنه حق آدمي القذف فلا يسقطحد إلاّ ؛ربالى فتسقط بالتوبة كحد المحاخالصة لحق االله تع
لمحاربة وتبديل الـدين فـلا تـسقطه        حد وجب على غير وجه ا     لأنه  ؛  لا يسقط عنه الحد   في رواية   و 

   )3(.التوبة
تبر معها إصلاح   عي:، وقيل أيضا   مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب     ؛ لأنها     وقيل يسقط بمجرد التوبة   

   )4(.وصلاح نيته ولا تقدر بمدة معلومة،ي مدة يعلم ا صدق توبتهعتبر مض، بحيث يلعم

::واستدلّ من قال منهم بسقوط الحد بقوله تعالى                      

                    . ) ،16الآيةالنساء.(  

  التائب من الذنب «:قال رسول االله: بحديث أبي عبيدة ابن عبد االله عن أبيه قالالشريفة من السنة و    
   )5(».ذنب له كمن لا

                                                
 . 369. ، ص 3، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، -)1(
  .152 . ، ص9 ، ج المغنيابن قدامة المقدسي،-)2(
 . 304 . ، ص2 ، جكتاب الروايتين والوجهينالمسائل الفقهية من  ابن الفراء،-)3(
  .315 . ، ص10 ، جالشرح الكبير على متن المقنع ، المقدسياء الدين -)4(
 ،]بدون ذكـر البـاب    [، باب   "المعجم الكبير " و الطبراني في     .1419.، ص   2 ، ج  4250 أخرجه ابن ماجة، كتاب الزهد، باب التوبة ، رقم           -)5(

 .          259.، ص   10،ج20561، كتـاب الـشهادات، بـاب شـهادة القـاذف، رقـم              "الكبرى"و البيهقي في  . 150.، ص   10، ج 10281رقم
 .حسن :قال الألباني
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 :وغيرهم مما هو عام في التائبين       بما ورد في قوله تعالى     مسقطة لحد الزنا،  "التوبة"واستدل من لم ير أنّ        

                               

                                .   

  .)2النور، الآية(
يمكـن  إلى رأيين   يظهر أم اختلفوا     "بالتوبة"في سقوط حد الزنا     ه من أقوال الفقهاء          مما سبق عرض  

  : يليكماتلخيصهما 
، أنّ التوبة لا تـسقط حـد   ، وفي قول للشافعية والحنابلة   يةوهو رأي المالكية والحنف   : الرأي الأول      
 ارتكب شخص جريمة الزنا     و فل . ولا الحدود الأخرى، إلا حد الحرابة؛ لورود النص فيها صراحة          الزنا،

–؛ لأنّ الواجب عليـه       عقوبة الزنا عليه بعد توبته منه      ورفع الأمر إلى الإمام فليس من حقه أن يسقط        
، رت بإقامة الحد على التائب وغيره     أم - من سورة النور   )2( الآية –  السابقة ، والآية  إقامة الحد  -الإمام

، والتوبة في متنـاول     لحدود ذلك سببا في تعطيل ا     ان، لك  عنه بأنّ توبة الزاني مسقطة للحد    فلو تمّ القول    
 حد  ، وأقام عليهم رسول   الغامدية  ماعز و  أقر  ، كما   من كمال توبته إقراره بالحد عليه     و. كل عاص 

  .، فلو كانت التوبة تسقط الحد لأ سقطه رسول اهللالزنا، وأخبر بصحة توبتهما
؛ لأنّ التوبـة إذا  أنّ التوبة تسقط عقوبة الزنـا ؛ ية والحنابلةظاهر من مذهب الشافع   ال وهو:الرأي الثاني 

أن تسقط ا عقوبة الزنـا وهـي     ، كان الأولى    لمحارب قبل القدرة عليه وهي أعظم     سقطت ا عقوبة ا   
 من سـورة  16، كما هو الشأن بالنسبة للآية نصوص الشرعية تؤيد ما ذهبوا إليه     وقد جاءت ال  . أخف
بمـرور مـدة      العمل بصلاح  اقتراا ، بشرط على أثر التوبة في سقوط حد الزنا       ، التي يستدل ا   النساء

 .ب له بعد التوبة لا حد عليه أيـضا        ، فمن لا ذن    في التوبة نص عليه     وقول الرسول  .زمنية تبين ذلك  
  . ولو بلغ الحد إليه، العقوبة عن الزاني التائبإسقاط وتبعا لهذا الرأي يكون للإمام الحق في

  : للأسباب التالية. أقوى دليلاهيأنّ أدلة القائلين بعدم سقوط حد الزنا والظاهر 
   تختص الآية التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني القائل بسقوط حد الزنا بالتوبة ولو بلغ الإمام  -

   وكـان هـذا في ابتـداء       ،لإيذاء باللسان أو الضرب بالنعال    بالتوبيخ والتعيير والجفاء ،وما يدخل في ا      
  يـؤذى ـذه    وفي الرجل الـزاني   . تى الموت أو يجعل االله لها سبيلا      المرأة الزانية ح  الإسلام بحيث تحبس    
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لأنّ الآية كانت قبـل نـزول       ؛   التي في سورة النور    بآية الحد نسوخة  وقيل هي م  . الأصناف من الأذى  
  )1(.الحدود

    )2(."التوبيخأا ليست منسوخة وهو الأولى والواجب أن يؤدبا ب:" وقال النحاس
أنّ الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال؛ لأنه لم يكن ممدودا             :"قال ابن العربي        

  ا الجلد ـ؛ وأم، ولم يمكن الجمع، فوجب القضاء بالنسخارض وعلم التاريخـ، وقد حصل التعغايةإلى 
  )3(."ا، ولا خلاف فيه بين المحققين، وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنفقرآن نسخ قرآنا

، بـأن   انيقبل القدرة على الج   " التوبة"يقتضي أنّ   ،  وهو حق االله تعالى   "جريمة الحرابة " سقوط حد    -    
 فـيفهم   .قبل إقامة الحـد   " إلا "الاستثناء  أداة ووردت،  وردت ذا المفهوم  والآية   .جاء إلى الإمام تائبا   

أما .  يقيمه عليهن، وليس للإمام أ الإمام الحد سقط عنه بمجرد توبته     عليه   أنّ من جاء تائبا ولم يقم        :منها
بة الجاني إقـراره بالحـد      ، فالمعتبر في تو    تعالى بقية الحدود كالزنا والشرب والسرقة مما يتعلّق به حق االله         

 بعد إقامة   الغامدية  بتوبة ماعز و   ولذلك أخبر الرسول  . تمل هذه التوبة بإقامة الحد عليه     ، فتك واعترافه
  .الحد عليهما 

مفـسدة  " بالتوبـة  "القيام ـا  ؛ لأنّ في عدم     تقام الأصل في الحدود إذا بلغت إلى السلطان أن          -     
 ولا   ، فيكثر الفـساد   "بالتوبة"، لأنّ الجناة يتسترون     وضعف من الحاكم، وهذا من شأنه تعطيل الحدود       

  . ، ممن كان غرضه التقية فقطيعلم من أخلص توبته
  :مدى سقوط عقوبة الزنا بالتوبة في القانون الجزائري  -ثانيا
     المشرع الجزائري جريمة  يع لـذلك أعطـى للـزوج    .بالحق الشخصي من الجرائم المتصلة "الزنا"د 

ويعتبر ها شرطا   . قديم شكوى أمام الجهات المختصة    المضرور حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق ت       
 وهذا ما يستفاد من     .ابعة الجزائية صفح الزوج المضرور     ويضع حدا للمت   ،القضائية  الإجراءات متابعةفي  

، إلاّ بناء على دليل قائم على محـضر  ركانلأولا تعتبر جريمة الزنا مستوفية ا     . )ج.ع.ق339(نص المادة 
 بإقرار مـن المتـهم وارد في رسـائل أو    أو، رجال الضبط القضائي عن حالة تلبسقضائي يحرره أحد  

  ) .ج.ع.ق341(ادة، طبقا للمصادرة منه، أو بإقرار قضائيستندات م
     أنّ يظهـر ،  ريمن قانون العقوبات الجزائ   ) 337،  336،  335،  334(ه بالرجوع إلى المواد   غير أن  

، وفيما عدا ذلـك تعتـبر       لة وقوع هذه الجريمة بين الأزواج     رع الجزائري يطلق لفظ الزنا في حا      ـالمش
                                                

  .60. ، ص 5 ، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -)1(
 .المصدر نفسه   -)2(
 . 389. ، ص 1أحكام القرآن، ج-)3(
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" جريمـة الزنـا  "حقيقة الأمر أا جريمة واحدة هي، وفي "خل بالحياءالمالفعل "و، أ"هتك عرض"جرائم  
  . كان الفاعل متزوجا أو عير متزوج، وسواءقاربالأسواء وقعت على القصر أو بين 

جريمة "وما ورد من مواد في      ،  الفقه الإسلامي  في مدى سقوط عقوبة الزنا بالتوبة     في   تقرروتبعا لما        
 ، فالفقـه الإسـلامي  مختلفة عن الآخرتبين أنّ نظرة كل منهما لهذه الجريمة ، لقانون الجزائري في ا "الزنا

 الإسلامية عقوبتـها    قدرت الشريعة ،   وثيقا بالحقوق العامة   اتصالاصل  التي تت يجعلها من جرائم الحدود     
 ، مـا لم يـدرأ     ليه أمره وتنفيذ الحد إذا وصل إ      ، ويجب السلطان أو نائبه طاعة الشارع الكريم في        بنص

ر تقرير العقوبة ومن جهة أخرى نص الشارع الكريم إث.  جهة من ثيبا  سواء كان الجاني بكرا أو        ،شبهةب
  .لى العقوبة المقررة لهذه الجريمة، لكن ورد الخلاف بين الفقهاء في مدى أثر هذه التوبة ععلى توبة الزاني

 طالمـا   ،الجرائملحديث عن عدول الجاني وتوبته من هذه         لا مجال ل   القانون الجزائري، يبدو أنه   أما       
أيـضا،    أمام السلطات المختصة    وأعلن توبته  قر بفعله حتى ولو أ  أتى الجاني بجريمة الزنا مكتملة الأركان،     

غرض القانوني مـن العقوبـة      ، وعدم تحقيق ال   الحق الشخصي ، بسبب   ولا يفلت من العقوبة بأي حال     
 يعاقب على فعل    ، لكن ا إذا أحس بالذنب    في الجريمة ثمّ يعدل عنها اختياري       ومع هذا قد يشرع    .المقررة

 وقد يستفيد الجاني من  .، مع محاولة الزنا بزوجه    وج الذي يجد شخصا أجنبيا في بيته      الشروع، كحالة الز  
  .سقوط العقاب بسبب صفح الزوج المضرور في حالة وقوع هذه الجريمة من أحد الأزواج

، ظروف المعفية بسبب العـدول للتوبـة  القانون الجزائري في عدم نصه على ال ذكر أن   والجدير بال       
إذا وصـل    على توافق مع رأي المالكية والحنفية وفي قول للشافعية والحنابلة على أنه لا أثر للتوبة              يكون  

 ـ التام الاختلافمع  .  هو إقرار منه يوجب عليه العقوبة      حد الزنا إلى السلطان، وإنّ اعتراف الجاني       ين  ب
  .، والعقوبة المقررة لها الجريمةالفقه الإسلامي والقانون الجزائري في توصيف هذه

   الثالثالفرع  
   والقانون الجزائري عقوبة القذف بسبب توبة الجاني في الفقه الإسلاميإسقاط حق استعمال

  :الفقه الإسلامي مدى سقوط عقوبة القذف بالتوبة في -أولا
 .لعبد فيـه غالـب    ، فمنهم من يرى أنّ حق ا      تلف فيه بين الفقهاء    حد القذف مخ   نإ:القولسبق        

 في مدى تأثير توبة القـاذف في        الاختلاف ويظهر أثر هذا     . غالب هومنهم من يرى أنّ حق االله تعالى في       
   . الحد ورد الشهادة، ووصف الفسق في المتمثلةعقوبة القذف 
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، وأثرها على    القذف عقوبة   في    إذا كان كاذبا    أثر توبة القاذف   وفي هذا الموضع أبين أراء الفقهاء في         
 أو لاعن زوجته فلا      زوجا وصدق في دعواه وأقام البينة      ؛ لأنه إذا كان   ، وزوال صفة الفسق   رد الشهادة 
  .قذوف، فلا حاجة له بالتوبة أيضا، وإن كان أجنبيا وحقق دعواه بالبينة أو إقرار الم"بالتوبة"حاجة له 

:  :  قولـه تعـالى   منقاوانطلا                         

                                      

                   . ) 4،5النور، الآيتان(.  
ر في مدى قبـول شـهادته   ، فهل تؤثر في الحد ؟ أم أا تؤث"التوبة" اختلاف الفقهاء في أثر يمكن تحديد 

 طإسـقا  حـق  استعمالكن هل يممن خلال هذه الآراء يمكن بيان و، وزوال صفة الفسق عنه ؟   وردها
  : بيان هذه الآراءوفيما يلي أم لا؟ هذه العقوبة

  :الحنفيةعند " بالتوبة" مدى سقوط عقوبة القذف -)1
تقـدم،  آية القذف لا يرجع إلى جميع ما          في الاستثناءلأنّ   )1(. الجلد بالتوبة   عقوبة رتفع عندهم ت  لا     

. ذه الصفة بالتوبة دون غيرهـا     تسقط عنه ه  و،   فيشمل صفة الفسق للقاذف    .بل يرجع إلى ما يليه فقط     
نّ توبة القاذف لا تسقط      فإ )2(.، وحق العبد حكمه بالتبع    غلّب في حد القذف حق االله تعالى      ولمّا كان المُ  

، وهـذه  ، وكذلك حرمة إشاعة الفاحشة أثر الزنا ودفع العار عن المقذوف     ، وقد شرع لتنحية     عنه الحد 
  )3(.من حقوق االله تعالى

 على شـرط    هاتوقفل؛   ما عدا حد السرقة    ،"بالتوبة"أا لا تسقط    عندهم  ئر الحدود   والمعتبر في سا       
؛ ، لكنها لا تبطل بالتوبـة      شرطا أما حد القذف فإن كانت الخصومة     . ، ورد المال إلى صاحبه    الخصومة

 توبته من  و )4(.، ولا مال موجود في حد القذف فلا يبطل ا          برد المال لصاحبه   -الخصومة-لأنّ بطلاا 
  )5(.، ويبقى بعد التوبة كأصلهتمام الحد

                                                
 . 137.ص ، 9 ، جالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيني، -)1(
 . 109.، ص 9 ،جالمبسوطالسرخسي، -)2(
 . 110.المصدر نفسه ، ص -)3(
 . 96.، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، -)4(
 . 121. ، ص 3 ، جالهداية شرح بداية المبتدئالمرغيناني، -)5(
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، لا يحصل التطهير به من     إذا ارتكب العبد ذنبا يوجب الحد، فأجري عليه الحد        ":قال فخر الدين الزيلعي   
  )1(."غير توبة وندم

، ومن تمـام توبتـه أن       من تمام الحد توبة الجاني القاذف     ، ف ا يظهر أن الحد والتوبة متلازمان     ومن هن     
  .يكذب نفسه

نصرف عنـدهم أيـضا إلى قبـول        ي ، فإنّ أثرها لا   سقاطوإذا كانت التوبة غير مؤثرة في الحد بالإ           
؛ لأنه  وصف الفسق فيزول عنه بعد توبته      وإنما تنصرف إلى  ،  شهادته، بل تسقطت شهادته أبدا ولو تاب      

    )2(.لا يصلح أن يكون جزاء للقذف
؛ لأنه حق تعلّق    حد القذف لا يزول بالتوبة    :"زازيسب للب جاء في البحر الرائق شرح كتر الدقائق ما ين        

  )3(."به حق العبد
، وأنّ حـد  حق االله تعـالى ، لأنه يغلب فيها عقوبة القذف لا توثر فيها التوبة     والظاهر عند هم أنّ          

  . وبة وصف الفسق فقطيزول عنه بالت، والجاني القاذف، وترد شهادة أبداالقذف تمامه أن يتوب 
 مـن   إذا ثبت حد القذف عند الإمام فلا يصح له أن يسقط عقوبته وليس             إنه: القولمن هنا يمكن    و   

  . وجب عليه إقامته، كسائر الحدودق االله تعالى، ولمّا كان المغلب فيه حسقاطحقه أن يتصرف فيها بالإ
  :عند المالكية " بالتوبة" مدى سقوط عقوبة القذف -)2

والقذف ،   فلا ترفع عقوبة الجلد    وعلى هذا )4(.تكون من القذف وليس من الحد     التوبة المعتبرة عندهم        
د الـشهادة، وصـفة     بة إلى ر   بل ينصرف أثر التو    )6(.وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة    )5(.حق للمقذوف 

، فيتنـاول   ى الجملة التي قبله    يعود عل  - من سورة النور   5 الآية - في الآية السابقة   الاستثناء؛ لأنّ   الفسق
 يسقط حـد القـذف     فإذا تاب الجاني القاذف ولم يكن هناك ما        .الشهادة وزوال صفة الفسق   رجوع  

   .  فقط، وزوال صفة الفسقفإنّ التوبة تسقط عنه رد الشهادة،كعفو المقذوف
  )7(."، ثمّ تاب توبة ظاهرة معروفة فشهادته جائزةومن جلد حدا من حدود االله:"قال مالك     

                                                
 . 163.، ص 3 ، ج الشلبيةتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشي-)1(
 . وما بعدها  238.المصدر نفسه ، ص -)2(
 .  136.، ص 5ابن نجيم، ج-)3(
 . 338.، ص 8، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، )الجد( ابن رشد-)4(
  .266. ، ص 3 ، جالمقدمات والممهدات، )الجد(ابن رشد-)5(
 . 20.، ص 12، جالذخيرةالقرافي، -)6(
 . 337. ، ص 8 ، المصدر السابق ، جلزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالنوادر وا -)7(
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، إذا حـسنت حالتـه وتـاب جـازت           القذف أو غيره من الحدود كلّها      المحدودين في :"قال أشهب و
  )1(."شهادته

  )2(."واتفقوا على أنّ التوبة لا ترفع الحد:"قال ابن رشدو
  )3 (."ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها:"جاء في جامع الأمهات

تائب  الحد عن الجاني ال    إسقاط، فلا يجوز    حد القذف لا أثر لها على سقوط      " ةالتوب"والظاهر عندهم أنّ    
لهذا .  وزوال صفة الفسق عنه    توبته إلى قبول شهادته   ، وإذا تاب انصرفت     بسبب توبته بعد بلوغ الإمام    

، وقد تسقط عقوبة القذف بسبب العفو عنـه          هذه العقوبة بسبب التوبة    إسقاط حق   استعماللا يمكن   
قد سبق الحديث عـن  و.  عفا عنه بعد وصوله إن أراد سترا  ، أو مامصاحب الحق إذا لم يصل إلى الإ      من  

  . هذا والله الحمد
  :عند الشافعية" بالتوبة"بة القذف  مدى سقوط عقو-)3

فلا تؤثر فيهـا    )5(.هإسقاط بطلبه ويسقط ب    لأنه يستوفى )4(.يرون أنّ عقوبة القذف تجب لحق آدمي           
لا تقبل شهادة   ، و صرف إلى رد الشهادة، وزوال صفة الفسق      بل تن )6(."ولا يسقطه الرجوع فيه   " التوبة،

  .سواء حد أم لم يحد
  ، ولا نقبل له شهادة عز وجل أن نضرب القاذف ثمانين      أمر االله :" قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى         
يكون عندنا  ، وأن   ب ثمانين، وأن لا تقبل له شهادة      يلزم أن يضر  : فقلنا. سماه فاسقا إلا أن يتوب    و ،أبدا

، وخرج من أن يكون في حال من سمـي      أن يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته      ؛ إلاّ في حال من سمي بالفسق    
  )7(."القذف باطل وتكون التوبة بذلك: وبته إكذابه لنفسه، وهو أن يقولوت... فاسقا 

الحـد، ولم  إذا قذف الرجل محصنة أو محصنا، فوجب عليـه     :"يفي البيان في مذهب الإمام الشافع     و    
فإنه ... ، وإذا تاب  رد به شهادته  أنه يفسق بذلك وت   : فقد ذكرنا . يسقط ذلك عن نفسه، ببينة ولا لعان      

  )8(."، وتقبل شهادته عندناالحد ويزول عنه التفسيق بلا خلافلا يسقط عن نفسه 
                                                

 . ، المصدر السابق النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات-)1(
 .  141. ، ص 6 ، المصدر السابق ، جبداية اتهد واية المقتصد، )الحفيد(ابن رشد -)2(
 .   522.ص ابن الحاجب، -)3(
 . 346. ، ص 3، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي، -)4(
 . 329. ، ص 4 ، جالغرر البهية في شرح البهجة الورديةزكريا الأنصاري ، -)5(
 . 73. ، ص 6 ، جالوسيط في المذهب الغزالي، -)6(
 . 94.، ص 7 ،جالأم -)7(
 . 317.، ص 13العمراني، ج-)8(
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ا تسقط رد الـشهادة،     تبين أنّ التوبة لا تسقط الحد، ولا أثر لها عليه، وإنم          -الشافعية-أقوالهمومن       
 الإمام الشافعي وهذا ما يمكن أن يستنتج من قول   . فتعيد للقاذف عدالته، وتسقط أيضا صفة الفسق عنه       

وتبدو هذا المسألة واضـحة     . سقط الحد عنده لذكر ذلك في كلامه      ، فلو كانت التوبة ت    رحمه االله تعالى  
فإنه لا يسقط عن نفسه     ...وإذا تاب :" وهي الإمام الشافعي العبارة فيما ورد في كتاب البيان في مذهب         

   ".الحد
اذف، لأا حق آدمـي      العقوبة عن الق   إسقاط استعمالويترتب عن أقوالهم أنّ الحاكم ليس له حق            

   .، ويستوفى بطلبههإسقاطيسقط ب
  :الحنابلةعند " بالتوبة" مدى سقوط عقوبة القذف -)4

 ويتوقف استيفاؤه   ، غيره إسقاط، ولا يسقط ب   هإسقاطيسقط ب )1(.عندهم أنّ حد القذف حق آدمي          
ولو اتصل بالحرابة فلا يـسقط  لهـذا         )2(.؛ لأنه حق له فلا يستوفى بدون طلبه كبقية حقوقه         طلبهعلى  
ولهـذا يـشترط في      )3(.يسقط ا الذنب الذي تاب منه وليس الحد        ،والتوبة- كونه حق آدمي   -المعنى

وأن يمكّن للمستحق نفـسه،     (". أنّ قذفي لفلان كان باطلا     :"ولهالتائب من القذف أن يكذب نفسه بق      
  )5(.وإذا تاب وأصلح قبلت شهادته)4(.ويبذلها له

، ويزول عنه لها عندهم على الحد، بل تنصرف إلى قبول شهادته  القاذف لا أثر  أن توبة   : يظهر هنا ومن   
  .وصف الفسق أيضا

  )6(."، وتقبل شهادته عندنال الفسق بلا خلاف، وزادفإن تاب لم يسقط عنه الح:" جاء في المغني
وبـة القـذف عـن       أنه لا يصح للحاكم أن يسقط عق       - الحنابلة –سبق عندهم     على ما  يترتبو     

؛ بـل بـسبب     لا بسبب التوبة  ق في القذف أن يسقط هذه العقوبة،      ولصاحب الح القاذف بسبب توبته،  
   .العفو عن القاذف، وتنازله عن حقه

، يظهر أم متفقـون     تص بأثر التوبة على عقوبة القذف     عرضه من أقوال الفقهاء فيما يخ     ومما سبق        
، أو أنّ حـق  عـالى ، سواء قيل بأنّ حد القذف مغلّب فيه حق الله ت        ذه العقوبة على أنه لا أثر لها على ه      

                                                
 .110. ، ص 4 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلقدسي، ابن قدامة الم-)1(
 . 309. ، ص 6، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، -)2(
 . 152. ، ص 9 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي، -)3(
 . 182.، ص 10المصدر نفسه، ج-)4(
 . 687. ، ص العدة شرح العمدةالمقدسي،  اء الدين-)5(
 . 178. ، ص 10، المصدر السابق ، جالمغني المقدسي،  ابن قدامة -)6(
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 حـق   مالاستعن   لهذا السبب لا يمك    )1(. عقوبة القذف بالتوبة مطلقا    إسقاط، ولا يمكن    العبد فيه مغلب  
وبة عند الحنفية لـزوال     ؛ بل تنصرف الت   عقوبة الحد عن القاذف    سقاطلإ" التوبة" العقوبة بسبب  إسقاط

بعد إقامة حد القذف    : ند المالكية والشافعية والحنابلة   وع.  مع بقاء رد الشهادة على التأبيد      ،صفة الفسق 
 يمكن للحاكم إنه: القول يمكن تبعا لهذا و.، إذا تاب قبلت شهادته وزال عنه وصف الفسق       على القاذف 

؛ لأنّ الآيـة    ر القاذف فاسقا بسبب توبة القاذف     اعتباأن يسقط العقوبة التبعية المتمثلة في رد الشهادة و        
ول شهادم وزوال صـفة     الكريمة وردت في هذا السياق بحيث استثنت بالتوبة من أقيم عليهم الحد بقب            

  .سقوط الحد بالتوبةفقهاء على عدم وكذلك إجماع ال. الفسق عنهم
  :بالتوبة في القانون الجزائري مدى سقوط عقوبة القذف -ثانيا 

 على شرف واعتبار الأشـخاص وعلـى      عتداءالا     جعل المشرع الجزائري جريمة القذف من جرائم        
، ومع ذلـك  ها بناء على شكوى من اني عليه   ، التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية في      حيام الخاصة 

الشكوى شرط في المتابعـة     ، لأنّ   ن الضحية وتنقضي الدعوى العمومية    ن للمجني عليه أن يصفح ع     يمك
ويبدو أنـه لا فائـدة      . )ج.ع.ق298(المقررة عن القاذف، تبعا لنص المادة       وتسقط العقوبة   الجزائية،  

يجد مخرجا من  أنّ الجانيطالما . جريمة القذف في القانون الجزائري    ترجى من وراء الحديث عن التوبة من        
على غرار  . لها شدة على اعتبار الشخص الجاني      ولا عقوبات جزائية تكميلية      ،حيث صفح الضحية عنه   

، بل تبقى توبة القـاذف بينـه   من حيث فسقه وعدم قبول شهادته أبداما هو مقرر في الفقه الإسلامي     
   . وطلب المسامحة من المقذوفوبين االله تعالى في محو أثر الذنب، وهذا لا يتأتى إلاّ بتوبة صادقة

 .سلامي والقانون الجزائريومن هنا يظهر الفرق واسعا في أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإ           
علـى   حد القذف حفاظا      الحاكم   ففي الفقه الإسلامي إذا تاب القاذف وكذّب نفسه، فلا يسقط عنه          

المتمثلة في قبول شهادته وزوال الفسق ، وبة المعنويةسقط عنه العق  ي، بل   أعراض الناس وعدم الخوض فيها    
، إلاّ أنه بعد صفح المقذوف عن القاذف وتوقـف إجـراءات         ا لا أثر له في القانون الجزائري      وهذ. عنه

  .، وأمره إلى االله تعالى القه ديانة إن هو تاب وأصلح حاله، يبقى بينه وبين خقهالمتابعة في ح

                                                
 تعتبر عقوبة الحد للقاذف أشد و قعا عليه ؛ فلو سقطت بالتوبة ، لتجرأ أهل الطيش وسفهاء الأحلام للخوض في أعراض الناس والنيـل منـهم ،          -)1(

 ، مراعيا المقاصد الشرعية فيه ، بحيـث لا تـشيع  الفاحـشة بـين              بدعوى أم يتوبوا ،  لكن كان هذا التشريع متناسبا مع الفطرة الإنسانية السليمة             
بدا  أنّ رد شهادة القاذف و تفسيقه ، جزاء وفاقا  على ما قام به ، فإنه لمّا امتد لسانه لغيره بمـا فيـه              . المسلمين ، ويكثر فيهم التخوين وتتبع العورات        

فلة الناس، جوزي من جنس فعلته ، فسلب االله منه عدالته ورد شهادته ، وأعلـن فـسقه بـين    العار وإشاعة الفاحشة ، وسلبهم طهارم حتى يبقوا أسا  
الناس، وتتهاوى قيمته الاجتماعية، وينال من الأتعاب النفسية، حتى يرجع بتوبته ويكذّب نفسه ، فيظهر بينهم أنه كاذب افترى على غيره ، فـلا أثـر                        

 . لتوبته  إلا على ما فيه ألم نفسي و اجتماعي



 - 420 -

  المطلب الرابع
   العقوبات التعزيرية بسبب التوبة إسقاطلحق في  ااستعمالمدى 

 لاجتـهاد ، وهي متروكـة     ة الإسلامية العقوبات التعزيرية هي عقوبات غير مقدرة في الشريع                
، كما تكون حقا غالبا للعبـد ، وقـد    وقد تكون حقا غالبا الله تعالى     ،  حة فيه من مصل   ىالقاضي بما ير  

مطلقا، لأنّ حقه غير مؤثرة في حق العبد    " التوبة" وإذا كانت   . لطنةتكون مشتركة إذا تعلّق ا حق الس      
لها أثر على العقوبات التعزيرية إذا كانت حقا الله تعالى أم لا؟ هذا ما               فهل تكون ،  ه بنفسه إسقاطيتولّى  

  لموضع من خلال الفرعين التاليينسأحاول البحث فيه في هذا ا
  الفرع الأول

   في الفقه الإسلامي توبة الجاني العقوبات التعزيرية بسبب  إسقاط الحق في استعمالمدى 
  : عند الحنفيةتوبة الجاني العقوبات التعزيرية بسبب إسقاط الحق في استعمال مدى -)1

فإذا كانـت حقـا الله   . العقوبة التعزيرية حقا الله تعالى، أو كانت حقا للعبد    يفرقون فيما إذا كانت  
، وليس لـه ذلـك في        الصحيحة  بالتوبة ا عن نفسه   يمكن للجاني دفعه   و ،ة فالعقوبة تسقط بالتوب   تعالى

  كاذبـة نّ شـهادته    كحالة شاهد الزور الذي يقر على نفسه على أ         )1(.؛ لأا لا تسقط بالتوبة    الحدود
و ، وتبعا لذلك يكون للإمام أ؛ لأنّ الحق الله تعالىالتعزيرية، فإنّ توبته تسقط عنه العقوبة      دليل على توبته  
   .، نظير توبتهه هذه العقوبة عنإسقاطنائبه الحق في 

وذلك يسقط بالتوبة، وشاهد الزور من يقـر علـى          . فأما التعزير لحق االله تعالى    ":جاء في المبسوط       
   )2(.."إقراره على نفسه بذلك دليل توبتهنفسه بذلك 

؛ لأنّ حق الآدمي متمكن منـه فلـه   يريةثر للتوبة على العقوبة التعز، فلا أ  أما إذا كان الحق لآدمي         
  .، فلا يسقط بتوبة الجاني ، وله المطالبة به دون غيره، فإذا لم يسقطه بنفسههإسقاط
 ، أو  يا منـافق  :الآدمي كمن سب أحد أو شتمه بقوله      التعزير إذا كان لحق     " :جاء في البحر الرائق        

   )3(".، فلا يسقط بالتوبةفاجر يا
من أقر بشهادة الزور فإنه يوجب عليه التعزير وهو من حقوق االله           ":ار على الدر المختار   وفي رد المحت       

  )4(."بالتوبة بخلاف الحد فلا يسقط اتعالى ، وهو يسقط 
                                                

 . 100. ، ص 7 ، جوتكملة الطوريق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق البحر الرائابن نجيم ، -)1(
  . 145. ، ص 16، المصدر السابق ، جالمبسوطالسرخسي، -)2(
 . 49. ، ص 5 ابن نجيم ، المصدر السابق ، ج-)3(
 . 68. ، ص 4 ج،)محمد أمين( ابن عابدين-)4(
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، وإذا كان التعزير  عزير حقا الله تعالى يسقط بالتوبة، بخلاف الحد لا يسقط ا          الت:"      وفي موضع آخر  
       )1(".حقا للعبد فلا يسقط ا

، فإنّ العقوبة تسقط بتوبة     قوبة حقا الله تعالى توجب التعزير      إذا كانت الع   : عندهم أنه  ظهرومن هنا        
العقوبة   للإمام أن يسقط    ويكون . لا تسقط بالتوبة   الحدود فإنّ الحق الله تعالى فيها      ، على خلاف     الجاني

  .سبب توبته ورجوعه عن المعصيةقب ب، فلا يعاالتعزيرية عن الجاني التائب في هذه الحالة
     لعقوبة عـن الجـاني   ، وليس للإمام أن يسقط ا ا إذا كانت العقوبة حقا للعبد، فلا تسقط بالتوبة        أم   
، ولا تؤثر فيه توبـة      سقاط أو صلحا إذا كان من أهل الإ       ؛ لأنّ حق العبد يسقطه بنفسه عفوا      تاب ولو

  .الجاني
  : عند المالكية توبة الجانيعقوبات التعزيرية بسبب الإسقاط الحق في استعمال مدى -)2
 علـى  - الشخـصي اطلاعيفي حدود - ولم أقف لهم )2(.يرون أن العقوبة التعزيرية تسقط بالتوبة         

 كما سبقت الإشـارة     –، والمقرر في أصولهم     عزير حقا الله تعالى أو حقا للعبد      التفرقة بين ما إذا كان الت     
ه إلا من طرفه؛ لأنه لمّا ثبت له هـذا          إسقاطالعبد لا يتم     أنّ حق    - البحث إليه في عدة مواضع من هذا     

ومن هنا تحمل العقوبة التعزيرية التي تـسقط         )3(.غيرهبإرادته واختياره دون    ه  إسقاط، ثبت له حق     الحق
، لحرابةبالتوبة إلا ا   بتوبة الجاني على ما هو حق الله تعالى ، لأم  يعقبوا بذكر عدم سقوط عقوبة الحد                

  .الحد ، فيسقط اليسير لعدم تأثيره، ولأنّ العقوبة التعزيرية أيسر من لوجود النص في ذلك
والحـد  ،  ، بخلاف الحدود إلا الحرابة    التعزير يسقط بالتوبة  ":ء في التاج والإكليل لمختصر خليل          جا

  )4(."سقط لعدم موجبه، والكثير يير فإنّ اليسير يسقط لعدم تأثيرهيقام وإن لم يؤثر بخلاف التعز
، بين قاعدة الحدود وقاعدة التعـازير مـن         الفرق السادس والأربعين والمأتين   قال الإمام القرافي في          

، قط بالتوبة ما علمت في ذلـك خلافـا        من الفروق أنّ التعزير يس    ":السادسوجوه ، وذكر في الوجه      
   )5(." الحرابة، إلاّالتوبة على الصحيحوالحدود لا تسقط ب

                                                
 . 487. ، ص 5 ، جالسابقالمصدر  ،)محمد أمين(ابن عابدين-)1(
  .160.، ص )وزارة الإعلام :العراق  (2، تحقيق، علي سامي النشار، جبدائع السلك في طبائع الملك، )هـ896ت(ابن الأزرق -)2(
  .38 انظر الصفحة -)3(
   .436.، ص 8 المواق، ج-)4(
ر البروق الموسوم بحاشية ابن الشاط و ذيب الفروق والقواعد الـسنية في الأسـرار   معه إدرار الشروق على أنوا   (أنوار البروق في أنواء الفروق     -)5(

  .181. ، ص 4، ج)الفقهية لمحمد بن علي بن حسي المالكي 
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، وبة الجاني ـ ت بسببوبة التعزيرية    العق إسقاط حق   إن:القول، يمكن   ه عند المالكية  وتبعا لما تمّ بسط        
، لأنّ تصرف الإمام منوط بالمصلحة    ،  ، ولم تكن حدا   ة بحق االله تعالى   يثبت للإمام إذا تعلقت هذه العقوب     

وبة النصوح  ، ويحقق الت  تى يصلح عمله  التائب ح  العقوبة التعزيرية في هذه الحالة مصلحة للجاني         إسقاطو
   .   ويكف عن فعله، ويكون عبرة لغيره،بينه وبين االله تعالى

  :عند الشافعيةبسبب توبة الجاني  العقوبات التعزيرية إسقاط الحق في استعمال مدى -)3
  ن وجب عليه ـعزر موي إلا الإمام عند تظهر تكاد ولا ام،ـالإم رأي مفوضة إلى  وتقديرهاالتعزير عندهم عقوبة  

 االله حق، لأنّ   ه التعزير إذا كان حقا الله تعالى      وإّذا جاء تائبا سقط عن    )1(.القول ظيغلت ، أو زير بالتوبيخ التع
،  ة بنص، وتقديرها وتوقيعها للإمـام     التعزير عقوبة غير مقدر    إلا ما وجب من حد، و     )2(.بالتوبةيسقط  

  .بما يرى فيه مصلحة
  )3(."يعزر فلا هو اأم؟ يلزمه ماذا مستفتيا تائبا جاء من غير في تعزيرال ومحل":قال الشرواني 

  .تعزيره، فقد سقط ه التعزير وجاء إلى الإمام تائبا من وجب عليإن:القوليفهم من هذا 
 بكلمة يشهد أن للشافعي يجوز لا أنه يؤخذ هنا ومن":      جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب      

      بالتعريض دهـويح التوبة يقبل لا أنه يعلم نـم عند التعزير يوجب بما أو القذفب بالتعريض أو الكفر
  )4(."الشافعي يوجب مما أبلغ يعزره و

، لما جاز ، ولو لم تكن التوبة مؤثرة فيه  وط التعزير بالتوبة عند الشافعية         ويترتب على هذا القول، سق    
لتعزير ، من كلمة الكفر أو تعريض بالقذف عنـد     لمن كان على مذهب الشافعي أن يشهد بما يوجب ا         

  . من يعلم أنه لا يقبل التوبة
لأنّ حقوق الآدميين لا تـسقط      ،  إذا كان للآدمي فلا يسقط    أما  . هذا إذا كان التعزير حقا الله تعالى        

  )5(.بالتوبة
  :ة عند الحنابلبسبب توبة الجاني العقوبات التعزيرية إسقاط الحق في استعمال مدى -)4

:  تبعا لـذلك وجهـان     توجه       عندهم من وجب عليه التعزير حقا الله تعالى يجري مجرى الحد، وي           
وكل تائب بعـد    ،كشاهد الزور   القدرة عليه وقبل علم الإمام به     أحدهما يسقط التعزير عن التائب قبل       

                                                
  .241. ، ص 9 ، جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري، -)1(
  .124.ص  ، 4 ، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين البكري الدمياطي، -)2(
  .447.، ص 3 ، ج)مع تحفة المحتاج وحاشية العبادي( حاشية الشروانيالشرواني، -)3(
 .131. ، ص  4زكريا الأنصاري ، ج-)4(
  .70. ، ص 16 ، جالحاوي الكبيرالماوردي، -)5(



 - 423 -

 وجـب    حق الله تعالى   لأنه)1(.حد المحاربين لا يسقط التعزير بالتوبة شأن      : والثاني .وجوب عقوبة التعزير  
  .تعزيره بما يرى فيه مصلحة على الإمام متى انتهى إليه، و

. لأنها لا تؤثر في حق الآدمـي      ،، فلا تسقط بالتوبة   نة لحق العبد  إذا كانت عقوبة التعزير متضم        أما  
   )2(. لتعلّق حق الآدمي بهبقتل رجل والحاكم يعلم أنه لم يقتلكمن شهد زورا 
 ويطاف نص معنى أو نصا يخالف لم إن الحاكم يراه بما تاب ولو زور شاهد ويعزر":ويا     قال الحج 

     )3(."فاجتنبوه زور شاهد هذا وجدنا إنا: فيقال فيها يشهر التي المواضع في به
 أنـه  عليـه  ثبت فيمن الخلاف وإنما تاب فيمن الخلاف ليس أنه والجواب":     قال القاضي ابن الفراء   

 وهـو  آدمي بحق تعلق قد لأنه بالتوبة التعزير يسقط لا وقيل نعزره لا فإنا تاب إذا فأما ...بالزور شهد
  )4(."التوبة فيها تؤثر لا الآدميين وحقوق عليه شهادته

 أحد في ابـن ولو السب أشبه الناس به ويضر محرم قول لأنه...زور شاهد ويعزر:"البهوتيوقال        
   )5(."التعزير وجوب بعد ائبت كل في وهما ،الوجهين

 بـه  تعلق قد فهنا برجوعه يبطل لا فيما الحكم بعد تاب إذا أما :" بشأن شاهد الزور   ابن تيمية قال       
 وبـيت وتارة عليه القدرة قبل تاب إذا الطريق قاطع بمترلة فهذا تائبا الإمام إلى يجيء تارة ثم آدمي حق
 سادـبالف الأرض في ساع بأنه الحنفية احتج وقد تعزيرال عنه يسقط أن ينبغي لا فهنا تزويره ظهور بعد
   )6(".تائبا جاء إذا الزور شاهد كذلك نعزره لم عليه القدرة قبل تائبا جاءنا لو وذلك الطريق كقاطع فهو

نّ الحنفية والمالكية والـشافعية     والظاهر من أقوال الفقهاء حول مسألة سقوط العقوبة التعزيرية أ                
، فمن ارتكب مـا      بالتوبة إذا كانت حقا الله تعالى       يرون سقوط العقوبة التعزيرية     الحنابلة وفي وجه عند  

، كما هو   ها عنه إسقاطللإمام  حق  ، و عقوبة عنه  ال إسقاطيوجب التعزير وجاء إلى الإمام تائبا فمن حقه         
 مـن العقوبـة   ي أشد ضـررا ، وهالقدرة على الجاني إذا جاء تائباشأن المحاربة إذا سقطت بالتوبة قبل     

  . سقوط هذه العقوبة وهي أخف منها، فمن باب أولىالتعزيرية

                                                
  .394. ، ص 11 ، ج)امش الفروع لابن مفلح ( تصحيح الفروع المرداوي، -)1(
  .357.، ص 2،ج والفوائد السنية على مشكل المحررالنكتابن مفلح، -)2(
  .452.، ص 4، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -)3(
  .357. ، ص 2 ، جالنكت والفوائد السنية على مشكل المحررابن مفلح، -)4(
  .446. ، ص 6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، -)5(
 . وما بعدها 357. ، ص 2 ، جلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه عابن تيمية، -)6(
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، متى انتهى إليه وجـب   واجب على الإمام   وفي وجه عند الشافعية والحنابلة أن التعزير شأن الحد               
يـر  نّ التعز، لكن هذا الرأي لا يصمد أمام الأصول الفقهية عندهم ، لأ للتوبة عليه عليه تنفيذه ولا تأثير     

التعزير غير مقدر من جهة، ومن جهة أخرى التعزير مفوض إلى            ، كونه مقدرا و   عقوبة تختلف عن الحد   
وإذا . م إقامته بعد توبة الجاني أسقطه     قديرا وتوقيعا بما يرى فيه مصلحة، فإن قدر المصلحة في عد          الإمام ت 

نّ حقـوق العبـاد لا تـسقط إلا         ، لأ هاإسقاطلآدمي فلا أثر للتوبة في      تعلقت العقوبة التعزيرية بحق ا    
  .ها من صاحب الحق إسقاطباستيفائها أو 

  الفرع الثاني
   في القانون الجزائري؟ العقوبات التعزيرية بسبب توبة الجانيإسقاط الحق في استعمال هل يتصور

 على ما يشمل العقوبـات      )1()ج.ع. ق 5( في المادة       لم ينص القانون الجزائري عند تقسيم العقوبات      
 في مفهومها الواسع، بـسبب ارتكـاب         والزجر  التأديب يقصد منها العقوبة التعزيرية    أنّ   إلا،  التعزيرية
  .اتمع أو بالحق الشخصي للأفراد، سواء كان السلوك المرتكب مضرا بمخالفات
ج تنـدر   مفهوم التعزيـر أن    إن لم يكن مسوغ من الناحية القانونية، فإنه يمكن استنادا إلى           أنه        غير

مـن  464 إلى غاية المادة     440 من المادة  المشرع الجزائري ضمن المخالفات   بعض العقوبات التي  قررها      
ا أنموذجا لهذا النوع من     ، والتي يمكن جعله   - على سبيل المثال   -ر في إطار جرائم التعازي    ،قانون العقوبات 

 الذي يتسبب   ر، والضر وم به ارم  عل الإجرامي الذي يق   ، بالنظر إلى مدى جسامة العقوبة، والف      الجرائم
لنظام العام،  ، سواء تعلّقت با   ه المخالفات حسب الفئات المذكورة     تبعا لتقسيم المشرع الجزائري هذ     ،فيه

  .  أو الأموال والطرقاتلحيوان، أو ا،أو بالأشخاص
، أو  نة الدولـة  رامة التي تعود إلى خزي    ، إما مالية كعقوبة الغ     كون هذه العقوبات   لىوالسبب يعود إ       
 من هذه العقوبات هو تأديب      ضرغ ويبدو أنّ ال   .لهذه العقوبات في الغالب    س لمدة لا تزيد عن سنة     الحب

  .لمصلحة العامة أو مصلحة الشخصيةالجاني على سلوكه الذي تسبب في ضرر با
في مـدى الأخـذ   ) ج.ع.ق53(التي تحيل علـى المـادة  ) ج.ع.ق466(بالرجوع إلى نص المادة     و   

، قديرية للقاضـي  ، يخضع للسلطة الت   ن أن يكون عذر التوبة ظرفا مخففا      ، يمك  وآثارها الظروف المخففة ب
تخفيف أو العفو وعلى هذا الأساس يمكن للقاضي إذا رأى مبررا لل       .  يمكن أن تسقط العقوبة الجزائية     ولا

                                                
وح بـين خمـس     ا السجن المؤقت لمدة تتر    -3 السجن المؤبد ،     -2 الإعدام ،    -1:قوبات الأصلية في مادة الجنح هي     الع« : أنّ    نصت المادة على   -)1(
مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحـالات الـتي             الحبس   -1: العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي       . سنة    ) 20(سنوات وعشرين   ) 5(

علـى  الحبس من يوم واحـد  -1:هيالعقوبات الأصلية في مادة المخالفات .  دج 20.000 الغرامة التي تتجاوز -2. يقرر فيها القانون حدودا أخرى    
 ». دج 20.000دج إلى 2000 الغرامة من -2، الأقل إلى شهرين على الأكثر
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 عن طريـق    ه لغير يهتسبب ف  ومحاولة إصلاحه الضرر الذي       وتوبته ، كاعتراف الجاني  تبعا لظروف الحال  
  . كالحبس غير النافذيحكم بعقوبة أخف، فإنه عويضالت

 أن يتذرع أمام القاضـي      لهولا يمكن    .لهذا الغرض  ولا يمنع أن يطلب الجاني الصفح من اني عليه              
  .، لأنّ أصل العقاب حق تقرره الدولة وحدها، وليس حقا للجناة العقوبة الجزائيةسقاطلإ

 القانون الجزائري يختلف عن الفقه الإسلامي من حيث تقريـر العقوبـة             إن:القول يمكن   ومن هنا       
إلى ما هـو   فالفقه الإسلامي يقسم العقوبات التعزيرية. ثه توبة الجاني التعزيرية، وكذلك الأثر الذي تحد    

  . ، وما هو حق للعبد، وإن اشترك الحقان فالعبرة للغالبحق الله تعالى
نّ توبة الجاني تـسقط هـذه       التعزيرية حقا الله تعالى أو حقه غالب فإ        ن كانت العقوبة  إعا لهذا        وتب
وإذا كانت حقـا    . ها مع مراعاة المصلحة في ذلك     إسقاطويصح للحاكم أن يستعمل حقه في       ،  العقوبة

 طإسـقا ، وليس للحاكم حق همإسقاطوق العباد لا تسقط إلاّ ب، لأنّ حقلعبد، فإا لا تؤثر فيها التوبة ل
  .العقوبة في هذه الحالة

التخفيفات للـسلطة    ، بل تخضع كل الإعفاءات و     فيه هذا التقسيم  أما القانون الجزائري فلا يظهر          
، وهذا يتفق إلى حد ما مع الفقه الإسلامي إذا كانـت    ا تاب الجاني وندم على فعله     التقديرية للقاضي إذ  

   .ئباالعقوبة التعزيرية حقا الله تعالى وجاء الجاني تا
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  الرابعالفصل 
  سلامي والقانونالمدنية في الفقه الإ  الجزائية وويين العقوبة على الدعإسقاط حق استعمالأثر 

   الجزائري
الحكـم في   إلا  أن يوقـف سـيرها      ، فلا يمكـن     إذا نشأت الدعوى الجزائية، تعلّق ا حق الغير            

 ،فع الظلم ورد الحقـوق إلى أصـحاا        ر يهدف إلى ذي  ، وهذا من ثمرات القضاء العادل ال      موضوعها
ومن هنـا   .  والقضاء على الظلم   العدل تحقيق   غرضهبحيث يكون الجزاء     ،والقضاء على أشكال الإجرام   

  .العقوبة المحكوم ا على الجانيب الفصل في موضوعهاتنقضي الدعوى الجزائية بصفة طبيعية من حيث 
 حقه في العقاب ، سواء كان    إسقاطسائل التي يستعملها صاحب الحق في        غير أا تتأثر بجملة من الو        

 العقوبة على الدعوى    إسقاط حق   استعمالاني عليه أو الحاكم ، وهذا ما أقصده عند الحديث عن أثر             
  .الجزائية 

، فهي  يمةالجرالمتمثلة في المطالبة بتعويض الضرر الناتج عن         و ، المراد الحديث عنها        أما الدعوى المدنية  
وفي هذا  .  العقوبة إسقاط حق   استعمالمن حيث تأثرها ب   تابعة للدعوى الجزائية، إلا أا قد تختلف عنها         

 العقوبة على الدعويين الجزائية والمدنية في الفقه الإسلامي         إسقاط حق   استعمالالفصل سأبين مدى أثر     
      :  تيةوالقانون الجزائري متبعا في ذلك المباحث الآ

  .صاحب الحق فيها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريوماهية الدعوى الجزائية  :لمبحث الأولا
  .ماهية الدعوى المدنية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المبحث الثاني 
  . العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاطمدى تأثر الدعويين الجزائية والمدنية بممارسة حق : المبحث الثالث
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  المبحث الأول 
   الحق فيها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري صاحبماهية الدعوى الجزائية و

، وكذا   بدءا بالمفهوم الإسنادي للمصطلح    ،"الدعوى الجزائية " أتطرق في هذا المبحث إلى ماهية       س     
من خلال المطلبين التاليين، . ري والقانون الجزائ الحق في هذه الدعوى عند كل من الفقه الإسلامي     طبيعة

  . الحق فيهاطبيعة، والثاني للحديث عن هما لبيان ماهية الدعوى الجزائيةحيث خصصت الأول من
  : المطلب الأول 

   الدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمفهوم
 والقانون الجزائـري ضـمن      في الفقه الإسلامي  " الدعوى الجزائية "   سأتناول في هذا المطلب مفهوم      

  :الفرعين  التاليين
  الفرع الأول

   الدعوى الجزائية في الفقه الإسلاميمفهوم
، ولعـلّ الـسبب   "الدعوى الجزائية"لمصطلح  للفقهاء استعمال على -اطلاعي في حدود - أقف لم     

مل عند فقهاء الشريعة   المستعغير أنّ    .القانون الوضعي لكونه من المصطلحات الحديثة المعروفة في        يرجع  
" صدعـوى القـصا   :"، وقولهم   "دعوى الدية : تضاف لموضوعها كقولهم   أا في الحديث عن الدعوى   

 مهما كانت " دعوى الجناية :" عمل مضافة أيضا للجناية كقواهم    ، أو تست  "دعوى السرقة :"وقولهم أيضا 
، في  لوروده في القرآن الكـريم    " الجزاء"  و المستعمل عندهم أيضا      .سواء وقعت عل النفس أو ما دوا      

     .  ، وحد الحرابة لّق بالعقوبات الدنيوية القضائية،كحد السرقةآيات تتع
. كلّ على حدة    " الجزاء"و" الدعوى"يجب تعريف   " الدعوى الجزائية "     وللوصول إلى تحديد مفهوم     

  :حتى  يمكن معرفة مفهوم شامل للتركيب الإضافي كما يلي
  :عوى في الفقه الإسلامي  تعريف الد-أولا

  : تعريف الدعوى لغة-)أ
   دعيتا:  تقول)3(.الادعاءومصدرها  )2(.تدعيه لما اسم  وهي)1(. على وزن فعلى من الدعاءالدعوى     
  

                                                
: لبنـان  (4ج،  ،حسين بن عبـد االله العمـري وآخـرون        ، تحقيق شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم       ،)هـ573ت(الحميري نشوان   -)1(

  .2098 .، ص) م1999، 1بيروت، دار الفكر، ط
 .76 .، ص3 ، جذيب اللغة الأزهري، -)2(
 .165 .، صالمغرب في ترتيب المعرب المطرزي،-)3(
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   بعضا بعضهم دعوـي أنالتداعي  و )1 (.إذا زعم ملكه الشيء طلب تطلق علىو ادعاء، كذا فلان على
  )2(.هادعو إذا الشيء تداعوا وقد
  .من المدعى عليه عند القاضيالمدعي يطلب حقا لنفسه ف ،يعود إلى الطلبه  أنوالظاهر في معناها    

 بـه  يطلـب  قـول : الشرع  وفي.الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب  :"قال الجرجاني في التعريفات   
  )3(".الغير على حق إثبات الإنسان

  : تعريف الدعوى اصطلاحا-)ب
  :ى عند الحنفية تعريف الدعو-)1

   :، فقد عرفوها عدة تعريفات منها"للدعوى"الحنفية على تعريف واحد لم يتفق فقهاء     
  )4(."ثبوته عند الخلاص له من مجلس في بحق مطالبة:"بأاعرفها البابرتي   
  )5(."غيره على له بحق إخبار هي :"مد الحلبي بقوله بن محإبراهيموعرفها  

وى ، لـذلك  ـ أنه يتناول مطلق الإخبار، ومطلق الإخبار لا يسمى دع     التعريفذا  ويؤخذ على ه        
  . يجب تقييد الإخبار بمجلس القاضي 

 يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره أو دفعـه عـن حـق    قول مقبول:"بقولهبدين وعرفها ابن عا      
  )6 (."نفسه

له الإشـارة   ، وقد يحل مح   ى أن تكون قولا    الأصل في الدعاو   رة إلى أنّ  فيه إشا " قول مقبول "   وقوله    
في غير مجلس القاضي لا  الادعاء، لأنّ ط فيه أن يكون مقبولا عند القاضي، ويشتروالكتابة لمن عجز عنه 

  . لذي لا يصح أن يكون دعوى، ويسمى قول، وتقييده بمجلس القاضي لإخراج القول ايسمى دعوى
 إن كانا قـولين     لأما،  أخرج به الشهادة والإقرار   " ه غير يقصد به طلب حق لنفسه قبل     :" وقوله     

على الغير وهي مقبولة عنـد      ، فالشهادة إثبات الحق      القاضي، فهما ليس من باب الدعوى      مقبولين عند 

                                                
، )م1،2003مكتبـة الـسوادي، ط    ( الخطيـب،     محمد الأرنـؤوط وياسـين محمـود       ،، تحقيق ع على ألفاظ المقنع   المطل،  )هـ790ت(البعلي-)1(

  .492.ص
)2(-165 .، ص، المصدر السابقزيالمطر. 
 .104 . ، ص التعريفات،الجرجاني-)3(
  .432. ، ص 7 ،جالعناية شرح الهداية -)4(
 .342.، ص 1، جمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر-)5(
 . 541. ، ص 5ج رد المحتار على الدر المختار ، -)6(
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 عن هذا الجزء من التعريف      والاقتصار،  ول عنده  مقب أيضا، والإقرار إثبات الحق على نفسه وهو        القاضي
  )1 (.العدمي لوجودي و، لدخول الحق بمعناه اكافٍ
دفع التعرض وهي حق عدمي، كقوله هذا لا حق له في  به دعوى قيد أدخل"ه عن حق نفسه   دفع:"وقوله
  )2(.مالي

  )3(."القاضي حضور في آخر من حقه أحد طلب" وعرفت أيضا بأا  
مطالبة ر في   صأنّ الدعوى تنح  :  كلّها متقاربة من بعضها، ويترتب عنها      التعريفاتالظاهر أنّ هذه    و    

 من الحصول عليه ممن ثبـت في ذمتـه،   ، لأنّ حق الآدمي إذا لم يتمكن أمام القاضيصاحب الحق بحقه 
  .لة الدعوىوالحصول على الحق إلاّ وسي سبيل للخلاص والفصل بين الخصوم ولا، خاصمه عند القضاء

  : تعريف الدعوى عند المالكية-)2
  )4(" .حقا لقائله أوجب سلم لو بحيث هو قول الدعوى :"عرفها ابن عرفة بقوله 

قـوق  مما يدعيه أصحاب الح.  الدعوى تختص بالأحكام القضائية عرفا     إن:القول       ويترتب عن هذا    
، للمـدعي حقـا    ت، أو جب   البينة الصحيحة  إذا انضم إليها    وت الدعوى سمعت،    صح ، بحيث لو  قولا

  .ويجب الفصل فيه قضاء
  )5 (."شرعا معتبر نفع عليه له يترتب أمر أو معين ذمة في ما أو معين طلب":لهوعرفها القرافي بقو      

  .، وليس منه المطالبة بعين المدعى بهبالحق يشير إلى ضرورة العلم " طلب معين: "  وقوله
 العاقلة على الدية كدعوى بالصفة ذمته في يدعى الذي المعين "أو ما في ذمة معين    :"    ويدخل في قوله  

 الـذي   شـرعا  عتبرولا تكون الدعوى إلا في الأمر الم       )6 (.متمولا له أتلفوا أم أو جماعة على تلالق أو
     )7 (.هذا مثل يسمع لا الحاكم فإن،  لا يترتب عليه نفع شرعي لطالبهأما ما. يترتب عليه نفع شرعي 

  
  
  

                                                
 . 5. ، ص 8ج قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار ، علاء الدين، بن عابدينا-)1(
 .المصدر نفسه -)2(
  .320.، ص مجلة الأحكام العدلية -)3(
  .468. ، ص شرح حدود ابن عرفةالرصاع، -)4(
  .5.، ص 11 ، جة الذخيرالقرافي،-)5(
 . المصدر نفسه -)6(
 . المصدر نفسه -)7(
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  : تعريف الدعوى عند الشافعية-)3
  )1(."حاكم عند هغير على حق وجوب عن إخبار :"عرفوا الدعوى بأا

  )2(."الحكم بمجلس غيره على للمخبر باطل أو حق سابق عن إخبار": أاقيل و
خبار، وهذا مـا يـستفاد مـن    الإ  في الدعوى يحصرونوالظاهر من هذين التعريفين أنّ الشافعية           
الطلـب مـن    لأنّ  ب،  ان ما يدعيه المدعي حقا أو باطلا دون الطل        ، سواء ك  " الحق نالإخبار ع ":عبارة

بار يستوي فيه طالب الحق من ، وليس كل مخبر عن حقه يريد طلبه، فمجرد الإخ         المعاني اللغوية للدعوى  
  ، مما يجعل تعريفهم للدعوى مقـصور علـى مجـرد          بعد طلبه مجلس الحكم يقرر الحق لصاحبه      وعدمه،
       .الادعاء

  : تعريف الدعوى عند الحنابلة-)4
  )3(."ذمته في أو غيره، يد في شيء استحقاق نفسه إلى إضافته:"هم بأاعند" الدعوى"تعرف 

، لعدم ذكره   الاصطلاحي     ويؤخذ على هذا التعريف أنه لا يفرق بين الدعوى بالمعنى اللغوي والمعنى             
هذا القيد يعتبر أصلا    ، و تحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته       مجلس القاضي الذي يضيف فيه الإنسان اس      

، خرجت الدعوى من معناهـا  لزم المدعي عليه برد الحق لصاحبه، فلو لم يكن هناك قاض ي   دعاوىفي ال 
  . إلى المعنى اللغوي الاصطلاحي

  )4(."منه وطلبه باستحقاقه، وإخباره حاكم، عند خصم من حق طلب ":وعرفوها أيضا
" الحق"، و "الطلب"تضمنه و ما يقوم مقامه وي   ، من القول أ   ى       هذا التعريف يذكر محترزات الدعو     

وسيلة لطلب  " الدعوى" يظهر عندهم أنّ     وتبعا لهذا   ." مجلس الحكم "، و "الخصوم  "موضوع الدعوى، و  
، والحـاكم  يتـولّى   أو إضافة المدعي  ما يطلبه لنفـسه ، لس القاضي، سواء بالإخبار بالحقالحق في مج  

  .الفصل فيها بين المدعي والمدعى عليه 

                                                
 ،         الـسراج الوهـاج علـى مـتن المنـهاج         الغمـراوي،    . 399.، ص   6 ، ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      الشربيني،  الخطيب  -)1(

معـه حاشـيتا   (اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج  رملي، ال . 386.، ص  4، ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب     زكريا الأنصاري،    .  614.ص  
  .407.، ص 5،جحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب الجمل،. 333.، ص 8 ج،) الشبراملسي والمغربي الرشيدي

  .285.، ص 10 ، ج)معه حاشيتا الشرواني والعبادي(تحفة المحتاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيثمي، -)2(
الزركـشي،   . 162.، ص   12 ، ج  الشرح الكبير علـى مـتن المقنـع       المقدسي،   اء الدين   .242.، ص   10 ، ج   المغني دسي،ابن قدامة المق  -)3(

،  الـروض المربـع شـرح زاد المـستقنع       البهوتي،  . 248.، ص   8 ، ج  المبدع في شرح المقنع   ابن مفلح ،     . 397.، ص   7 ، ج  شرح مختصر الخرقي  
  .718.ص 

  .369.، ص 11، جرفة الراجح من الخلافالإنصاف في معالمرداوي، -)4(
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، لأنّ المدعي   "طلب الحق في مجلس القاضي    "ر حول   تدو يتبن أا    )1("للدعوى"لفقهاء   ا تعريفومن       
، لأنّ  الحكم سبيل موصل الحق إلى مستحقه     ، واللجوء إلى مجلس     حقه كوسيلة للحصول على     هايستعمل

اضي دليل على التراع    ، فطلبه من خصمه في مجلس الق      ق إذا لم يحصل على حقه بدون قضاء       صاحب الح 
همـا   متفقة في المعنى ، م     فهي والتعريفات الفقهية السابقة إن كان بينها اختلاف في المبنى           .طرفينبين ال 

فـالمعنى  " الإخبار"أو  "الإضافة"أو " القول"أو " الطلب:"استعمال، سواء بكانت الألفاظ المستعملة فيها   
 والحكـم بـالحق     ،دعي والمدعى عليه في مجلس القاضي     ، وهو حضور الم   المقصود من الدعوى متحقق   

    .  مع المعنى اللغوي السابقالتعريفات، وبذلك تتفق  والفصل في الخصومة،لمستحقه 
 وتختلف من حيث موضـوع      )2(.قوالظاهر أنّ تعريفات الفقهاء عامة في كل ما يدعيه طالب الح                

" يةالد"وعها  وقد يكون موض   )3(".دعوى الدم :"  فقد يكون موضوعها متعلّق بالدماء فتسمى      الدعوى،
أي أنّ  . "دعوى التعويض ":فتسمى" التعويض" كون موضوعها   ، وقد ي  "دعوى الدية :"، فتسمى خاصة

  ".دعوى القصاص:" ، ومن ذلك قولهم أيضاقهاء تسمى بموضوعهاالدعوى عند الف
    

                                                

 : قوله تعـالى     من الكتاب العزيز  :  الأصل في الدعاوى في الشريعة الإسلامية        -)1(                 

          ) 48النور، الآية(   

لـو يعطـى النـاس بـدعواهم ، لا دعـى نـاس دمـاء رجـال وأمـوالهم ،          « : أنه قـال   ابن عباس رضي االله عنه ، فيما رواه عن النبي           حديث   :ومن السنة الشريفة   
، 6 ، ج4552رقـم   ، "إن الـذين يـشترون بعهـد ا وأيمـانهم ثمنـا قلـبلا      " أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن ، بـاب  ( ».ولكن اليمين  على المـدعى عليـة        

  .) 1336.، ص 3، ج1711رقم  و مسلم ، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ،. 35.ص 
بينة في جانب المدعي فلا ينبغي الإدعاء بـلا بينـة ، ويمـين في جانـب     :  ويشترط فيه أن يثبت دعواه ببينة ، إذ  أنّ الفاصل للخصومات سببين   -)2(

والمدعي لا يستحق ما يطلبه بالدعوى ، بـل يـستحقه بالبينـة في الخـصومات                .ف من الحدود وغيرها     ما عدا ما لا يجري فيه الاستحلا       المدعى عليه 
،       17أبو سهل السرخـسي، المبـسوط ، ج       .(كلها، ما عدا  الذي لا يجري فيه، ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف ممن توفرت فيه أهلية الإدعاء                   

ابن قدامـة المقدسـي،      . 393.394. ، ص ص     4البجيرمي،حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ج      . 8.، ص   11القرافي ، الذخيرة ، ج    . 30.ص  
  .)   242.  ، ص 10المغني ، ج

في القسامة و هي أن يموت شخص في مكان بين قوم ولا يعرف قاتله ، ويدعي وليه القتـل علـيهم ، أو علـى                         " دعوى الدم "يستعمل الفقهاء   -)3(
لا بينة له ، فيختاروا منهم خمسين رجلا يحلفون باالله أم ما قتلوه ولا علموا بقتله ، واشترط العلماء أن يكـون بـين أهـل               بعضهم عمدا أو خطأ ، و     

القتيل ومن وجد فيهم لوث ، وقد تكون الأيمان على أولياء الدم ، ثمّ يقضى بالدية عليهم ولا يراق فيها دم  عند الحنفية والـشافعية ، وعنـد المالكيـة     
 ، 5، ج لتعليـل المختـار  الاختيارابن مودود الموصلي،  :انظر  ( الحنابلة  يجب فيها القصاص في العمد والدية في الخطأ إذا تبين القاتل ببينة أو إقرار ،                  و  

الـشافعي،   . 98. ، ص    4، ج أسنى المطالـب في شـرح روض الطالـب        زكريا الأنصاري ،     .228.، ص   القوانين الفقهي ابن جزي ،     .53.ص  
 . ) 44 .43. ، ص ص 4 ، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة المقدسي،  . 97.، ص 6، جمالأ
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  :الإسلاميفي الفقه " الجزاء "مفهوم -ثانيا
  : مفهوم الجزاء لغة-)أ

  :عدة معان منهافي اللغة " الجزاء "يأخذ 
  :)1(الثواب والعقاببمعنى  -

   : قوله تعالىهومن                   

                 ) 75- 74يوسف، الآيتان(.  
 الجملـة   ، وفي الاستعبادجزاؤه استعباد من وجد في رحله، فهو كناية عن          :والتقدير:"قال القرطبي      

  )2(."، كما تقول جزاء من سرق القطع فهذا جزاؤهمعنى التوكيد
 رقاالـس  عقوبة ما أي يسرق، لم بأنه كذبكم بان إن عقوبته فما قالوا معناه، :"      وفي ذيب اللغة  

: قـال  كأنـه  رحلـه،  في الموجود أي رحله، في وجد من رقاالس ءجزا: قالوا عليه؟ ظهر إن عندكم
 وكده، ثم يعقوب، آل سنة وكانت سنة؛ رحله في يوجد الذي السارق استرقاق عندنا السارق زاءـج

  )3 (.جزاؤه فهو: فقال
 إن عنـدكم  قِرِاالس عقوبة ما أي يسرق لم بأنه كذبكم بان إن عقوبته فما معناه ":الهيثم  أبو قال     
 رقاـالس جزاء قال كأنه رحله في الموجود أي رحله في وجد من عندنا رقاالس جزاء:قالوا عليه؟ ظهر
 فهـو  فقـال  دهـوكّ ثم. يعقوب آل ةسن وكانت ة،نس رحله في يوجد الذي السارق استرقاق عندنا
  )4(".جزاؤه

  :)5(القضاءعنى بم -

   :ومنه قوله تعالى                 )48، الآية البقرة.(  
كمـا  جزى عني هذا الأمر يجـزي       :؛ تقول لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا          ":والمعنى
  )6 (."قضى عني  تقول

                                                
  .398.، ص 7، جزركشي على مختصر الخرقشرح الالزركشي،  . 95.، ص 4الأزهري ، المصدر السابق ، ج-)1(
 .153. ، ص 9، جالجامع لأحكام القرآن -)2(
  .98.، ص 11الأزهري، المصدر السابق ، ج-)3(
 مادة جزى . 125. ، ص 2  ، جلسان العرب ابن منظور،-)4(
  .98.، ص 11الأزهري ، المصدر السابق ، ج-)5(
  .257. ، ص 1 القرطبي، المصدر السابق، ج-)6(
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 ـوم  الجـزاء  وضع وإنما. ..تقضيه ولا بجالوا عنه ؤديت لا أَي ":قال الزمخشري        لأنّ الأداء عض
  )1(."قالح كقضاءالصنيع  ةأافمك
  :)2(الشيء على المكافأة -

  )3 (".فشر شرا وإن فخير خيرا إن الكفاية فيه ما هو ":الراغب قال
افـأ  ه في الخير بمعنى المكاستعمال، فيستعمل في الخير والشر" الجزاء "ويظهر من هذه المعاني اللغوية أنّ      

ه استعمالوكون مكافأة على فعل الشر بالشر، وقد ي. مود  ، وهذا جزاء مح   بما فيه ثواب بسبب فعل الخير     
، إلاّ أنّ   ن الجـزاء في الـدنيا أو في الآخـرة         ، سواء كا   على فعل ما يستوجبها    هنا بمعنى العقوبة المترتبة   

في  وهذا المعنى يتفق مع مـا ذكـر           )4(.لمخالف لأحكام الشرع   ا مقابل لأفعال العباد   في الدنيا    "الجزاء"
 في المفهـوم اللغـوي     بمعنى القضاء  "الجزاء" أما   . ، وهو المتفق مع موضوع الدراسة     ي الأول المعنى اللغو 

     . فلا يتفق بموضوع الدراسة السابق
  

                                                
  .208.، ص 1، جالفائق في غريب الحديث والأثرالزمخشري، -)1(
تاج العـروس مـن     المرتضى الزبيدي،     .1270. ، ص    القاموس المحيط  آبادي،   الفيروز  .499.، ص   7 ، ج  المحكم والمحيط الأعظم  ابن سيده،   -)2(

  .351. ، ص 37، صجواهر القاموس 
 . المرتضى الزبيدي، المصدر نفسه -)3(

 :في آية الحرابة في قوله تعـالى        " الجزاء" ورد لفظ    -)4(                         

  .. )  116.، ص 4محاسـن التأويـل، ج  ."( إنما جزاء أي مكافأة الذين يحـاربون االله ورسـوله   :" قال القاسمي.) 33 المائدة ، الآية     (. 

والتوزيـع علـى جنايـام    أي إن جزاء الذين يفعلون ما ذكر، محصور فيما يذكر بعده من العقوبات على سبيل الترتيـب   :"و قال محمد رشيد رضا   
أي إنّ جزاء الذين يفعلون ما ذكـر ، عقـام           :"و قال المراغي   .)  294. ، ص    6تفسير المنار ، ج   ." ( ومفاسدهم، لكل منها ما يليق ا من العقوبة       

.)  105. ، ص6 المراغـي ، ج تفـسير ." (ما سيذكر بعد على سبيل الترتيب والتوزيع على جنايام ومفاسدهم لكل منهما ما يليق ا مـن العقوبـة         
   .) 3094.، ص 5تفسير الشعراوي ، ج." ( الجزاء أن يقتلو ا أو يصلّبوا :" قال الشعراوي 

  : وفي آية الـسرقة قولـه تعـالى                              

     )    والجزاء لمكافأة على العمـل بمـا يناسـب ذلـك العمـل مـن خـير أو        :"قال محمد الطاهر بن عاشور   .)  38المائدة، الآية

التحريـر والتنـوير ،   ." ( فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود ، وليس بانتقام ولكنـه  استـصلاح                 ...شر
نكـالا أي إصـابة     . أي أنّ قطع يد السارق والسارقة جزاء لهما بعملهما وكـسبهما الـسيئ              :"وقال وهبة الزحيلي  .) 193 .192.، ص ص    6ج

وهذه العقوبة وإن نفر منها بعض الناس ، لكنها العقوبة المناسبة التي هي الأشد تأثيرا ومنعـا للـسرقة ،   . وتحقيرا ومنعا من العودة للسرقة وعبرة لغيرهما   
  .)182.، ص 6التفسير المنير، ج.( من الناس على أموالهم وأنفسهم وتوفيرا لأ
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  : عند الفقهاء"الجزاء" مفهوم -)ب
  : مفهوم الجزاء عند الحنفية-)1

 )1(.المـساواة  بطريـق  واجب القصاصوالفعل، بمقابلة تعالى الله حقا يجب ما "المطلق الجزاء "    عندهم
وما شرعت الأجزية الزاجرة عن التعـدي،    )2(.بنقصاا وينتقص ،ابزياد يزداد الجناية قدر على الجزاءو
  العقوباتعة هذه ـحكمة الشري  فاقتضت)3(.الفسادإلاّ لمنع  ،القصاص، من غير زيادة ولا انتقـاصو

       )4(.المثل على الزائد تيفاءاس من المانع والقصاص القتل في الابتداء عن الزاجرة
 الجـزاء  كان العامة، إلى يعود جزائها ومنفعة ةالعام إلى فسادها يرجع جناية وكل:"ال الكاساني ق      

 وهو العبد إسقاطب يسقط لا كي والدفع؛ للنفع تأكيدا الخلوص على - شأنه عز - االله حق ا الواجب
  )5 (."وتعالى تبارك - االله إلى الحقوق هذه نسبة معنى

 تعـالى  الله حقا يجب ما على يطلق الجزاء فاسم :"في آية السرقة  " الجزاء"     يقول السرخسي في لفظ     
  جناية سببه أن به وتبين ،خالصا تعالى االله حق القطع أن الخاص اللفظ ذا فثبت ، العباد أفعال بمقابلة

  )6(".العصمة باعتبار إلا القطع يجب ولا تعالى االله حق على 
 حقا يجب ما به يراد العقوبات معرض في أطلق إذا والجزاء :" أيضا )7(      ويقول عبد العزيز البخاري   

  )8(."الخلوص على تعالى االله حق القطع وجوب أن به فتبين، العباد أفعال بمقابلة تعالى الله
 تعالى،كعقوبات الحـدود،  على العقوبة التي تجب حقا الله    " الجزاء" والظاهر أنّ الحنفية يطلقون لفظ         

، اني يجازى على قدر فعله من جنسه      ، كأنّ الج  ، لأنّ فيه معنى المكافأة    ا بالقصاص كعقوبة جزائية   وأرادو
وما يؤكد هذا المعـنى أـم   .، سواء كان على الأنفس أو ما دواوهو أن يفعل به مثل ما فعل قصاصا  

   )9 (.على الجزاء أيضا" العقوبة" يطلقون

                                                
 .197. ، ص 9 ، جالمبسوطالسرخسي، -)1(
  .93.، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، -)2(
  .22. ، ص 5 ، ج لتعليل المختارالاختيارالموصلي، ابن مودود -)3(
 . المصدر نفسه  -)4(
  .56.، ص 7 ، جدائع الصنائع في ترتيب الشرائعب الكاساني، -)5(
 .129. ، ص 1، ج) بيروت ، دار المعرفة : لبنان ( 2 ، جأصول السرخسي -)6(
كـشف  : " هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد ، علاء الدين البخاري من أهل بخارى ، فقيه حنفي من علماء الأصول ، له تصانيف عـدة منـها            -)7(

 .) 13. ، ص 4 ، جالأعلامالزركلي، .( هـ رحمه االله تعالى730، توفي سنة "شرح المتخب الحسامي"و " لزدويالأسرار على أصول ا
  .96.، ص 1، ج)دار الكتاب الإسلامي (، كشف الأسرار على أصول البزدوي -)8(
 . وما بعدها من هذا البحث  14 انظر الصفحة -)9(
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  :م الجزاء عند المالكية مفهو-)2
 شأنـ، ك ريم على الجناية  ـ رتبه الشارع الك   ، وهو ما  مكافأةيستعمل الجزاء عندهم بمعنى العقوبة            

، لأنّ حد القطع     والعقوبات الحدية بشأن جرائم الحدود كعقوبة السرقة       )1(.عقوبة الحرابة الواردة بالنص   
 في حالة العفـو     لى جزاء الجناية بما في ذلك القود والدية        ويطلق أحيانا ع   )2(.جزاء  حق الله  تعالى فرضا      

  . وقد يستعمل في القود دون الدية )3(.عن القود مقابل الدية
  )4(."الدية لا القود إلا الجناية جزاء أخذ أراد إن للولي فليس أتلف إن المكلف أن":قال أحمد الدردير 

   أن اهـمعن وإنما":  آية الحرابةلعقوبات الواردة في تخيير الإمام في اوقال ابن رشد في معرض الحديث عن
   لم محارب من فكم ى بالصوابلَأو إلى االله وأقرب أنه يرى ما جزاءه االله جعلها التي العقوبات من يتخير
  )5(".المسلمين رقطُ قطع على ليبهوتأْ تدبيره في قتل ممن المسلمين على أضر هو يقتل
 ، سواء كانت حقا الله تعالى      في معنى العقوبة الزاجرة    "الجزاء" لفظ   ستعمالاومن هنا يظهر عندهم          

لأنّ جرائم الحدود سميت فيهـا العقوبـة        .  حقا للعبد كالقصاص فيما يختص بالدماء       أو كحد الحرابة، 
  .، كحدي السرقة والحرابةبالنص "جزاء"
    : عند الشافعية"الجزاء" مفهوم -)3

  ، لأنّوفي عقوبة السرقة أيضا )6(. لوجود معنى المماثلةالقصاصى عقوبة عل"الجزاء "يطلقون لفظ      
، فالسارق  هو عقوبة جزائية على قدر الجناية      و )7(. االله تعالى جعل جزاء كسب السارق والسارقة القطع       

  . جزاء له على كسبه، عوقب بالقطععمل يده في السرقةلمّا است
  وهو عقوبة جزائية للمحارب مكافأة على فعله لأنّ المحارب         )8(.دبالح" الجزاء"    وفي أية الحرابة فسروا     

   .، أو إخافة الطريقيسعى في الأرض بالفساد، بالقتل، أو أخذ مال الناس
، كما جاء في آيـة       يأخذ معنى العقوبة الدنيوية    ستعمالعندهم في هذا الا    "الجزاء"مفهوم   يظهر أنّ      

، منها ما هو حـق الله       ق معنى المماثلة فيه، وهي عقوبات زاجرة      والقصاص لتحق  ،الحرابة، وآية السرقة  
                                                

 .589. ، ص  شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الدانيالآبي صالح بن عبد السميع، -)1(
 .189. ، ص 12 ، جالذخيرةالقرافي، -)2(
  .5. ، ص 8 ، جشرح مختصر خليلالخرشي، -)3(
  .240.، ص 4 ، ج)معه حاشية الدسوقي(الشرح الكبير على مختصر خليل الدردير، -)4(
  .418 . ، ص16 ، جالبيان والتحصيل -)5(
 .15 .، ص8 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،الخن مصطفى وآخرون-)6(
 .165 .، ص7، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعيالماوردي، -)7(
 . 59 .، ص7، ج الأمالشافعي، -)8(
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 ، لأنـه "الجزاء" يستعمل فيها لفظ ت التيستعمالاوهذا المعنى في أحد الا ،تعالى، ومنها ما هو حق للعبد  
، ويأخذ معـنى    يأخذ معنى العقوبة الأخروية أيضا    ، فهو إلى جانب هذا المعنى فقد        يحتمل أكثر من معنى   

   .شارة إلى هذه المعاني في المعنى اللغوي لإد سبقت اوق. الثواب
  : عند الحنابلة"الجزاء" مفهوم -)4

 الأربعة  المترتب    بمعنى العقوبة إذا تحققت فيه المماثلة، كما هو شأن الجزاءات         " الجزاء"يستعملون        
 . جزاءه من جنس عملـه      وحد السرقة، كأن الجاني لمّا اقترف هذه الجرائم ، نال          )1(.على جريمة الحرابة  

    )2(.كما يستعمل في العقوبة الأخروية كحالة القتل المتعمد الوارد بالنص
 مـسلم،  الجرم باختلاف تختلف العقوبة وكون": في شأن عقوبة الحرابة    قال شمس الدين الزركشي        

 إن ثم للمـادة،  وحسما للذريعة، سدا الجزاء، هذا جزاؤها العظيمة المفسدة هذه أن رأى الشارع ولكن
 في والأمر عقوبات، بين خير وإنما المحاربة، مجرد مقابلة في فقط القطع أو القتل يذكر لم الشرع صاحب

 استشفاء، تخيير لا مصلحة، تخيير وتخييرهم الحدود، إقامة عليهم الذين الحكام و الأئمة إلى موكول ذلك
 ذلـك  وجـب  الإجـرام  قدر على العقوبات عتوزي رأوا فإذا أصلح، أنه يرون ما إلا يفعلون لا فهم

  )3(."عليهم
 القتـل،  جـزاء  القتل لأن":قولا للقاضي في شأن المحارب الذي يقتل ويأخذ المال       ابن قدامة    وذكر     

 مـتى  لأنه أولى؛ والأول. والسرقة كالزنا حدهما، وجب اجتمعا، وإذا مفردا، المال أخذ جزاء والقطع
  )4(."السرقة في والقطع الزنا، في كالرجم ونه،د ما سقط قتل، الحدود في كان

في الدماء كالعقوبات    )5(.، أو المكافأة بالمثل   بمعنى العقوبة " الجزاء  " تعملونوقد ظهر أنّ الفقهاء يس         
مع ، ، إلاّ أنّ بعضهم خصها بما هو واجب الله تعالى كالحدود وهم الحنفية        "جرائم القصاص "المترتبة على 

                                                
 . 369. ، ص 14 ، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، -)1(
 . 210. ص  ،6، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي. الزركشي-)2(
 . 368. المصدر نفسه ، ص -)3(
 . 68. ، ص 4 ، ج الإمام أحمد بن حنبلالكافي في فقهابن قدامة المقدسي، -)4(
. لمـن كـان محرمـا    بمعنى المماثلة صورة ومعنى في جناية قتلـه   "جزاء الصيد"في كما هو شأن واستعمل الفقهاء هذا المعنى أيضا في باب الحج ،       -)5(

 إذا لم يتحقـق فيـه معـنى    فعليه جزاء مثل المقتول من النعم ، يتصدق به على الفقراء والمساكين ، أو عليه ضمان قيمته مـن الطعـام         فمن قتل صيدا    
ء ، ومـن    يل فجزاؤه العتر ، لأنه من جنس الظبـا        لأ، ومن قتل ا   فمن قتل نعامة فجزاؤها بدنة    . كة  ، ويرجع فيها إلى حكم عدلين، ومحل ذبحه م        المماثلة

 ـ: انظـر (  وهكذا    حمار وحش فعليه بقرة،    قتل           ، 3 ، ج  الـذخيرة ،  القـرافي  .167. 166. ص   ، ص 1، ج  لتعليـل المختـار    الاختيـار لي،  الموص
، أسنى المطالـب في شـرح روض الطالـب    ، الأنصاريزكريا. 51 .، صخلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية    ابن تركي،   .315 314. ص   ص
 .)    342. 341. ص ، ص3ج،شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،كشيالزر. 517 .، ص1ج
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 - المالكية والشافعية والحنابلة -أما بقية الفقهاء   ،قوبة من طريق المكافأة والمماثلة     معنى الع  أنّ القصاص فيه  
، مهما كان دون تخصيص  المعصية في الدنيا بما فيه عقوبة قضائية      مقابل العقوبة على     )1("الجزاء"فيجعلون  

  .أيضا خروية  ويستعمل أيضا في العقوبة الأ. كالقصاصللعبد ، أو حقا هو حق الله تعالىبم
الذي ينسب إلى   " الشرعية"، مثل لفظ  المترتب على الجناية  " الجزاء"لى  فهو نسبة إ  " الجزائية" أما لفظ      

وتبعا لهذا .بما يوجب الجزاء قضاء " الأحكام الجزائية: "وقوله".الأحكام الشرعية:"القائل  ، كقولالشرع
 واحد  استعمالولم أقف عند بحثي على      . " الجزائية  الدعوى :"فيقال" زاءالج"إلى  " الدعوى"كانت نسبة   

مضافا " الدعوى" لفظ   ، بل المستعمل عندهم   - الشخصي اطلاعي في حدود    -لهذا المركب عند الفقهاء   
والمراد به ما يترتـب علـى       " الجزاء"وأيضا لفظ . "دعوى الدم " و" كدعوى القصاص "،  إلى موضوعها 

جزاء السرقة المتمثل في عقوبة حد القطع ، وجزاء المحـارب           ، ك  سواء كان من الناحية القضائية     الجناية
، والدعوى إذا تعلّق ا حق عام كحق االله تعالى فإـا لا    المتمثل في العقوبات المترتبة على جريمة الحرابة      

، ومن جهة أخرى يستحب الستر في الجرائم المتعلّقة بحـد           ا لا تختص بآحاد الناس من جهة      تسمع، لأ 
 تدور بالأسـاس  ولمّا كانت الدعوى. ، وجريمة القذف السرقةكجريمة تتعلّق ا خصومة    ما لم االله تعالى   

 هذا المعنى يوافق الحالة التي يكـون فيهـا          إن:القول؛ فإنه يمكن    "طلب الحق في مجلس القاضي    :" حول
 ـ"دعوى القصاص" ، وهي حالة  ى يهدف بالأساس إلى توقيع الجزاء       موضوع الدعو  ه يتـضمن  ، كون

أمـا إذا كـان مـضمون    .، وذا تكون الدعوى صحيحة ومقبولة عند القاضي عنى المماثلة والمكافأة م
  ، طالما لم يتضمن خصومة في مال  كما في الحدود، فلا يختص به أحدالدعوى حق من حقوق االله تعالى

  
  
  

                                                
تبدو فكرة اعتبار عقوبات الحدود بمثابة الجزاء المقابل للجريمة المرتكبة في إحدى الخصائص المميـزة لهـذه   :" يقول محمد سليم العوا في هذا المعنى       -)1(

والفقهـاء المـسلمون يثبتـون هـذه        . ن ثمّ فإا يجب توقيعها كلما ثبت ارتكاب الجريمة          لا يجوز تعديلها ولا العفو عنها ، وم       :العقوبات ، وهي أا     
 تطبيق عقوبة الحد على كـل مـن ثبـت عليـه قـضاء       الذي يوجب فيه الرسول   " المخزوميةحديث المرأة   "الخصيصة لعقوبات الحدود استنادا إلى      

  .العقوبة في جرائم الحدود بلفظ الجزاء ، بل صرح بأا الجزاء المقابل للجريمة الكريم عن نكذلك عبر القرآ. ارتكاب الجريمة المقرر لها 
د في  القرآن الكريم للفظ الجزاء بمعنى المقابل الذي لا يتخلف عن الفعل كما ورد في مجال العقوبـة ، قـد ور           استعمال وما يجدر التنبيه إليه أنّ    : يقول   ثمّ

 :مجال المثوبة في قوله تعالى               ) وقد يصح أن نستخلص مـن ذلـك اتحـاد وظيفـة             . ) 85 المائدة، الآية

وهي الفكرة نفسها التي يدافع عنها ويتحمس لها عدد مـن أقطـاب        . الثواب والعقاب في حمل الناس على الامتثال والطاعة للقواعد المقررة في اتمع             
 .)92.93.، ص ص )م 1 ، 2006ضة مصر ، ط: مصر(،  -دراسة مقارنة -ظام الجنائي الإسلامي في أصول الن." (الفلسفة الحديثة 
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حكمـه   لأنّ )1(. الجزائية بالمعنى العـام     معنى الدعوى  ايتحقق فيه وعليه  . السرقة، أو عرض كالقذف   ك
  .، كحد شرب الخمر مثلاايزاء قضائـيتضمن ج

دعوى "القصاص تكون بمعنى     إذا كانت تتضمن حقا للعبد ك      "الدعوى الجزائية " هنا يظهر أن     ومن     
، أو حقا في العرض لدفع العار فهـي         "دعوى السرقة "، أو تتضمن حقا ماليا كالسرقة فهي        "القصاص

، ي وكان يتضمن جزاء دنيويا قـضائيا       القاض لىصح فيه للعبد الترافع إ    ، وبالجملة ما ي   "دعوى القذف "
وما لم يصح فيه للعبد أن الترافع للقاضي كونه يتـضمن           . وإن كان خاصا  "الدعوى الجزائية "فهو بمعنى   

، واختص به الحاكم متى انتهى إليه وعلم به ؛ وقّع الجزاء على الجاني فهو أيـضا                 حقا عاما لا يختص به    
ي والشهادة بالحق حـسبة الله      إلاّ أنه يمكن لآحاد الناس الدعوى أمام القاض       " الدعوى الجزائية "من قبيل   

 يـدعي  أن :"، حيث عرفها بقوله   ند ابن تيمية  ع )2("دعوى التهمة "فق مع معنى    وهذا المعنى يتوا  . تعالى
 أنـواع  مـن  ذلك غير أو سرقة؛ أو طريق قطع أو قتل؛ مثل عقوبته؛ يوجب المطلوب على يحرم فعلا

   )3(."المحرم العدوان

                                                
 وفي هذا المعنى يشير  ابن القيم إلى أنّ العقوبات أحكام شرعية ، لا تتم مصلحة الأمة إلا ا ، فلا تتوقف على مدعي ومدعى عليـه ، بـل لـو              -)1(

ولمّـا كـان الأمـر    .  النظام ، بل يحكم فيها متولى ذلك بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينـة  توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة واختلّ      
وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور ، والعقوبة تكون علـى فعـل محـرم، أو تـرك                ... بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية          

حـال المـذنب      مقدرة ، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاا باختلاف أحوال الجرائم ، وكبرها وصغرها ، وبحسب              تكون مقدرة  وغير    وقد.واجبة  
 ) بتصرف . 225. ، ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ( حال المذنب في نفسه  في نفسه

، ولم أقف في حدود اطلاعي الشخصي فيمـا تحـصلت عليـه    دعاوى التهمة ، ودعاوى غير التهمة  :  الدعوى إلى قسمين    الفقهاءبعض  يقسم   -)2 (
" التهمـة   " وإن استعملوا في المسائل الفقهيـة لفـظ         " دعوى التهمة "من مراجع للحنفية والشافعية والحنابلة على تسمية للدعوى ذا الاسم الإضافي            

صـالح بـن   :انظر ( لمدعى عليه  محل اام، كأن يتهم شخص بسرقة مال مطلقا، إلا أنّ استعمالها ذا الاسم للمالكية ، وهي الدعوى التي يكون فيها ا       
مجمـوع   :انظـر ( وعلى هذا التقسيم سار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .) 605.عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص    

.      390 . 389.، ص ص    )م  1995المدينة المنـورة ، مجمـع الملـك فهـد ،             : السعودية ( 35، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ج         الفتاوى
  .) 89.في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص " دعوى التهمة"و ذكر  ابن قيم الجوزية 

 والقذف، والسرقة، ق،الطري وقطع القتل دعوى مثل فاعلها، عقوبة توجب التي المحرمة والأفعال الجناية دعوى :هي التهمة ودعوى(
 التهمة غير ودعوى .العادة في الأوقات غالب في عليه البينة إقامة يتعذر الذي العدوان من ذلك وبغير بالضرب، الناس على والعدوان

 في ثابـت  ديـن  مثل محرم، فعل سبب فيها يكون لا دعوى يدعي أو ضمان، أو رهن، أو بيع، كعقد عقد، دعوى يدعي أن  :هي
محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسـلامي، دار         .) (ذلك غير أو خطأ، قتل دية أو مهر، أو قرض، أو بيع، منكث الذمة،

       .)280.م ، ص 1994 ، 2البيان ، ط
  . 390 . 389. ، المصدر السابق ، ص ص مجموع الفتاوى -)3(
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، أو حقا الله تعـالى كقطـع        ، سواء كان حقا للآدمي كالقتل     د ذكر الفعل المحرم المعاقب عليه           فق
 فتبين هذا أنّ جوهر الدعوى الجزائية هو موضوع الجناية    .أو السرقة على سبيل التمثيل      ) الحرابة(الطريق

  . تروكا لتقدير القاضي كما هو شأن التعزيرات ، أو ملمعاقب عليه بالجزاء المحدد شرعاا
الجناية على النفس وما دوا سـواء كانـت   –إذا وقعت    )1("دعوى الجناية ":هذا ويستعمل الفقهاء      

 ، وإن كانت خطأ فهي دية الزواجرمنوالجزاء فيها بالمثل  فإن كانت عمدا فهي قصاص       ،خطأعمدا أو   
 يتصرف فيـه    ، لأا حق للآدمي   أجازوا الصلح عن هذه الدعوى     هنا    ومن ،من الجوابر فيها  والضمان  

  .، أو ولي الدم من بعدهةصليه خاًّبمحض إرادته ، سواء اني ع
وسيلة طلب حق جزائي عام أو مشترك أمام من وكّـل  :"صول المحاكمات الشرعيةها صاحب أ  وعرف   

  )2(."إليه النظر فيها
، كوا وسيلة طلب، و تتعلّـق بـالحق   على جل حيثيات الدعوىف إن اشتمل         غير أنّ هذا التعري   

قاضي ، أو    في الفصل في الدعاوى بين الخصوم كال       الاختصاص، ويجب أن تكون أمام صاحب       الجزائي
عام لا تسمع فيـه الـدعوى   ، أو من وكل إليه الفصل فيها ؛ فإنه يؤخذ عليه أنّ الحق الجزائي ال     الحاكم
 ، ومـن ثمّ لا يـصح        - كما سبقت الإشارة إلى ذلـك      – به حق لآحاد الناس      ، لأنه لا يتعلّق   الجزائية

 مشتركة بين حقه ، كحقه في حد الشرب، إلا إذا كانت الخصومة       عي بالحق العام الواجب الله تعالى     التدا
 ء، كما بينه الفقهـا    حسبة أو الشهادة    ىوتصح من طريق الدعو   . تعالى وحق العبد، وحقه تعالى غالب     

  . عالىرحمهم االله ت
جزائي من  إجرائية دف إلى طلب حق هي وسيلة :" تعريفا للدعوى الجزائية كما يلي  ويمكن أن أختار  

   ." المختص في ذلكصاحبه في مجلس القاضي
إي تتطلب إجراءات شكلية، لا يتكفل ا ما يختص بالعقوبات المبينـة             "وسيلة إجرائية ": وقولي      

 في القول أو الكتابة ،- الإجراءات-تعزير، ويتمثل بعضها  القاضي كال  لاجتهادأو متروكة    بنص الشرع، 
  .، وبيان المدعي ما يطلبه تفصيلا لا إجمالا ةالإشارأو 

                                                
فقـه الإمـام أبي   في المحيط البرهاني في الفقـه النعمـاني      ابن مازة،   . 35. ، ص    5، ج تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي      الزيلعي،  -)1(

، 10 ، ج  كفاية النبيـه في شـرح التنبيـه       ابن الرفعة،    . 227. ، ص    4، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    الدسوقي،   . 88.، ص   8،جحنيفة
، )م  1995المدينة المنورة ، مجمع الملـك فهـد،         : السعودية   ( 35 بن قاسم، ج   ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد     مجموع الفتاوى ابن تيمية،    . 284.ص  
 . 396.ص 

 .224.، ص ) م 2005، 1الأردن عمان ، دار النفائس ، ط( الربابعة أسامة علي مصطفى الفقير، -)2(
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 طلـب  أي،  من الدعوى الجزائية وهذا المقصود "دف إلى طلب حق جزائي من صاحبه      :"وقولي      
، ل له الشرع تحريك هذا الـدعوى       خو وكون الحق جزائي من صاحبه الذي     . هذا الحق، وهو أساسها   

وخرج به الدعاوى في حق االله تعالى فإا دعـوى          . ع الجزاء على الجاني،كحق القصاص    للمطالبة بتوقي 
، لأنّ الواجب على الحاكم القيام      الله تعالى ، إلا ما كان حسبة       لا تتعلّق بآحاد الناس    لأاغير مسموعة ،  

أما . ن آحاد الناس ،كما يستحب فيها التستر مز له العفو عنهاإلى علمه ولا يجوذه الحدود متى انتهت    
  . ، فالخصومة فيها لصاحب المال المسروق دعوى السرقة

مما ليس لـه  ، ) الدعوى المدنية(  الذي يقصد ا جبر الضرر    وخرج ذا القيد أيضا دعاوى التعويض       
   .علاقة بالجانب الجزائي

ولا ينبغـي   ،   عمومـا  ل لهم الفصل في الدعاوى    كّلقضاة هم من و   لأنّ ا "  في مجلس القاضي  " :وقولي
   .لغيرهم الفصل فيها ، لأنّ ذلك مظنة فساد

  الفرع الثاني
  في القانون الجزائري " الدعوى الجزائية "مفهوم

 بالرغم  ،الجزائيةفي قانون الإجراءات    " للدعوى الجزائية "     لم يتضمن القانون الجزائري تعريفا خاصا       
مبين في نصوص  كما هو ،"الدعوى المدنية" و"الجزائيةلدعوى  ا" ذكر   تتضمنوجود نصوص قانونية    من  

لأحكام التمهيدية المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية ، وهذا يؤدي إلى طرح تساؤل حول مـدى                ا
 الإجـراءات    قانون مواد  إلا أنه بالرجوع إلى   . "الدعوى الجزائية " ائري لمصطلح    المشرع الجز  استعمال
تخـضع   تحريكها   إجراءاتيتبين أن    )1("الدعوى الجزائية "و" الدعوى العمومية "فيها  ، التي تذكر    الجزائية

 آخر مرحلة تصل إليهـا هـذه         التي تعتبر  )2(.دف إلى تطبيق العقوبات   ، و لقانون الإجراءات الجزائية  
   .)ج.ج.إ.ق1(المادة طبقا لنص.كبة، مهما كانت الجرائم المرت، من حيث تنفيذ ها على الجانيالدعوى

                                                
افة أوجه الضرر سواء كانت ماديـة أو جثمانيـة أو   تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن ك" في الفقرة الأخيرة على أنه      ) ج.ج.إ. ق 3( نصت المادة    -)1(

يبدو من هذا النص أنّ المشرع الجزائري  يستعمل كـلا المـصطلحين ، فتـارة يـستعمل     ". أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية     
 .الدعوى العمومية ، وتارة يستعمل الدعوى الجزائية طبقا لنص هذه المادة  

لعلاقة بين قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية علاقة وثيقة ، من حيث أن الأصل في القاعدة القانونية هو ترتـب الجـزاء علـى                        تعتبر ا  -)2(
ة المخالف ، وهذا يتصل مباشرة بالموضوع الذي يعتني به قانون العقوبات الذي تعد قواعده قواعد موضوع ، أما القواعد الإجرائيـة المتـصلة بالقاعـد        

القانونية فهي قواعد تابعة ، ولا يمكن أن يستغني الأصل عن التابع المنظم ، ومن هنا تعد قواعد الإجراءات الجزائية ، قواعد الشكل التي تعـتني بـالأداة             
م ،     1991لجامعيـة،    ، الـدار ا    أصول المحاكمـات الجزائيـة    جلال ثروت ،     :انظر.( والوسيلة في تنفيذ قواعد قانون العقوبات الذي يعتني بالموضوع        

 . ) 37.36.ص ص 
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في حقيقتها تمثل جزاءات مقررة تتناسب مع جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة ، تكون             العقوبات        و
التي تعطي حـق الحكـم ـذه        ) ج.ج.إ.ق5(، وهذا ما يفهم من نص المادة       على فعله  مكافأة للجاني 

  . زائيةالجزاءات للقاضي الجزائي بالمحكمة  الج
وى العمومية بـدل الـدعوى       الدع استعمالأنّ المشرع الجزائري يجنح إلى      :ا يؤدي إلى القول       مم   

بـدءا بتحريـك    . ررة للجريمـة   إذ أن كل منهما يهدف إلى الوصول إلى تنفيذ العقوبة المق           )1(.الجزائية
 السير فيها لسبب من ، أو توقيف  ،إلى حين الحكم فيها ائيا    الاام، والقيام بإجراءات التحقيق و    الدعوى
 لأنّ الجزاء يتـضمن     بات،للدعوى يوحي بمدى علاقتها بقانون العقو     " الجزائية"  وإضافة لفظ  .الأسباب

و مواجـه الخطـورة     ، إما بتوقيع العقاب أ    في مواجهة شخصية الجاني   وكلا هما    .العقوبة وتدابير الأمن  
جزاء رتب على ذلك عليهما  المصلحة المعتدى  لأنّ المشرع متى قدر أهمية الحق أو     )2(.الكامنة في شخصه  

   .ية كل منهمالحما
، القاضي الجزائيوهي جزاء مادي يوقعه  )4(.فإنّ العقوبة هي أشد أنواعه   )3(.هذا الجزاء مهما كان   و     

 ـ        القانون مما يتصل بالنظام العام     لأنّ الإخلال بقواعد   ه ، يحتم على السلطة العامة مواجهة الجاني بما يردع
) ج.ع.ق4( لذلك نـصت المـادة   . عن طريق تطبيق العقاب ولو قهرا  هذه القواعد  احترامحمله على   و

  ».يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن« :على أنه

                                                
- لجريمـة ارتكبـت  –وهي الدعوى التي تتولاها الجماعة " الدعوى العمومية " أو  " الدعوى الجنائية " يعرفها شراح القانون الوضعي تحت مفهوم        -)1(

 ،            أصـول الإجـراءات الجنائيـة   ق المرصـفاوي،  حـسن صـاد  .( بواسطة من تنيبه عنها ، ودف ا إلى معرفة ارم لمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه        
.) 12. ، ص    شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة      و جمال محمد مصطفى ،       . 50.ص  ) م  1985 ،   1القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط      :مصر(

الـدعوى الجنائيـة   عبد الحكم فودة ، انقـضاء  ."( ريمة وسيلة اتمع إلى السلطة القضائية من أجل توقيع العقاب على مرتكب الج    :"وعرفت أيضا بأا  
 .)78.، ص المرجع السابقجلال ثروت ، ." ( المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي " وعرفت أيضا بأا .) 11.، ص وسقوط عقوبتها

  .229. ، ص القانون الجزائي العام الوجيز فيبوسقيعة أحسن، -)2(
في حالـة   رتباطه المباشر بفروع القانون ، فقد يكون عقابا إذا كان الجرم المرتكب يشكل خطرا على النظام العـام ،             يأخذ الجزاء عدة أشكال ،لا    -)3(

الإخلال بقواعد قانون العقوبات ، وقد يكون إصلاحا إذا كان مساويا للضرر مما يتصل بقواعد القانون المدني ، فلا يتعـدى كونـه جـبرا للـضرر                           
وقد يكون متمثلا في المزايا التي يكافأ ا الأفراد عند الالتزام بالقانون ، كحالـة الإعفـاء مـن                   . ام بالتعويض ، أو التنفيذ      وإصلاح له كحالات الإلز   

 للمزيـد مـن  . ( ويتمثل في العقوبات المقررة سواء كانت بدنية أو مالية ، وقد يكون الجزاء تأديبيا أو إداريا أو سياسـيا أو دوليـا   . الرسوم الضريبية   
  .)  84 .83.، ص ص ) م2010الرغاية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، : الجزائر(  ، مقدمة القانونعلي فلالي، :الاطلاع انظر

  .5. ، ص 1 ، جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريالشلقاني أحمد شوقي، -)4(
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 بغض النظر   )1(."نيةالمقابل الذي يتحمله الفرد عند مخالفته للقاعدة القانو       :"يعرف الجزاء بأنه  و ،هذا      
زاء الجنائي المتصل   ، إلاّ أنّ موضوع الدراسة يتعلّق بالبحث في الج         عن اال الذي يجري فيه هذا الجزاء      

الجزاء المدني المتمثـل في   أما )2(.، والذي يعد في حقيقته تدبير قهري يتخذ مع المسؤول جنائيا   بالعقوبات
  .عرض الحديث عن الدعوى المدنية الحديث عنه في مجبر الضرر وإصلاحه أو التعويض عنه فيأتي

، وهذا لا يتـأتى إلا   تطبيق الجزاء المتمثل في العقوبة    تتمثل في تقرير و   " الدعوى الجزائية "     ولمّا كانت   
ونظرا لعدم وقـوفي   - كما سبقت الإشارة إلى ذلك–بعد المرور بمراحل عدة للوصل إلى تنفيذ العقوبة        

الـدعوى  " الشخصي فإنه من الممكن أن تعـرف         اطلاعيفي حدود   "  الجزائية للدعوى" على تعريف   
الماسة لتطبيق الجزاء المقرر على الجريمة  المضرور  الطرف  أو وسيلة تلجأ إليها النيابة العامة    " : بأا "الجزائية

  ."بناء على شكوىخاص  أو حق ،بالحق العام
 بينما تحريـك    ،القانون ممارسة هذا الحق   خوله  يعطى لمن   حقا  " الدعوى" تكون   لهذا التعريف وتبعا       

الدعوى ومباشرا من طرف النيابة العامة أو المضرور، في الحالات التي يشترط فيها القـانون تقـديم                 
الـدعوى  "وذا المفهـوم لا تختلـف       . ، ويقتصر فيها حقه على تعويض عن الضرر       من طرفه شكوى  
  ."الدعوى العمومية"عن " الجزائية

     وقد عرفـت   . المحكمة الجزائية    من اختصاص العقوبة كجزاء عن الإخلال بالنظام العام       ب   أما الحكم    
 للقضاء للمطالبة بالعقاب سواء كان عاما أو        الالتجاءأا حق   :"تعريفات عدة منها  " الدعوى الجزائية " 

   )3(."خاصا
هي كل دعوى تولدت عن جريمـة   :"زائية العامة فالدعوى الج .      وعرفت أيضا بشقيها العام والخاص    

فهي كل دعوى ترتبت على جريمة نالت الفـرد         :  أما الدعوى الجزائية الخاصة    )4(."وقعت على الجماعة  
 ويدخل في هذا الجرائم التي يشترط فيها القانون         )5(."اني عليه مباشرة وعلّق الشارع قيامها على طلبه       

  . شكوى ، ويجعلها شرطا للمتابعة الجزائية تحريك الدعوى عن طريق تقديم
                                                

قهوجي علي عبد القادر وسامي عبد الكريم محمـود ، أصـول علمـي الإجـرام     : اه أيضاوانظر في معن. 77.علي فيلالي، المرجع السابق ، ص     -)1(
  .207.، ص ) م2010، 1بيروت، منشورات حلبي الحقوقية ، ط:لبنان (والعقاب، 

 .1082. ، ص النظرية العام للقانون الجنائي رمسيس نام، -)2(
 ـ1417الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة،        : ملكة العربية السعودية  الم (،أصول الإجراءات الجنائية  عوض محمد محيي الدين،     -)3( ، )هـ

  .84.ص 
دار النـشر   (حق الفرد في الخصومة الجنائية ، أطروحة دكتـوراه ، منـشورة ، جامعـة القـاهرة ،                   -العشماوي عبد الوهاب، الاام الفردي      -)4(

  .345 .344. ، ص ص )1للجامعات المصرية، ط
  .354. المصدر نفسه ، ص -)5(
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 ـو في الفقـه الإسـلامي   المتوصل إليه "الدعوى الجزائية"مفهوم وبالنظر إلى        ه في القـانون  مفهوم
مكافـأة   زاءالجتوقيع  ل في المعنى العام لها، من حيث أا وسيلة للتقاضي           ان  متوافق، يتبن أنهما    الجزائري

ق فيهـا   ، سواء كان الح   لهذا الفعل  هارتكاب بسبب لعقوبات  في ا قرر  م ا هو بم،  للجاني على فعله المحظور   
شكوى للمطالبة بالتعويض عن     خول القانون لصاحبه تقديم      ،حقا شخصيا  ، أو عاما يتصل بالنظام العام   

ت الجزاءا في تطبيق ،   عنده   لخصوصية التشريع يأخذ بالإجراءات الخاصة تبعا     هما  إلاّ أنّ كل من    .الضرر
   . المقررة على الدعاوى المقدمة

 فالفقه الإسـلامي يقـرر أن       .موضوعها لاختلافى الجزائية، تبعا          و يختلفان في موضوع الدعو    
، كحـد   ا من الزواجر مكافأة بجنس العمل     وكان الجزاء فيه   ، تضمنت حقا الله تعالى    الدعاوى الجزاء ما  

، غير  فيها الجزاء بالمماثلة والمكافأة   نا لحق الآدمي اعتبر     ، وما كان الجزاء فيها متضم     السرقة، وحد الحرابة  
 لعـدم لدعوى أنّ الدعاوى التي تتضمن جزاءات حدية إذا لم يكن فيه خصومة للآدمي، لا تسمع فيها ا    

، كمن يعرف بالفسق    لاّ ما كان التحريم فيها مستديما     ؛ إ سترت، ويستحب فيها ال   اختصاصها بآحاد الناس  
   .بالشرب فالدعوى فيه تسمع حسبة الله تعالىوالفجور وااهرة 

 لحمايـة مـصلحة     فدعاوى الجزاء هي دعاوى عمومية تتضمن جـزاءات       ،  أما القانون الجزائري       
أو المتضرر مباشرة من     تحريك هذه الدعوى     - النيابة العامة  - اتمع لمن ينيب عن  والمشرع خولّ   .اتمع
وقد تمّت الإشارة إلى ذلـك في عـدة   .  بينهما واضح بين  ختلافالاشك أن   أما الجزاءات فلا    . الجريمة

  .مواضع بمناسبة الحديث عن العقوبات المقررة عن الجرائم المرتكبة
      الثانيالمطلب 

  ريئ في الفقه الإسلامي والقانون الجزا"لدعوى الجزائيةبا"  المتعلّقطبيعة الحق 
  حـق  اسـتعمال دى إمكانية   بم لصلته )1(.بالدعوى الجزائية الحق المتعلّق   طبيعة  في هذا المطلب أبين         
الحق المتعلّـق     طبيعة   ول منهما لبيان  ، الأ لال التطرق إلى الفرعين التاليين    ، من خ  لهذه الدعوى  سقاطالإ

                                                
، من حيث إقدامه على انتهاك سؤولية جنائية نتيجة لفعل الجاني ينهض الحق في الدعوى الجزائية عندما تتأسس على وجود م-)1(

دثه تحمل الشخص تبعة ما يح" : عرفت المسؤولية الجنائية بأالذلك.  المساس بحرمة جسده أو ماله أو عرضه مثل  .ا محميا لغيره حق
، رفع المسؤولية الجنائية في أسباب سامي جميل الفياضالكبيسي ." (من ضرر يمس اتمع ، سواء كان قياما بعمل أو امتناعا عن عمل

  .18.،  ص )م 2005 ، 1بيروت، دار الكتب العلمية ، ط: لبنان (الإباحة ،
، القانون الجنائي العام   مصطفىالعوجي ."(اله ارمةص بتحمل نتائج أفعالتزام شخ:"  وعرفها شراح القانون الوضعي بأا 

  =                                                            12.، ص ) م1992 ،2وت ، نوفل، طبير: لبنان (المسؤولية الجنائية ، 
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القـانون  زائية في   ـ الحق المتعلّق بالدعوى الج     طبيعة ، والثاني لبيان  دعوى الجزائية في الفقه الإسلامي    بال
  .الجزائري 

  الفرع الأول
  بالدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي  ة المتعلّقطبيعة الحق

، وهذا لا يتأتى إلا سقاط، هو الذي يمكن صاحبه من التصرف فيه بالإ      الحق المتعلّق بالدعوى الجزائية       
  أن يتصرف فيـه    فإن لم يستطع صاحبه   ."التوبة" أو"  الصلح"أو  " كالعفو"،  سقاط الإ سائل و استعمالب

  وإليـك بيـان     .ومن ثمة لا تسقط الدعوى الجزائية     ،  هإسقاطيجوز   لا، فإنه حق    بإحدى هذه الوسائل  
  :في طبيعة هذا الحق قوال الفقهاء لأ
  :عند الحنفيةطبيعة الحق المتعلّقة بالدعوى الجزائية  -)1
وجب القيام  تست، كما هو الشأن في دعاوى الدماء ، التي          هم قد يتصل ذه الدعوى حق العبد      عند     

، ومن ذلك أمر القاضي للوارث      لحكم بالعقوبة المبينة بنص الشرع    ، الذي يتولّ ا   بالتقاضي أمام القاضي  
الذي قطع شخص يد مورثه من المفصل ثمّ قتله عمدا بأن يقتل الشخص القاتل دون أن يقتص من يده                   

  )1(.فكان ذلك جزاء له على فعله
  ، هو جزاء على مباشرة  الفعل الذي  من حقوق الآدميين به يوجأنّ القصاص فيماأيضا وعندهم      

                                                
ظروف خاصة، تمنع قيام المسؤولية الجنائية، إلا إذا كانت تحيط به  ، اتفالجاني يتحمل نتائج أفعاله  وما تقرر عليها من جزاء =

    : قوله تعالىالكتاب العزيزففي .  ذلك لورود النصوص الشرعية بذلك، والجنون وغيركالإكراه       

      ) قوله السنة الشريفة وفي .)106لنحل، الآية   وضع «: االله عنهمارضي–في حديث عبد االله بن عمر
، 6ج،11236رقم ،كتاب الإقرار،باب من لا يجوز إقراره،"الكبرى" في البيهقيأخرجه(».عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 .) صححه الألباني.659. ، ص1، ج2043رقم  ، باب طلاق المكره والناسي،ق، كتاب الطلاو ابن ماجة .84.ص

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن انون حتى يعقل أو  « :-االله عنهارضي - في حديث عائشة   وقوله
وابن خزيمة،كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أنّ أمر الصبيان . 100.، ص 6،ج24738رقم  ،أخرجه أحمد( » .يفيق 

، 949، باب أما حديث عبد الرحمن بن مهدي، رقمة كتاب الطهارو الحاكم،. 102.،ص2،ج1003بالصلاة قبل البلوغ،رقم 
  . ) هذا حديث صحيح على شرط  الشيخين ولم يخرجاه:قال الحاكم . 349.، ص1ج

 حكمهما  إذا ارتكبا ما يوجب حدا، أو قصاصا،          لذلك يمتنع توقيع العقاب والجزاء المقرر على الجناية على انون أو الصغير ومن في             
  .  ، كالدية في  النفس أو ما دوا ، أو ضمان المالك المملوك للغيرتلفاه، بل يتعلّق بفعلهما الضمان لما أوخطأهما على السواءوعمدهما 

 .535.، ص 4 ،جالأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني، -)1(
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 والجـزاء  الخطـأ،  في الدية أو العمد، في القصاص وهو حقه نفس الإنسان    بدل لأنّ )1(.يقوم به الجاني  
   )2(.الدعوى فيه يشترط أنه ى ذلكعل والدليل كالقصاص، حقهه هو حق على الواجب

 قطع -شأن لجريمة الحرابة، فيتعلّق ا حقا عاما كما هو ال       ن الحدود إذا كانت الدعوى في حد م     أما       
فالعقوبات في هذه الجرائم هي جزاءات على الأفعال        . يمة السرقة الصغرى، وجريمة الزنا    ، وجر -الطريق

  .المرتكبة ، والجزاء على قدر الجناية ناةالتي قام ا الجُ

 :الى    قال الكاساني في معرض الحديث عن قوله تع                       

             )التخيير ظاهر على الآية إجراء يمكن لا أنه ولنا:").33 المائدة، الآية 
 مقتـضى  هو اهذ بنقصاا وينتقص الجناية،  بزيادة يزداد الجناية قدر على الجزاء لأن المحارب؛ مطلق في

  :في قوله تعالى والسمع العقل            )فـالتخيير  ).40، الآية سورة الشورى 
 الذي بالجزاء الكاملة الجناية وفي الكاملة، الجناية في جزاء هو الذي الجزاء في،  بالجزاء القاصرة الجناية في
 المال، أخذوا لو القطاع أن على اجتمعت الأمة أن يحققه ،المشروع خلاف القاصرة الجناية في جزاء هو

  )3(".وحده بالنفي يجازون لا وقتلوا
 الجـزاء  كان العامة، إلى يعود جزائها ومنفعة العامة إلى فسادها يرجع جناية وكل":الكاساني       قال  

 وهو العبد إسقاطب يسقط لا يك والدفع؛ للنفع تأكيدا الخلوص على - شأنه عز - االله حق ا الواجب
  )4(."وتعالى تبارك - االله إلى الحقوق هذه نسبة معنى

   )5(.ومن ذلك أيضا أنّ الشارع الكريم جعل عقوبة القطع في السرقة جميع الجزاء
تضمن حق االله تعـالى كالحـدود، وحـق الآدمـيين            ت "الدعوى الجزائية "ومن هنا يستخلص أنّ          

، وكون الحق خاصا دعوى     ونه عاما فهي دعوى جزائية عامة     ،كل طبيعة الحق   فهي بالنظر إ   .كالقصاص
  .الحق هنا العقوبة تابعا لطبيعة إسقاط حق استعمالجزائية خاصة ، وعليه يكون 

                                                
،     8 ، ج-ه النعمـاني فقـه الإمـام أبي حنيفـة رضـي االله عنـه      المحيط البرهاني في الفقابن مازة ،  . 25. ، ص 24 ، ج المبسوط السرخسي،-)1(

  .48 . ، ص4، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، . 582.ص 
  .56 .، ص7ج المصدر السابق ، ،الكاساني-)2(
  .93.الكاساني، المصدر السابق ، ص -)3(
  . 56. ، المصدر السابق ، ص بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-)4(
 .        164.، ص )م1986، 1مؤسـسة الرسـالة، ط  (، الغرة المنيفـة في تحقيـق بعـض مـسائل الإمـام أبي حنيفـة           ،  )هـ773ت(الغزنوي-)5(

  . 84.الكاساني، المصدر السابق ، ص 
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  :عند المالكيةطبيعة الحق المتعلّقة بالدعوى الجزائية  -)2
متعلقة بالدماء وهي دعـاوى     ي إما   ، وه يتقرر عليها جزاء هي دعوى التهمة     عندهم الدعوى التي         

  )1(."مال بسرقة شخصا يتهم كأن" كحد السرقة،بموجب الحد،، أو منها ما يتعلق الجراح
 فإنّ صـاحب الحـق في    ؛و الخصومة في الجراح   أإذا كانت الدعوى     إنه: القول     وتبعا لذلك يمكن    

 دم في ويمـين  بشاهد يقضى لا" لذلك. ا فيه "البينة" هماشتراطذلك  وما يبين    .لدعوى هو اني عليه   ا
 تـرد  وإنمـا  معه يحلف لا فإنه واحدا شاهدا وأقام عمدا جرحه أنه آخر على شخص يدعي كأن عمد

وإن كان في قتل النفس عمدا يـصح القـضاء          )2("سجن نكل وإن بريء حلف فإن الجاني على اليمين
  )3(.بالشاهد واليمين مع القسامة

، يكون لدماء هي دعاوى يترتب عليها جزاء، فهي دعاوى جزائية   الدعاوى في ا  ويفهم من هذا أنّ           
 فيه نفـع  إخبار، لأنّ الدعوى في حقيقتها  يدعي بدعواه عن حقه أمام القاضي، فله أن  دميالحق فيها لآ  

  . وهذه المنفعة هي عين الحق الثابت له )4(.للمخبر
ط رتعالى فهي باطلة في حق غير أصـحاب الـش               أما إذا كانت الدعوى والخصومة عن حق االله         

   )5(.الموكلين بتغيير المنكر بشرط أن يرفع صاحب الشرطة الجاني إلى الحاكم وإلاّ لا تقبل دعواه
 تجوز أن أرى لا ":معه وآخر عليه وشهد فسجنه سكران أخذ السوق صاحب في القاسم ابن قال     

 جـازت  الرجل مع وشهد يسجنه أن قبل غيره إلى رفعه ولو سجنه حين خصما صار قد لأنه شهادته؛
  )6(."عليه شهادته

 وأراهم شهادم تجوز أن أرى لا": بالزنا عليه وشهدوا السلطان إلى برجل أتوا نفر أربعة في أيضا وقال
   )7 (".قذفه

  : وقيدوها بقسمين .سلطان بالحدود مجرى الشهادة حسبةخبار الإ المالكية فقهاء وأجرى 
  
  

                                                
  . 605.، ص الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالآبي صالح بن عبد السميع، -)1(
 .  بن عبد السميع ، المصدر السابق الآبي صالح-)2(
 .  المصدر نفسه -)3(
  . 216.، ص 5، جمواهب الجليل شرح مختصر خليلالحطاب، -)4(
 . 162. ، ص 6المصدر نفسه ، ج-)5(
 .  المصدر نفسه  -)6(
 .  المصدر نفسه  -)7(
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، كالزنا وشرب الخمر     في حق من يندر منه ارتكاب الفعل       وهذا)1(.يستدام فيه التحريم   لا : الأول سمقال
  كثر من أما. عليه ستره ستر ذلك لأن بالشهادة؛ إخباره ركـت اهدـالش يضر لاوما أشبه ذلك ، فهنا 

  )2(.بذلك الإمام يعلم فلا بد أن  عنه، ينفك ولامع الإصرار  ،فعله
 وتملـك  القصاص، عن والعفو والرضاع، والخلع والطلاق، كالعتق التحريمما يستدام فيه    :القسم الثاني 

 فإن الحاكم، عند عليه ا ويقوم بشهادته، يخبر أن فيلزمه ،ذلك أشبه وما والقناطر، والمساجد الأحباس،
 معـد  في عـذرا  لـه  أن يثبت أن إلا ،جرحه ذلك عن سكوته لأن شهادته؛ سقطت بشهادته يخبر لم

  )3(."القيام
       تقـدم  علـى  فيهـا  الـشهادة  تتوقف فلا الله فيها الحق تمحض التي الأمور وأما":)4(الصاوي قال      

  )5(."يستشهد لم وإن يشهد أن فعليه حسبة فيها الشهادة لأن ...دعوى
 التي يكون   يستنتج مما سبق من أقوال المالكية أنّ الدعوى الجزائية تتضمن حق العبد وهي الدعاوى                  

، كالقصاص في النفس والقصاص في الجراح والأعضاء وما         ا حق الآدمي في الدماء والجراحات     موضوعه
  . أشبه ذلك 

غالب على حق العبد    ق الله تعالى    متضمنا لح  موضوعها   ، ويكون  جزاء يترتب عليها أما الدعوى التي         
وكذلك الـشأن بالنـسبة     ،   بسبب سرقة ماله    ا اني عليه   ، فإنّ الدعوى الجزائية يقوم    كحد السرقة 

من بـاب    إلا أنّ بعض الدعاوى كالزنا والشرب لا يقبل سماعها ممن لا علاقة لهم ا                .لدعوى القذف 
            ا      الستر، إلا إذا ثبت دليل على أنّ الجناة لا ينفكون عن فعلهم ويصر ضـدهم  ون عليها فهنا يقومون 

   . عند الحاكم حسبة الله تعالى
  

                                                
داهة  دوام التحريم لما حرمه الـشارع الكـريم ، كـدوام تحـريم الزنـا ،       استدامة التحريم لا يقصد به  دوام التحريم في الفعل ذاته، لأنه من الب   -)1(

والخمر، والسرقة ، والقتل وغير ذلك ، بل المقصود استدامة ارتكاب الحرام، كمن عرف بفسقه ودوام ارتكابه لما يوجب حـدا كالـسرقة ، وشـرب     
  .) 109. ، ص 4، جحاشية الصاوي على الشرح الصغيروي ، الصا: انظر في هذا المعنى .( الخمر، و إشاعة فاحشة الزنا بين الناس 

مطبوع امش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالـك للـشيخ               ( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام      ابن فرحون،   -)2(
  . 206. ، ص 1، دار الفكر، ج)عليش 

  . المصدر نفسه  -)3(
هــ ، وتـوفي     1175لوتي الشهير بالصاوي نسبة إلى صاء الحجر في اقليم الغربية بمصر من الفقهاء المالكية ، ولد سـنة                    هو أحمد بن محمد الخ     -)4(

حاشية على تفسير الجلالين ، وحواش على بعض كتب الشيخ الـدردير في الفقـه المـالكي، و الفرائـد     : من مؤلفاته . هـ 1241بالمدينة المنورة في  
  .)  246. ، ص 1 ، ج الأعلامالزركلي،.( لبصيريالسنية ، شرح همزية ا

 . 103.الصاوي، المصدر السابق ، ص -)5(
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  :عند الشافعية طبيعة الحق المتعلّقة بالدعوى الجزائية  -)3
، يجب رفعهـا    قوق الآدميين  في الدعوى يترتب عليه عقوبة وهو من ح        إذا كان المدعى به        عندهم  

، فـلا  ان الدعوى تتضمن عقوبة الله تعـالى    ، أماّ إذا ك   ولا يختص صاحب الحق باستيفاء حقه     ،  للحاكم
  .د الحاكم شهادة الحسبة الله تعالى عنإثباا وطريق يختص ا أحد، بل هي حق عام،

 لآدمي، عقوبة به المدعى كان إن أنه والحاصل":ل ألفاظ فتح المبين ما نصه     إعانة الطالبين على ح    جاء في 
  ،دعوى فيها تسمع فلا الله عقوبة كان وإن .باستيفائها الحق صاحب يستقل ولا للحاكم، رفعها وجب

  )1(".الحسبة شهادة إثباا في فالطريق ا،فيه المدعي حق لانتفاء 
لأنّ  ،دعوى القصاص ، ودعوى حد القـذف ؛        الحسبة شهادة فيه تسمع لا التيومن الدعاوى         

 أما حق االله تعالى ممـا       )2(.خطره لعظم به الاستقلال للمستحق وليس ،لآدمي عقوبة كلا الدعويين فيه  
، ودعوى القذف فيها حق للمقـذوف  ا ليست حقا للمدعي؛ لأ الدعوىيتعلّق به جزاء فلا تسمع فيه 

 االله لحق تعزيرا يوجب وما )3(. بالنكول على القاذف وهو طلب حلفه على أنه لم يزن ليسقط عنه الحد           
 فيـه  تقبـل  ما كلأنّ  :في قول لهم  و .حجارة كطرح عامة بمصلحة تعلق إن فيه الدعوى تسمع تعالى

، وقتل قاطع الطريق الذي لم يتـب        كقتل من لا وارث له أو قذفه      .دعوىلا تسمع في ال    الحسبة شهادة
تسمع فيما تقبـل فيـه   وفي المعتمد عندهم أنّ الدعوى     )4(.قبل القدرة عليه، لأنه لا يتوقف على طلب       

  )6(. لأنّ المستحب سترها)5 (.تعالى االله حدود محض في إلا؛ شهادة الحسبة
 لا لكـن  أيضا القاضي على توقف وإن فهو تعالى، له عقوبة وه ما أما ":جاء في حاشية البجيرمي        

  )7(."الحسبة شهادة إثباته في فالطريق فيه المدعي حق لاستيفاء الدعوى فيه تسمع
 لا لكن أيضا القاضي على توقفت وإن فهي تعالى الله عقوبة أما ":وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج          

 وطلـب  المقذوف على الدعوى حده أريد لقاذف نعم للمدعي احق ليست لأا الدعوى؛ فيها تسمع

                                                
  . 284.، ص 4 البكري الدمياطي، ج-)1(
  . 287 .286. ، ص ص 10 ، ج)وحاشية الشرواني والعبادي( تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ابن حجر الهيثمي، -)2(
 .  المصدر نفسه -)3(
 . ه  المصدر نفس-)4(
  . 287. ، ص 10  ، جحاشية الشروانيالشرواني، -)5(
  . 354. ، ص 4 ، جأسنى المطالب شرح روض الطالبزكريا الأنصاري، )6(
  . 414. ، ص 4 ،جحاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، -)7(
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 إن فيه الدعوى تسمع تعالى االله لحق تعزيرا يوجب وما نكل إن عنه الحد ليسقط يزن لم أنه على حلفه
  )1(."بطريق حجارة كطرح عامة بمصلحة تعلق
 - الـدعوى –ومة ؛ لأنّ الخـص  الدعوى في ما كان حق له      ا حق آدمي تسمع      تعلّقوالحدود إذا        

وإذا لم  . ، وحد الزنا إذا كان في حق لآدمـي        ، كحد السرقة، وحد القذف    لتداعي أمام القضاء  شرط ل 
   )2(.؛ لأنّ المندوب فيها الستر الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوىيتعلّق ا حق الآدمي وكانت حقا محضا

، إما يتعلّق ا حق الآدمـي   عقوبة جزائيةى التي يترتب عليها     والظاهر من أقوال الشافعية أنّ الدعو  
، اص، كـدعوى القـص    دة، وليس له أن يستوفيه بنفسه لحصول المفس       الدعوىفي طلب حقه     سبيلهو

وهذا الحق فهو   . ، وهو حق عام لا يختص به أحد من الناس         أو يتعلّق ا حق االله تعال     . ودعوى القذف 
تمع فيه حق وما اج. تقبل فيه الشهادة حسبة، و الدعوى ، فلا تسمع في   صلحة عامة بم، أو   متعلّق بالحدود 

  .، كحد السرقة ، فتسمع الدعوى في حق العبداالله تعالى وحق العبد
  :الحنابلةعند طبيعة الحق المتعلّقة بالدعوى الجزائية  -)4
، أو في الـنفس إذا كانـت بقـسامة          والأطراف الجراحعندهم دعوى الدماء فيما دون النفس ك          

لذلك تـسمع   . حقه على شخص  أمام القضاء         لصاحب الحق أن يدعي    )3(.الحقوق سائر في ىكالدعو
؛ لأنّ الـسرقة    و ما شمله حق االله تعالى والآدمي، كحد الـسرقة         للعبد أ  الدعوى فيما كان حقا خالصا    
ع ، وإذا تمحض حق االله تعالى فلا تـسم        ، ويتعين حق الآدمي في المال     دميتشمل حق االله تعالى وحق الآ     

  )5( .دعوى تقدم غير من البينة وتسمع)4(.فيه دعوى
 فتصح الشهادة  وغيرها  والكفارات والصدقة كالزنا أو الشرب ،   حق االله تعالى كالعبادات والحدود    و   

 تسمع لا: في الراجح عندهمو)6(.شهادة الشهود كالدعوى، من غير أن تتقدمها دعوى؛ لأنّ      فيها حسبة 
اب مفتر على الناس ، أو      ، كتعزير كذّ  وما كانت فيه مصلحة عامة     )7(.عالىالدعوى حسبة بحقوق االله ت    

  )8(.تقبل فيه الشهادة حسبةف ،يحترف الغشمن 
                                                

  . 286. ، ص 10 ابن حجر الهيثمي ، ج-)1(
  . 97. ، ص 13، ج البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، -)2(
  . 238. ، ص 4 ، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي، -)3(
  . 247.، ص 11 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالبهوتي، -)4(
 .  المصدر نفسه -)5(
 .  وما بعدها 389.الحجاوي، المصدر السابق ، ص -)6(
 . 499.، ص 6، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالسيوطي مصطفى بن سعد،   .512.،ص 3،جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، -)7(
  . 313. ، ص 6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،-)8(
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 وطـلاق  واسـتيلاء  وعتـق  وردة وعدة كحد تعالى االله حق في حسبة دعوى تسمع:  وفي قول آخر   
  )1(." ذلك ونحو وظهار

، كحقـه في     تتضمن حقا خاصا ، وهو حق آدمـي        إما ،"الدعوى الجزائية "ويظهر من أقوالهم  أنّ          
 من صاحب دعوىال على هق فيالح يتوقف طلب  ص سواء في النفس أو ما دوا،وهذا      الجراحات والقصا 

 وحقّه في بعض الحدود ،يناتنة من الب فالشهادة بي، أما بعد ها  ها، ولا تصح فيها الشهادة حسبة قبل      الحق
  .، وحد القذفكحد السرقة

لا تقبـل فيهـا   :ذهبهمما إذا كانت الدعوى متضمنة لحق االله تعالى المحضة كالحدود فالراجح في م        أ    
؛ لأنّ  فهو حق عام، وتقبل فيها الشهادة حـسبة       ، لأنّ الحق لا يختص به أحد من الناس          الدعوى حسبة 

   .وفي قول لهم تسمع الدعوى حسبة في حق االله تعالى. لشهادة تعتبر دعوى في هذه الحالةا
  :ويستخلص من كلام الفقهاء ما يلي

، د السرقة، وحد الحرابة   كعقوبات الحدود، ومن ذلك ح    ،وى الجزائية تتضمن حقا الله تعالى     أنّ الدع      
وفي كلا الحالتين  يمكن     .  حقا للآدمي كالقصاص في النفس ، أو فيما دوا        عقوبة  ، أو تتضمن    وغيرهما

، سواء ، وهذا يرجع إلى حقوق االله تعالى  حقا عاما فيه منفعة عامة      تتضمن  الدعوى الجزائية إما   إن:القول
أو تتضمن حقا خاصا يعود بالنفع والمصلحة على صاحبه         . أو حقا يعود إلى المصلحة العامة     ،  كانت حذّا 

لّق بحق االله تعالى أو بحـق  سواء تعولا ينفي أن يكون هناك جزاء من الناحية التعزيرية    . كشأن القصاص 
ين العقوبة الجزاء في الفقه الإسلامي يتدرج من العقوبة العامة إلى العقوبة الخاصة، وقد يدور ب       لأنّ   ،العبد

كحالـة   )2(.، وهذا تدرج ملحوظ من العقوبات الجزائية إلى التعويض المدني         والضمان إلى ضمان محض   
  )3 (.جريمة السرقة التي تجمع بين جزاء القطع وضمان المال المسروق

، فهو إما حق عام تتعلّق بـه مـصلحة         طبيعة الحق في الدعوى الجزائية     إن:القولومن هنا يمكن            
، هـو   لصاحبه ة به مصلحة خاص   تتعلّقتضمنته الدعوى الجزائية و     شخصي  حق خاص  أو ،ونفع عام 

  .حق الآدمي 
  
  
  

                                                
 . ، المصدر السابق كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،-)1(
  . 47.، ص )م 2006، 1عمان ، دار وائل للنشر، ط: ردنالأ(  ، - الضرر–، المبسوط في شرح القانون المدني  حسن علي ذنوب-)2(
  . 48. المصدر نفسه ، ص -)3(
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  الفرع الثاني
  في القانون الجزائريلدعوى الجزائية ل المؤسسطبيعة الحق 

، بالرغم من أنّ كل      بالدعوى العمومية  "لدعوى الجزائية ا" يسمي المشرع الجزائري    إن:القولق  سب     
ت إدانته بما ينسب إليه     منهما يهدف إلى الوصول إلى الحكم بالعقوبة المقررة على الجاني المتهم الذي تثب            

لحق في معاقبة الجاني،    لأنه يملك وحده ا    أمام القضاء ،   للمجتمع   وكلاهما أيضا يعتبر وسيلة      ،من جرائم 
، ولا  بوصفها سلطة عامة تمثـل اتمـع       الدعوى العمومية    تتولّى النيابة العامة تحريك ومباشرة    وبالتالي  

 في الاختـصاص  وصـاحبة    )1(.تملك التنازل عنها ولا تركها، ولا التصالح مع المتهم بشأا كأصل عام           
حيـث  ) ج.ج.إ.ق 1(  المـادة  قررته  وهذا ما  )2(.نون باسمه وتطالب بتطبيق القا    ااستعمالهأو   امباشر

يباشرها رجال القضاء أو الموظفـون       الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و     «  :نصت على أنه  
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط . لمعهود إليهم ا بمقتضى القانون   ا

تباشـر النيابـة العامـة      «:حيث نصت على  ) ج.ج.إ. ق 29(ت المادة ، وقرر ».المحددة في هذا القانون   
 ويحضر ممثلها   .وهي تمثل أمام كل جهة قضائية     . نالدعوى العمومية باسم اتمع وتطالب بتطبيق القانو      

ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتـولى         . المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة  بالحكم        
كمـا  . أن تلجأ إلى القـوة العموميـة   يفتهاولها في سبيل مباشرة وظ   .  أحكام القضاء  العمل على تنفيذ  

  ». وان الشرطة القضائيةتستعين بضباط وأع
، والعمل على تنفيـذ أحكـام   بتطبيق العقوبات حق المطالبة   لها  ومن خلال هاتين المادتين يتبين أن            

  . "سلطة الدولة في العقاب"ا لمبدأ ، وهذا تجسيدالقضاء
، في الحالات التي يشترط فيهـا القـانون تقـديم            أيضا    وللمجني عليه الحق في تحريك هذه الدعوى      

 ولا شـأن لـه ـذه        ، السير في الـدعوى    إجراءاتالعامة   وعلى أساس ذلك تبدأ النيابة       )3(شكوى
.  ائيـا  ، إلى حين البت فيها     تقديم الشكوى لتحريك هذه الدعوى      على يقتصر؛ لأنّ دوره    الإجراءات

 المطالبة بالتعويض عـن الـضرر       يتبين أنه للمضرور الحق في      ) ج.ج.إ. ق 2(وبالرجوع إلى نص المادة     
  .لذي لحقه عن طريق الدعوى المدنيةا

فهو حق عام تنفرد به النيابة العامة ، سواء         "  الجزائية لدعوىل" المؤسسطبيعة الحق   ظهر  تومن هنا         
 أما الحق الشخصي الخاص فينفرد      . متابعة تنفيذ أحكام القضاء    طبيق القانون و  طالبة بت  الم أو،  في تحريكها 

                                                
 . 274.، ص ) م 2008الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، :مصر( ، أصول الإجراءات الجنائية سليمان عبد المنعم، -)1(
 . 444 .، ص ) 2بيروت ، ط: لبنان ( 3 جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، ج-)2(
 .  وما بعدها من هذا البحث  46 انظر الصفحة -)3(
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 ، سواء بتقديم شـكوى في     الدعوى العمومية باعتباره مضرورا   ، من ناحية تحريك     من الجريمة  به المضرور 
 الدعوى عن طريق تقديم هذه الـشكوى       ، التي علّق القانون فيها تحريك       الجرائم الماسة بحياته الشخصية   

  ، أو مادية أو جثمانيـة   الحق في التعويض عن كافة أوجه  الضرر سواء كانت           ، أو   إلى الجهات المختصة  
  . أدبية

 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في طبيعة الحق الذي تتضمنه الدعوى            الاختلافوالظاهر أن       
 متعلّقة "الدعوى الجزائية"مي يجعل ، فالفقه الإسلا"صاحب الحق"بفكرة الجزائية، يرجع إلى مدى الأخذ   

ا لهذا يكـون الحـق ذو       ، وتبع ها حق للعبد   من حيث أنّ الجزاء في     "دعوى القصاص "بحق العبد كشأن    
كـدعوى  "ة لحق االله تعالى     المتضمن" الدعوى الجزائية "، ومن جهة أخرى     طبيعة شخصية، هذا من جهة    

في الشق الجزائي المتمثل في الحـد،        يتسم بالعموم  فإنّ طبيعة الحق فيها      )1("دعوى القذف "، أو   "السرقة
  . والشق المدني هو حق للعبد ،ولا يختص به آحاد الناس

، ولا تسقط الدعاوى الجزائية الـتي        يكون فيها حق العبد للفصل فيها      ومن هنا تقبل الدعاوى التي         
، تختص به الدولـة دون      قا عاما فالدعوى الجزائية تتضمن ح   أما القانون الجزائري    . يتقرر حق الله تعالى   

أيضا حـق    يبقى   و،  عن طريق النيابة العامة   غيرها سواء في تقرير الجزاءات أو في تحريك هذه الدعوى           
 بحياتـه ، فيما قرره القانون في بعض المسائل المتعلّقـة          الشخص المضرور في تحريك الدعوى العمومية       

، بـسبب    عن طريق الدعوى المدنية    الحق في التعويض   أما   .، التي يشترط فيها تقديم الشكوى     الشخصية
  .فسيأتي الحديث عنه لا حقا، الجريمة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 في أي مرحلة كانـت عليهـا الـدعوى ،           سقاط يختلف الفقهاء في حد القذف ، فمنهم من جعل حق االله فيه غالب وذا لا تسقط دعواه بالإ                  -)1(

المقذوف ، وتبعا لهذا تسقط الدعوى في أي مرحلـة كانـت         ، ويورث بعد موت     إسقاطه، يجوز له العفو عنه و     هم من رأى أنّ حق العبد فيه غالب       ومن
 )    من هذا البحث  وما بعدها187انظر الصفحة  . ( ت إلى الحاكم ولو وصل



 - 453 -

  الثانيالمبحث 
في الفقه الإسلامي  )ا لهالمؤسسوطبيعة الحق  فيها،  التعويضسببومفهومها، ( "الدعوى المدنية"

  والقانون الجزائري
 التعـويض   سـبب ، وكذا   مفهوم الدعوى المدنية  لب ثلاثة،   في هذا المبحث أتناول من خلال مطا            

، للوقوف على علاقتها بالدعوى الجزائية ومن ثمة تحديـد مـدى            المؤسس لها  وأيضا طبيعة الحق     ،فيها
  :  العقوبة إسقاط حق استعمالتأثرها ب

  المطلب الأول
   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"الدعوى المدنية" مفهوم 
طلب مفهوم الدعوى المدنية في فرعين، خصصت الأول منهما لمفهومهـا في الفقـه             أبين في هذا الم   

  .الإسلامي والثاني لمفهومها في القانون الجزائري 
  الفرع الأول

  لدعوى المدنية في الفقه الإسلامي امفهوم
ث  حدي،لأن المصطلح الوصفيعلى تعريف جزئي التركيب     " الدعوى المدنية "عرفة مدلول   يتوقف م      

ثمّ سأتناول هذا المفهوم عند الفقهاء تحـت        ومن  . عمل عند فقهاء الشريعة الإسلامية     لم يست  ستعمالالا
  .المراد به التعويض عن الضرر " الضمان"

 )1(.الدعوىتعريف وقد سبق ،"المدنية" إلى لفظ"الدعوى" لفظ سندأ" المدنيةالدعوى "مصطلح في و     
 كما سمي القانون .دينةتنسب إلى الم" مدنية"، وكلمة "مدنية"ا بأ الدعوىوصفت في هذا التركيب، و

، تمييزا هي تسمية قديمة للقانون" المدنية"، وهذه التسمية بين الأفراد ذا الاسمالمدني المنظم للعلاقات 
  )2(.عن القانون الذي ينظم علاقات الدولة الخارجية

 اطلاعي في حدود    -"بالدعوى المدنية "ا يسمى   لممية  فقهاء الشريعة الإسلا  ل استعمالعلى    أقف      ولم
فهوم الذي يستعمل مـن الناحيـة       الم عن   بل تحدثوا   ،   الفقه القانوني   فهي تسمية انفرد ا    -الشخصي

تارة أخـرى ،  " بالضمان" ، وتارة"بالخصومات " تحت المسائل المتعلقة" المدنيةالدعوى "الفقهية في معنى  
غـانم بـن محمـد    هذا الأخـير  ، وقد ألف في " تضمين الصناع "  أو"الخصومات" :ومن ذلك قولهم  

                                                
  . وما بعدها 411الصفحة :  أنظر-)1(
 .94 . ، صالأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة الإسلامية  منذر عرفات،زيتون–)2(
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، بالإضافة إلى ذلك فهم يـستعملون ألفاظـا لهـا صـلة             "مجمع الضمانات   ": كتابا سماه  )1(.البغدادي
، لذلك سـأبحث عـن مفهـوم        "الكفالة "و" جبر الضرر  "و" التعويض"، مثل لفظ    " المدنية بالدعوى"
م اسـتعمالا انطلاقـا مـن     "التعويض ":الذي يراد به" الضمان" بمعنى عند الفقهاء "  المدنية الدعوى"

واقعة على النفس أو مـا      -في الدماء   إذا كانت    ، لأنّ الجناية  بالجنايات المسائل المتعلقة     ، ضمن  للفظتين
، أو تكـون  ى العقوبة الأصلية المنـصوص عليهـا  مشتملا عل بوجه عام "الضمان" فقد يكون   –دوا  

لـضمان   وقد يطلـق ا .ذا يكون الضمان أعم من التعويضو،   هذه العقوبة  إسقاط بسب   "بالتعويض"
أمـا لفـظ    .  أيـضا  "الضمان"عوضا عن   " الكفالة"يستعملون  قد   و )2(.ويراد به التعويض عن الضرر    

على مفهوم  الدراسة   هذه   فيوسأركز  . "تضمين الصناع "، ومن ذلك    الضمانب فيراد به الحكم  " تضمين"
لبيان ماهيـة هـذه     كأساس  " التعويض عن الضرر   "الذي يأخذ مفهوم  "الضمان"بمعنى" لمدنيةالدعوى ا 
   )3(.المسائل التي لا علاقة لها بموضوع الدراسةدون النـظر إلى الضمان في ،  في الفقه الإسلاميالدعوى

   :عند الحنفية  )التعويض(  المدنيةدعوىال -)1 
دعوى "و،)5("دعوى الدية"و،)4(."كدعوى القتل"وضوعها الدعوى بميستعمل فقهاء الحنفية       

 في ، فلا يجتمع قطع وضمانعقوبة جزائية مقررة لنفس الجناية مع ولا يجتمع ضمان )6("الضمان

                                                
، و ملجأ القضاة عند تعارض البيانـات ، وغيرهـا      مع الضمانات    مج ،ن محمد البغدادي من علماء الحنفية  من أهم مصنفاته            هو أبو محمد غانم ب     -)1(

 .) .116 . ،  ص5 ، جالأعلام  الزركلي،(.من المصنفات الأخرى 
ن كـان مـن المثليـات وقيمتـه إن كـان مـن       إعطاء مثل الـشيء إ : "عرفته الة بأنه :( يعرف الضمان بمعنى التعويض عدة تعريفات أهمها       -)2(

الـضمان عبـارة عـن    :" وعرفه الشوكاني بقوله  ." رد مثل الهالك إن مثليا أو قيمته إن كان قيميا           :"، وعرفه شهاب الدين الحموي بقوله       ."القيميات
الالتزام بتعويض الغير عمـا لحقـه   :" هبة الزحيلي بقوله ، وعرفه و." التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير:" وعرفه مصطفى الزرقا بقوله  ." غرامة التالف 

 ، 80مجلـة الأحكـام العدليـة ، ص      : انظر على التوالي  ." من تلف المال  أو ضياع المنافع ، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية                  
نيل الأوطـار شـرح منتقـى        . 6. ، ص    4، ج )م  1985،  1لمية ، ط  دار الكتب الع  (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ،          . 416المادة  

نظريـة  .  1035.، ص ) م1998 ، 1دمـشق ، دار القلـم ، ط  : سورية ( 2الزرقا مصطفى، المدخل الفقهي العام ، ج    . 363.،ص  5الأخبار ،ج 
 .  22.، ص ) م2012 ، 9الفكر، طدمشق ، دار : سورية ( الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، 

 مـن  أن تـستوفي  يجـوز    كالضمان إذا كان بمعنى الكفالة والحمالة، إذ أنه لا يصح في الحدود وغيرها كالتعازير  والقتل والجـرح ، لأنـه لا                    -)3(
 ) .208 . ، ص6 ، جمنح الجليل شرح مختصر خليل ، عليشالشيخ. ( الضامن

  . 645. ، ص 6 ، جلمحتار على الدر المختاررد ا،)محمد أمين(ابن عابدين-)4(
  . المصدر نفسه -)5(
  . 202.، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، -)6(
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 سقط القصاص في العمد بشبهة وجبت فلو،  يوجب أحدهمامافي قصاص ودية  ولا)1(.ريمة السرقةـج
   )2(.الدية في مال القاتل

 أو الآدمـي  بمقابلـة  تجب لضمان اسم:" بأا  فيعرفوا ،الدية أيضا على " الضمان" لفظ ويطلقون     
 لمـا  اسم قيمةال لأنّ،   قيمته يسم ولم ،له   حرمة "دية"فلما كان الضمان للآدمي سمي       )3 (."منه طرف

 لمو قيمة، "المال انضم" سموا   و )4(.ابينهم المماثلة لعدم قصورا الفائت مقام قيامه  وفي،الفائت مقام يقام
5(.المطلقة المماثلة لوجود أكمل فيه القيام معنى لأن "دية" وهيسم(  

الدعوى "قرب إلى مفهوم  أٌ عندهم)6("دعوى الدية"أو " دعوى التعويض:"  العبارتانكانتومن هنا 
 ولالمقت عن عوضا تجب الدية كما أنّ، موضوع هذه الدعوى" التعويض عن الضرر"، لأنّ "المدنية

، والتداعي ا وجه كل من إلزام فيها العباد حقوق، ومن جهة أخرى أنّ  هذا من جهة)7(.عندهم
  )8 (.الحكام عنديكون 
 في حدود-، إلاّ أنني لم أقف  فيما يختص بالحق المالي للعبدوبالرغم من ورود هذه الألفاظ عندهم       

 ذمة إلى ذمة ضم:"وهي، "الكفالة" الضمان بمعنى يعرفون هم، غير أنعن تعريف لها - المتواضع اطلاعي
  )9(."المطالبة حق في

                                                
  .الكاساني، المصدر  السابق -)1(
  .189.، تحقيق، كامل محمد محمد عويضة، ص مختصر القدوري في الفقه الحنفيالقدوري، -)2(
  .160.، ص 13 ، جبناية شرح الهدايةال بدر الدين العيني، -)3(
  . المصدر نفسه -)4(
  . المصدر نفسه -)5(
 أشـبه كانـت    الناحيـة  هـذه  منف .الدولة زانةلخ تعود ولا عليه لمجنيل أا إلا،   عقوبةال حلت محل  وإن ،المال من معين مقدارهي   الدية و -)6(

 لهـذا  تعويـضاً  الديـة  تعتـبر  ولا.لها تعمده وعدم للجريمة الجاني تعمد بحسب ويختلف باتالإصا لجسامة تبعاً يختلف مقدارها وأن خصوصاً بالتعويض
 ولا يمكـن    ،الأفـراد  طلـب  على ا الحكم يتوقف لا ، لأنه نائيةالج عقوبةبال فهي أشبه  من جهة أخرى  و  من جهة ،   التعويض وبين بينها القوي التشابه

 جـزاء  مقـررة  لأـا  عقوبة فهي ،معاً تعويضالو عقوبةجمعت بين ال   أا فيها يقال ما وأفضل ،عليه للمجني خالص مال وهي خالصة عقوبة اعتبارها
 عنـد  جـاز  ولما ،عليه اني طلب على ا الحكم لتوقف عقوبة تكن لولم و ،ملائمة تعزيرية بعقوبة الجاني تعزير جاز عنها عليه اني عفا وإذا ،للجريمة

عبـد القـادر    (.عنها عليه اني تنازل إذا ا الحكم يجوز لا ولأنه عليه للمجني خالص مال لأا تعويض وهي ،تعزيرية قوبةع محلها تحل أن عنها العفو
  )بتصرف  . 669. 668. ص ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج: ،عودة 

  . 77. ، ص26، ج المبسوطالسرخسي،-)7(
  .119.، ص2، ج)امشه حاشية الشلبي( ائق شرح كتر الدقائق الزيلعي، تبيين الحق-)8(
  . 221. ، ص6، ج) امشه منحة الخالق وتكملة الطوري(  ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق -)9(
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 نايةالج في المتسبب لتضمين الجاني القاضيلا بد له من دعوى أمام "التعويض"أو " بالضمان"المطالبة و
  .، ولعلّ هذا  تابع لحق المطالبة عندهم  بالمال توجب التعويض للمجني عليهالتي
" دعوى التعويض"يمكن أن يستنتج مفهوم " الدعوى"يفات التي أوردوها بشأن ع إلى التعرووبالرج    
لتعويض أو الضمان دية أو غير بغض النظر كون ا."طالبة بالتعويض في مجلس القاضيللم وسيلة:"بأا
 الذي يعود لفائدة اني البة به يدخل ضمن التعويض المالي، فمهما كان حق العبد في المال فالمطذلك
  .،والتعريف هذا مستنتج من تعريفهم للدعوى عموما كما سبق ذكره عليه

  :عند المالكية) التعويض(الدعوى المدنية  -)2
  عنىـالم وما يبين هذا )1("الدية"ويض علىـ التع، لكن أطلقوا معنى"وى التعويضـدع" يـعرفوا لم    

   الكلام عن عوض الدية:"ولهم أيضا وق)2(."وما نقص فبحسابه ،إن بقي الذوق فيه الدية:النطق:"قولهم
                                                

تي ، ولا تكـون      من التشريعات العربية من يجعل تقدير الدية في القانون المدني وفق أحكام الشريعة الإسلامية كالتشريع الكوي                -)1(
تابعة في تقديرها للظروف الخاصة بالأفراد، ولا بالحالة المالية لهم، ولا بالحالة الاجتماعية ولا بالحالة الصحية ، ولا فرق بين الرجـل                      

صابة ذاا  والمرأة ، وهي تختلف عن التعويض الخاضع للسلطة التقديرية للقاضي، لأا مقدرة تقديرا موضوعيا واحدا ، والعبرة فيه الإ                  
طارق عبد الرؤوف صـالح رزق ، المـسؤولية         . (دون الاعتداد بحقيقة الضرر المترتب عنها، ولا يملك القاضي بشأا سلطة تقديرية             

  . )86.، ص )م 2008 ، 1القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط: مصر(المدنية عن ضمان أذى النفس في القانون المدني الكويتي ، 
أقرب إلى التعويض المدني منه إلى العقوبة الجزائية ، استنتجتها من خلال عملي في هذه الرسالة ،                 " الدية  " ية تجعل   هناك مؤيدات فقه  

  :لان الجدل لا يزال قائما حول ما إذا كانت تعويضا، أو عقوبة جزائية، بالرغم من هذه المؤيدات  ومنها 
  .ويضا؛ فلو كانت عقوبة لأطلقوا عليه اسم عقوبة الدية  تسمية الفقهاء للقصاص بالعقوبة، وتسميتهم للدية تع-
  يمكن للدية أن تحل محل القصاص، وهي ليست عقوبة في هذه الحال ، بل هي تعويض بكل معناه ، خاصة إذا تم إسقاط عقوبـة                           -

 .القصاص صلحا أو عفوا بالنسبة لحق العبد ، لأنه لا دية في حالة العمد 
 . الأروش ضمن الجوابر ، أي جوابر الضرر، والعقوبات زواجر  إدراج الفقهاء الديات و-
 مطالبة انون والصغير ومن في حكمهما بالدية، سواء في العمد أو الخطأ، لأما ليسا من أهل العقوبة، فدلّ ذلك على أا ليست                       -

                                                           .                                                                        عقوبة
 مطالبة العاقلة بالدية، في شكل تعويض جماعي تضامني بطريق الشرع الحنيف لولي المقتول، دليل على إنّ الدية ليست عقوبة، فلـو       -

 هل للعاقلة جناية حتى تعاقب عليها ؟: قيل أا عقوبة أو جزاء مالي ، يقال 
 .ير الموضوعي للدية بطريق الشرع، لا يمكن أن يجعلها عقابا ، بل هي أقرب إلى التعويض منه إلى العقوبة  التقد-
لم يذكر الفقهاء تعويض آخر غير الدية و الأروش والحكومات، فلو كان هناك تعويض آخر بـسبب القتـل أو الجراحـات ، أو                      -

  . ما يترك لاجتهاد القاضي في تقدير التعويض كالحكومات، وقد تكلموا فيهالشجاج لتكلموا عليه في مصنفام، نعم قد يكون هناك
من بيت مال المسلمين، كاللقيط  إذا كان قاتلا خطأ ، تعطى لأولياء المقتول، وهذا أشبه بتعـويض الدولـة                   " ديته" من لا ولي له      -

  .للمضرور، حتى ولو كانت الدية مقدرة 
 . 157. ، ص 8، ج في شرح مختصر ابن الحاجبالتوضيحالجندي،  خليل بن إسحاق-)2(
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  .بقطعه" اللسان" في حالة الجناية على )1(."العرب لغة من أعم هو الذي
 أمـر  أو معـين  ذمة في ما أو معين طلب - أي الدعوى  -وهي في الشرع  :"ويقول الإمام القرافي       

 قـد  ذمته في يدعى الذي عينالم ثم:" ثمّ يقول في شرحه لهذا التعريف      )2(."شرعا معتبر نفع عليه له يترتب
 له أتلفوا أم أو جماعة على القتل أو العاقلة على الدية كدعوى بالصفة أو كزيد بالشخص معينا يكون
  )3( ."متمولا

متعينة بالصفة في ذمة الجاني للمجني عليه ، ويحتاج في طلبـها  " الدية"أنّ ويظهر من قول الإمام القرافي   
 سواء كانت على العاقلة ، أو على الجـاني نفـسه ، أو              "دعوى الدية  :"وهيإلى دعوى أمام القاضي     

  . ، أو كانت للورثة بعد موته بسبب الجناية عليهضاءكانت للمجني عليه في حالة دية الجراح وقطع الأع
قـا في   ل كمن وضـع مز    ،من الفعل غير المأذون فيه     سببه الضرر الذي يحدثه الجاني        الدية وضمان     

، فلو هلك غيره ضمن الدية على  بشخص معين ، وهلك الشخص المقصود      د إحداث ضرر  الطريق وقص 
 ، أو حائطـه  جانـب  في طريق في أو داره في بئرا حفر كمن ضرر فلا ضمان،     دوإذا لم يوج  )4 (.العاقلة
  )5 (. فيهمأذون فعل كل وكذلك، منها أمن مع أرضه في نارا أرسل
حيث ما يشتمل عليه كل     ، من   مان في معنى أوسع من التعويض      الض لكية يستعملون اوالظاهر أنّ الم      

 أمـا  .تضمن حق العبد   مهما كان هذا الحق طالما       )6(. الذمة بالحق  ، فالضمان يتعلّق باشتغال   من اللفظين 
فلا  ، عوض الدية عن الإنسان أو أعضائه       وأخرجوا )7(.المثلي لمثله أو القيمي لقيمته    التعويض فهو مقابلة    

وهذا ما يتفق مع الدعوى المدنية)8(.، وأجري مجرى الجوابر عندهمولا مثلي لحرمتهسمى قيمي ي .  
  :عند الشافعية) التعويض(الدعوى المدنية  -)3

                                                
  .157. ، ص 8، جالتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل بن إسحاق الجندي،  -)1(
 . 5.، ص 11، جالذخيرةالقرافي، -)2(
 . المصدر نفسه -)3(
 . 243. ، ص 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، -)4(
 . 478. ، ص شرح حدود ابن عرفةالرصاع، -)5(
 . 22. ، ص 6، جحاشية البناني على شرح الزرقانيالبناني، -)6(
، 2ج)بحاشـية الفـروق للقـرافي     ( ذيب الفروق والقواعد الـسنية في الأسـرار الفقهيـة           ،  )هـ1367ت(المالكي محمد علي بن حسين    –)7(

  .205.ص
  .213. ، ص 1 المصدر نفسه ، ج–)8(
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  امن ـالضف)1 (. وهو التزام حق في ذمة الغير    يستعملون عدة ألفاظ تعود في مجملها إلى معنى الضمان
الصبير والقبيل بضمان  و الحميل بالدية، لكفيل بالنفس، و بالمال العظيم، وابالمال مطلقا، والزعيم

  )3 (.به المدعى اختلف وإن واحدة حقيقتها نّلأ)2(.الكل
 ما والمباشرة في الجنايات   ،والتسبب   باشرة،المو عادية،ال يدال :وهي  أسبابه باختلافوالضمان يختلف       
ضمان وتدخل الدية ضمن    )4( .للقتل الإمساكك يحصله ولا فيه يؤثر ما والتسبب ويحصل، التلف في يؤثر

   )6(. والغرة واجبة على سبيل العوض، إذ هي بدل من المتلف)5(.، سواء قلت الجناية أو كثرت المتلفات

 يـضمنون  وهـم  ر،الأحـرا  المال فغير .مالٍ وغير مال،: قسمان المضمونات جملة:"      قال الجويني 
 وبدلـه  بـين،  النفس وضمان. والطرف النفس، ومحلها. التسببو المباشرة، إلى تنقسم وهي بالجناية،
 الجراح الأصول هذه استقصاء ومواضع. يتقدر لا ما وإلى يتقدر، ما إلى تنقسم الأطراف وأروش مقدر،

  )7(".كبيراً أو صغيراً يكون أن بين فرق ولا. باليد الضمان سبيل الأحرار إلى يتطرق ولا والديات،
 فإنـه  الآدمي، فأما :" - الضمان بالمال  - في معرض الحديث عن القسم الثاني       آخر      وقال في موضع  

 على الجناية فأما .والطرف النفس ومحلها والسبب، المباشرة إلى تنقسم والجناية. وباليد بالجناية، يضمن
  )8(".بلغت ما ةبالغ ةالقيم القصاص تفصيل بعد فموجبها النفس،

 الجنايات أعم   ، والضمان في مجال    أسبابه باختلافيختلف  الضمان عندهم   ومن هذا القول يظهر أنّ           
، وقد يكون بالدية والأروش حسب الجناية والظروف الـتي          ، فقد يكون بالقصاص   من أن يكون بالدية   

وفي كل الحـالات    . ، أو كانت عمدا أو خطأ وما جرى مجراهما        يط ا، سواء كانت قتلا أو جراحا      تح
، ولا يمكن أن يحصل إلا عن طريق        ليحكم به حاكم لصاحب الحق    مجلس القاضي   إلى  " الضمان"يفتقر  

  )9(. الحاكمعند غيره على حق وجوب عنإخبار وسيلة الدعوى التي هي 
                                                

  .429 . ، ص3،جطيبالبجيرمي على الخ ،البجيرمي-)1(
  .  ، المصدر السابق لبجيرميا-)2(
  .283 . ، ص4، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المعين  الدمياطي،البكري-)3(
   . 29 . ، ص3 ، ج)معه حاشية عميرة( حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبينقليوبي،-)4(
  .328 . ، ص13 ، ج)الشرح الكبير( الوجيز العزيز شرح  ،الرافعي-)5(
  .94 .، ص16 ، جكفاية النبيه في شرح التنبيه  ،ابن الرفعة-)6(
  .171 . ، ص7 ، جاية المطلب في دراية المذهب -)7(
 .172 .ص المصدر نفسه، -)8(
 . 283 . المصدر السابق ، ص الدمياطي،البكري-)9(
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 : عند الحنابلة) التعويض(الدعوى المدنية  -)4

من و)2(. إذا كانت في حق آدميتصحالدعوى و)1(. التعويض بالديةفي حالة الضمان ستعملوني     
 والأروشحقق بدعوى القتل خطأ أو شبه العمد ، ، وضمان الدية يت الأرشو ، والديةحقوقه القصاص

، أو تلف سب ا تحصيل التعويض عن تلف النف، وهذه الدعاوى يطلعن طريق دعوى الجراح
الديات  ك سواء كانت مالية)3(.عند الطلبلأنّ حقوق الآدميين تستوفى  ، والمنافع من الجانيالأطراف

  . والخصوماتوىا الدع ذلك، وسبيلأو غير مالية كالقودوالأروش 
 سواء »ديته لزمته سبب أو بمباشرة إنساناً أتلف من كل":      جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع      

 متسببان اجتمع وإن الدية، فعليهما مباشران اجتمع إنـف للمنافع، أو منه، لجزء أو للبدن، الدية كانت
 وإن ده،ـوح المباشر فعلى تضمينه يمكن المباشر كان فإن ومباشر، متسبب اجتمع وإن الدية، فعليهما

  )4( ."وحده المتسبب فعلى تضمينه يمكن لا كان
فعند إتلاف   )5(.بقيمته يضمن مالمتقو و بمثله، يضمن المثلي أن:المُتلفات ضمان في عندهم والقاعدة     

، ، تبعا للجناية ونية الجاني في العمـد والخطـأ  القصاص أو الدية والأروشف يضمن ب الأنفس أو الأطرا  
 ضـمنه  فمات بسهم فأصيب هدف من مجنونا أو صغيرا قرب منف"وكذلك للمباشرة والتسبب أيضا،   

 برميـه  الرامي قصده فإن ...للتلف عرضه الذي هو المقرب لأن ،يقصده لم إن السهم رامي دون مقربه
  )6(."راميه ضمنه أحد يقربه لم وإن متسبب والمقرب القتل، لمباشرته ،وحده ضمنه
 ماستعماله تبين فيما سبق ذكره،"التعويض"و" الضمان"ما ورد عند الفقهاء في مسائل النظر إلى ب      
إلاّ أنّ  ،ضمان الأنفسبضمان الأموال، أو ت، سواء المتعلّقة بالمتلفا يةسائل الفقهفي الم اللفظينلهذين 

الذي يأخذ  "التضمين" ومن الضمان يشتق ،"التعويض" له معنى أوسع من"الضمان"لفظ  استعمال

                                                
 . 380. ، ص 2، جلمآربحاشية اللبدي على نيل االلبدي، -)1(
  .266. ، ص 4الكافي في فقه الإمام أحمد، ج ،بن قدامة المقدسيا-)2(
 . 376.، ص 7، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح، -)3(
 . 91 ، ص14العثيمين، ج-)4(
 .120.، ص 10 المصدر نفسه، ج-)5(
 . 295. ، ص 3 ، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، -)6(
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تخصيصه بمسائل لأنه عند  )1(."الحكم على الإنسان بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته" :معنى
شقه في  الجزائي أو شقه فيسواء  الأنفس والأموال المتلفات في  تبعة إلى تحملمعناهينصرف الجنايات، 

درة أو غير سواء كانت الدية مق، الدية القصاص أو ، ضمنجروحقتل أو ، فمن  تسبب في المدني
 بعد موته كدية لأوليائه، أو  للمجني عليه كأرش الجراح خالصةسواء كانتو ، مقدرة كأرش الحكومة

 والأروش  على قول بتعويض يشمل غير الدية-اطلاعي في حدود – ولم أعثر لهم .القتل الخطأ مثلا
، فإنّ السبيل الوحيد للحصول على  اني عليهمن حق" التعويض"أو " الضمان" وإذا كان .والحكومات

 - كالعاقلة مثلا–هذا الحق هو طلبه في مجلس القاضي، بحيث يلزم الجاني أو من تعلّق الضمان في ذمته 
، تبعا  الضمان، أو دعوى الدية، أو دعوىوهذا لا يتأتى إلا بدعوى التعويض. أن يوصل الحق لمستحقه

، فسموا كل دعوى  لأنها واحدة ومواضيعها متعددة)2(.لما جرى عند الفقهاء من إطلاقات للدعوى
  .بموضوعها 

، التي تنشأ عند "الدعوى المدنية" هذه الدعاوى تتقارب في مفهومها مع إن:القول    ومن هنا أمكن 
   . أمام الجهات القضائية المختصة التعويضلى طلب  من الجريمة، فيلجأ صاحب الحق إوجود ضرر

  الفرع الثاني 
   في القانون الجزائري"الدعوى المدنية" مفهوم

بتعويض الضرر الناجم  يتعلّق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة      «: أنه على) ج.ج.إ.ق2( المادة نصت     
  .  تسبب عن الجريمة  مخالفة بكل من أصام شخصيا ضرر مباشروعن جناية أو جنحة أ

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية وذلك مع مراعاة                
   »6 من المادة 3الحالات المشار غليها في الفقرة 

 يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي           «:على أنه   )ج.ج.إ.ق72(المادة  كما نصت    
  ». أمام قاضي التحقيق المختصدم بشكواهمدنيا بأن يتق

                                                
 . 392.م ،  ص 1988 ، 15، دار الشروق ، طالإسلام عقيدة وشريعة. شلتوت محمود-)1(
 أن الفـرق  وتلخـيص :"  فقال إليها يحتاج لا ما قاعدة وبين للدعوى يحتاج ما قاعدة بين والمائتان والثلاثون الثالث الفرقذكر الإمام القرافي  في      -)2(

 أخـذ  فمـن  للحاكم رفع غير من أخذه فيجوز عضو أو عرض فساد ولا تشاجر ولا لفتنة، أخذه يؤدي ولا فيه، الحق وتعين ثبوته، على مجمع أمر كل
 النـوع  وذكر منـها     أنواع خمسة للحاكم يحتاج وما أخذها، فله ضررا أخذها من يخاف ولا ورثها، أو اشتراها التي سلعته عين وجد أو المغصوب عين

 وكـذلك  الأولى، مـن  أعظـم  وفتنة وقتل تمانع تناوله لسبب يقع لئلا للأئمة ذلك يرفع والأعضاء النفس في كالقصاص للفتنة أخذه يؤدي ما :الثالث
  ) . وما بعدها76 .  ، ص4 ، جالفروق(.الأطراف في والقصاص القذف في الحدود بخلاف مقداره في للاجتهاد الحاجة أيضا وفيه التعزير،
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  هما للمجني عليه للمطالبة بالتعويض عن الضرر م حق )1(. أنّ الدعوى المدنيةتيناد الممنوالظاهر      
ر ؛ فـلا    ، فإذا لم يكن هناك ضر     اء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة      ، سو كانت الجريمة التي تسببت فيه    
 يجوز التنازل عنه من طرف صاحبه، دون المساس بالدعوى          حق هاأنكما   .يمكن أن تقوم هذه الدعوى    

وى إذا كانـت شـرطا    ، غير أنّ هذه الأخيرة يمكن أن تنقضي بالتنازل في حالة سحب الشك            العمومية
  .لازما للمتابعة

عن طريق إجراء وساطة لدعوى العمومية ل  شكواه الموقفة  و يمكن أيضا للمجني عليه أن يتنازل عن            
ويتفقان على إعادة الحال إلى مـا       شرطا للمتابعة،   الشكوى   إذا كانت    )المشكو ضده ( وبين الجاني   بينه  

عن الدعوى  اني عليه   تنازل  كانت عليه ، والتعويض المالي أو العيني عن الضرر، وهذا صريح في عدم              
    . ، وتنازله عن المتابعة الجزائية )ج.ج.إ. ق4 مكرر37(طبقا لنص المادة دنية الم
 ـ       ولمّا كانت الدعوى المدنية هي السبيل ال             هوحيد للمطالبة بالتعويض عن الضرر، كان للمجني علي

هـذه  ، غير أنه يجوز للقاضي الجزائـي الفـصل في           لقضاء المدني للمطالبة ذا الحق    إلى ا  الالتجاءحق  
  .زائيةالفصل ائيا في الدعوى الج بعد ، بفعل الجريمةضرر مباشر  إذا حدث،الدعوى

 إلى  الالتجاء بأا حق    ":في القانون الجزائري  " وى المدنية الدع"يمكن تحديد مفهوم        وتبعا لما قيل هنا      
  )2(".عويض عن الضرر الناجم عن الجريمةالقضاء للمطالبة بالت

يتضمن كون الدعوى المدنية هي حق مقرر قانونا للمـضرور مـن   "  إلى القضاء الالتجاءحق  " وقولي  
.  ه أن يسقطه، بالتنازل عنه ائيا، أو يـصالح عنـه  ، كما يجوز لض عن الضرر  للمطالبة بالتعوي  يمة،الجر

  .حق العقاب المقرر للدولة فلا حق له فيه ويخرج ذا القيد 
                                                

دعوى التعـويض والـتي يرفعهـا المـدعى     :  الجريمة ، دعوى مدنية خاصة تسمىالتي  يختص ا المتضرر من" الدعوى المدنية"  هناك إلى جانب     –)1(
يتهمه فيهـا بارتكابـه فعـل    ) ج.ج.إ.ق72(عليه المتضرر من إدعاء أقامه مدعي مدني ضده في إطار شكوى أمام قاضي التحقيق تطبيقا لأحكام المادة      

ير صحيح ، فيقرر قاضي التحقيق إاء الدعوى بأمر لا وجـه للمتابعـة ، ممـا يـسمح          يوصف بالجريمة ، ثمّ يتبين من خلال التحقيق أنّ هذا الاام غ           
  =للمدعى عليه المتهم في هذه الحالة حق طلب التعويض من المدعي الذي أساء استعمال حقه في الإدعاء ، وهي لا تختلف في شكلها وجوهرها عن 

 ،    2 ، ج، الموسـوعة في الإجـراءات الجزائيـة   علي جروه : انظر. ( عاء المدني أمام المحكمة  دعوى التعويض التي تأتي إثر حكم البراءة في حالة الإد  =
التي سبق الحديث عنها في الفقه الإسلامي شـكلا ومـضمونا ، لأـا في    " دعوى التعويض "ودعوى التعويض هذه تختلف عن .)  95. 92.ص ص  

فهي حق للمتهم في حالة عدم ثبوت الأدلة الجنائية ضده ، أو تبين براءته مما نسب إليـه ، أمـا                    " ةالدعوى المدني " القانون بصفة عامة تقام على أنقاض       
  .في الفقه الإسلامي فهي للضمان وجبر الضرر

لـضرر  ، من حيث كوا وسيلة للمضرور للمطالبة بـالتعويض عـن ا  "للدعوى المدنية" لا يختلف شراح القانون الوضعي في الأخذ ذا  المفهوم   –)2(
. 291.جلال ثروت، أصول المحاكمـات الجزائيـة،ص        :انظر.( أمام المحاكم المختصة ، إلا أنّ الاختلاف قد يكون في الجانب الإجرائي لهذه الدعوى               

دار عمـان ،  : الأردن (و محمد سعيد نمور، أصول الإجـراءات الجزائيـة ،   . 30.وجمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ص           
  . )284.، ص ) م2005، 1الثقافة ، ط
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يتـضمن موضـوع الـدعوى    " للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة   " وقولي أيضا       
نشأت هـذه    ، فمتى وجد الضرر    تتواجد بوجوده   إذ أا  ،ضرر بسبب الجريمة  لمتمثل في وجود     ا ،المدنية

، كحالـة ذوي    م بدفع مبالغ مالية للطرف المدني      والتعويض يكون بإلزام المته    .بانتفائهوتنتفي  ،  الدعوى
رر اللاحق باني عليه، ولا  ـدير التعويض فيخضع للض   ـأما تق ) .الضحية( الحقوق من جهة اني عليه    

   )1(. أو الاجتماعية للطرفينالاقتصاديةه بالوضعية ـقة لعلا
  المطلب الثاني

   في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"الدعوى المدنية" التعويض في سبب
، بمعنى قيام المسؤولية المدنية للجاني بما لا يدع مجالا للشك         أسس الدعوى المدنية على وجود ضرر          تت

ال الفقهـاء في مـسألة موجـب    وفي هذا الطلب أبين أقو. ريمة التي اقترفهاالضرر بفعل الج  في حصول   
  :، وفي القانون الجزائري سبب التعويض في الدعوى المدنية ، وبيانه كالآتي الضمان

  الفرع الأول
   في الفقه الإسلامي"الدعوى المدنية" التعويض في سبب

  : عند الحنفية )الضمان ( التعويضموجب-)1
 ، فمن أتلـف مـن      سواء تعلّق بالأنفس، أو الأعضاء أو المنافع       )2(.بالإتلاف هم الضمان يجب عند      

، ومن أتلف عضوا ذهبت منفعته وجبت فيه حكومة عدل؛ إن لم            الآدمي منفعة وجب ضماا بالأرش    
كما أنّ الأعضاء   )3 (.جمال كالأذن الشاخصة   أو أرشه كاملا إن كان فيه      ، كاليد الشلاء  يكن فيه جمال  

 انفـردت  وإذا معهـا،  تلفت إذا أرش لها يكون فلا لها تبع ، لأا  يجب ضماا  ا تلفت مع النفس لا    إذ
  )4(."أرش لها كان بالإتلاف

 أزال أو الكمـال  على المنفعة جنس فوت إذا أنه الأطراف في والأصل":لبناية شرح الهداية       جاء في ا  
 بالإتلاف ملحق وهو وجه، من النفس لافهـلإت الدية كل يجب الكمال على الآدمي في مقصودا جمالا

  )5(."للآدمي تعظيما وجه كل من

                                                
 ، 2010مجلـة المحكمـة العليـا ، العـدد الأول ،سـنة      . ( م 2009/ 21/01 ، قرار بتاريخ   498587 اجتهاد المحكمة العليا، ملف رقم       –) 1(

 ). وما بعدها250ص
  .375. ، ص 8ج ، )معه منحة الخالق وتكملة الطوري( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ابن نجيم، –) 2(
 . المصدر نفسه –) 3(
  .380. المصدر نفسه ، ص –) 4(
  .175.  ، ص 13 ، جاية شرح الهدايةنالب بدر الدين العيني، –) 5(
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 بوصـف  لا بـالإتلاف وجبت   الدية فإن،  الخطأ حالة بدليل،  الديةب قيمة النفس تعويض  وعندهم       
 بخـلاف  ذلك فكان عنه الغيظ ودفع للولي، الصدر وشفاء للانتقام القصاص أوجب الشرع لأنّ الخطأ؛
 ـالمُ على يجب الإتلاف ضمان كما أنّ    )1(. مقابل إتلاف  إتلاف لأنه،القياس  بمترلـة  ،غـيره  دون فتلِ

 ألا ترى أنّ جناية     )2( .الأموال إتلاف في الجناية من أعظم النفس إتلاف في الجناية لأنّ الأموال، غرامات
3( .، وهي مضمونة بسبب الإتلافنون في العمد والخطأ على السواءالصبي والمعتوه وا(  

 قالوا ما يرد ولا يضمن، لم بحمى أو فجأة يده في فمات صبيا غصب ولو":     جاء في مجمع الضمانات   
 فيه يغلب مكان إلى أو الصواعق أرض إلى أو مسبعة أرض إلى بنقله أو حية بنهشة أو بصاعقة مات لو

 يـضمن  الحـر و غصب، ضمان لا إتلاف، ضمان لأنه الغاصب عاقلة على ديته فإن والأمراض الحمى
  )4(."بالإتلاف

 الضمان والتعويض بالدية والأروش والحكومات هو الإتلاف، كأن         سببومن هنا ظهر عندهم أنّ           
غـير أنّ  . -حالة الخطأ في –مالا ، ضمن العوض عنها ، أو منفعة متعديا نفسا أو عضوا  الجاني إذا أتلف    

 قرينان يحصل أحدهما بحصول     تفى الضرر؛ بل هما   في الضمان، فلا يعني أنه ان      هذا الإتلاف إن كان سببا    
، ليس كمـن أتلـف   ية، فمن أتلف نفسا آدمزم وجود الضرر بقدر حصول الإتلافلكن يستل . الآخر

، لكن في كل الحالات إتلاف الأنفس والأعضاء أعظم جرما مـن إتـلاف الأمـوال،      عضوا أو منفعة  
  . للهلاك الواقع على اني عليهم 

  :عند المالكية) الضمان(ويض موجب التع -)2
 فيـه  ليقع ابئر حفر، كمن    أيضا، سواء كان بمباشرة أو تسبب      إلى الإتلاف  الضمان يعود      عندهم

 بـضمان الأنفـس والأعـضاء       ، سواء تعلّق  عيان القائمة لا الأعراض الفانية    وهو متعلّق بالأ  )5(.إنسان
ع حقا  موجب القط و).)6ا في حكم الأجزاء   ، لأ ، كبطش اليد، ومشي الرجل، أو منافع البضع       ومنافعها

لأنّ المـسببات تترتـب علـى       ،، وموجب الغرم حقا للعبد لحصول الإتلاف      الله تعالى في جريمة السرقة    
أسباا، كما يلزم في جناية قتل الصيد في حالة الإحرام بالجزاء والقيمة، وهذا صورة واضحة عن سبب                 

                                                
  .61.  ، ص 26 ، جالمبسوط  السرخسي ، –) 1(
  .65. المصدر نفسه، ص –) 2(
  .86. ، ص 26 المصدر نفسه ، ج–) 3(
   .130.، ص ) دار الكتاب الإسلامي( ، مجمع الضمانات، )هـ1030ت( غياث الدين البغدادي–) 4(
  .43. ، ص 5 القرافي ، الذخيرة ، ج–) 5(
  .282. ، ص 8  المصدر نفسه ، ج–) 6(
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 إلى الـضرر  الالتفاتتعويضا بالمثل أو القيمة، دون      حق الغير   لحدوث الإتلاف في    الضمان المعتبر شرعا    
 للمصلحة العامة ، فلا يستوي مع الضرر    مقصود شرعا  جزاء مأمور به و      لأنه القطع، الحاصل بتنفيذ حد  

، ومن ذلك حد القذف والقصاص ، فبالرغم من حصول الضرر المتمثـل في              الحاصل بإتلاف مال الغير   
          )1(.لوارث؛ جعل له التشفي بالعقوبات والإضرارلالانتصار  العار وفقد 

 ترتب والأصل الإتلاف الغرم وموجب تعالى االله حق القطع موجب أن":      جاء في الذخيرة 
  )2 (."والقيمة الجزاء يلزمه مملوكا صيدا يتلف كالمحرم أسباا على المسببات

 )4(. سواء كان بمباشرة أو تسبب)3(.ف أو الإهلاكومن هنا تبين أم جعلوا الضمان لحصول الإتلا     
الجابرة، فكان ضمان هلاك الحر  عمدا أو خطأ، ومعياره قصد الضرر في ترتب الجزاءات الزاجرة و

  )5(.بالدية  خطأ  لعدم قصد الضر
  :عند الشافعية) الضمان(موجب التعويض  -)3

 )6(.بمباشـرة  التفويـت الذي يحصل به     الإتلاف  الضمان الموجب للتعويض عندهم بسبب     قيتحق     
 بـه  الهلاك يحصلهما عليه، أو ما   الإكراهمباشرة أو    كالقتلتسبب    أو ،به سواء بمباشرة   الهلاك يحصلو

        )7(.عدوانا بئر كحفر
أو علـى    ،ال الجـاني  ، سواء في م   الديةب الضمانيوجب   ،التصرفات من الهلاك إلى ىفضما أ       فكل

  )8(.عاقلته
 كالإمساك يحصله ولا فيه يؤثر ما السبب وأن ويحصل، التلف في يؤثر ما المباشرة أن:"القليوبيقال        

 عنـده  التلف يحصل ولكن يحصله، ولا التلف في يؤثر لا ما وهو الشرط، يعم ما هنا به والمراد للقتل،
    )9(."فتأمل البئر كحفر

                                                
  .345. ، ص 12 ، ج المصدر السابق، القرافي  –) 1(
  .189. المصدر نفسه ، ص –) 2(
  .245. ، ص 7 المصدر نفسه ، ج–) 3(
  .246.، ص 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي–) 4(
  .9. ، ص 8 ، جشرح مختصر خليل الخرشي، –) 5(
  .337. ، ص 2 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا الأنصاري، –) 6(
 . المصدر نفسه  –) 7(
 .177.، ص 10 المصدر نفسه ، ج–) 8(
  .29.، ص 3، ج )مع حاشية عميرة( حاشية قليوبي قليوبي، –) 9(
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الذي يحصل بسببه الهلاك، و متى هلك اـني       ،  ر عندهم أنّ الضمان موجب الإتلاف      ومن هنا ظه      
، أو عضوا  الجناية نفسه، وقد تفوت عليه ، فمعنى ذلك وقوع الضرر حتما، سواء بمباشرة أو تسبب         ليهع

، فإن لم يكن الجاني قاصدا للإضرار باني ، أخذ          ، إلا أنّ المعتبر في الضرر قصده      من أعضائه أو منفعة     
  . الضرر، أما إذا قصده أخذ حكم العمد عله حكم الخطأ، وتأكد وقوعف
  :عند الحنابلة ) الضمان(موجب التعويض  -)4

مباشرة أو تـسبب،    ،   على النفس الآدمية بالإتلاف والهلاك     عتداءالايرون أنّ أساس التعويض هو           
 لم لأنـه  ،حكومة ، ضمن فيه  حمره أو وجهه رصفّ ، فمن اعتدى على آدمي و     سواء كان عمدا أو خطأ    

 الكمال،، على الجمال فوت لأنه ؛ديته ضمن خضره، أو هدسو أما إذا  )1( .الكمال على بالجمال ذهبي
  )2(.الضمان سبب لزوال أخذه؛ ما يرد السواد، زال وإن الأخشم وأنف الأصم، أذني قطع لو كما

،  أيضا ومةحك ففيه حمره، أو وجهه صفر وإن. الباقي ورد حكومة، فيه وجبت بعضه، زال    أما إذا   
  )3( .لوا غير أو سنه، سود لو ما يشبه وهذا الكمال، على يذهب لم الجمال لأن

 سـواء  ،ديتـه  لزمته سبب أو بمباشرة إنساناً أتلف من كل":      جاء في الشرح الممتع على زاد المقنع      
  )4(."للمنافع أو منه، لجزء أو للبدن، الدية كانت

،  إلى الإتلاف المحدث للهلاك    ينظرون مسألة أساس الضمان ، أم            والظاهر من كلام الفقهاء حول    
تلـف  ، لا يخ  ض بالـديات أو الأروش أو الحكومـات       سواء كان بمباشرة أو تسبب، لأنّ تقدير التعوي       

، إلاّ ماجعل فيه    ا تقدير موضوعي ثابت بطريق الشرع     ، فهو إلى جانب هذ     أحوال اني عليهم   باختلاف
ث ؛ فمعنى ذلك حـدو    ما تبين أن التعويض موجبه الهلاك     ومه. ي كالحكومات  لسلطة القاض  الاجتهاد

و من أعضائه ، ومن أتلف عضل خطأ كان الضرر عليه وعلى وارثه   ، فمن قّت  ، مهما كانت درجته   الضرر
 وهكـذا، ولـولم   ، فإنّ الضرر حاصل في هذا كله    ، كإتلاف العين وذهاب الرؤية    أو منفعة من منافعها   
  .لمّا تقرر في قواعد الشرع جوابر له بالضمانات والتعويضات، يكن الضرر حاصلا

  
  

                                                
  .299. ، ص 9 ، جالشرح الكبير على متن المقنع عبد الرحمن المقدسي، –) 1(
 . المصدر نفسه –) 2(
  .484. ، ص 8 ، جالمغنيابن قدامة  المقدسي، –) 3(
  .91.، ص 14، جالشرح الممتع على زاد المستقنع  العثيمين، –) 4(
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   في الضمان ويجري والأفعال، والأقوال والأيدي بالظنون يقع الإتلاف أن":)1(قال العز بن عبد السلام
  )2(."الزواجر من لأما عمدها في إلا والقصاص العقوبة تجري ولا الجوابر، من لأنه وخطئها عمدها

  نيالفرع الثا
   التعويض في الدعوى المدنية في القانون الجزائريسبب

 الـضرر  هـو سبب التعويض في الدعوى المدنية أنّ    مجالا للشك   بما لا يدع     المشرع الجزائري  قرر     
في جسده أو في ماله     كان ماديا ،    ، سواء    الجريمة التي وقعت عليه    المباشر الذي يصيب اني عليه بسبب     

، كأن يعاقب على    ا بنص في القانون    يلزم أن يكون الضرر في كل جريمة يعاقب عليه         ، ولا كان أدبيا أو  
 تمس تلـك الحقـوق      ، ولكنها لا   بعض الحقوق  استعمال على وجود أو     بعض الأفعال التي يخشى منها    

فهو يعاقب مثلا على مجرد الشروع في الجريمة ، . ، ولا ينتج عنها أي ضرر لشخص ما     بسوء في الحاضر  
 الأسلحةعقوبات تتفاوت في الشدة على أفعال كثيرة ليس لها في ذاا أية نتيجة ضارة كحمل                ويقضي ب 

   )3(.مثلا
    تقبل دعوى المسؤولية المدنية عـن كافـة        « ):ج.ج.إ.ق3(     وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة       

لوقـائع موضـوع الـدعوى    جه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن ا        أو
  ».الجزائية

الضرر الذي  ، وأنّ   ا قامت المسؤولية المدنية للجاني    ، إلا إذ  لا وجود لها  " الدعوى المدنية "    يتبين أنّ      
، ولا يكفي أيضا   فها مباشرة مهما كانت أوجه الضرر     أحدثته الجريمة التي اقتر    و ،تسبب فيه للمجني عليه   

، و نتيجـة    فعلا؛ بل المعول عليه أن يكون واقعا         الحصول في المستقبل   ملا أو منتظر  أن يكون الضرر محت   
  . للجريمة المرتكبة

                                                
ن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، الملقب بسلطان العلماء ، من فقهاء الـشافعية بلـغ رتبـة    بن عبد السلام ب   عبد العزيز عز الدين   هو   –)1(

 ، والتفـسير الكـبير، والإلمـام في أدلـة     قواعد الإحكام في مـصالح الأنـام   :له مؤلفات عدة منها. هـ بدمشق ونشأ فيها  577الاجتهاد ولد سنة    
  .)21. ، ص 4الزركلي، الأعلام ، ج.( هـ رحمه االله تعالى 660 بالقاهرة سنة الأحكام، وقواعد الشريعة ، وغيرها ، توفي

 .156.، ص 2، ج)م 1991القاهرة ،: مكتبة الكليات الأزهرية ( ، قواعد الإحكام في مصالح الأنام –)2(
  .602.ص  ) 2بيروت ، دار العلم للجميع ، ط: لبنان  ( 3، جالموسوعة الجنائية جندي عبد الملك، –)3(
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    وإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة في نظر القانون ، فلا يكون هناك مجال لرفع الدعوى المدنية                   
  )1(.المدنيأمام القضاء الجزائي، بل تكون الدعوى مجرد دعوى تعويض عادية ، يختص ا القاضي 

يتعلّق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بـالتعويض  « :في الفقرة الأولى  ) ج.ج.إ.ق2(ونصت المادة       
  » .يمةالضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصام شخصيا ضرر مباشر تسبب في الجر

 حـسب   -في الدعوى المدنية ومنها    به   يحدد شروط الضرر الذي يعتد    والظاهر أنّ نص هذه المادة           
وتحديد هذين الـشرطين    . بسبب الجريمة ، وكونه ناتجا عن الجريمة مباشرة          نشوء الضرر   :-هذه المادة 

، ية أمام المحكمة الجزائية مـن جهـة       مدى إمكانية رفع الدعوى المدن     الأهمية بمكان ، لأما يحددان       من
 غـيره يلتـزم     بخطألأنّ كل ضرر يصيب الشخص      "خرى،للجاني من جهة أ   وتحديد المسؤولية المدنية      

   )2(."المتسبب فيه بإصلاحه
 لأنه عنصر جوهري في موضـوعها     ،عويض في الدعوى المدنية هو الضرر      الت ومن هنا يظهر سبب         

 فلا يتـصور  )3(.، سواء كانت محاكم مدنية أو محاكم جزائيةنت الجهة المرفوعة أمامها الدعوى   مهما كا 
  . حصول ضرردونالبة بالتعويض بدعوى المط

، ولا يدخل في هذا الأضرار      ريمة التي تعرض لها اني عليه     الضرر المعتبر هنا هو ما كان نتيجة الج        و     
نتج عن المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية  مما لا علاقته له بالجانب الجزائي، وإن كان                   ما

 خـارج   تناول هذه الأنواع من المسؤولية     لأنّ   – أمام المحكمة المدنية     خاضعا لإجراءات الدعوى المدنية   
 فقائد السيارة إذا قصر في اتباع       ،ول كل من النوعين تحت مسمى الضرر       لدخ –عن موضوع الدراسة    

فيسأل ، رتكاب جريمة أدت إلى وفاة شخص ما  ، وأدى به الأمر إلى ا     نون المرور أو تفقد فرامل سيارته     قا
 الفعـل   لارتكابـه   المدنية لتقصيره وعدم مراعاته القوانين والنظم ويتحمل عبء التعويض         من الناحية 

كل فعل أيا كان يرتكبه الـشخص       «:على أنّ    حيث نصت ) ج.م.ق124( وهو ما قررته المادة    ،الضار
  ». بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

مع مراعاة   جريمة قتل،ويعاقب عقوبة القتل الخطأ       لإركابهة جزائية   ومن ناحية أخرى يسأل مسؤولي         
  .)ج.ع. ق290، 289، 288(ظروف الجريمة ، فيدخل تحت طائلة المواد 

 بـين الفقـه   الاتفـاق  التعويض في الدعوى المدنية يتـبين     سببمما تمّ بسطه من حديث حول       و      
، إلاّ أنّ الفقه الإسلامي يرد التعـويض      الضرر لالإسلامي والقانون الجزائري في التعويض بسبب حصو      

                                                
  .291. محمد سعيد نمور، المرجع السابق ، ص –)1(
  .48. ، ص 2 علي جروه ، الموسوعة  في الإجراءات الجزائية  ، ج–) 2(
  .99. ، ص 1 الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ج–) 3(
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، لأنّ الإتـلاف والـضرر      ، فمعنى ذلك حصول الـضرر     كد حصوله ، ومهما تأ  والضمان إلى الإتلاف  
، وسقط فيه شخص فلا     ، فمن حفر بئرا في أرضه      الضار ، ويتأكد هذا في المسؤولية عن الفعل      متلازمان
 ـ  الجواز الشرعي ينافي الضمانلأنّ، ، طالما جاز له ذلكولا ضمان ليه  تعويض ع  صول ، بالرغم مـن ح
 مع ، لأنه تسبب في هلاكه لى هلاك شخص فإنه يضمن  ، ومن حفر بئرا في مكان المارة وأدى إ        الإتلاف

  .، ومهما حصل الإتلاف سواء كان عمدا أو خطأ ضمن الجاني جبرا للضررمراعاة لقصده
تعويض هو الضرر الذي يحدثه الجاني من جرا  الفعل الذي                 أما القانون الجزائري فيقرر أنّ أساس ال      
  .ارتكبه ، طالما ثبتت مسؤوليته المدنية في ذلك 

 بينهما جليا في الأخذ مبدأ تقدير الضرر، فالفقه الإسلامي مقدر فيه مسبقا تقديرا            الاختلافويبدو       
 الحكومة في بعض الجراحـات      ، كتقدير  سلطة القاضي إلا في بعض الحالات      موضوعيا ولا يتوقف على   

أما القانون الجزائري فتقدير الضرر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضـي            . أرش مقدر  االتي ليس فيه  
  .، وتقدير درجته من جانب الطبيب خطورتهبناء على معرفة مدى 

 يجتمع  الإسلامي لا ويختلفان أيضا في تقرير مبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية، ففي الفقه                  
 فيها على حـق     عتداءالا ف - مثلا -، كما هو الشأن في جريمة القتل العمد       جزاء وتعويض في حق واحد    

، حق الله تعالى وحق الجريمة حقين، أما إذا تضمنت قصاص ودية معايجتمع لا  و،  جزاءه القصاص الآدمي  
أما . عويض المال المسروق من حق  الآدمي، وت، يترتب الجزاء عقوبة الله تعالى     العبد، كجريمة السرقة مثلا   

     .  ، إذا كانت الواقعة الجرمية واحدة دعوى الجزائيةالقانون الجزائري فيقرر تبعية الدعوى المدنية لل
  الثالثالمطلب 

  لدعوى المدنية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمؤسس لالحق طبيعة  
 سـقاط ، أهمية تظهر في مدى تأثره بممارسة حـق الإ         وى المدنية لدعل المؤسسة الحق    طبيع لتحديد     

المتعلّق بالشق الجزائي المتمثل في العقوبة، وفيما يلي بيان لطبيعة هذا الحق عند فقهاء الشريعة الإسلامية                
  .و في القانون الجزائري

  الفرع الأول
    في الفقه الإسلامي)التعويضطلب (المدنية دعوى لل  المؤسسقطبيعة الح

لدعوى المدنية في معرفة هل هو شخصي تتعلّق به مصلحة       ل المؤسستكمن أهمية تحديد طبيعة الحق            
شخصية يختص ا صاحب الحق؟ أو عام يتعلّق بمنفعة عامة لا يختص ا آحاد الناس ؟ ومن هذا المنطلق                   
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 العقوبة من   إسقاط حق   عمالاست، أو تأثرها ب   سقاطللإ) المدنية( يتم معرفة مدى قابلية دعوى التعويض       
   .عدمه

  
  
  
  : عند الحنفية)التعويضطلب (المدنية عوى لدل المؤسسالحق طبيعة  -)1

 مـا   ارتكابوسببه ،االله تعالى حق فالقطع،  الحق في التعويض في جريمة السرقة      يظهر عندهم طبيعة        
   أداء عند تملك همعند لمضموناتا و)1(.المال خذلأ سببهيعود  العبد، حقالمسروق  ضمانأما  .عنه ى

، عنه المنهي بارتكاب وفي حق االله تعالى    دمه، بإراقة الآدمي حق في وفي القتل الخطأ الجناية      )2( .الضمان
 القاتـل  علـى  الخطأ القتل دعوىلذلك تسمع    )3(.تعالى الله حقا والكفارة ،للآدمي حقا الدية فتجب
 مـا  بقدر تصح القاتل، في غياب  العاقلة على الدية دعوى أنّ   في غياب العاقلة، كما    على المدعي  والبينة

  )4( .الدية من يخصهم
 سـبب  وأمـا  ،الأرش وهـو  غيرها دون النفوس  بدل ...للقتيل حق الدية":    قال ابن نجيم المصري     

 فيجـب  ؛الهـدر  عن مضمونا الدم محقون النفس معصوم الأصل في خلق لما الآدمي فإن فالخطأ وجوا
  )5(."البطلان عن حقه صون

  )6(."تخلفه الورثة ثم المقتول، حق الدية لأن":   وقال ابن عابدين
سواء في تعويض المال المسروق وضـمانه ، أو          ،ندهم أنّ دعوى التعويض حق الآدمي     فإذا ظهر ع       

، تبين أن الحـق المتعلّـق بـدعوى         ، وصون حقه عن البطلان    ضمان حق المقتول خطأ تعويضا بالدية     
، ؛ حق للمقتـول خاصـة     ، لأنّ الضمان بالدية في حالة القتل      ويض حق خاص، ذو طبيعة شخصية     التع

    .ورجوعه لخلفه من طريق الإرث 
  :الكيةعند الم) طلب التعويض(دعوى المدنية لل المؤسسطبيعة الحق  -)2

                                                
 . 71. ، ص 7 ، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني،  –) 1(
 . 84.، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، –) 2(
 . 70.، ص 2 ، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي، –) 3(
 . 645.، ص 6 ، ج، رد المحتار على الدر المختار)محمد أمين( ابن عابدين–) 4(
 . 373. ، ص 8 ، ج)بحاشيته منحة الخالق وتكملة الطوري( البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ابن نجيم، –) 5(
 . 618. ، ص 6، ج المصدر السابق ابن عابدين، –) 6(
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من حقا  ، فهي تتض  التعويض؛ يتعلّق ا حق آدمي     الضمان إذا كانت في معنى طلب     عندهم دعوى        
، كان سببا   سببا في العقوبة  يكن  شخصيا، يعود نفعه على صاحبه، لأنّ الضمان يجب بالإتلاف، وإذا لم            

  وإذا وقعت الجناية على الأنفس تضمن بالديات،       )1(.، لأنّ العقوبة لا تكون إلاّ زاجرة      في الغرامة الجابرة  
  )2 (.، بينما تضمن الأموال بالقيمسواء كان على النفس أو ما دوا

وعند أشهب  . بة في الجرح ووقت الموت في النفس      أنّ المعتبر في الضمان وقت الإصا     : وعند ابن القاسم  
  )3 (.سحنون المعتبر وقت السبب و
استهلكه، سواء قبل القطـع       في ضمان المال المسروق، فيضمنه الجاني إن كان بعينه، أو قيمته إذا                و 

  .أو بعده
 تؤخذ فإا باقية كانت إذا السرقة أن والحاصل":لى كفاية الطالب الرباني   جاء في حاشية العدوي ع        

 قـد  يكون أن بين الحالة تلك في فرق ولا القيمة له ويدفع ربه على قهرا به يتمسك أن للسارق وليس
  )4(."لا أو قطع

 التسبب أو ،الإتلاف :ثلاث الشريعة في الضمان أسباب :" في قاعدة أسباب الضمان    قال القرافي        
 التـسبب  اجتمـع  وإذا ،الخيـار  في والمشتري الغاضب كيد،مؤمنة ليست التي اليد وضع أو،  للإتلاف
 يترتب لم وإذا ،فأكله لإنسان السم وتقديم المكره كقتل معمورة تكون أن إلا المباشرة لبتغُ والمباشرة

ت الجنايـا  و لفـصل ا هـذا  فـروع  جتخـر  اعدةـالق ههذ وعلى،اعتباره سقط هسببم السبب على
  )5(."والضمانات

المسروق، ،كضمان الشيء   بمعنى التعويض يتعلّق بحق الآدمي    ومن هذين القولين يتبين أن الضمان              
ش الأر ، وضمان الـديات و    بمباشرة الإتلاف، أو بالتسبب فيه    وضمان المتلف في الأنفس سواء كانت       

جوابر لا ، لأنّ ضمان المتلفات    و عاقلته عوض ما أتلفه    ، فيضمن الجاني أ   سببه إتلاف الأنفس أو ما دوا     
، المتـضمنة للعقوبـات   لحدود وهي حقوق االله تعالى، وهذا  المعنى لا يوجد في ا      تتعلّق ا عقوبة زاجرة   

   .الزاجرة 
  :عند الشافعية ) طلب التعويض(دعوى المدنية لل المؤسسطبيعة الحق  -)3

                                                
 . 80.م ، ص 1973، 1، تحقيق، عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، طشرح تنقيح الفصولالقرافي، –)1(
 . 248.، ص 4 ، ج) الشرح الكبير علىيامشه حاشية الدسوق( الشرح الكبير الدردير، –)2(
 .14.، ص 8 ، جشرح مختصر خليلالخرشي، –)3(
 . 334. ، ص 2 العدوي، ج–)4(
 . 317. ، ص 3، جالذخيرة القرافي، –)5(
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على العـوض،    بشرط التراضي )1( .جناية أرشك معاوضة عن إلا تجب لا الآدميين حقوقعندهم       
 الواجب في   وتظهر في  )3(.المقتول حق الدم دعوىو  )2( .المتلفات سائر في كالبدل فجاز متلف بدل نهلأ

 ولو بعوض غير الواجب في      وفي العمد بالعفو عن عقوبة القصاص ،       )4(.الديةوهو حقه في    القتل الخطأ ،  
ولأنّ حقوق الآدميين تجب      )5(".معين،كالمال ببدل ضمن.. الآدمي حق في بالبدل ضمن ما" هلأن،  الدية

  )6(.أيضا بالمطالبة وتسقط بالعفو وتورث على فرائض االله تعالى
تعويض مقدر عن متلف أيضا وهـي        هولجناية،كما أنّ المال الواجب فيما دون النفس من ارش ا              

   )7(.هو غير مقدر كالحكومة حقوق مالية خالصة له، ويشمل التعويض ما
ب حقا للآدمي عند التلف، سواء قبل القطع أو بعده، لأنّ حق االله تعالى في                أما ضمان المسروق فيج   

  .كالدية والكفارةل المسروق،الما، وحق الآدمي في القطع
 ـ أحـدهما  يمنع ولا وقطع بدله ضمن السارق يد في المسروق تلف إذا :"النووي قال         نلأ ر،الآخ

  )8 (".والكفارة كالدية الآخر أحدهما يمنع فلا تعالى الله يجب والقطع الآدمي لحق يجب الضمان
ومن هنا ظهر عندهم أنّ الضمانات والتعويضات التي يتعلّق ا الطلب في الدعوى حق للآدمـي                      

، ومن ذلك   سقاطها بوسائل الإ  إسقاط، وما يبرر ذلك إمكانية      فهي حقوق خاصة، ذات طبيعة شخصية     
 ـ    ق عامة تتعلّق بالمصلحة العامة    هي حقو ا عفوا، أما حقوق االله تعالى ف      هإسقاط د مـن   ، سواء قيـل بح

 والأروش وغيرها مـن سـائر   ، أو القصاص كجزاء بالمثل، أو التعويض بالديات  الحدود، كحد السرقة  
  .، من حيث إيصال هذه الحقوق لأصحااتاالضمان

  :عند الحنابلة ) طلب التعويض(للدعوى المدنية   المؤسسالحقطبيعة  -)4
 يستوفى بطلبه فلا    )2(."له حق لأا" الدية"ومنها   )1(.لآدمي حق في الدماء صحيحة  دعوىعندهم        

 يقتضي  عندهم   الأصلو   كسائر حقوقه،  )4(.هإسقاطيسقط ب وضماا حق له     )3 (. إليه بالأداءيسقط إلا   
  )5(.الخطأ لكثرة العاقلة على ووجب الجاني، على الجناية وأرش ،همتلف على يجب المتلف بدل أن

                                                
 . 497.، ص 10، جالحاوي الكبير  الماوردي، –) 1(
 . 47. ، ص 19، ج)المطيعي بكي وسبحاشيته تكملة ال( ، اموع شرح المهذب النووي –) 2(
 . 54. ، ص 13الماوردي، المصدر السابق ، ج–) 3(
 . 18. ، ص 8 ، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الخِن مصطفى وآخرون ، –) 4(
 .429. ، ص 11 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، –) 5(
 . 570 ، ص9الماوردي، المصدر السابق ، ج–) 6(
 . 159. ، ص 4 ، جالبجيرمي على شرح المنهجحاشية البجيرمي، –) 7(
 . 99. ، ص 20، جاموع شرح المهذب –) 8(
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، لا يتأتى إلا عـن طريـق        المثل، سواء بالقيمة أو ب    حقوق الآدميين أا واجبة الضمان    وقولهم في        
ومن ثمة كانت الدعاوى . ل على مثل هذه الحقوق    ، وهذا يفتقر إلى الدعوى للحصو     أمام الحاكم المطالبة  

اص أو  ، ولو كانت متضمنة للقـص     وعة وصحيحة عندهم كدعاوى الأموال    ق الآدمي مسم  المتضمنة لح 
، وجعلوا أيضا )6(. فأوجبوا فيها اليمين   ، دون الضمان  نّ دعوى القصاص فيها معنى الجزاء     ، على أ  الديات

  )7( .المال كموروثه جهة من لوارثل مستحقضمان حق الآدمي في الدماء 
 في ظاهر وذلك الدماء، ذكر بعد عليه المدعى على اليمين فجعل":ح المقنع          جاء في المبدع في شر    

 ذلك في اليمين مشروعية فوجب دونه أو مثله إما الحقوق وسائر اليمين، فيها تشرع بالدم الدعوى أن
  )8(."المال كدعوى آدمي حق في صحيحة دعوى ولأا الأخبار؛ لعموم كله

 للآدمي ، فطبيعة الحق فيها شخصي، لأـا          التعويض حق خاص   ومن هنا تبين عندهم أنّ دعوى          
، سـواء   كسائر الحقوق الثابتة للآدميين    ، ومن جهة أخرى تشرع فيها اليمين      دعوى مسموعة من جهة   

، إلاّ أنّ دعوى القصاص كون الحق فيها للآدمي لكن          ، أو تعلّقت بالديات أو الأموال     تعلقّت بالقصاص 
  .ليست دعوى تعويض

، سواء كـان     أنه شخصي  ا سبق قوله عند الفقهاء حول مسألة طبيعة الحق في دعوى التعويض           ومم     
ياته، فيكون الضرر على ما     ، إلا أا لم تود بح     ريمة التي أصابته مباشرة   ، من جراء الج   ر ذاته الحق للمضرو 

تعويض جبرا للضرر   وهذا يخوله الترافع أمام القضاء بدعوى ال      . ، بإتلاف الأعضاء أو منافعها    دون النفس 
، كما ينتقل ، انتقل الحق في التعويض للورثة   إذا أتت الجريمة على النفس وهلك بسببها      و   ،بالأرش المقدر 

، فينشأ للورثة الحق أيضا في طلب الدية تعويضا مقابل هلاك مـورثهم ،      إلى الوارث بموت المورث    المال
    . وليس لهم سبيل إلا دعوى التعويض للحصول على حقهم 

                                                                                                                                                          
 . 213. ، ص 10، ج المغني ابن قدامة المقدسي،–) 1(
 . 126. ، ص 14 ، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين ، –) 2(
 . 49. ، ص 10المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، ج –) 3(
 .214. ، ص 2 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي، –) 4(
 . 646.، ص ) معه حاشية العثيمين ، وتعليقات السعدي( الروض المربع شرح زاد المستقنع البهوتي، –) 5(
  .266. ، ص 4ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد ، ج–) 6(
 . 270، ص3المصدر نفسه ، ج–) 7(
 . 353. ، ص 8 ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح ، –)8(
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يل في  نّ الشخص المصاب بالضرر هو الأص     ؛ لأ يض في الحالة الأولى تعتبر أصيلة          غير أنّ دعوى التعو   
إثبات ، و هذا يتطلب منه  اني فدعوى التعويض للخلف من بعده     ، أما الحالة الث   المطالبة بحقه ذه الدعوى   

  . المتوفىكونه وارثا للأصيل 
  
  
  

  الفرع الثاني
  دعوى المدنية في القانون الجزائريلل المؤسسالحق طبيعة 

، ليس إلا جبرا للضرر الذي نشأ عـن الوقـائع           المدنية التابعة للدعوى الجزائية       موضوع الدعوى    
 ـ  سلامته الجسدية أو فوت عليه كـسبا      ، وألحق خسارة بحقوق المعتدي عليه أو ب       لجرميةا اب ـ، أو أص

  )1(.شرفه واعتباره
   مدنيا والتدخل بصفته طرفا في الـدعوى في         الادعاءل للمجني عليه حق          والمشرع الجزائري قد خو 

وميـة  للمدعي المدني تحريك الدعوى العم   أي مرحلة كانت عليها، وفي الحالات التي يخول فيها القانون           
    )2 (.بنفسه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، تمارس الدعوى المدنية بالتبعية

بالفصل في الدعوى المدنية التي تكون ناتجـة عـن           سلطة الاختصاص لها  ة   الجزائي المحكمة كما أنّ      
 قـد  الـضرر  ، بـشرط أن   ويكون موضوعها تعويض عن ضرر ناتج عن هذه الجريمة     ، الجريمة مباشرة 

   )3(.أصاب المدعي شخصا أو أصاب من يمثله قانونا وكان ثابتا حقيقة وغير محتمل
للمطالبـة  الحق في الـدعوى المدنيـة       يتعلّق   «: قرر أنه ) ج.ج.إ.ق2(المشرع الجزائري في المادة   و     

بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصام شخصيا ضرر مباشر تسبب عـن   
  » . الجريمة
وهذا يعطي دلالة واضحة على أنّ الغرض من الدعوى المدنية هو المطالبة بتعويض الضرر الـذي                      

  ويستوي أن يكون الضرر ماديا أو جثمانيا أو         عليه مباشرة، وكان بسبب الجناية    ني  أصاب شخص ا ،
  .) ج.ج.إ.ق3(، طبقا لنص المادةزائية، مادام ناجما عن الوقائع موضوع الدعوى الجأدبيا

                                                
 .181.، ص )دار هومة : الجزائر(  ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد، –)1(
 . 49. ، ص 2 علي جروه ، الموسوعة في الإجراءات الجزائية ، ج–)2(
 .182 .ص المرجع السابق ، عبد العزيز سعد، –)3(
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يجوز لكل شخص متضرر من جناية      « :التي تنص على أنه     ) ج.ج.إ.ق72(   وبالرجوع إلى نص المادة   
  ».دعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص، أن ي جنحةوأ

 لا تعلق لها بالنظـام      ويفهم من نص هذه المادة أنّ الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر                 
الجريمة سـواء كانـت     من  ملك للشخص المضرور     ، فهي إذن  م كما هو الشأن بالدعوى العمومية     العا

، كان صـاحب الحـق في       ا الشخص هو صاحب الحق في التعويض      ا كان هذ  ، لأنه لمّ  جناية أو جنحة  
 على مباشـرة    وبناء على ذلك فحقه ليس مقصورا     . الدعوى التي ترمي إلى طلب الحكم ذا التعويض         

، وتركها  يتصالح بشأا نازل عنها، و  التو، بل له حق التصرف في هذه الدعوى         الدعوى المدنية فحسب  
وى الدع"بالحق الذي تتضمنه صاص اني عليه  دلالة لا تدع مجالا للشك في اخت       مما يعطي  )1(.بعد رفعها 

 المطالبـة  إجراءات، تتوقف المطالبة به على  حق ذوا طبيعة شخصية إنه: القول، وتبعا لهذا يمكن     "المدنية
  .طرف أصحابه أمام الجهات المختصة، كالشكوى وممارسة هذا الحق من بالحقوق الشخصية

، فيترتب على ذلك أنه     التي يقصد من ورائها التعويض عنه      كان الضرر هو سبب الدعوى المدنية           ولمّا
  .، وإذا وجد فيستوي أن يكون ماديا أو معنويا بدون ضررلا دعوى 

، وقد ينشأ عن إحدى جرائم المساس بـسلامة الجـسم           سرقةفالضرر المادي كالذي ينشأ عن جريمة ال      
، أو فقده لما كـان      وما تسبب له الضرر من عجز جسماني      ،   عليه ودوائه   نفقات علاج اني   متمثلا في 

  )2(.يحصل عليه من راتب أو أجر
 ، أو يحـد ث    إلى سمعة الشخص بسبب القذف والسب     أما الضرر المعنوي فقد ينشأ من الإساءة              
ة المؤدية إلى قتـل     نايحالة مطالبة الأب التعويض عن الضرر بسبب الج       ، والضرر المعنوي  لام النفسي يبالإ

  )3(.ابنه خطأ
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في طبيعة الحق الـذي تتـضمنه             الاتفاقومن هنا يظهر           
ففـي الفقـه   .  بينهما يبدو واضحا في معيار الأخذ ـذا الحـق    الاختلاف، إلا أنّ    "الدعوى المدنية "

ك لمن تقرر له إذا أراد استبداله ببدل معين فلا يجـبر            ، مترو لتعويض مقرر معلوم المقدار   الإسلامي حق ا  
، فهـي   م إذا  كان التعويض ضمن الحكومـات        الله ،عوض الإبل المقررة في الدية بمال      كاستبدالعليه  

   . لاجتهاد القاضيمتروكة 

                                                
 . 609. ، ص 3 ، جالموسوعة الجنائية جندي عبد الملك ، –)1(
 . 535.عبد المنعم سليمان، المرجع السابق ، ص –)2(
 536.المرجع نفسه ، ص –)3(
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قدير  تكشأنالقضائية  ، بل يترك تقديره للجهات  ذه الصفة أما في القانون الجزائري فليس مقررا           
  .فقه الإسلاميالحكومة في ال

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
   العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون إسقاطمدى تأثر الدعويين الجزائية والمدنية بممارسة حق  

    الجزائري
 المدنية ى، والدعويع العقوبة المقررة  على الجريمة   إذا كانت الدعوى الجزائية دف خصوصا إلى توق            

 العقوبـة ؟   إسقاط حق   استعمال، فهل تتأثر كل من الدعويين ب       تعويض الطرف المتضرر منها    لىدف إ 
  تتأثر الدعوى المدنية بسقوط الدعوى الجزائية ؟أو 

  المطلب الأول
    والقانون الجزائري العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاطمدى تأثر الدعوى الجزائية بممارسة حق 

هي ليست بالضرورة متضمنة    ، ف ئية قد تتضمن حقا من حقوق العباد      لجزا الدعوى ا  إن:القول     سبق  
أما القـانون الجزائـري فيجعـل       . في الفقه الإسلامي  " دعوى القصاص "، كما هو الشأن، في    لحق عام 

فمـا مـدى تـأثر      . ا من طرف المضرور في أحوال خاصة      ، ويمكن تحريكه  االدعوى الجزائية حقا عام   
   العقوبة عند كل منهما ؟ إسقاط حق استعمالالدعوى الجزائية ب

  الفرع الأول
   العقوبة في الفقه الإسلامي إسقاطمدى تأثر الدعوى الجزائية بممارسة حق 

، ح، أو توبـة صلعفو أو ، إما  العقوبة سقاط الوسائل التي يستعملها صاحب الحق لإ      إن:القولسبق       
فيا  مـستو سـقاط ل حـق  الإ عمِ ومتى است. الحاكم، أو سواء تعلّق الأمر باني عليهذاتيةوهي وسائل  

 بطبيعة الحق    لأنه متعلّق    ،ابا أو سلبا  يج ظهر أثره على الدعوى الجزائية إ      ،لأركانه وشروطه ذه الوسائل   
 والمدعي في هذه الحالة لا يجبر على دعواه         – كحقوق العباد    - حقا خاصا  كونه .الذي تتضمنه الدعوى  
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 وفي هذه الحالـة لا يخـتص أحـد          - كحق االله تعالى   – حقا عاما    أو. رادته  إن تركها وتنازل عنها بإ    
، إلا ما توقفت الخصومة فيه على       عامة المسلمين لوهو حق   ،  ؛ لأا تتعلّق بحق الشرع    "الجزائيةبالدعوى  "

لـذلك  .  والسلطان له حق التدخل متى وصل إلى علمه انتهاك حقوق االله تعالى            .مطالبة العبد كالسرقة  
  :ضمن هاتين الحالتينذا الحق عند الفقهاء تبعا لطبيعته  هاستعمال أثر أبين
  :إذا تضمنت حقا للعبد"الدعوى الجزائية" العقوبة على إسقاط حق استعمالأثر  -أولا

  :عند الحنفية  العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقا للعبدإسقاط حق استعمال أثر -)1
  الدعوى أي  - عقوبة،كالخصومة في القصاصتتضمنا من حقوق العباد      إذا تضمنت الخصومة حق

  
 ـإسقاط فإنّ صاحب الحق له  -)1(.عندهم تم  حقه في العقوبة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما لم ي

 إسـقاط  حق استعمالومن هنا يكون أثر  )2(.هإسقاط؛ لأنه محض حق العبد يملك    تنفيذ الحكم القضائي  
، والعقوبـة المقـررة   سـقاط في الإلنظر عن الوسيلة المستعملة ، بغض ااإيجابيوى أثرا   العقوبة على الدع  

، انقطعت الخصومة والمنازعة بـين      فلو كانت الوسيلة المستعملة صلحا    . ، طالما كانت حقا للعبد      لذلك
  )4(.عليه سبيل لا تركه فإذا الطلب، حق  فاني عليه له)3(.المتداعيين فلا تسمع دعواهما بعد ذلك

 المال من قل ما على قصاص فيها جناية كل من والصلح":رحمه االله تعالى  )5(     يقول فخر الدين الزيلعي   
 يحتمـل  حـق  وهـو  أيـضا  بالمال فيحتمله مال بغير سقاطالإ يحتمل مما القصاص لأن جائز؛ كثر أو

  )6(."التقويم
 بالعفو في أي وقت شاء قبل تنفيـذ          حقه إسقاط له   "الدعوى الجزائية "   وما يبين أنّ صاحب الحق في       

؛ لأن اليمين لا يكون إلا في حقوق العباد سواء كانت           يمين في الدعوى الموجبة للتعزير     ال اشتراطالحكم  
  .  عقوبات بدنية أو مالية

                                                
  . 69. ، ص 5 ، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائقابن نجيم ، -)1(
 .  552 . ، ص5 ، جرد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين-)2(
  . 53 . ، ص6 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لكاساني،ا-)3(
 . 6 . ، ص8 ، جقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،-)4(
 مـن   هــ ،  743توفي ا سـنة     هـ ، فأفتى ا ودرس      705هو عثمان بن على بن محجن فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي ، قدم القاهرة سنة                -)5(

، 4،ج الأعـلام    ، الزركلـي   (.تبيين الحقائق في شرح كتر الدقائق ، و تركة الكلام على أحاديث الأحكـام ، وشـرح الجـامع الكـبير                    : تصانيفه
 .)  210.ص

 .  35 . ، ص5 ، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ،الزيلعي-)6(
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 فالقاضي أنكر إذا تحليفه وأراد التعزير، يوجب ما آخر على ادعى إذا :"يقول ابن عابدين   وفي هذا        
  )1(."وجوبه الصغر يمنع ولا بالعفو هإسقاط العبد يملك ولهذا العبد حق محض التعزير نلأ يحلفه،

 وهي لا تشرع إلا في حقـوق        ،الدعوى       يفهم من قوله أنّ الأيمان يقضى ا في حالة النكول في            
، يـه يل إل، التي لا يمكن التوصل إليه إلا قضاء عن طريق الدعاوى ، فإذا أسقط حقه سقط ولا سب  العباد

  .ه تسقط الخصومة إسقاطوب
  : حقا للعبد عند المالكية العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنتإسقاط حق استعمال أثر -)2

، فإنها  حقه في العقوبة   إسقاط، وقام هذا الأخير ب    صومة إذا تضمن حقا جزائيا للعبد     الدعوى أو الخ        
ق االله تعالى فلا يسقط في شقه؛ لأنه ما من دعوى تضمنت            أما ح . سقط ولا سبيل إلى الجاني بعد ذلك      ت

 وما يـدل علـى      )2(.كحالة دعوى القتل التي تتضمن حق القصاص       .حقا للعبد إلا وفيه حق االله تعالى      
سقوط الدعوى الجزائية المتضمنة حقا للعبد على النحو الذي ذكر هنا ما جاء مـن أقـوال فقهيـة في     

  . المذهب 
 عفـوت  فقـد  الجرح هذا من مت نإ وقال مات ثم جرحه جرح عن عفا ومن":لبر     قال ابن عبد ا   

  )3(."مالك عن المشهور هو هذا بشيء الجاني يتبع ولم عفوه صح
 عفا قد أنه عبد جرح في اروح على أو عنه، عفا أنه الدم ولي على شهدا وإذا":سحنون ابن      قال

 علـى  قصاص ولا مالا، يتلفا لم لأما شيئا، يضمنان فلا رجعا ثم القود، إسقاطب القاضي فحكم عنه،
   )4(."يرد ولا نفذ حكم لأنه القاتل
 السلطان، إلى به يبلغ أن قبل عنه فعفا رجلا قذف رجل في مالك عن بلغني وقد ": ابن القاسم  قال     

  )5(."عليه حد ولا له ذلك ليس: مالك قال به يقوم أن له بدا ثم
 الجـاني  يتبع لم:" كالتي وردت في قول ابن عبد البر       دة في هذه الأقوال عند المالكية          فالعبارات الوار 

 به يقوم أن له بدا  ثم :"وفي قول ابن القاسم   ." يرد ولا نفذ حكم  لأنه :"في قول ابن سحنون   و  ." بشيء
سـقط   إذا أ  "الدعوى الجزائية "يفهم منها أنّ صاحب الحق في       ." عليه حد ولا له ذلك ليس: مالك قال

 أسقط حقه بمحض إرادته     لأنه،  ة أخرى، ولا تجاب دعواه مرة أخرى      حقه فإنه يسقط ولا يعود إليه مر      

                                                
  . 53 . ص ،8، جقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار-)1(
 . 219. ، ص 6 ، جالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ابن أبي زيد القيرواني، -)2(
 . 1099. ، ص 2، جالكافي في فقه أهل المدينة-)3(
  .522. ، ص 8 ج الصدر السابق ، ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتابن أبي زيد القيرواني،  -)4(
 .  488. ، ص 4، جالمدونة مالك بن أنس، -)5(
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" الـدعوى الجزائيـة  " العقوبة على إسقاط حق استعماللذلك يظهر جليا الأثر السلبي  في        . وقد سقط 
  .  ى في الشق المتضمن حقا الله تعالىولا أثر له على الدعوالمتضمنة حقا للعبد،

   :عند الشافعية  العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقا للعبدإسقاط حق استعمال أثر -)3
،  لأنّ نفسه مضمونة   )1(.سبيل إلى الجاني  يكن لم  صاحب الحق عن حقه في العقوبة،      عفا إذا     عندهم  

 عـن  بسقوطه حاكم يحكم لم  وإن ،م بعفو أحدهم لزم القصاص من قتله      فمتى قتله أولياء الدم بعد العل     
 في حق القاتل بعد العفو، الموجـب للعـذاب في           اعتداء لأنه   )2(.العفو بعد القتل في له حق لا إذ الجاني

    )3(.ا والآخرةيالدن
 بعد العلم   لقاتل مورثهم عندهم في مسألة قتل أحد الابنين            وقد بين الإمام النووي أوجه في المذهب        

 نظـرت  ،بالعفو العلم بعد خرالآ قتله ثم القصاص من حقه عن أحدهما اعف وان:"بالعفو من الآخر فقال 
 انـك نإو شبهة، له يبق لم نهلأ القصاص، عليه وجب عنه القود بسقوط الحاكم حكم بعد كان فإن
 قتله إذا عليه يجب نفلأ العفو قبل قتله إذا القود عليه يجب قلنا فإن عنه القود بسقوط الحاكم حكم قبل
 لاحـق  نهلأ عليه يجب:أحدهما قولان العفو بعد ففيما ،العفو قبل عليه يجب لا قلنا وان أولى، العفو بعد
 وهـو   القود سقوط في شبهة ذلك فيصير الشريك عفو بعد  له القود لأنّوالثاني لا يجب    ... قتله في له

  )4(."مذهب مالك رحمه االله تعالى
 للآدمية حقا    المتضمن "الدعوى الجزائية "ة على    العقوب إسقاط حق   استعمال     ومن هنا ظهر مدى أثر      

حكم حاكم بـسقوط   بعد:" وهذا ما يفهم من عبارة. حقه ، فلا سبيل لدعواه مرة أخرى  إذا  أسقط    
لأنّ حكم الحاكم لا يكون إلا بعد دعوى القتل أمام القاضي ، وهي الحالة التي تقـوم فيهـا                   ." القود  

 التقاضي ائيا ، وسقوط العقوبـة  إجراءاتالقول بانقضائها وتوقف  ، مما يؤدي إلى    "الدعوى الجزائية "
  .  عن الجاني ولا سبيل للمجني عليه في المطالبة بحقه مرة أخرى 

  :عند الحنابلة   العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقا للعبدإسقاط حق استعمال أثر -)4

                                                
 .10. ، ص 6 ، جالأمالشافعي، -)1(
 . 36. ، ص 4 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا الأنصاري ، -)2(
 . 16. ، ص 8، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيالخن مصطفى وآخرون، -)3(
 ،    3 ، ج، المهـذب في فقـه الإمـام الـشافعي    الـشيرازي  : وانظر أيضا . بتصرف  . 446. 445. ، ص ص   18اموع شرح المهذب، ج   -)4(

 .191 .190.ص ص 
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 بعض من له القصاص عـن  عفا إذاف)1(. آدمي     عندهم أنّ دعوى الدماء هي دعوى صحيحة في حق      
عصمت نفس الجاني، فإن قتله الآخر عالما بالعفو فعليـه           ،- سواء مطلقا أو على مال     -العقوبةحقه في   
 أما إذا )2(.؛ لأنه قتل معصوما مكافئا له لا حق له فيه، سواء حكم بالعفو حاكم أو لم يحكم به         القصاص

 قصاص عليه لوجود شبهة عدم العلم، ويصار إلى الدية عنـد تعـذر              لم يكن عالما بالعفو أو ناسيا فلا      
  . القصاص 
  فعليهم القصاص بسقوط و بالعفو عالمين الباقون قتله فإن": في كشاف القناع عن متن الإقناع      جاء

 ينـعالم يكونوا لم وإن، ابتداء قتلوه ما أشبه عدوانا عمدا قتل لو لأنه لا؛ أو حاكم بالعفو حكم القود
 درأت شبهة بذلك العلم عدم لأنّ ؛بالعفو حكم قد كان ولو،  عليهم قود فلا القصاص وبسقوط بالعفو
  )3(."بدله والدية تعذر قد القتل لأن ؛ديته وعليهم ،به العلم وقبل العفو بعد قتله إذا كالوكيل القود

تى أسقط العبـد حقـه في       ط م  التي تتضمن حقا للعبد تسق     "الدعوى الجزائية "     والظاهر عندهم أنّ    
 حقه  إسقاطلذلك لو كانت دعواه الثانية بعد       . ، وليس له أن يدعي حقه في العقوبة مرة أخرى           العقوبة

، أو  وليـاء الصلح من بعض الأ    أولا صحيحة لما لزمه القصاص بقتل القاتل عند علمه بالحكم بالعفو أو           
  .الدية عند عدم علمه بذلك 

 العقوبة إذا   إسقاط حق   استعمال ب "الدعوى الجزائية " الفقهاء في مسألة تأثر       من أقوال  ومن هنا تبين       
ها وإبراء الجاني منها، وهذا في      إسقاط، بسبب    مرة أخرى  أا تنقضي ولا تسمع   ت حقا للآدمي،    تضمن

، فمن  بالأموال كالديات، فمن أسقط حقه    ، أو تعلّق    ء ما تعلّق منها بالدماء كالقصاص     كل حقوقه سوا  
الدعوى مالم يتم    مهما كانت المرحلة التي بلغتها       وذلك. ن تسقط دعواه المتضمنة لذلك الحق     ي أ الطبيع

 الحـق في    سـتعمال  لا مجـال لا    لأنه بعد تطبيق العقوبة   ،  تنقضي به الدعوى ائيا   تنفيذ الحكم  الذي     
  .  هاإسقاط

  :ا الله تعالى العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقإسقاط حق استعمالأثر  -ثانيا
 قرر لها الشارع الكريم عقوبـات    ،ضمن حقا الله تعالى بجرائم الحدود     تختص الدعوى الجزائية التي تت         

 ، أو ما فيه مصلحة عامة ترك        رعاية لحق الشرع، وحفاظا على كليات الشريعة الخمسة وحمايتها        حدية  
قـذف  وحد ال،  كحد السرقةالادعاءح فيه  أنّ بعض هذه الحدود يص   ؛ إلاّ  ولي الأمر  لإجهادالتعزير فيه   

                                                
 .137.، ص 12 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء الدين المقدسي، -)1(
  .271. ، ص 3، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلابن قدامة المقدسي، -)2(
 .535. ، ص 5 ، جكشاف القناع عن متن الإقناع تي،البهو-)3(
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، تعـالى ، وبعضها لا يصح فيه كحد الشرب ؛ لأنّ الحق فيه خالص الله           في الشق الذي يمثل حق الآدمي     
  .فلا يختص به أحد دون آخر

  ؛ والسبيل الوحيد لعلم القاضي بجرائم الادعاء أمام القاضي  هنا لم يكن لآحاد الناس سبيل     ومن
   وتبعا لهذا)2(.لأنّ المستحب فيها الستر )1(.تضمن حقا خالصا الله تعالى هو الشهادة حسبةالحدود التي ت

؛ فإنّ صاحب الحق في     كحد السرقة وحد القذف و حد الزنا      إذا كان للعبد حق تعلّق بحد من الحدود ،          
وى الجزائية لم ، إذا أسقط حقه يجب أن يكون قبل الترافع إلى السلطان، بمعنى أن الدع  "الدعوى الجزائية "

  . العقوبة المقررةإسقاطيتـرتب عنه ، و الحق بالعفو عنهإسقاطيصح و، تتحرك في حق الجاني ائيا
 إسقاط، و لا يصح ن الحد قد انتهى إلى السلطان      ، فمعنى ذلك أ   "الدعوى الجزائية "     أما إذا تحركت    

 إسـقاط  الحـق في  اسـتعمال و يظهر أثر . ا العقوبة المقررة له ؛ لأنها حق الله تعالى وجب عليه إقامته  
قبـل  :  أي  وهو حالة عدم وصول الحد إلى الـسلطان        الإيجابي  :العقوبة على الدعوى الجزائية في شقيه     

 العقوبة  إسقاط حق   استعمال ب "الدعوى الجزائية " عدم تأثر    المتمثل في والسلبي  . الترافع وتحريك الدعوى  
  :  وفيما يلي بسط أراء الفقهاء في هذه المسألة . د قد بلغ السلطان ؛ لأنّ الحالادعاءإذا بدأت إجراءات 

  : إذا تضمنت حقا الله تعالى عند الحنفية "الدعوى الجزائية" العقوبة علىإسقاط حق استعمالثر أ-)1
 لظهور شرط الخصومة لأن قطع؛ يمنع مالكه إلى الخصومة قبل  رد الشيء المسروق    في عندهميظهر       

 إلى المرافعـة  قبـل  وقـد انقطعـت      )3(. المسروق للشيء المالك   بمطالبة إلا الجناية تثبت لم و  ، السرقة

                                                
، فإذا رأى الإمـام أو مـن ينـوب     الحدود التي هي حقوق االله تعالى هذه الشهادة يقوم  ا غير الإمام أو حاكمه ، فلا تقام بشهادما ورؤيتهما -)1(

حـسان ، والقيـاس     ذلك ، حتى تقوم عنده بينة ، وهذا بطريق الاست         عنه رجلا قد سرق أو شرب الخمر ، أو زنى فلا ينبغي أن يقيم عليه الحد برؤيته ل                 
 .369.، ص )م1988، 2قاهرة، دار الشروق، طال: مصر(، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحينسي .( أن يمضي عليه ذلك

 ، فإنـه مـن يبـدي لنـا          ا بـستر  فليـستتر  شـيئا  القـاذورات  هـذه  مثـل  مـن  أصـاب  مـن «:  رسول االله  قال:الواجب التستر على نفسه وعلى غيره  للأحاديث         -)2(
 =. 850.ص ، 2 ج،12رقم  جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، ، باب ماأخرجه مالك ، كتاب الحدود( ».صفحته نقم عليه كتاب ا عز وجل 

في معرفـة الـسنن   )لبيهقـي ا (وأخرجه أيضا. 345.ص  ،3 ج ،2719رقم   والضرب،، باب صفة السوط     ، كتاب الأشربة  "الصغرى"و البيهقي في  =
 والحاكم  في مستدركه، كتاب التوبة والإنابـة ، رقـم    .74.ص، 13 ج،17509رقم  ها، باب الحدود والكفارات،، كتاب الأشربة والحد في    والآثار

  ).الشيخين ولم يخرجاه صحيح على شرط  : ، من طريق عبد االله بن عمر رضي  االله عنهما ، قال الحاكم 272، ص4، ج7615
 ذلـك  وواجـب  فاحـشة،  أتى إذا نفسه خاصة في المسلم على واجب الستر أن على دليل الحديث هذا في ":ابن عبد البر في شرح هذا الحديث       قال 

   .)337.، ص 5، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (. غيره في أيضا
صفحته  ويبادر إلى التوبة فإن أبدى  على من ألمّ بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار   أنه يجب على الحديث دليل  في ":الصنعاني وقال

   .)423.، ص ) دار الحديث  ( 2سبل السلام شرح بلوغ المرام ، ج. ( وجب على الإمام إقامة الحد  – والمراد ا هنا حقيقة أمره -  للإمام 
  .57.، ص 7 ، جرح الهدايةالبناية ش، بدر الدين العيني-)3(
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 القـذف  حد أما   )2(.إذا ثبتت عنده   قطعفإا تنتهي وي   القاضي إلى المرافعة بعدكانت   إذا  و )1(.القاضي
 ويسقط الصلح بدل يجب لا القاضي إلى يرفع أن قبله  في الصلح وقع فإن فالمغلب فيه حق االله عندهم،    

   )3( .الحد يسقط ولا البدل يجب لا الترافع بعد فيه صالح وإن ،الدعوى عن أعرض  المقذوفلأن؛الحد
 ذلك عدـب ردها وإن عليه قطع فلا الحاكم إلى الترافع قبل السرقة السارق رد لو":يوسف أبو قال     
 فلا االله قـح القطع لأن ؛باطلا وهعف كان منه المسروق عنه فعفا السارق بقطع الحاكم أمر ولو قطع،
  )4(."عنه العفو يصح

، وما فيه مصلحة عامة ،      ، كالحدود الخالصة الله تعالى    مة     أما حقوق االله تعالى التي يتعلّق ا حق العا        
فهو مخير بين تبليغ    جريمة   رأى، فمن    الناس؛ لأا حق جميع المسلمين      فيها على آحاد   الادعاءفلا يتوقف   

، وإذا بلغت وكانت الجريمة حدا وجـب        ة، وبين التستر على أخيه المسلم     م بطريق الشهادة حسب   لحاكا
  .على الحاكم إقامته

   وبين ...تعالى الله حسبة الشهادة أداء بين مخير فهو الجريمة عاين إذا الشاهد أن:"الكاساني     يقول 
   )5(."المسلم أخيه على التستر

 ـ        "الدعوى الجزائية " أنّ    ومن هنا يظهر عند الحنفية      اكم إذا   المتضمنة لحق االله تعالى بعد الترافع إلى الح
 إجـراءات ؛ لأنّ    توجد شبهة تدرأ الحـد     طالما لم ،  سقاطيتعلّق ا حق الإ     لا ثبت الجريمة الحدية عنده   

  في الشق الذي يتضمن    سقاطأما إذا تدخل المدعي صاحب الحق بالإ      . الدعوى تبدأ بالترافع قبل الحكم    
  . أصلا "للدعوى الجزائية"حقه قبل الترافع فتسقط العقوبة، والحال هذه لا قيام 

ضمنت حقـا الله تعـالى عنـد        إذا ت  "الدعوى الجزائية " العقوبة على  إسقاط حق   استعمالثر   أ -)2
  :المالكية
 هحق محضو)6(. التحريم في محض حق االله تعالى، ورفع للحاكم نظر في الخصومة           أستديمعندهم إذا         
لا تسقط الـدعوى لا     لذلك   . لانتهاكهلا تسقط العقوبة المقررة     ف) 7(.هإسقاط للمكلف ليس ما،  تعالى

                                                
  .69. ، ص 5، ج)معه منحة الخالق وتكملة الطوري ( البحر الرائق شرح كتر الدقائق ،  ابن نجيم-)1(
 . المصدر نفسه -)2(
  .320. ، ص 1 ، جالجوهرة النييرة على مختصر القدوريالحداد الزبيدي ، -)3(
 .171. ، ص 2المصدر نفسه ، ج -)4(
  .46. ، ص 7 ، جع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ -)5(
  .174. ، ص 4 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي،-)6(
 . المصدر نفسه -)7(
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 ؛ لأنّ الحق الله تعالى وجب إقامتـه ، ووجـوب    سقاط، ولا بأي وسيلة من وسائل الإ      عفوا ولا صلحا  
 كمن يجاهر بشرب الخمر     .به الذي يألفه   ر بالفسق ااهر  هالمشت:الفعل أي  الترافع مقيد باستدامة تحريم   

، فهو مخير بين الستر عليه ورفعه        مجاهرا بانتهاك حدود االله تعالى     أما إذا لم يكن   . على الدوام ، أو الزنا      
  )1(.إلى الحاكم

،  إذا أراد المقذوف سترا على نفـسه              ودعوى القذف يصح التنازل عنها ولو بلغت إلى السلطان        
، وتصح قبل الترافع وبعـده في       ، فمن باب أولى تصح قبل الترافع      ترافعذا جازت عند السلطان بعد ال     فإ

  .عفو الأب عن ابنه والابن عن أبيه 
 قال فمرة،   السلطان عند قاذفه عن المقذوف عفو جواز في مالك قول واختلف":قال ابن عبد البر         

 رفعه قبل يجوز انه قوله تلفيخ ولم حال كل على يجوز قال ومرة،  نفسه على سترا يريد أن لا،إ يجوز لا
 ذلـك  في أبيه عن والابن ابنه عن الأب عفو نإ :قوله يختلف لم وكذلك. حال كل على السلطان إلى

  )2(."وبعده الترافع قبل جائز
 دحـتق فلا ،الخمر وشرب كالزنا ريمـالتح فيه فيستدام الله حقا كانت فإن ":)3(الحاجب ابن    وقال

  )4(".أحد على شهد إن التحريم في إلا تجب ولا
 وشـرب  كالزنا لمخلوق حق ا يتعلق لا التي الحدود من مضى ما على الشهادة ":رشد ابن     وقال  

  )5(".المشتهر في إلا ستره ويستحب ا، القيام يلزم لا الخمر
 لا ":عليـه  وشهدوا للسلطان ورفعوا به فتعلقوا بالزنا رجل على شهدوا أربعة في القاسم ابن وقال    
  )6(."قذفة لأم ويحدون شهادم تقبل

                                                
،        7، ج )معـه حاشـية العـدوي     ( شـرح مختـصر خليـل       الخرشي،   . 854. ، ص    2 ، ج  الشامل في فقه الإمام مالك    تاج الدين السلمي،    -)1(

،        6، جمواهـب الجليـل في شـرح مختـصر خليـل     الحطـاب،   . 417. ، ص 8، ج الجليل شرح مختصر خليـل منحالشيخ عليش، . 187.ص  
 .164.ص 

 .1078. ، ص 2 ، جالكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر، -)2(
 كردي الأصل ولـد في أسـنا مـن    هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب، يعرف بأبيه ،  فقيه مالكي ،                 -)3(

 هـ ، له تصانيف عدة في الفقه والأصول والنحو 646هـ، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية  سنة 570صعيد مصر سنة 
لمـي الأصـول    ، و منتهى الـسول والأمـل في ع        "جامع الأمهات :"الكافية في النحو، والشافية في الصرف، ومختصر في الفقه يسمى         : والصرف منها 

  .)  211. ، ص 4 ، جالأعلامالزركلي، .( والجدل وغيرها من التصانيف الأخرى
 . 186. ، ص 8 ، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، -)4(
 .  المصدر نفسه -)5(
 .  المصدر نفسه -)6(
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  : إذا تضمنت حقا الله تعالى عند الشافعية"الدعوى الجزائية"على  العقوبة إسقاط حق استعمالأثر  -)3
 يستحق  لا  لأا حق عام   )1(.لا تسمع فيها الدعوى حسبة     تعزيره وأ حد،كعندهم حقوق االله تعالى        

 تـسمع    غير أنّ دعوى القذف بالزنا     )2(.؛ إلا إذا تعلّق ا حق آدمي      لالحا في به يطالب شيئا به المدعي
 والدعوى التي تتضمن حق االله تعالى إذا انتـهت إلى الـسلطان             ،لوجود حق آدمي فيها   )3(.فيها خاصة 

  .سقاط، فإن كانت عن حد من حدود االله تعالى فلا تسقط بوسائل الإ بحق الآدميالادعاءبطريق 
 عامـة   مـصلحة  وإن كان حق االله تعالى تعزيرا تعلّق به       .  عنده وجب عليه إقامته         وإذا ثبتت الحد  

مصلحة  ذلك  في رأى إذا عنه له حق العفو    السلطان )4(. مثلا تسمع فيه الدعوى    بطريق حجارة كطرح
أسـقطت   متى   "الدعوى الجزائية " وهنا تنتهي    )5 (.الصلح في وله الخيار  يستوفيه أن وله للمدعى عليه، 

 وإذا استعمل   - الدعوى –، لا يجب إلا بالمطالبة       الآدمي المتعلّق بحق االله تعالى     أما حق . بة التعزيرية العقو
  .  ه، ولا يسقط الحدإسقاط لأنه حق آدمي يسقط ب، العقوبة سقطتإسقاط في حقه

إلا يجـب  لا الآدمـيين،  حقوق من إنه:"ب الشافعي في حالة حد القذف فقال       الماوردي مذه  ن    بي 
    )6(."بالموت الورثة إلى وينتقل بالعفو ويسقط بالمطالبة

 أيـضا  القاضـي  على توقفت وإن فهي تعالى االله عقوبة أما:"لمنهاج     جاء في اية المحتاج إلى شرح ا      
 ـ على الدعوى حده أريد لقاذف نعم فيها، المدعي حق لانتفاء فيها الدعوى تسمع لا لكن  ذوفـالمق

  )7(."يزن لم أنه على حلفه وطلب
الى مسألة تملّـك    ـ المتضمنة لحق االله تع    "الدعوى الجزائية " سقوطعدم  عندهم  والمسألة التي تبين          

 يترافعـا  أن قبل باعها أو منه وهبها سواءالسارق العين المسروقة بة أو بيع، فلا تسقط عقوبة القطع،           
 ـ   . لحاكم بعد الترافع  تيفاء  القطع ل   لكن يبقى اس  . يترافعا أن بعد أو الحاكم إلى سقط وقبل الترافع لا ي

   )8(.؛ لأنّ القطع يتوقف على دعوى المطالبة من المسروق منهالقطع ولا يمكن استيفاؤه منه
  : العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقا الله تعالى عند الحنابلة إسقاط حق استعمال أثر -)4

                                                
 .134.، ص 5، ج)فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب( حاشية الجمل على شرح المنهج الجمل،-)1(
  .283.، ص 5 ، ج)الشربيني  امشه حاشيتا العبادي و( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  زكريا الأنصاري ، -)2(
  .66. ، ص 4، ج)امش شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري ( حاشية البجيرمي على شرح المنهج البجيرمي، -)3(
  .333. ، ص 8، ج)شيتا الشبراملسي والرشيدي المغربيامشه حا( لى شرح المنهاج تاج إاية المحالرملي، شمس الدين -)4(
  .427. ، ص 13 ، جالحاوي الكبير -)5(
  .9. ، ص11، جالحاوي الكبيرالماوردي ، -)6(
  .333. ، ص 8، جالرمليشمس الدين -)7(
  .481. ، ص 12 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، -)8(
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 مـن  تعـالى،  االله حقوق في  اليمين تشرع ولا )1(.سمعت ولا تعالى   االله حق في دعوى تصح لاعندهم  
ق للمدعي فيها ولا ولاية له       لأنّ الحدود يستحب فيها الستر على الجاني، ولا ح         )2( .والعبادات الحدود،

 )3(.؛ إلاّ إذا تعلّق ا حق العبد كدعوى السرقة لتضمين المال المسروق سمعت الدعوى في حق العبد                عليه

    )4(.عنده ا والمطالبة الحاكم إلى عالتراف قبل يسقطو 
 فلا غيرهما، أو هبة أو ببيع السارق ملكه إذا وأما:"نصاف في معرفة الراجح من الخلاف          جاء في الإ  

   يسقط لم: اكمــالح إلى الترافع بعد كان فإن. قبله أو الحاكم إلى الترافع بعد ذلك يكون أن إما: يخلو
  

   )5(."الأصحاب وعليه. عليه نص عنه، العفو هل وليس. واحدا قولا. القطع
       ويظهر من هذا القول عندهم في مسألة تملك الشيء المسروق من طرف السارق ببيع أو هبة أنّ                 

؛ لأنّ الحد في هذه  إلا إذا تمّ الحكم بالقطع"الدعوى الجزائية"حد السرقة إذا كان بعد الترافع فلا تسقط    
 التي تضمنتها هذه    العقوبة   إسقاطفي  لا حق   و،   السلطان، ولا يصح فيه العفو     لحالة قد وجب ببلوغه إلى    ا

نة ، لأنّ الدعوى الجزائية المتـضم     أما إذا كان قبل الترافع فيصح العفو عن وتسقط عقوبة الحد          .الدعوى
  .ه إلى علم السلطان بالحد فلا يجب، لم ترفع ولم ينتلحق االله تعالى في إقامة العد

  : يلي   ما أقوال الفقهاء تاجه  من  ما يمكن استن
عها، فإذا كانت تتضمن  متعلّق بموضو"الدعوى الجزائية" العقوبة علىإسقاط حق  استعمالثر  أنّ أ  -     

، ومهمـا  صاحب الحق حقه سواء عفوا أو صـلحا   كدعوى الدماء  فإا تسقط متى أسقط        حقا آدميا   
  . تم تنفيذ الحكم ، فتنتهي بعد ذلك انتهاء طبيعيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم ي

، وهـذا  ، فلا تسمع مرة أخرىوى الجزائية العقوبة وأدى إلى انقضاء الدعإسقاط إذا استعمل حق   -   
          كحالـة   ،ني عليه عن دمه أو وليه من بعـده        ما يستشف من كلام الفقهاء في الحالة التي يعفو عنها ا 

، د الأولياء أن يتعرضوا له بالقتل     ؛ ولا يجوز لأح    الجاني عصمته من جديد    ذلك يستعيد ، ل القصاص مثلا 
  . اصوعند قتله يلزم قاتله القص

                                                
  .331. ، ص 6 ، جكشاف القناع عن متن الإقناعبهوتي، ال-)1(
 .110. ، ص 12، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، -)2(
  .214. ، ص 10 ، جالمغنيابن قدامة المقدسي ، . 139.، ص 12 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء الدين المقدسي، -)3(
  .232. ، ص 6 ، ج أولي النهى في شرح غاية المنتهىمطالبمصطفى بن سعد،  السيوطي-)4(
 .674.، ص 1، جالروض المربع شرح زاد المستقنع البهوتي،  . 265. ، ص 10 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، -)5(



 - 485 -

، ينظر فيها للحق الذي يمكن     حق االله وحق الآدمي   : تركينن حقين مش  تي تتضم  أنّ الدعوى الجزائية ال    -
 ولـو انتـهى إلى   سقاطابل للإ، فالأصل أنّ حق الآدمي ق   قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده      ه سواء إسقاط

 العقوبـة علـى   إسقاط حق استعمال، فيكون أثر   سواء صلحا أو عفوا   الحاكم أي ولو بعد الترافع إليه       
  . يا في الشق الذي يتضمن حق الآدمي أثرا إيجاب الجزائيةالدعوى

ـ إسقاط حق   ستعمال، فلا أثر لا   ا الشق الذي يتضمن حق االله تعالى          أم  د الترافـع   العقوبة عليـه بع
 ـ الإجراءلنظر عن    بغض ا  ،د إذا بلغت إلى الحاكم فقد وجبت      ؛ لأنّ الحدو  والطلب من اني عليه     ذي ال

 ـ   فع فلا يتصور وجود دعوى أو خصومة      أما قبل الترا  .  إليه يوصلها  الطلـب عنـد     ا؛ لأنّ الأصل فيه
ن يسقط حقه بالعفو عن     ، وفي هذه الحالة يصح لصاحب الحق أ       ، وإذا تمّ ذلك كان بعد الترافع      القاضي

كمسألة تملـك الـسارق للـشيء       . الحد والشفاعة فيه قبل بلوغه الحاكم أو أن يدعي ما يسقط الحد           
؛ لاف الفقهاء في الحق المُغلب فيـه      أما حد القذف بالرغم من اخت     . هبة في حد السرقة    روق ببيع أو  المس

 مع الرأي الفقهـي في كـل        يتناسب" ةالدعوى الجزائي " العقوبة على    إسقاط حق   استعمالإلا أنّ أثر    
  .مذهب من المذاهب الأربعة 

فإنه يتوقف على خـصومة      ،-نابلة   الشافعية والأشهر عند الح    قول -لآدميلنه حق   إ :قال فمن        
 ولـو  ،سقاط حق الإاستعمال بمجرد "الدعوى الجزائية"لذلك تنتهي   . ه ولو بلغ الحاكم   إسقاطويسقط ب 

  .اب لذلكطلبه مرة أخرى لا يج
  وجه الحنفية والمالكية وفي قول – تعالىالله حق هنإ :قالومن        

ولا تسمع في حق االله     . سقاطمع في حق الآدمي وتتأثر بالإ      فمعنى ذلك أنّ الدعوى تس     - عند الحنابلة   
 عليـه   أو أراد المدعى  . ة الحد؛ إلا أن يسقط بشبهة دارئة      تعالى، ومتى تمّ الترافع إلى القاضي وجب إقام       

؛ لأنّ الحد قد بلغ القاضي وهو نائب        ر الدعوى الجزائية في هذا الجانب       و لا تتأث    - عند المالكية  –سترا  
    .عن الحاكم 

 وحد الشرب  لا تسمع فيها       ، كحد الزنا  دود المقدرة شرعا   حقوق االله تعالى الخالصة المتعلّقة بالح      -    
 علـم القاضـي بطريـق       ، ومن الممكن أن تصل إلى      غيره  ينفرد فيه أحد  بالحق دون      ؛ لأنه لا  الدعوى

،  التحـريم لارتكـاب ديما ؛ إلاّ إذا كان مشتهرا بالفسق مست    لستر على الجاني  ، والأولى ا  الشهادة حسبة 
 ، فـلا  وثبتت ببينة أو إقـرار    ومتى وصلت إلى الحاكم أو نائبه       . لإدمان عن الشرب أو الزنا مجاهرة     كا

 إن:القـول لذلك يمكـن    .  على الحاكم أو نائبه إقامة الحد      ، والواجب بةق االله تعالى في العقو    يسقط ح 
  . العقوبة إسقاط حق استعمالالدعوى الجزائية في هذه الحالة لا تتأثر ب
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 مصلحة  ، وما يتعلّق به   لى الخالصة التي ليس فيه حد مقدر، كالعبادات والكفارات         حقوق االله تعا   -     
كـان فيهـا    صلت إلى القاضي  له أن  يعفو عن المدعى عليـه إذا          ، وإذا و  عامة لا تسمع فيه الدعوى    

ذا لم يعف  وإ".الدعوى الجزائية" سقطت العقوبة وانتهت ه، ومتى عفا عن، وله أن يستوفي منه   مصلحة له 
  . انتهاء طبيعيا، وتنتهي الدعوىاستوفى منه

  الفرع الثاني
   القانون الجزائريفي العقوبة إسقاطبممارسة حق " الدعوى الجزائية"مدى تأثر 

  العقوبة من اختصاص رئيس الدولة، وهو حق دستوري يخوله العفـو         إسقاط حق   إن:القول      سبق  
 غير أنّ هذا الحق مشروط بصدور حكـم بالعقوبـة ـائي     )1(.عن العقوبات أو تخفيضها أو استبدالها     

 إجـراءات في هذه الحالـة تكـون    و .رائم التي ينص عليها قرار العفو      بحيث لا يشمل إلاّ الج     )2(.وبات
الدعوى العمومية قد استكملت واستوفيت شروطها، وبناء على ذلك تمّ صدور الحكم النهائي الحـائز               

 المقـررة  للجـرائم       العقوبة على العقوبـات    إسقاط حق   استعمالفيكون أثر    لقوة الشيء المقضي به،   
نتـهائها  دعوى الجزائيـة لا  العلى   أثر له    ، ولا لعفو الخاص، ولا يسري على الماضي     المستهدفة في قرار ا   

  .طبيعيا
 - العقوبة عن طريق العفو الشامل الذي تنفرد به الهيئة التشريعية          إسقاط حق   استعمال     أما إذا كان    

إذا كانـت قـد   فلا يجوز رفعها أو الحكم فيها " فإنّ الدعوى الجزائية تتأثر به وتنقضي ائيا،         -البرلمان
 كان مجرمـا في   لأنّ الفعل الذي)3(."عين الحكم فيها بألا وجه للمتابعة ، أو بشطبها، ويت رفعت من قبل  

  .ولو تمّ الحكم في الجريمة ائيا، حتى نون العفو الشامل يعود بأثر رجعي، وقاالسابق أصبح مباحا
ل، بـالعفو الـشام   ) الجزائية( عموميةصراحة على انقضاء الدعوى ال    ) ج.ج.إ.ق6(نصت المادة          

، ومتى صدر قانون العفو هذا فإنّ       لعقوبة؛ لأنها ترمي في الأساس إلى تطبيق ا       وهذا يبين مدى تأثر ها به     
 وإذا رفعت تقـضي المحكمـة بانقـضاء    )4(. رفعهاةالدعوى العمومية إذا لم ترفع فلا يجوز للنيابة العام        

وإن صدر حكم ائي في     . ظام العام ى العمومية تعد من الن    لأنّ قواعد انقضاء الدعو   . الدعوى العمومية   
   )5(.الدعوى أو تمّ تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا ؛ فإنّ العفو يمحو أثر الحكم ائيا

                                                
 . وما بعدها من هذا البحث 152انظر الصفحة  –) 1(
 . 344.، ص ئي العام الوجيز في القانون الجزاأحسن،  بوسقيعة –) 2(
 . 75. ، ص 1 ، جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي،   الشلقاني–) 3(
 . 34. ، ص المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمنصور إسحاق إبراهيم ،  –) 4(
 .المصدر نفسه   –) 5(
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 العقوبة عن طريق التنازل عن الشكوى من طرف اني عليـه في  إسقاط حق استعمالأما إذا كان         
 وهي الحالات التي تكون فيها الـشكوى شـرطا          ، يجوز له فيها التنازل عن شكواه      الجرائم المحددة التي  

زائية ولا يمكـن    فمتى حصل التنازل صريحا وغير مشروط  انقضت الدعوى الج         . لازما للمتابعة الجزائية  
 في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ لأنّ التنازل عـن    الانقضاء، والمفترض أن يكون     قيامها مرة أخرى  

  .تقديم شكواه لتحريكها عليه قبل الشكوى لا يتصور من اني
 فبرايـر   27هـ ، الموافـق     1427رم عام    مح 28 المؤرخ في    01-06وبالرجوع إلى الأمر رقم             
الأشخاص المستفيدين من العفو تنقض في حقهم       المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة يتبين أنّ         2006

 لأنّ الحالات )1(. من هذا الأمر 15 للمادة   ، طبقا رد مثولهم أمام السلطات المختصة    الدعوى العمومية بمج  
 أو  الابتـدائي لة التحقيق   مرحلأنّ   ، العمومية لا زالت قائمة في حقهم      المنصوص عليها تبين أنّ الدعوى    

، إلاّ إذا قررت الجهات المختـصة       راحل تبين سريان الدعوى الجزائية    ، أو مرحلة المداولة هي م     القضائي
 العقوبة بالعفو الذي تضمنه ميثـاق       إسقاط إلاّ أنّ طبيعة     .لدعوى العمومية ا قانونا انقضاء ا   والمخول له 

 ا تتأثرالميثاق، حسب الشروط والمواصفات المحدد في هذا ذا العفوالسلم والمصالحة تقتضي أ.   
 سـقاط  حق الصلح لإ   استعمال، يتبين انقضاء الدعوى الجزائية ب     )ج.إ. ق 389(    وبالرجوع إلى المادة  

 مقيد بدفع غرامة الصلح من طـرف المخـالف ، ضـمن             الانقضاءة في المخالفات، إلا أنّ هذا       العقوب
  )2(.المنصوص عليها قانوناوالمهل الشروط 

تتـأثر  ،  أن الدعوى العمومية الرامية لتطبيق العقوبات الجزائية في القانون الجزائري      تبينومن هنا          
، وهي الحالة التي تتناسب مـع  لتي  لا يفصل فيها بحكم قضائية االعقوبة في الحال   إسقاط حق   استعمالب

 ، أو حالة العفو المنـصوص     الشامل، أو العفو    الحق بسحب الشكوى من طرف المضرور      هذا   استعمال
  .ري إلا على المحكوم عليهم ائيا العفو الرئاسي فلا يسماأ، عليها في ميثاق السلم والمصالحة

                                                
كـان   إذا -1:   أعلاه إلى القواعـد الآتيـة   9 إلى 4ضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد من   تخضع حالات انق  « : تنص المادة على   –) 1(

 إذا كانت الأفعال موضـوع تحقيـق قـضائي ، يجـب     -2. ، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية يبتدائالإجراء في مرحلة التحقيق الا   
 إذا كانت القضية موضـوع تأجيـل أو قيـد في الجـدول أو         -3. ر أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية         على الجهة القضائية للتحقيق إصدا    

 تطبـق   -4.  التي تقرر انقـضاء الـدعوى العموميـة          الااممداومة أمام الجهات القضائية للحكم ، يعرض الملف بطلب من النيابة العامة على غرفة               
في حالة تعدد المتابعات أو الأحكام أو القرارات ن تكـون النيابـة             . ن بالنقض أمام المحكمة العليا       أعلاه على الطع   3ة  القواعد المنصوص عليها في الحال    

 ».المختصة هي النيابة الموجودة في دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص 
 383ستلامه الإخطار المـشار إليـه في المـادة          ثلاثين يوما التالية لا   ، خلال ال  يجب على المخالف    « : و هي  384 وهي الشروط المبينة في المادة       –)2(

أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه ، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلـك طبقـا       
 ».ب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع ويج.  من هذا القانون 329لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 
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 حـق   اسـتعمال الإسلامي والقانون الجزائري في سقوط الدعوى الجزائية ب       والظاهر توافق الفقه          
م قضائي، إلاّ أنهمـا يختلفـان في جـوهر     العقوبة عفوا أو صلحا، طالما أنه لم يفصل فيها بحك         إسقاط

فالفقه الإسلامي يقرر عـدم سـقوط     .  من عدمه  سقوطهاموضوع الدعوى الجزائية من حيث إمكانية       
كان حقه فيهـا غالـب  كـدعوى     وسيلة كانت إذا تضمنت حق االله تعالى أو          الدعوى الجزائية بأي  

ها قبل صـدور    إسقاط، فيصح    كدعوى القصاص  ، وإذا تضمنت حقا للآدمي    السرقة، ودعوى القذف  
ه في أي مرحلة كانت عليها الـدعوى        إسقاطحكم بتنفيذ هذه العقوبة ، لأنّ حق الآدمي متمكن من           

 – حق االله تعالى وحق العبد–أما القانون الجزائري فلا يأخذ ذا المعيار       . فيها الما لم ينفذ الحكم النهائي    ط
وبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم التي يشملها العفو الشامل، أو التي يشترط فيها القانون تقديم       

تبعا للظـروف   شكوى قبل الفصل فيها ائيا، أو بعض الحالات التي تنقضي فيها هذه الدعوى بالعفو               
    .  كقانون السلم والمصالحةالاستثنائية

  المطلب الثاني
   والقانون الجزائري العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاط بممارسة حق "الدعوى المدنية"مدى تأثر 

 العقوبـة في    إسقاط للمجني عليه أو من يقوم مقامه بعد موته، أو الحاكم لهم حق              إنه: القولسبق       
 هذا الحق على الـدعوى      استعمال، والقانون الجزائري فهل يؤثر      موح به الشريعة الإسلامية   اق المس النط

  :كما يليه فيوالبحث المدنية المتمثلة في التعويض عن الضرر ؟ 
  الفرع الأول

   العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاط بممارسة حق "الدعوى المدنية"مدى تأثر 
  :ى دعوى التعويض عند الحنفية العقوبة علإسقاط حق استعمالأثر  -)1

 و)2(.الـدم  ضمان والدية)1(.ورثة المقتول  إلى يعود نفعه ، و بعوض وليس عقوبة القصاص       يرون أنّ 
ولا يمكن أن تجتمع العقوبة مع الضمان عنـدهم، فـإذا وجبـت عقوبـة               )3(.أيضا العضو كل ضمان

وهـذا   ،صاحب الحق حقه  وطلب الدية      أسقط   القصاص، فلا ضمان بالدية، إلاّ إذا تعذر القصاص أو        

                                                
 . 278.، ص 3 ، جالبناية شرح الهداية بدر الدين العيني، –)1(
 . 257.، ص 7 ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، –)2(
 . 21. ، ص 5 ، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق ابن نجيم، –)3(
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، فهما من حقوق العباد التي تسقط       إن اختلفا من حيث الجزاء والضمان     مبناه على أنّ القصاص والدية      
    )1(.سقاطبالإ
 ثابت حقلأنّ القصاص    :"جاء في البناية شرح الهداية في معرض الحديث عن الصلح عن القصاص                

  )2(."الدية وهو العوض أخذ حيث من ...تعويضا فكذا عفوا، سقاطالإ فيه يجري للورثة
 عقوبة القصاص لا يمنكن أن تجتمع مع التعـويض بالديـة، وأنّ هـذا               إن:القول     ويظهر من هذا    

 المتمثلة في جزاء القتل عمدا ، أو قطع الأطراف الموجبة للقـصاص             الأصليةالتعويض حلّ محلّ العقوبة     
 عفـوا  سـقاط والإ الاسـتيفاء  مـن  يـتمكن  منهم فكل الورثة،   علجمي  هذا الحق    ثبت وإذاعمدا ،   
  .  للحق عن طريق العوضاستيفاءوبالصلح  ،لا تعويض فيه  بالعفو سقاطوالإ)3(.وصلحا
 ، لأا  دوا وما النفس في والخطأ العمد جناية،كما هو الشأن في     الأموال دعوى من جائز والصلح      

 وزبخلاف القصاص  يج    شرعا، مقدر فيما هو  الدية، قدر على الزيادة تصح لا أنه إلا،  المال موجبه حق
  )4 (.بمال ليس هلأن الدية، قدر علىفي العوض  الزيادة

 العمـد  جنايـات  عن ويصح والمنافع الأموال دعوى عن جائز والصلح: "   قال أبو الحسن المرغيناني   
  )5(."حد دعوى عن الصلح يجوز ولا والخطأ

كن أن يجتمع مـع مـا يتـضمن         يم من أقوال الحنفية أنّ ما يدخل ضمن العقوبة لا             ومن هنا تبين    
، سواء كانـت عـن      الضمان بالمال المتمثلة في الدية    ، كما أنّ دعوى     يجتمع قصاص ودية  ، فلا   الضمان

، حق من حقـوق     ت الجناية على النفس أو ما دوا      ، مهما كان  ة العمد صلحا، أو من جناية الخطأ      جناي
تضمنة لحق العبد إذا كانت   ، والدعاوى الم   البتة، فلا يطالب به عند الحاكم      هإسقاطكن لصاحبه   ، يم العباد

 المرغينـاني ، هذا ما يفهم من قـول     ق مكن طرف صاحبه عفوا أو صلحا       الح إسقاط، تسقط ب  صحيحة
  .السابق

                                                
 .17. ، ص 4، ج لتعليل المختارتيارالاخالموصلي، –)1(
 .120.، ص 13، ج  المصدر السابق بدر الدين العيني، –) 2(
 . 123بدر الدين العيني، المصدر السابق،  ص –) 3(
، 2،ج) بيروت ، المكتبـة العلميـة  :لبنان(،تحقيق، محمد محي الدين  عبد الحميد، اللباب في شرح الكتـاب ، ) هـ1298ت(الميداني عبد الغني  –) 4(

 .165.ص 
 .176. ، ص بداية المبتدي –) 5(
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 ـ   إسقاط حق   استعمال     ويترتب عن هذا كله عدم تأثر دعوى التعويض ب         ق  العقوبـة ممـن لـه ح
، وله أن يتنازل عن حقـه  لدية أو الأرش أو ما فيه حكومة    ، فله أن يتمسك بطلب التعويض با      سقاطالإ

  . ه إسقاط، لأا حقه الخالص جاز له ، وتسقط الديات والأروشفي هذا التعويض
  : العقوبة على دعوى التعويض عند المالكيةإسقاط حق استعمالأثر  -)2

 الشارع جزاء عن المعصية، كالقصاص و غيره، والديات والكفـارات       عندهم الزواجر عقوبات  رتبها      
  .والحكومات جوابر للضرر، سواء كان في النفوس أو فيما دوا، أو في المنافع  الأروشو

 الأعضاء ومنافع والأعضاء النفوس وأما:"جاء في ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية             
 صـاحب  رتبـه  وما فجوابر حكومة أو كفارات أو ديات من عليها الشرع حبصا رتبه فما والجراح
  )1(."فزواجر تأديب أو سجن أو ضرب أو قصاص من عليها الشرع

 الفائـت بالجنايـة فيمـا دون        أو تعـويض عـن    )2(. تعويض عن النفس   ة       ومن هنا جعلوا الدي   
  )4(.عباده حقوق أو االله حقوق مصالح نم فات ما جبر الجوابر من الغرض لأنّ )3(.العينكذهاب النفس،

 الـصبي  كتـضمين  زجر بلا الجوابر و كالحدود جبر بلا الزواجر توجد وقد:"القرافي الإمام  قال       
 وغاصـب  متعمـدا  قتله في الصيد وجزاء الغصب وتضمين الظهار  كفارة نحو يجتمعان وقد وانون

  )5(."المرأة
، وابر في الجنايات، فالحدود زواجـر     افي أن الزواجر لا تجتمع مع الج            ويترتب على قول الإمام القر    

لا يجتمع قـصاص   ، ف دية والأروش والحكومات جوابر   ، وال  في الأنفس وما دوا من الزواجر      والقصاص
ويمكـن أن   .  الصبي وانون في العمد والخطأ، لأما ليسا أهلا للعقوبـة          ، كتضمين ودية في آن واحد   
 من حيث إقامة حد الزنا على       - الزنا بالمرأة مكرهة   - الجابر كمسألة اغتصاب المرأة ،       يجتمع الزاجر مع  

    )6(.المُكره ، وجبر المنفعة المحرمة في المزني ا كرها بصداق المثل
   فإنـه   يحة ومقبولة في مجلس القاضي    ، صح ني عليه، صاحب الحق في التعويض       وإذا كانت دعوى ا ،

صح لـه أن    والعوض المستحق مالا، فإنه ي     ،دعوى التعويض حقا للمجني عليه    نت  يجاب لذلك ولمّا كا   

                                                
  .213.، ص 1 المالكي محمد علي بن حسين ، ج–) 1(
  .288. ، ص 3، جشرح التلقين المازري، –) 2(
  .458. ، ص 2 ، جعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن شاس، –) 3(
  .289. ، ص 8، جالذخيرة القرافي، –) 4(
 .260. ، ص 12فسه ،  ج المصدر ن–) 5(
 .382.القرافي، المصدر السابق ، ص –) 6(
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،لأنّ وضوع الـدعوى سـقطت الـدعوى   ، عفوا أو صلحا، وإذا سقط ميسقط جزء من حقه أو كله  
 وإذا أسقطه صلحا سقط أيـضا،       )1(.، فإذا أسقطه صاحبه عفوا سقط     الدعوى وموضوعها حق للآدمي   
  )2(.على دعوىلأنّ الصلح في الأموال معاوضة 

ع زاجر    أنه إذا استحال اجتما     - المالكية -، فإنه يمكن أن يستشف مما جاء عندهم       فإذا تقرر هذا         
 إلى ، أو أسقطه صاحب الحق ، فـإنّ إذا صـار     ، في حالة تعذر القصاص    مع جابر كالقصاص مع الدية    

 العقوبة على دعـوى     إسقاطحق   ستعمال، فإنه لا أثر لا    الصلح على الدية كجبر للضرر، وتعويضا له      
 في التعـويض ولا تـسقط هـذه    التعويض طالما قصدها صاحب الحق وأرادها، فله أن يستوفي حقـه    

وإذا أسقطت العقوبة وتنازل صاحب الحق عن حقه في التعويض، سقطت دعوى التعـويض               .الدعوى
  .ة في حق الآدميد بالجناية الثابت، بل هو مقي وهذا القول ليس على إطلاقه.بسقوط العقوبة

، فقد يكون التعويض مع العقوبة في حالة، وقد لا يكون،            كان من حقوق االله تعالى كالحدود          أما ما 
  .  المشار إليها سابقا-الاغتصاب –كشأن مسألة الزنا بالمرأة مكرهة 

  : العقوبة على دعوى التعويض عند الشافعيةإسقاط حق استعمالأثر  -)3
 شرع لأنه القذف؛ كحد الجماعة على له فتجب الواحد على للواحد تجب عقوبة القصاص      عندهم

 وهو عقوبة بدنية فلا يمكن أن يجتمع )3(.سفكها إلى ذريعة لاتخذ الاشتراك عند يجب لم فلو الدماء لحقن
   لزجر ااهمن الأظهر رضـالغ وإنما، والضمانات الأعواض قياس على يثبتولم )4(.في آن واحد مع الدية

 ضمن وما)7 (.المالية في تؤثر التي العيوب عن السلامة فيها فيعتبر )6(. والدية عوض متلف)5(.الهرج ومنع
  )8 (.كالمال معين ببدل ضمن.. الآدمي حق في بالبدل

                                                
 .354. ، ص 4 ، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،–) 1(
 .6. ، ص 4، ج)بحاشية الفروق للقرافي( ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية  المالكي محمد علي بن حسين ، –) 2(
، 2، جالإقناع في حـل ألفـاظ أبي الـشجاع   الخطيب الشربيني،  . 17. ، ص 4 ، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب     زكريا الأنصاري، –) 3(

  . 499.ص 
 .67. ، ص 13، جالحاوي الكبيرالماوردي، –) 4(
  .33. ، ص 16 ، جاية المطلب في دراية المذهبالجويني ، –) 5(
  .70. ، ص 16 ، جهكفاية النبيه في شرح التنبي ابن الرفعة،–) 6(
 .320. ، ص 10 ، جالعزيز شرح الوجيز ،الرافعي –) 7(
 ،  )المطيعـي  بحاشيته تكملـة الـسبكي و     ( اموع شرح المهذب    النووي،  . 429. ، ص    11 ، ج  البيان في مذهب الإمام الشافعي    العمراني،  –) 8(

 .193.ص ،         3، جمام الشافعيالإالمهذب في فقه الشيرازي،  .472.، ص 18ج



 - 492 -

ى قبول العوض عن          ألا ترى أم جعلوا الدية ضمان بدل في حق الآدمي، فلم يجبروا ولي الدم عل              
وإن طالب ولي الدم العوض عن الإبل ، لم تجبر          . ، إن أرادت العاقلة أن تدفع العوض      الإبل مع وجودها  

 تراضـيا  وإن" )1(.الأمثال كذوات غيره، على يجبر لم ببدل الآدمي لحق ضمن  ما، لأنه دفعهالعاقلة على   
   )2(."المتلفات سائر في كالبدل بالتراضي فيه العوض أخذ فجاز متلف بدل نهلأ ،جاز العوض على
 بـدعوى  لها تعلق لا جهة في مالاً القصاص مع وادعى قصاصاً، رجل ادعى فلو":قال إمام الحرمين      

  )3(."سائغ الدعوتين بين فالجمع القصاص،
ويترتب على كلام إمام الحرمين، أنّ دعوى القصاص إذا اقترنت بدعوى مال لا تتعلّق بـه كانـت         

، وى القصاص، فليس بمستساغ، فينظر في دعوى واحدة فقط تعلّقت دعوى المال بدع  صحيحة ، أما إذا   
، وهـذا    إذا تعذر أو أُسقط عفوا على مـال        ، أو يصار إلى دعوى المال     إما الفصل في دعوى القصاص    

  .يتناسب مع عدم اجتماع القصاص والدية في آن واحد
وبة الحدية كوا حقا    أما في عقوبات الحدود، فيمكن أن يجتمع العقاب والتعويض عندهم ، فتوقع العق            

  . ، وما يوضح هذا عندهم جريمة السرقةن حق العبد فيما يعود إلى مصالحهالله تعالى ، ويضم
إذا تلف المسروق في يد السارق، ضمن بدله وقطع ولا          ":  في البيان في مذهب الإمام الشافعي           جاء

 تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية ، والقطع يجب اللهخر، لأنّ الضمان يجب لحق الآدمي  يمنع أحدهما الآ  
  )4(".والكفارة

 غير مسموعة إلاّ حسبة      الدعويان، فدعوى القطع هي دعوى حد      اختلاف     والظاهر من هذا القول     
أما دعوى ضمان المسروق فهي لتعويضه إما بالقيمة أو بالمثل، ولمّا كانت            . الله تعالى، لأا دعوى عامة    
ق الآدمي جازت له المخاصمة، فتحقق علم الحاكم بالحد فلا يجوز له تركـه              دعوى السرقة متضمنة لح   

  )5(.أصله من الدعوى ترك للمدعي و الدعوى إذا كانت متضمنة حقا للآدمي، جاز. بعد ثبوته عنده
، ضوع الجزاء العقابي عند الشافعية         ومن هنا تبين أنّ دعوى التعويض لا تتأثر بالدعوى المتضمنة لمو          

 القصاص لا يجتمع مع الدية في آن واحد، وما يمكن أن تجتمع فيه العقوبة والضمان كحد السرقة لا         لأنّ
  .  ، فتسقط الدعوى المتضمنة لهذا الحق، إلاّ إذا أسقط صاحب الحق حقهريمنع أحدهما الآخ

                                                
  .488. ، ص 11 ، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، –) 1(
  .47. ، ص 19المصدر نفسه ، ج –) 2(
  .97. ، ص 17، المصدر السابق ، ج اية المطلب في دراية المذهب–) 3(
  .99. ، ص20العمراني، المصدر السابق ، ج–) 4(
 .324. ،  ص 10 ، ج)امشه حاشيتا الشرواني و العبادي( المنهاجتحفة المحتاج في شرح ابن حجر الهيثمي، –) 5(
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  :الحنابلة  العقوبة على دعوى التعويض عندإسقاط حق استعمالأثر  -)4
 قـصد  لهـم  ليس لأنه معتوه؛ أو مجنون أو صغير على ، فلا تجب  مغلظة عقوبة اصالقص      يرون أنّ   

 وإذا أسقط   )3(.بالخطأ،كالحد بيج فلا )2(.وعدواناً عمداً، طالما كان    الفعل جزاء وهو أيضا    )1(.صحيح
 الورثة عن حقهـم     ، كشأن عفو بعض   جاز له أن يطالب بالتعويض بالدية     القصاص من صاحب الحق،     

  )4(.، فيضمن لمن لم يعف حقّه من الديةقصاصفي عقوبة ال
 وجب إن وأكثر ديته بدون العمد دم عن الصلح يصح أنه حاصله و:"المبدع في شرح المقنع   جاء في        

   )5( ."الولي طلب أو عينا، القود
، كمـا أنّ    اآدميتتضمن حقا     جزائية   ، هي دعوى   العمد   دعوى القتل  إن:القولويؤخذ من هذا          
، الدعوى فيها كالدعوى آدمية أيضا  حقوق  هي  ،  عمدا  اية فيما دون النفس من الجراح والأطراف        الجن

لأنّ  )7(.أرش القـصاص   عقوبـة  مع يجب لاوالأصح عندهم في أحد الوجهين أنه       )6(.عن سائر الحقوق  
ذ عوض  ، أخ  الدعوى حقه جزائيا بطريق الصلح     ذا أسقط صاحب الحق في    فإ،  مبناه على المماثلة والجزاء   

 ـ(  لا تجتمع مع  دعوى التعويض        زائية أن الدعوى الج   -في هذه الحالة  -، ومعنى ذلك    حقه مالا  )  ةالمدني
، لأنّ طلـب   العقوبةإسقاط حق استعمالب) المدنية( ، ولا يمكن أن تتأثر دعوى التعويض    في هذه الحالة  

  .عوض الصلح من طرف اني عليه أو من يقوم مقامه من ورثته 
دعوى الجزائيـة مـع     ، وهذه صورة تبين اتحاد ال     فيجب ضمانه مع القطع   ا ضمان المال المسروق         أم

ينما حق الآدمـي في المـال       ، ب نّ الحد تعلّق به حق االله تعالى      ، لأ لا تسقط كل منهما   ، ف الدعوى المدنية 
  . صاحب الحق إسقاط، تسقط دعوى الضمان بالمسروق

     ضـمان  :أي ،والـضمان  القطع السارق على ويجتمع :"طالب     جاء في نيل المآرب بشرح دليل ال      
 والقيمة كالجزاء اجتماعهما، فجاز لمستحقين، يجبان حقان لأما  ؛ -أحمد عن الجماعة نقله-. سرقه ما

                                                
  .284. ، ص 8، جالمغنيابن قدامة المقدسي،  .635. ، ص الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي، –) 1(
 .295.صدر السابق ، ص ابن قدامة المقدسي، المغني ، الم  .347. ، ص 9 ، جالشرح الكبير على متن المقنع اء الدين المقدسي، –) 2(
  .251. ، ص 3 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلابن قدامة المقدسي، –) 3(
  .240. ، ص 7 ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح ، –) 4(
  .268. ، ص 4، المصدر السابق ، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح ، –)5(
 .238. ، ص 4 ، جن حنبلالإقناع في فقه الإمام أحمد بالحجاوي، –)6(
 .296. ، المصدر السابق ،ص المغنيابن قدامة المقدسي،   .24. ، ص 10 ، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، –)7(
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 تلف وإن،  ماله عين لأنه باقيا، كان إن ،لمالكه أخذه ما فيرد،  لآدمي مملوكا كان إذا الحرمي الصيد في
  )1 (".غيره وقيمة مثلي مثل سارق فعلى

  :يلي  مايستخلص )الدعوى المدنية ( ومما تمّ بسطه من أقوال الفقهاء في مسألة التعويض والضمان
، ولم  تحقـق معـنى الماليـة     ، ل لحكومات في معنى الضمان والتعويض    م للديات والأروش وا   استعماله -

وتقترب أكثر من التعـويض     المالي،   في معنى العقوبة كالقصاص، وإن تضمنت معنى الجزاء          يستعملوها
  .ه بالعفوإسقاط، أو تعذر تنفيذ القصاص في حالة  كحالة العفو على مال)2(.المدني في حالة كوا بدلية

 ،، ويمكن أن يجتمع في الحـد      ، كالقصاص والدية في آن واحد     لدملا يمكن أن يجتمع زجر وجبر في ا        -
 ، أو حد الزنـا في     ل إن كان مثليا   ن كان قيميا، وبالمث   كحد السرقة، فيضمن الشيء المسروق بالقيمة إ      

  .فتجبر المنفعة المحرمة بمهر المثل ،مسألة من أكره امرأة على الزنا
، وله أن يتمـسك  ه متى شاءإسقاطحق للآدمي جاز له   ، هو   ويض بالدية أو الأروش أو الحكومة     التع -
لا تتأثر دعـوى التعـويض أو الـضمان        ،وعوى التعويض متعلّق بالحق الآدمي    موضوع الد كما أنّ   .به
ا عن النفس بطريـق      عقوبة القصاص وطلب الدية تعويض     إسقاط،كحالة   العقوبة إسقاط حق   استعمالب

  . أخر غير الديات والأروش والحكومة ا تعويضوالم يذكرالصلح ،و
وى التعويض إذا أسقطها صاحب الحق، كالعفو عـن الـديات، والأروش            ويمكن أن تسقط دع         

 جزائية ومدنيـة في آن      يني، و لا يمكن أن يتصور اجتماع دعو       فو عن المال المسروق   ، والع والحكومات
ط ، ولا يمكـن أن تـسق  - ضمان مهر المثـل -الاغتصابجريمة ، أو جريمة السرقةالة إلا في ح  ،  واحد

نفيذه مـتى   ، لانّ موضوعها حد من حدود االله تعالى يجب على الحاكم ت           الدعوى الجزائية في هذه الحالة    
  .أن تسقط دعوى ضمان المال المسروق، ويمكن وصل إليه

  الفرع الثاني
   العقوبة في القانون الجزائريإسقاط حق استعمالب "الدعوى المدنية"مدى تأثر 

 اني  ، سواء تمّ تحريكها من قبل     دولة، وسبيل ذلك الدعوى العمومية     حق العقاب لل   إن:القولسبق       
 مـا  ، فإنلجريمة باعتبارها فعلا غير مشروع   لكن ا . أو من طرف النيابة العامة    ،  ريمةعليه المضرور من الج   

 اعتبر  لذلك. فعلهني عليه من جراء     با ألحقه يقع على عاتق الجاني من حيث الضرر الذي          تسببت فيه   
صفة به ب على التعويض عن الضرر الذي أصا     المدنية الوسيلة الوحيدة لحصوله     المشرع الجزائري الدعوى    

                                                
  .376.، ص 2ج) هـ1403، 1الكويت ، مكتبة الفلاح ،ط(، تحقيق، محمد  سليمان عبد االله  الأشقر، )هـ1135ت( ابن أبي تغلب–)1(
 .108.، ص ) م1983 ، 2ط(، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي صالح السيد جاد، –)2(
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أن فيجوز لـه    ) ج.ج.إ.ق239(طبقا للمادة   ،  لجريمة المقترفة ، شريطة أن يكون سببه ا     مباشرة بشخصه 
، أو أثنـاء  يق أو لدى قلم الكتاب قبـل الجلـسة   التحقيأمام قاض ،يطالب بتعويض الضرر المسبب له  

  .  الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات
، ولا يـتم     إذا كانت عن واقعة واحـدة      ى المدنية أا تابعة للدعوى العمومية     الأصل في الدعو  و       

الفصل فيها قبل الفصل ائيا في الدعوى الجزائية، ويجوز للقاضي الجزائي الفصل فيها بعد الفصل ائيا                
 ـ )1(. يوقف المـدني   الجنائي طبقا لمبدأ    ،إذا لم تقم أمام المحكمة المدنية     في الدعوى العمومية،     ريطة أن   ش

     :التي نصت علـى أنـه     ) ج.ج.إ.ق3( طبقا للمادة .تكون ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية        
  » . مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها يجوز« 

، ويتعين على المحكمـة     كما يجوز للمدعي المدني أن يباشر دعواه منفصلة عن الدعوى العمومية                 
مامها إرجاء الحكم فيها، لحين الفصل ائيا في الدعوى العمومية إذا كانـت قـد               أالمدنية التي رفعت    

وليس له أن يرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية، إلا إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الـدعوى         .حركت  
  ) ج.ج.إ. ق5، 4(طبقا للمادتين . لموضوعالعمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ا

      وإذا كان الدعوى المدنية الناشئة بسبب الضرر من جراء الجريمة سواء كانت جناية أو جنحـة أو                
 تنقـضي الـدعوى   إنه: القول، فإنه يترتب عن هذا    ني عليه و تابعة للدعوى العمومية     مخالفة حقا للمج  

غـير أنّ  ) . ج.ج.إ. ق6(بب من الأسباب  المذكورة في المـادة        ، لس  الدعوى العمومية  بانقضاءالمدنية  
، ، كحالة حوادث المـرور    وى المدنية اني عليه قد يتنازل عن المتابعة الجزائية مع تمسكه بالحق في الدع           

ى وهذا يؤدي إلى القول  بعدم تأثر الـدعو        . التعويضاتوتتكفل شركات التأمين المُؤمن عندها بدفع       
التصرف فيهـا    ه حق ومن ، لأا حق مقرر للمجني عليه،      في هذه الحالة   ط الدعوى الجزائية  المدنية بسقو 

، ويمكن لـه  بتداء وله تركها بعد رفعها، وله ألا يرفعها ا  ، فله حق التصالح عنها    كبقية حقوقه الشخصية  
 إنـزال  لىدف بالأسـاس  إ و الدعوى الجزائية  )2(.أن يباشرها بواسطة خلفه المدعي المضرور كورثته    

  . في كل ما يتعلّق ا من إجراءات،العقوبة والجزاء بالجاني

                                                
وهي قاعدة مستمدة من مبدأ حجية المقضي بـه للجـزاء           " بقاعدة الجزاء يوقف الحقوق     " يعرف في بعض التشريعات العربية كالتشريع اللبناني         –) 1(

ضي المدني أن يتوقف على السير بالدعوى المدنية لحين صدور قرار عن قاضي الجزاء ، وذلـك تجنبـا لأي تعـارض    على المدني، وهذا يعني أنّ على القا    
 =بين الحكمين تأمينا لتطبيق الأولوية ، لهذا إعمال هذه القاعدة يتطلب دعويين دعوى عمومية ودعوى مدنية                                    

 ،  1بـيروت ، ط   :لبنـان    ( 1 ، ج  الدفوع الشكلية في قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة  دراسـة مقارنـة              رعد،  نبيل شديد الفاضل    :انظر(=
  .)576.عبد المنعم سليمان، المرجع السابق ، ص  :وانظر أيضا.  وما بعدها 463.، ص )م2009

 .274.عبد المنعم سليمان، المرجع السابق ، ص –)2(



 - 496 -

طبقـا للمـادة    .     كما أنّ الدعوى المدنية لا تسقط إلا إذا تنازل عنها المدعي صـراحة أو ضـمنا               
يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحـضور أو لا            « :التي تنص على أنه   ) ج.ج.إ.ق246(

و لا يترتب عن ذلك أي أثر على        » . في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا       يحضر عنه من يمثله   
لا يترتب على التنازل عن     « :التي نصت على أنه   ) ج.ج.إ. ق 2( العمومية، طبقا للمادة   مباشرة الدعوى 

ومعنى ذلك عدم تأثر الـدعوى الجزائيـة      » .الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية       
  .هاإسقاط الدعوى المدنية ممن له حق إسقاطب
ها، إسـقاط  من له الصفة القانونيـة ب       العقوبة إذا قام   إسقاط حق   استعمالالدعوى المدنية ب  أما تأثر        

 حقه الدسـتوري في  استعمالسواء كان اني عليه في التنازل عن المتابعة الجزائية، أو رئيس الدولة عند    
 إذا كان سبب انقضاء الدعوى الجزائية هو صدور عفو :ح القانون الجزائري أنهيرى شرا ف .العفو الخاص 

 فإنه يتعين التفريق بين ما إذا كان العفو قد صدر قبل أو بعد رفع الدعويين                ؛شامل عن الأفعال الجرمية   
لنيابة تحريـك   وعليه فإذا صدر العفو قبل رفع الدعوى الجزائية فإنه يمتنع عن ا           . الجزائية والمدنية التبعية    

بعد إقامة الدعويين فإن المحكمة الجزائية ستظل مختصة بالفصل في الـدعوى       وإذا صدر . الدعوى العامة   
  )1 (.الشامل نقضاء الدعوى الجزائية بالعفو المدنية التبعية رغم الحكم با

نه يؤدي إلى    فإ ،زل عنها  هو سحب الشكوى أو التنا     العمومية   كان سبب انقضاء الدعوى          أما إذا  
 التنـازل  لأنّ  )2(. وبذلك تنقضي سلطة الفصل في الدعوى المدنية التابعة لها     ،انقضاء الدعوى العمومية    

ويترتب عليه من الآثار ما يترتب على انقـضاء الـدعوى            ل العفو عن الجريمة   يعن الشكوى هو من قب    
الجاني متابعة  العام   يجوز للنيابة     و )3(.ةضمنيا التنازل عن الحقوق المدني     كما يترتب عنه     ،الشامل  بالعفو
 إذا أخطأت وقامت بالمتابعة وكان الشاكي قد تأسس مدنيا فإنّ على المحكمة             و تنازله عن شكواه،  بعد  

زل عـن    وتحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوطها بالتنـا         أن تحكم بانقضاء الدعوى العامة،     الجزائية
   )4 (. ولا برفض الدعوىالاختصاص ولا تحكم بعدم الشكوى،

                                                
 .179. ، ص ة في قانون الإجراءات الجزائيةأبحاث تحليلي. عبد العزيز سعد–)1(
  .181.المرجع نفسه ، ص –)2(
  . 181.ص  عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ،–)3(
 .المرجع نفسه  –)4(
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 حجية الشيء المقضي به جزائيـا  "الدعوى المدنية" على  "الدعوى الجزائية "     ومن أبرز مظاهر سيادة     
 عن الدعوى المدنية، أي أن الحكم الجزائي في موضوع الدعوى الجزائية ملزما في الدعوى المدنية ، يتعين            

   )1(.فصل في المسائل التي فصل فيها القاضي الجزائي، ومن ثمّة لا يعلى القاضي المدني أن يلتزم به
أنّ الفقـه   العقوبة يتبين إسقاط حق استعمال فيما يتعلّق بمدى تأثر الدعوى المدنية ب هومما سبق ذكر       

ع التشابه ، مالذي يتفق مع الخصوصية التشريعيةاتبع كل منهما الإجراء الإسلامي والقانون الجزائري قد  
زائري مقابلة الفقه الإسلامي بالقانون الج، ومن بين النقاط الجديرة بالحديث في  ب التعويض بينهما في طل  

  :في الدعوى المدنية ما يلي
، فالفقه الإسلامي يقرر للمجني عليه حق طلب التعويض بمـا هـو     من حيث التسمية   الاختلاف -    

روش والحكومات ، عـن طريـق      ، ويدخل ضمن هذا الديات والأ       الإسلامية مقرر في أحكام الشريعة   
الدعاوى التي تتضمن الضمان الواجب الذي يهدف إلى تعويض اني عليه ، إلاّ أنّ هذا الأمر يـزداد                  

، سواء كان في النفس أو ما دوا         وحلّت محلّه   حق القصاص  أُسقِط إذا  في حالة العفو عن الدية؛     اتأكيد
  . قاضي، أو تحديد مقدار الحكومات من طرف الفيما يوجبه

للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الفعل       " الدعوى المدنية   "أما القانون الجزائري فيسميها     -     
.  بل يخضع التقدير فيه إلى القاضـي       ، مقدار معين كشأن الديات والأروش     الجرمي للجاني ، وليس فيه    

 . الإسلاميدير الحكومات في الفقهوهذا متفق مع تق
، أي لا تجتمـع الـدعوى   كقصاص وديـة  في الفقه الإسلامي تعويض وجزاء عقابي    لا يجتمع  -      

     ، وقد يترك اني عليه     تمّ التمسك بإحداهما دون الأخرى     لمدنية في آن واحد، إلاّ إذا     الجزائية والدعوى ا  
، أو رد ثليـا  الحق سواء بالمثل إن كـان م واسترداد، بينما يجتمع الجزاء  دعواه ولا يجبر عليها   ) المدعي( 

     .، من حيث ضمان المال المسروق قيمته إن كان قيميا، كحالة دعوى السرقة
 وعدما بـالحكم  ، وتتعلّق وجوداى المدنية تابعة للدعوى الجزائية    أما في القانون الجزائري فالدعو     -    

ن تكون الواقعـة    ، بشرط أ   وجه للمتابعة، أو الحكم بالإدانة     ، من حيث الحكم بألاّ    الصادر عن المحكمة  
  . الجرمية واحدة 

، "الدعوى المدنيـة  "في انفراد المضرور بالحق في      يتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري         -    
، وهي الحقـوق المتعلّقـة بالـسلامة         مباشرة على حق من حقوقه المحمية      بالإتلاف وقع  عتداءالالأنّ  

  .يما دوا الجريمة على نفسه أو فالجسدية، سواء وقعت

                                                
  .248. ، ص )م 2009، 1عمان ، دار الحامد، ط: الأردن(  ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيةالمزوري وعدي سليمان علي، –)1(
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، كـدعوى  كما يتفقان أيضا في الشق الذي يبدو فيه تبعية  الدعوى المدنية للـدعوى الجزائيـة    -    
–ولا يدخل فيها الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية ،  مثلا، مما يدخل في باب الجنايات      السرقة

 تدخل على   املات أو التعويض عن الأضرار التي     مما يتعلّق به إخلال  بالمع      -كالتي يحكمها القانون المدني   
  .، كعقود المعاوضات و غيرهاأصحاا في المعاملات

في الفقه الإسلامي إذا كانت ، فإسقاط العقوبة حق  استعمال ويختلفان في مدى تأثر الدعوى المدنية ب        -
(  الزنـا كرهـا  تابعة للدعوى الجزائية كدعوى السرقة، أو دعـوى ) دعوى التعويض(الدعوى المدنية   

 إسقاط حق   استعمال، لا يمكن أن تسقط العقوبة في هذه الحال؛ فلا مجال للحديث عن أثر               )الاغتصاب
ومن جهة أخرى لا يمكن ،  هذا من جهة العقوبة على الدعوى المدنية، إلا إذا  تنازل عنها صاحب الحق      

، ئي الجزائية في الشق الجزا    أن تجتمع عقوبة وتعويض فيما هو حق للآدمي، لذلك إذا أسقطت الدعوى           
، وهنا لا تتأثر الدعوى     الديةيمكن للمجني عليه أن يطالب بالتعويض كحالة العفو عن القصاص مقابل            

ى المدنية حـق المـضرور مـن        فالدعو أما في القانون الجزائري      . العقوبة   إسقاط حق   استعمالالمدنية ب 
، فمـن  ى المدنية تابعة للـدعوى الجزائيـة  ت الدعو، وإذا كانتنازل عنها أو تركها ، تسقط إذا    ةالجريم

 رفع الدعويين الجزائيـة     ، كحالة العفو الشامل إذا تمّ بعد      هتتأثر ب ، وقد لا     تنقضي بانقضائها  الممكن أن 
 كما .المحكمة الجزائية اختصاص، ويبقى الفصل في الدعوى المدنية من  ، فتنقضي الدعوى الجزائية   والمدنية

 التعويض عن طريـق الـدعوى      ، مع التمسك بحقه في    تنازل عن حقه في الشكوى     عليه ال  يمكن للمجني 
  . العقوبة على الدعوى المدنية إسقاط حق ستعمالففي هذه الحال لا أثر لا، المدنية
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  الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مردفا ذلك  ،   إليها في هذه الخاتمة    انتهيتالنتائج التي   ، أعرض    هذا البحث المتواضع     أتممتبعد أن         

   :هذه الدراسةالتوصيات التي أراها ضرورية من خلال ب
  : النتــــــائج-أولا

تمكين من تقرر له هذا     ، هو    الجزائري سلامي والقانون الإفي الفقه     العقوبة إسقاطحق   استعمال -1     
وهو مشروع عنـد كـل       .المتاحة لذلك وسائل  ال استعمالب ؛الجاني من توقيف الجزاء المقرر عن       الحق،

 ـ       لخصوصية التشريع العقابي  منهما، تبعا    اب والـسنة   ، ففي الفقه الإسلامي يستمد مشروعيته من الكت
   .ور والقوانين الأخرى، أما في القانون الجزائري فمن الدستوعمل الصحابة والإجماع

ليكون منتجا لآثاره    يفتقر إلى أركان     لك لذ .ار عقد إط في العقوبة   إسقاطحق   استعماليمارس   -2    
المُـسقط للعقوبـة،    :  وهي ها،، واختلافا بينهما في توظيف    لفقه الإسلامي والقانون الجزائري   وفاقا بين ا  

 خلافـا  - المتضمنة للإيجـاب والقبـول     سقاط، وصيغة الإ  سقاط والعقوبة محل الإ   ،والجاني المُسقَط عنه  
   .- وما عداها شرائط ركنا واحدا"الصيغة" يعدونالذين لحنفية ل

 في حالة الجناية على مـا        إذا بقي حيا   ؛ة للمجني عليه   العقوب إسقاط حق    الفقه الإسلامي  يعطي -3     
 -مثلا- عقوبة القصاص    إسقاط ، كحق الجناية على النفس  الة   في ح  بعد هلاكه  لورثته، أو   دون النفس   

 أمـا في  . بين الأولياء؛ تبعا لمدى قابلية العقوبة للتبعـيض ختلافالا، مع مراعاة حالة   ا آدمي ا حق لكوا
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، لأنّ سلطة العقاب للدولة، والجرائم الواقعة علـى  ق الآدميالقانون الجزائري فلا مجال للحديث عن ح     
 العقوبـة في  إسـقاط  وإن كان القانون أعطى للمجني عليه حق . أو ما دوا تتصل بالنظام العام    النفس

 ني عليـه               ة وضيقة حالات خاصيطلب القانون تحريك الدعوى العمومية فيها بناء على شكوى من ا ،
  الشخصية أو بعض جنح الضرب والجروح غير العمديـة         بحياته، وهو ما اتصل     لجزائيةلتوقيف المتابعة ا  

    .مثلا
 في حدود   ؛ إلاّ لاميفي الفقه الإس   رة حقا للعبد   العقوبة المقر  سقاط ليس لولي الأمر أن يتدخل لإ      -4     

أمـا في القـانون   . تعالى كالحدود، لأنه حق لا يملكـه الله   ما هو حق إسقاط ولا،  ضيقة وفق المصلحة  
، أو للهيئة التـشريعية     الدولة وهو ما يسمى بالعفو الخاص      العقوبة يعود لرئيس     إسقاطفحق  الجزائري  

  . أو حق االله تعالى ، ، دون النظر إلى ما هو حق العبد بالعفو الشاملىما يسم وهو
.  للعباد طاق العقوبات المقررة حق   هو ن  العقوبة في الفقه الإسلامي،      إسقاط حق   استعمالنطاق   -5     

لحد إذا وصل إلى السلطان فقـد       ، لأنّ ا   العقوبة فيه  إسقاط لحق   استعمال  ، فلا الله تعالى  اأما ما كان حق   
 علـى الحقـوق     اعتـداء ضمن الجرائم التي فيها      يدخل   هاستعمالي فنطاق   أما القانون الجزائر  . وجب

عوى العمومية عن طريق    ، والتي يشترط القانون فيها تحريك الد      ى حيام الخاصة  الشخصية للأفراد وعل  
، وهي غير محـددة      التي يشملها قرار العفو الرئاسي، أو الهيئة التشريعية         بعض الجرائم  أو،  تقديم شكوى 

    .، أو لظروف استثنائية اسبة من المناسباتو يأتي في منعلى اعتبار أن العف
 وسـيلة الـصلح، أو بغـير عـوض          استعمال العقوبة يكون بعوض ك    إسقاط حق   استعمال -6     
ى الأخـذ    في مد  الاختلاف، مع   قه الإسلامي أو القانون الجزائري    سواء في الف    العفو مجانا،   استعمالك

  .همامنبالوسيلتين عند كل 
 كحالـة ،  العقوبة لصالح الغير صلحاإسقاط سلامي يصح للحاكم أن يستعمل حق    في الفقه الإ   -7     

وفق المصلحة، لأنـه    نظره   أن يكون    شريطة، ومن لا ولي له ،        - إذا لم يكن لهما ولي     –الصبي وانون   
صر لنسبة للقبا هذا الحق استعماللجزائري فأما في القانون ا. ا، وتصرفه عليهم منوط ولي من لا ولي له    

    .، بما فيه مصلحة للقاصر  من المحكمة ، أو النيابة العامة، أو المقدم المعينيتولاه الولي الشرعي
، جاز لـه     العقوبة بوسيلة العفو   إسقاط حق   استعمال كل من جاز له      أنّ: الفقه الإسلامي  يقرر -8     

 عنه كحق الآدمي، وما لا      ضالاعتياه يقبل   الح علي شريطة أن يكون الحق المص    ،  ه بوسيلة الصلح  استعمال
 اسـتعمال ، وفيما عدا ذلك يشترط في       ز إجراء الصلح فيه كجرائم الحدود      عنه لا يجو   الاعتياضيمكن  

م الـتي  ه مقيد بالجرائاستعمالفأما في القانون الجزائري    .  العفو جزاء وفاقا   استعمالالصلح ما يشترط في     
،  لإجراءات الوسـاطة   الصلح مع المتهم وفق   ان يجري   فيمكن للمجني عليه أ   ،  تصح المصالحة فيها قانونا   
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 بالتعويض عن الضرر، كمـا يمكـن        لالتزاما، مع   ا على إعادة الحال كما كان عليه       بينهم الاتفاقفيتم  
عض المخالفات المتعلّقة بالمرور، أو تـصالح الإدارة مـع          للنيابة العامة أن تجري الصلح مع المخالف في ب        

، وجـرائم التـهرب     ركية ، وجرائم المنافسة والأسعار    لنسبة للجرائم الجم  ، كما هو الشأن با    المخالف
  .الضريبي 

     9- ـدت     العقوبة إسقاط الحق في    استعمالل  وسيلة من وسائ  "التوبة"  الفقه الإسلامي     يعدإذا قي ،
 ـ القانون الجزائري فهي تق    احعند شر أما  . الموضوعة لذلك بالشروط    العـدول "رب مـن مفهـوم      ت

إلا أنّ مـصطلح    . والخوف من عاقبة الـسلوك الإجرامـي      وبة  ة إذا كان بسبب الت    ، خاص "يارالاختي
    .، مما يستدعي النظر في هذا الجانبلم يؤسس له المشرع الجزائري بنصوص قانونية صريحة" التوبة"

لا إذا جاء   ، إ  العقوبة عنه  سقاطلإ "التوبة"لا يمكن للجاني التذرع بوسيلة      في الفقه الإسلامي     -10     
 وهو  .، ويمارس هذا الحق  الحاكم      العقوبة عنه  إسقاطفيكون من حقه    ،  لى الحاكم تائبا قبل القدرة عليه     إ

 للجاني قبل إلقـاء القـبض       "يالاختيارعدول  ال"المسلك الذي سلكه المشرع الجزائري في الأخذ بمبدأ         
  .تخفيف منها إعفائه من العقوبة أو المن حيث، عليه
 العقوبة عـن  إسقاطالفقه الإسلامي والقانون الجزائري من حيث إعطاء الحق للحاكم في  ق كل من    يتف -11     

فالفقـه  ،  في توصيف هذه الجرائم   الاختلافع  مالجرائم ذات الخطر العام      في   عدل عن الجريمة، خاصة   متى  الجاني  
للسلطات المختصة حق تخفيف العقوبـة      الجزائري يعطي   القانون  و. ردةوالابة  روالحبغي  ال جرائم   الإسلامي يقرره في  

، ا يقوم به قبل القبض عليـه أو إعفاء الجاني منها حسب الظروف المحيط بشخصه، إذا تقدم إلى السلطات واعترف بم         
  . المساهمين في الجريمة من القبض على بقية ارمينهاأو مكّن

،  العقوبـة  إسقاط حق   استعمالفلا تتأثر ب   تعالى    حقا الله  تالدعوى الجزائية إذا تضمن   في الفقه الإسلامي     -12     
، أسقط العبد حقه فيها سقطت وتلاشـت ، ومتى  تضمنت حقا للعبد فإا تتأثر به      أما إذا  .لأنّ الحد قد بلغ السلطان    

، إلا في حالـة العفـو        العقوبة إسقاط حق   استعمالتتأثر ب أما في القانون الجزائري فلا      . كدعوى القصاص والدماء    
  .للمتابعة  طرف اني عليه إذا كانت شرطا ، أو تنفيذ إجراء الوساطة وسحب الشكوى منملالشا
لعقوبة طالمـا أـا    ا إسقاط حق   استعمالب) دعوى التعويض (  في الفقه الإسلامي لا تتأثر الدعوى المدنية         -13     

 القصاص والمطالبـة  إسقاطة ، كحالها، فإذا ترك دعواه لا يجبر عليه ويستوفى بطلبهإسقاط، يسقط بحق خالص للعبد  
 العقوبة، وقد   إسقاط حق   استعمالتتأثر ب أما في القانون الجزائري فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية، قد           . بالدية

  .، والتمسك بالحق في التعويض عن طريق هذه الدعوى عن الشكوى في المتابعة الجزائية، كحالة التنازللا تتأثر به
ضمن المقاصد التي جاءت ـا       العقوبة في التشريع الإسلامي،      إسقاط حق   ستعمالالعملية لا قيمة  ال تظهر -14     

الداعية في مجملها إلى عدم مواجهة الجاني بالعقوبـة في           ، والتخفيف  الرحمة هرا مظ النصوص الشرعية، التي تتجسد في    
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، وزرع معـاني الوئـام      دة إدماجه في اتمـع    لإصلاح وإعا كل الأحوال، بل يمكن أن يسلك به مسلك الستر، وا         
  لمّا أتاح الفرصـة للجـاني      ؛ سلكه المشرع الجزائري   والمسلك نفسه  .بين الخصوم   فض المنازعات   و،  والمحبة والتصالح 

  . الاستثنائية الظروف عند خاصة ؛ لإدماجه في اتمع، وتمكينه من إصلاح نفسه، عدوله عن جرمهأثناء
  :ـــــيات التوصــــــ-ثانيا
ن على سن القوانين التـشريعية في الجزائـر، أن          ولعلّ أهم وصية في هذا الموضع يمكن أن يوصى ا القائم           -1     

 ،يق مصالح الناس في العاجل والآجـل       لتحق يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الجانب الجزائي، لأا ما بنيت إلا          
سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة عباده في كل زمان ومكان، وتطبيـق هـذه             ، فهو   وأنّ الصانع سبحانه أدرى بصنعته    

حـلال  وإ، أو التعزيرات ، كفيلة بقطع دابـر الجريمـة       اءات سواء ما تعلّق منها بالحدود، أو القصاص والديات        الجز
عبـد  مـن ال  ، مع تشريع وضعي     للمخلوقين تشريع جاء من الخالق سبحانه       يستوي، فلا   الأمن والأمان في كل مجال    
   .للعبد وشتان بين هذا وذاك 

ن ، وأ كل مساس بالدين الإسلامي الحنيـف ، أيضا  أن يجرم في نصوص قانونية        كما أوصي المشرع الجزائري    -2    
، كالكفر بعد الإسـلام ، أو        تجريم الردة  ، وأن ينص صراحة بما لا يقبل التأويل على        يجعل هذا أيضا من النظام العام     

، فأكبر الجرائم التي تفسد النـاس  ب القرآن وغير ذلك مما يعتبر ردة، أو سأو سب نبي من الأنبياء تعالى، أو سب االله  
، فلو علموا أنّ هناك رادع يردعهم عن ذلـك مـن    سب االله تعالى على مسمع من الناس      احتراف بعض الأشخاص    

  . م  لما أقدموا على جرمهم هالقائمين علي
ظـام التوبـة في      مـن ن   مستوحاة،  قانونية في نصوص    "التوبة"أن ينظم   أيضا  صي المشرع الجزائري    وكما أ  -3     

 إذا كان مؤسسا علـى نـصوص      "التوبة"، لأنّ وجود    "يالاختيارالعدول  " ، وأن لا يقتصر على      الشريعة الإسلامية 
 خاصـة  ،وضعت له هـذه النـصوص  ، فإنه يكون أكثر تأثيرا في نفوس الجناة ، ولا يعطي تفسيرا غير الذي          قانونية

الحالات التي تتعلّق بالجرائم ذات الخطر العام، كالجرائم التي وصفت بأا جرائم سياسية، لأنّ فـتح بـاب التوبـة                    
  .في هذا اال  يساهم في إحلال الأمن العام  بنصوص قانونية 

فما كان فيه موافقا    ،وعونهالمتواضع فبتوفيق من االله     البحث   في هذا    كتبتهما  : وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول            
دعوانا أن الحمـد   وآخر  . ي وهذه صفة المخلوق   ما كان فيه من تقصير أو خطأ  فمن        للصواب فمن فضل االله علي، و     

    .  ه وصحبه أجمعين، وصلّى االله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آلالله رب العالمين
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   الكريمة القرآنية فهرس الآيات
    الصفحة            الآية                   سورة   ال                        طرف الآية               

  )2(البقرة
.           .                              48                           416  

          ....                                                  178        1،3، 139،287  

                                             178               68 ، 109   

                                     178           84،101،156    
                                                                                                  158، 160 ، 205  

                                                   284            330      هامش   
  )3(آل عمران

           ...                                            159                        102   

  )4(النساء 
        ...                                       16                  390  ،395      

                ...                                        27                            318     
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             ...                     92                     103،191  

     ...                                                               92                    110 ،111   

         ...                                          114                           206  

               ...                     128                           207  

 ..                                                                  128                            198  

       ...                                                 149                            102  

  )5(المائدة 
               ...                           33          371417،429،هامش  

              ...                  34             310 ،319،   356   

        ...                            38          185،385،391  هامش   
  417  هامش                                                                                                           

         ...                                 39           320،385،390،391   

           ...                           45                                   31    

            ...                           45                         110 ،121   

                                                      85                                  421  

                 ...                         90                        188   هامش          

  )6(نعام الأ
              ...                          54                                  321   

  )9(التوبة 
       ...                                     43                            94 ، 95   

            ...                                 71                                  124  

  )11(هود 
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      ....                                                         44                          340مشها  

  )12(يوسف 
         ..                                                       74                                  416  

       ..                                                 75                                  416   

  )16(النحل 
               ..                       106                    423      هامش  

  )17(الإسراء 
          ...                 33                            33  ،123  

  
  )23(المؤمنون 

           ...                                                71                                 3  

  )24(النور 
         ...                            2        186،390،394ھامش   

                                                                                                                                    396  
           ...                                              4       399، 187،394 هامش  

           ...                             5                     399 ، 394   

        ...                                                       22                            110  

                                             48                  415    هامش  

  )34(سبأ
            ...                              48                 186     هامش   

  )38(ص
            ...                                      22                                 3    

  )41(فصلت 
          ...                              53                                 3    
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  )42(الشورى 
         ...                                                 40                              425  

  )49(الحجرات 
             ...                                   9                      207 ،376     

  )70(المعارج  
                                                  24                                  3    

     
  
  

  شريفة  ال النبويةفهرس الأحاديث
         الصفحة                                      الراوي         طرف الحديث                             

  )أ(
  387                                  "عبادة بن الصامت"                            »أبايعكم أن لا تشركوا با شيئا«

»186           هامش          "       عائشة أم المؤمنين"                      » يا أسامةأتشفع في حد من حدود ا  

   209                                         "أبو الدرداء"                »ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام« 

  159                                                                    "أبو شريح الكعبي      "              » قد قتلتم هذا القتيل ألا إنكم  يا معشر  خزاعة «

  330       هامش                "           أبو هريرة "                                     »إن ا تجاوز عن أمتي« 

  176                                     "عمرو بن حزم"              » فإنه قودإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة« 
  )  و(

» بينكما بكتاب ا 20"                    أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني              "» والذي نفسي بيده لأقضين  

  428هامش"                            د االله بن عمرعب                        "» ..وضع عن أمتي الخطأ والنسيان «
  )ي(

» 34،104،209                        "أنس بن مالك               "                        »..يا أنس كتاب ا   
  )ك   (
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  188                 هامش"          عبد االله بن عمر                                             "»كل مسكر خمر «

  323                                "أبو سعيد الخدري           "                                        »كان في بني إسرائيل  رجل قتل «
  )ل(

     69،86                               "جابر بن عبد االله"                            »لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية« 

     379هامش                          "عبد االله بن مسعود          "          »لا يحل دم امرئ مسلم  إلا بإحدى ثلاث  «

   322                                     "أنس بن مالك        "                 ».. أفرح بتوبة عبده من أحدكم « 

  331                                          "أبو هريرة       "                                   »..علّك قبلت ل« 

  415"                                          ابن عباس                               "»..لو يعطى الناس بدعواهم «
  )م(

  » ما رفع إلى رسول ا34                                        "أنس بن مالك         "      »يء فيه قصاص  ش  

  105، 104                                  "أبو هريرة"                                 »ما نقصت صدقة من مال «

  157"                                         بو هريرةأ                                           " » من قتل له قتيل«

»158"                                 عبد االله بن عباس                                "» ية  أو عصبيةمن قتل في عم  

  210                        "          عمرو بن شعيب                       "» من قتل متعمدا دفع  إلى أولياء القتيل «

  322"                                         أبو هريرة                     "»من تاب قبل أن تطلع الشمس من  مغربها«

  379                    هامش"                 عكرمة             "»                                                      من بدل دينه  فاقتلوه«
  )ن      (

  312                              "عبد االله بن مسعود              "                                    » الندم توبة«

  ) ع     (
  156                                 "عبد االله بن عباس           "                                   »..العمد قود«

  ) ص(
  208"                                          أبو هريرة        "                       »..الصلح جائز بين المسلمين «

  )ق   (
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  387      "                         عائشة أم المؤمنين"                                             »..قطع يد امرأة«
  )ر(

  428، هامش47"                     عائشة أم المؤمنين       "                            »..رفع القلم عن ثلاث « 
  ) ت  (

  104                                                                    "عبد االله بن عمرو"                                                                   »تعافوا الحدود فيما بينكم «
  34                                                                   "           وائل بن حجر"                                                                                                       »تعفو؟«

  )خ (
  187         هامش           "       عبادة بن الصامت"              »خذوا عني،خذوا عني قد جعل ا لهن سبيلا«

       

 فهرس الأعلام

  لصفحة                                                                                    االعلم
  104،105،209 ،34 ................... ..................................................أنس بن مالك 

  34،104،209 ......................................... ...................................أنس بن النضر
  20................................................... .............. ...............................أُنيس

  82 ،70.............................. .....................................................أحمد بن حنبل
  218 ................... ............. ......................................... ..........أصبغ بن الفرج

  401 ،302 ،157،266 ،119،150، 118 ،115 ، 62..................... .......................أشهب
  275،305،352................ ............................................. الآبي، صالح بن عبد السميع 

  418،............. ............................... .............. ....................البخاري، عبد العزيز
  437...................... .............. .........................................البغدادي، غانم بن محمد

  343.................................. .............. ....................................الباقلاني، أبوبكر
  63،338،407، 18 .............................................................سالبهوتي، منصور بن يون

  365،412 ،313................................ .............. ..................................البابرتي
  386...................................................... .............. .........................البغوي

  323............................... .............. .......................................بدر الدين العيني
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  313....................... .............. ....................................البجيرمي، سليمان بن عمر
  322..................... .............. ......................................................ابن  بطال

  442، 168،303،390 ،51،142،159......)........... . ...............إمام الحرمين(الجويني، أبو المعالي 
  412................................................................ .............. .............الجرجاني

  209........................ .............. ..................................................أبو الدرداء 
  419 ،313 ،287 ،157............... .............. .... ................................الدردير،أحمد 

  157،208،322 ،20،104.................. ..... .............. .............................أبو هريرة 
  416............................................... .............. ..............................أبو الهيثم

  71، 34.............................................. ...................................وائل  بن حجر 
  358...................... .............. .................................................الوليد بن مسلم

  251................................ .............. ...........................................ابن وهب
  208،297 ........................... .. .............. ...................................وهبة  الزحيلي

  20،302........................ .............. ......................................زيد بن خالد الجهني
  143. ...................................................................... .............زكريا الأنصاري

  460 ،400 ....................... ........ ..........................................الزيلعي، فخر الدين
  41،212،420.................. ....................................................الزركشي، بدر الدين

  417 ،312 ............................. ................ ......................................الزمخشري
  105......................... .............. ..........................................الزرقاني، عبد الباقي

  380.......... ......................................................... .............. .......ابن أبي زيد
  376 ،181، 117،121،141،161،165، 69،.................... ....................... .....أبو حنيفة

  119،466............................ .............. ......... ..................... ........ابن الحاجب
  129......................... .............. ..................................... ............ابن حبيب

  303......................... .............. ................................... ........ابن حجر الهيثمي
  323.... ......................... ......................................... ..........ابن حجر العسقلاني

  407............... .............. .............................................................الحجاوي
  272..................................... ....................................... ........حسن  الشاذلي 
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  110،386 ،108، 85........................................... .................. محمد بن جريرالطبري،
  129.................................................... ......................................ابن يونس
  69،141،149،161،464.......................................... ....... .......... ........أبو يوسف
  33.................................. .............. ............................................ابن كثير

  467 ،332،418،429 ،226،259،287 ،192،205، 156 .................. .........بو بكر الكاساني، أ
  288.......................... .............. .....................................الكلوذاني، أبو الخطاب 

   181،251،357 ،165،177 ،58،121،124،150............... .............. .........مالك بن  أنس 
  331......................... .............. . .............. .................ماعز بن مالك  الأسلمي   

  128،266،473 .......................................... ......................... المرغيناني، أبو الحسن
  467، 386، 381، 133،190،212،360 ،130 ، 43 ،34..... .. .............. ...، ابن حبيبالماوردي

  289... .............. .........................................................المرداوي، سليمان  بن عمر
  221،343، 212 . ......... .............................. .............. ........ ............ابن مفلح

  321،386، 103 ............... .........................................................المراغي،مصطفى
  114........... .............. ...................................................محمد بن الحسن الشيباني

  343 ،212،221، 139 ..... .............. ............................ .............. . .....ابن مفلح 
  143........... .................................................... ......... ............ماجد الحموي 

  06.................. .............. ...............................................منصور إسحاق إبراهيم
  455 ،390، 337، 104،212،303، 34 ........... ........... ...................النووي، يحيى بن شرف

  334، 313، 39 ...................................................... .............. ..فراوي، ابن مهناالن
  345................................. ......................................................النبراوي، نبيل

  132،243،453 ........... .................................................................... ابن نجيم
  323................................ ...................................................أبو سعيد الخدري

  85....................... .............. ..................................................سعيد بن جبير
  320....................... .............. ................................................سفيان بن عيينة

  453، 302، 58................................... ............. .................... ...........سحنون
  57،105....................... ........................................... ......السيوطي، جلال الدين 

  314........... .............. ..............................................السيوطي، مصطفى بن سعد 



 - 511 -

  276،388،418.............. ......................................................السرخسي، ابن سهل
  32............................. .............. ...............................................بسيد قط

  48،387........................ ..........................................عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها
  311...... ................................................................... ........عبد االله بن مسعود

  85............................................. .............. ..................................عكرمة
  104.................. .............. ........................................عبد االله بن عمرو بن العاص

  175...................... .............. .................................................مرو بن حزمع
  210.............................. .............. .......................................عمرو بن شعيب

  32،156،158.......... .................................. ............ ................. ....ابن عباس 
  449....................... .............. .......................................ابن عبد السلام،عز الدين

  352،461،466، 105 ......................................................................ابن عبد البر
   412، 287 ،77 ................. ........................... ...... ...............)محمد أمين(عابدينابن 

  460، 351، 313 ................. .......................... ........ )...........علاء الدين(ن عابديناب
  386،397 ،85،109،110 ،31 ............................................ ..........ابن العربي، أبو بكر

  413 ،318،394 ،200،201، 50 ........ .................................... االله محمددابن عرفة، أبو عب
  101................ ..................... .......................................ابن عاشور، محمد الطاهر

  254.......................... .............. ................................................ينابن عثيم
  334................... .............................................................العدوي،علي بن أحمد

  366، 313.............................................................. .............. ...........عليش
  105،201،301............................ .............................................عياض، القاضي 

  279 ،179 ،152........... ....... ................................................ ..عودة، عبد القادر 
  94،312................................................ .......................................ابن فارس

  302....................................... ..................................................ابن فرحون
  407................................................................... ................ابن الفراء، القاضي

  431................................................................. ..............الصاوي،أحمد بن محمد
                 251 ،177 ،118،147، 62، 58، 35 ...... ............................................ .....ابن القاسم

                                                                                     ،266، 305،373 ،430،453، 461  
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                          106،151،159،169، 35،78. ............ ................................... .... . ابن قدامة المقدسي
228 ،268 ،303 ،338،381،374، 420     

  348، 169،354................................. .............................................ابن القيم 
  386،416 ،3،30،32،123،127،207............................................القرطبي، محمد بن أحمد

  448....................................................................................... ......القليوبي
  358 ،296،334، 244 ،211 ، 9،80،207 ......................... .............القرافي، أحمد بن إدريس

386،406،413،441،454،447       
  34..................................................................... ..........................الربيع

  2....................................................... .............................الرافعي، عبد الكريم
  220،386، 207، 85 .................................................................الرازي، فخر الدين

  321........... ........................................................................ محمد رشيدرضا،
  401................... ..................................................................ابن رشد الحفيد
  200،419 ................................................................................ ابن رشد الجد

  178،193 ،119،126،168 ،115 ، 96 ، 81............. ...................الشافعي، محمد بن إدريس
                                                                         220،227، 233،252 ،282 ،319 ،359 ،401  

  244................ ..............................................................ي، أبو إسحاق الشيراز
  159.............................. ......................................................أبو شريح الكعبي

  137.......... .................................................................................ابن شاس
  141.......................................... ......................................الشلبي، شهاب الدين

  406......................... ......... .........................................................الشرواني
  106،386.................... ...................................................لشوكاني، محمد بن عليا

  319......................... .....................................................الشعراوي، محمد متولي
  120،178،407 ،82....... ....................................................................ابن تيمية

  123........... ..........................................................................ويز مندادابن خ
  137................ ....................................................................خليل بن إسحاق

  157،287 ،133....... .........................................................................رشيالخ
  252،313......................... .....................................................الخطيب الشربيني



 - 513 -

  390.................................................................................. ..الغزالي، أبو حامد
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

  فهرس المواد القانونية 
  المادة                                                                                               الصفحة

  435 ،18،135..........................................................................)ج.ج.إ.ق1(
  339،349..........................................) المتعلق باستعادة الوئام المدني08_99من الأمر1م(
  479 ،444،450.......................................... ..............................)ج.ج.إ.ق2(
  450،479... .......................... ..................................................)ج.ج.إ.ق3(
  425..........................................................................).............ج.ع.ق4(
  114....................................) المتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة84_08من الأمر4م(
  408هامش..................................................................................)ج.ع.ق5(
  11،65،212،263،307................... ..............................................)ج.إج.ق6(
  344.................................................) المتعلق باستعادة الوئام المدني08_99من الأمر6م(
  177هامش...........................................................................)ج.ع.ق1مكرر9(
  23،435.................................................................................)ج.إج.ق29(
   65.........................................................................................)ج.م.ق40(
  340 ................ ...........................) المتعلق باستعادة الوئام المدني 08_99من الأمر41م(
  355..............................) المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته01_06من الأمر49م(
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  240........................................................................................)ج.م.ق59(
  241........................................................................................)ج.م.ق60(
  444،457............................... ..............................................)ج.ج.إ.ق72(
  28،106،152،183.......................................................................)دستور77(
  153........................................................................................)ج.أ.ق87(
  368هامش...........................................................................)ج.م. مكررق87(
 368هامش.........................................................................)ج.م.ق1 مكرر87(
  183،  153، 106.......................................................................)دستور156(
  384...................................................................................)ج.ع. ق160(
   325.....................................................................................)ج.ع.ق179(
  214....................................................................................)ج.م.إ.ق220(
   479...................................................................................)ج.ج.إ.ق246(
  172.....................................................................................)ج.ع.ق264(
   229 ،223.............................................................................)جمارك.ق265(
  182،294..............................................................................)ج.ع.ق288(
  182،294.............................................................................)ج.ع.ق289(
  213.....................................................................................)ج.ع.ق298(
   213.....................................................................................)ج.ع.ق299(
  122.....................................................................................)ج.ع.ق303(
  122..............................................................................)ج.ع.ق1مكرر303(
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  216.....................................................في الفقه الإسلامي) اني عليه والجاني ( طرفا الصلح :أولا
  222..........................................................................طرفا الصلح في القانون الجزائري :ثانيا

  225..................................................المُصالحَ عنه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:الفرع الثاني
  225.......................................................في الفقه الإسلامي) الحق المعتدى عليه( المُصالحَ عنه :أولا
  229.......................................................................المصالح عنه في القانون الجزائري:ثانيا

  230....................................في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري)المصالح به(بدل الصلح :الفرع الثالث
  230.................................................................في الفقه الإسلامي)الح بهالمص(بدل الصلح :أولا
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  235..................................................في القانون الجزائري) الغرامة الجزافية( بدل الصلح :ثانيا
  235................................................زائريصيغة الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الج:الفرع الرابع

  235.......................................................في الفقه الإسلامي) الإيجاب والقبول( صيغة الصلح :أولا
  240..........................................................................صيغة الصلح في القانون الجزائري:ثانيا

  242............ العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريسقاط حق الصلح لإاستعمالشروط : المطلب الثالث
  242.................................. العقوبة في الفقه الإسلاميسقاط حق الصلح لإاستعمالشروط :الفرع الأول
  245................................. العقوبة في القانون الجزائريسقاط حق الصلح لإالاستعمشروط :الفرع الثاني

 244.................. حق الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام إلاّ ما استثناه القانون استعمالأن لا يكون :أولا
  246.................................................أن تتم المصالحة وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها:ثانيا
  246................................................لا يجوز الصلح فيما يترتب عليه جزاء آخر غير الجزاء المالي:ثالثا
  247...................................................................أن لا تكون العقوبة مقررة لجرائم العود:رابعا

  249.......................... الصلح في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستعمالصاحب الحق في :المبحث الثاني
  249.......... العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريسقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال:المطلب الأول
  249.............................. العقوبة في الفقه الإسلامي سقاط اني عليه حق الصلح لإاستعمال:الفرع الأول

  249.......................................................................................حالة بقاء اني عليه حيا 
  255..........................في القانون الجزائري حق الصلح من طرف اني عليه استعمال: الفرع الثاني
  258........والقانون الجزائري  حق الصلح من طرف أولياء الدم في الفقه الإسلامياستعمال:المطلب الثاني
  258............................ حق الصلح من طرف أولياء الدم في الفقه الإسلامياستعمال:الفرع الأول
  262..............................................هل يتصور صلح الورثة في القانون الجزائري ؟:الفرع الثاني

 في الفقه الإسلامي والقانون  حقهم في الصلحاستعمالحالة اختلاف الأولياء في :المطلب الثالث
  264.......................................................................................................الجزائري

إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة للتبعيض في الفقه الإسلامي والقانون :الفرع الأول
  264........................................................................................................الجزائري

  264.......................إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة للتبعيض في الفقه الإسلامي:لاأو
  269......................إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة غير قابلة للتبعيض في القانون الجزائري:ثانيا

 يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض في الفقه الإسلامي والقانون إذا كانت العقوبة التي:الفرع الثاني
  269........................................................................................................الجزائري
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  269...........................لامي إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض في الفقه الإس:أولا
  272..........................إذا كانت العقوبة التي يمكن استيفاؤها للورثة قابلة للتبعيض في القانون الجزائري:ثانيا

  274... حق الصلح للسلطان عن حق الغير في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستعمال:الرابعالمطلب 
 إذا لم يكن له ولي في الفقه الإسلامي والقانون -أومن في حكمه–ح السلطان عن الصغير صل:الفرع الأول

  275.......................................................................................................الجزائري
  275.................. الفقه الإسلامي إذا لم يكن له ولي في- أومن في حكمه–صلح السلطان عن الصغير :أولا
  279................ إذا لم يكن له ولي في القانون الجزائري-أومن في حكمه–صلح السلطان عن الصغير :ثانيا

  280............................صلح السلطان عمن لا ولي له في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري : الفرع الثاني
  280.........................................................لسلطان عمن لا ولي له في الفقه الإسلامي صلح ا:أولا
  284................................................... حق الصلح للحاكم في القانون الجزائرياستعمال:ثانيا

  286............ الإسلامي والقانون الجزائري حق الصلح في الفقهاستعمالالعقوبات محل :المبحث الثالث
  286....................العقوبات المقررة للجرائم الماسة بحرمة السلامة الجسدية للأشخاص:المطلب الأول
  286..................... حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا عمدااستعمال:الفرع الأول

  286........لصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا عمدا في الفقه الإسلامي حق ااستعمال:أولا
 حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا عمدا في القانون استعمالمدى :ثانيا

  289.......................................................................................................الجزائري
  291..... حق الصلح عن الجرائم الواقعة على النفس وما دوا خطأ وما جرى مجراهاستعمال:الفرع الثاني

  291.................................... العقوبات المقررة لجرائم الدية صلحا في الفقه الإسلاميإسقاط:أولا
 خطأ على سلامة الأجساد صلحا في القانون عتداءالا  العقوبات المقررة لجرائمإسقاطمدى :ثانيا

  294.................................................................................................... ..الجزائري
  295................ العقوبات المقررة لجرائم التعازير لحق العبدسقاط حق الصلح لإاستعمال:الفرع الثالث

  295.............................. عقوبات التعازير المقررة حق للعبد صلحا في الفقه الإسلاميإسقاط:أولا
  298..... العقوبات المقررة على جرائم المخالفات في القانون الجزائريسقاط حق الصلح لإاستعمال:ثانيا

  300.................................مي والقانون الجزائريالجرائم التي لا تقبل الصلح في الفقه الإسلا:المطلب الثاني
  300....................................................الجرائم التي لا تقبل الصلح في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

  301..............................................................................................جرائم الحدود:أولا
  304...................................................جرائم التعازير غير قابلة للصلح إذا كانت حقا الله تعالى:ثانيا
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 307...................................................الجرائم التي لا تقبل الصلح في القانون الجزائري: الفرع الثاني
  الفصل الثالث

   العقوبة بالتوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريإسقاط حق استعمال
  311................................ماهية التوبة ومشروعيتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري :المبحث الأول 
  311..............................................مفهوم التوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المطلب الأول
  311..............................................................مفهوم التوبة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول 

  311.................................................................................. ....:تعريف التوبة لغة:أولا
  313.....................................................................في الفقه الإسلامي" التوبة"تعريف :ثانيا

  315...............................................في القانون الجزائري " التوبة"تكييف مفهوم :الفرع الثاني 
   318...............................ة التوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريمشروعي: المطلب الثاني 
  318.....................................................مشروعية التوبة في الشريعة الإسلامية : الفرع الأول

  318.....................................................................لعزيزمشروعية التوبة من الكتاب ا:أولا
  322...................................................................من السنة الشريفة" التوبة"مشروعية :ثانيا
  323..................................................مشروعية التوبة من عمل الصحابة رضي االله عنهم:ثالثا

  324.......................................في الفقه الجزائي الجزائري" التوبة"مقاربة مشروعية : لفرع الثانيا
  328...........................شروط التوبة المسقِطة للعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الثاني
  328...........................فقه الإسلامي والقانون الجزائري الشروط الذاتية للتوبة في ال: المطلب الأول
  329....................الإقلاع عن الفعل الإجرامي في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري : الفرع الأول

  329................................................................ع عن المعصية في الفقه الإسلاميالإقلا:أولا
  339.................................التكييف القانوني لعنصر الإقلاع عن الجريمة في القانون الجزائري :ثانيا

  341.............................الندم عن فعل الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري : الفرع الثاني
  341.............................................................ه الإسلاميالندم عن فعل المعصية في الفق:أولا
  344....................................................زائري ؟في القانون الج" الندم"تصور عنصر هل ي:ثانيا

  346.................ريالعزم على عدم العودة للمعصية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائ: الفرع الثالث
  346..................................................العزم على عدم العودة للمعصية في الفقه الإسلامي:أولا
  349......................................في القانون الجزائري" العزم على عدم العودة للجريمة"تكييف :ثانيا

  350........................وضوعية للتوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالشروط الم: المطلب الثاني
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في الفقه الإسلامي والقانون ) رد المظالم(التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه: الفرع الأول
  350......................................................................................................الجزائري 

  350........................في الفقه الإسلامي) رد المظالم(التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه:أولا
  354..........................في القانون الجزائريتكييف التحلل من اني عليه في الجريمة الماسة بحقه :ثانيا

  356......................توبة الجاني قبل القدرة عليه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:  الثانيالفرع 
  356.......................................................توبة الجاني قبل القدرة عليه في الفقه الإسلامي:أولا
   362...........................................ون الجزائريعدول الجاني تلقائيا قبل القبض عليه في القان:ثانيا

 العقوبة عن الجاني التائب في الفقه الإسلامي والقانون إسقاط حق استعمالمدى : المبحث الثالث
  364.......................................................................................................الجزائري

 العقوبات المقررة حقا للعبد عن الجاني التائب في الفقه الإسلامي والقانون إسقاطمدى : المطلب الأول 
  364.......................................................................................................الجزائري

  364........ حقا للعبد عن الجاني التائب في الفقه الإسلامي العقوبات المقررةإسقاطمدى : الفرع الأول
  367............................ العقوبات المقررة عن الجاني التائب في القانون الجزائري إسقاط:الفرع الثاني

في الفقه الله تعالى عن الجاني التائب  ا العقوبات المقررة حقإسقاط حق استعمالمدى : المطلب الثاني
  370................................................................................سلامي والقانون الجزائري لإا

 الله تعالى على الجاني التائب المتصلة بجرائم الخطر العام في الفقه ا الحاكم العقوبة المقررة حقإسقاط: الفرع الأول 
  370........................................................................................................الإسلامي

   370............ العقوبة المقررة على جريمة الحرابة بسبب توبة الجاني في الفقه الإسلاميإسقاطحق الحاكم في :أولا
  375.............في الفقه الإسلامي  البغاةبسبب توبة"جريمة البغي" العقوبة المقررة علىإسقاطحق الحاكم في :ثانيا
  379............ في الفقه الإسلاميبسبب توبة المرتد"جريمة الردة" العقوبة المقررة علىإسقاطحق الحاكم في :ثالثا

  382........... العقوبة عن العدول عن جرائم الخطر العام في القانون الجزائريإسقاطمدى  :الفرع الثاني
 عقوبات جرائم الحدود عن  الجاني التائب في إسقاط الحاكم حقه في استعمالمدى : الثالمطلب الث

  385.......................................................................... والقانون الجزائريالفقه الإسلامي
    385........لقانون الجزائري عقوبة السرقة بسبب التوبة في الفقه الإسلامي واإسقاطمدى  :الفرع الأول

  385...............................................لسرقة بالتوبة في الفقه الإسلاميمدى سقوط عقوبة ا:أولا
  385........................................................................................من الكتاب العزيز -)أ

   387...................................................................................... الشريفةمن السنة -)ب
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  388..........................................."بالتوبة"أقوال الفقهاء في مدى سقوط عقوبة السرقة  -)جـ
  391............................القانون الجزائري  عقوبة السرقة بسبب عدول الجاني  في إسقاط حق استعمال:ثانيا

  393........... والقانون الجزائري عقوبة الزنا إذا تاب الجاني في الفقه الإسلاميإسقاطحق  :الفرع الثاني
  393..................................................في الفقه الإسلامي بالتوبة مدى سقوط عقوبة الزنا:أولا

  397.......................................................مدى سقوط عقوبة الزنا بالتوبة في القانون الجزائري:نياثا
 عقوبة القذف بسبب توبة الجاني في الفقه الإسلامي والقانون إسقاط حق استعمال:الفرع الثالث 

  398........................................................................................................الجزائري
  398.....................................................مدى سقوط عقوبة القذف بالتوبة في الفقه الإسلامي:أولا
  403............................................... القانون الجزائريمدى سقوط عقوبة القذف بالتوبة في:ثانيا

  404................................. العقوبات التعزيرية بسبب التوبة إسقاط الحق في استعمالمدى :المطلب الرابع
  404......... العقوبات التعزيرية بسبب توبة الجاني في الفقه الإسلامي إسقاط الحق في استعمالمدى :الفرع الأول
 العقوبات التعزيرية بسبب توبة الجاني في القانون إسقاط الحق في الاستعمهل يتصور : الفرع الثاني
  408.......................................................................................................الجزائري؟

  الفصل الرابع
   الفقه الإسلامي والقانون العقوبة على الدعويين الجزائية و المدنية فيإسقاط حق استعمالأثر 

   الجزائري
  407...ماهية الدعوى الجزائية وصاحب الحق فيها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول
  411..........................مفهوم الدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المطلب الأول
       411.................................................الجزائية في الفقه الإسلاميمفهوم الدعوى : الفرع الأول

   411....................................................................تعريف الدعوى في الفقه الإسلامي:أولا
  411.............................................................................. ........تعريف الدعوى لغة-)أ

        412.............................................................................تعريف الدعوى اصطلاحا-)ب
  416.....................................................................في الفقه الإسلامي" الجزاء"مفهوم :ثانيا

  416..........................................................................................مفهوم الجزاء لغة-)أ
  418...........................................................................عند الفقهاء" الجزاء"مفهوم -)ب

  424.............................................في القانون الجزائري" عوى الجزائيةالد"مفهوم : الفرع الثاني
  427..........في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" بالدعوى الجزائية"طبيعة الحق المتعلّق : المطلب الثاني



 - 545 -

       428..................................طبيعة الحق المتعلّقة بالدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  435...............................طبيعة الحق المؤسس للدعوى الجزائية في القانون الجزائري : الفرع الثاني

في الفقه ) مفهومها، وسبب التعويض فيها، وطبيعة الحق المؤسس لها"( الدعوى المدنية: "المبحث الثاني
  437.................................................................................لجزائريالإسلامي والقانون ا

  437.........................في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" الدعوى المدنية"مفهوم : المطلب الأول
  437  .................................................مفهوم الدعوى المدنية في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  444...............................................في القانون الجزائري" الدعوى المدنية"مفهوم : الفرع الثاني

  446  ............في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" الدعوى المدنية"سبب التعويض في :المطلب الثاني
  446...................................في الفقه الإسلامي" الدعوى المدنية"سبب التعويض في : لأولالفرع ا

  450  ................................ في القانون الجزائري"الدعوى المدنية"سبب التعويض في : الفرع الثاني
  452...........سلامي والقانون الجزائريطبيعة الحق المؤسس للدعوى المدنية في الفقه الإ: المطلب الثالث
  452  ..............في الفقه الإسلامي) طلب التعويض(طبيعة الحق المؤسس للدعوى المدنية :الفرع الأول
  456..................................طبيعة الحق المؤسس للدعوى المدنية في القانون الجزائري: الفرع الثاني

 العقوبة في الفقه الإسلامي إسقاطى تأثر الدعويين الجزائية والمدنية بممارسة حق مد: المبحث الثالث
        459.............................................................................................والقانون الجزائري

 والقانون قوبة في الفقه الإسلامي العإسقاطمدى تأثر الدعوى الجزائية بممارسة حق : المطلب الأول
  459.......................................................................................................الجزائري

   459............ العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاطمدى تأثر الدعوى الجزائية بممارسة حق : الفرع الأول
  459..................إذا تضمنت حقا للعبد"الدعوى الجزائية" العقوبة على إسقاط حق عمالاستأثر :أولا
  463................ العقوبة على الدعوى الجزائية إذا تضمنت حقا الله تعالىإسقاط حق استعمالأثر :ثانيا

  469........... الجزائريفي القانون العقوبة إسقاطمدى تأثر الدعوى الجزائية بممارسة حق : الفرع الثاني
 والقانون  العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاطبممارسة حق " الدعوى المدنية"مدى تأثر : المطلب الثاني

   472.......................................................................................................الجزائري
  472........... العقوبة في الفقه الإسلاميإسقاطبممارسة حق " الدعوى المدنية"مدى تأثر : الفرع الأول
  478........ العقوبة في القانون الجزائريإسقاط حق استعمالب" الدعوى المدنية"مدى تأثر : الفرع الثاني

  483...................................... ...........................................)النتائج والتوصيات( الخاتمة
  487...........................................................................................فهرس الآيات الكريمة
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  490......................................................................................فهرس الأحاديث الشريفة
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  :ملخص البحث 
تمكين صاحب الحق من    : اط العقوبة في الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري هو             استعمال حق إسق  

توقيف الجزاء المقرر عن الجاني باستعمال وسائل ذاتية مشروعة، ويستمد مشروعيته في الفقه الإسلامي              
بينما في القانون الجزائـري مـن الدسـتور، لا سـيما       . من القرآن الكريم و السنة الشريفة والإجماع      

م المعدل والمتمم  بالأمر رقم      1966 يونيو   8 المؤرخ في    155 -66الأمر رقم    من   6والمادة  . 122 و 77:ادتانالم
  . ، و مواد قانونية أخرى2015 يوليو سنة 23 المؤرخ في 15-02

      وينشأ هذا الحق في الفقه الإسلامي للمجني عليه خصوصا؛ إذا بقي حيا، أو ورثته من بعـده، في                  
بينما في القانون الجزائري فلا مجال      . ه بسبب الجناية على النفس أو ما دوا، لكونه حقا آدميا          حالة وفات 

للحديث عن حق الآدمي، لأنّ سلطة العقاب للدولة، والجرائم الواقعة على النفس أو ما دوا متـصلة                 
يقة، يطلب القانون  غير أنه  أعطى للمجني عليه حق إسقاط العقوبة في حالات خاصة وض            . بالنظام العام 

تحريك الدعوى العمومية فيها بناء على شكوى من اني عليه  لوضع حد للمتابعة الجزائيـة، وهـي                   
  . الحالات المتصلة بحقه الشخصي، أو بعض جنح الضرب والجروح غير العمدية على سبيل المثال

قررة حقا للعبد، ولا ما هـو       ليس للحاكم التدخل لإسقاط العقوبة الم     :      ويقرر الفقه الإسلامي أنه   
حق الله تعالى كالحدود، لأنه حق لا يملكه، إلاّ جرائم التعازير التي تقررت حقا الله تعالى، فله النظر فيها                   

بخلاف القانون الجزائري الذي يقرر أنّ هذا الحق يعـود لـرئيس الدولـة، أو للهيئـة             . وفق المصلحة 
  . أو حق االله تعالىالتشريعية، دون النظر إلى ما هو حق العبد،

     كما يعطي الفقه الإسلامي للحاكم حق إسقاط العقوبة لصالح الغير صلحا لا عفـوا، كالـصبي                
، ومن لا ولي له؛ لأنّ العفو عن حق الصبي ومن في حكمه فيه ضرر فلا                - إذا لم يكن لهما ولي     –وانون

أمـا في  .  في إسقاط حقهـم بـالعفو      يملكه،ولأنّ تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، ولا مصلحة لهم        
القانون الجزائري فاستعمال هذا الحق بالنسبة للقصر يتولاه الولي الشرعي، أو المقدم المعين من المحكمة،               

  .أو النيابة العامة، بما فيه مصلحة للقاصر 
 ـ    .  ويستعمل حق إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي في نطاق حق العبد           هذا،     ا الله  أما ما كـان حق

أمـا  . تعالى، فلا مجال لاستعمال حق إسقاط العقوبة فيه؛ لأنّ الحد إذا وصل إلى السلطان فقد وجـب      
القانون الجزائري فنطاقه يدخل ضمن الجرائم التي فيها اعتداء على الحقوق الشخصية للأفـراد وعلـى               

 عليه ، ومن جهة أخرى الجرائم       حيام الخاصة، والتي تتوقف فيها المتابعة الجزائية بناء على صفح اني          
  .التي يشملها العفو، وهي غير محددة على اعتبار أن العفو يأتي في المناسبات،أو الظروف الاستثنائية
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التراجع فيه، بعد استعماله؛ لأنه في الفقـه الإسـلامي           فلا يمكن       وإذا استعمل حق إسقاط العقوبة    
لورثة بإسقاط حقهم في العقوبة، فيسقط حق من لم يسقط يترتب عنه عصمة الجاني، كحالة قيام بعض ا     

حقه جبرا، إذا كانت العقوبة لا تقبل التبعيض كالقصاص، ويأخذ نصيبه تعويـضا عـن حقـه مـن              
كما لا يصح في القانون الجزائري التراجع عن سحب الشكوى أو التنازل عنها؛ إذا كانت شرطا                .الدية

ولا مجال للحديث عن التراجع عـن  .  مبرر السير فيها من جديد   لتحريك الدعوى العمومية؛ إلا إذا قام     
ولا مجـال أيـضا     . العفو بنوعيه، لأنه لم يحدث أن تراجع رئيس الدولة أو الهيئة التشريعية عن العفـو              

للحديث عن إسقاط الورثة لبعض حقهم في التشريع الجزائري، على غرار ما جاء في الفقه الإسـلامي؛   
  .ة التشريعيةللاختلاف في الخصوصي

 العقوبة  -     في الفقه الإسلامي؛ إذا اختلف الورثة في استعمال حق إسقاط العقوبة بعد موت مورثهم             
، ينظر إلى مدى قابلية العقوبة للتبعيض من عدمه،         -إذا كانت حقا للعبد؛ تورث على فرائض االله تعالى        

من الدية، إذا كانت العقوبـة لا       فمن أسقط حقه سقط، ومن لم يسقط حقه يأخذ نصيبه في التعويض             
وإذا كانت العقوبة تؤخذ لكل     . أما إذا كانت العقوبة تقبل التبعيض فلا إشكال في ذلك         . تقبل التبعيض 

واحد منهم استقلالا عن الآخر، فمن أسقط حقه سقط، ومن لم يسقط حقه، استوفى العقوبة كاملـة،                
  . كحد القذف 

 مجال للحديث عن اختلافهم في استعمال حقهم في إسقاط العقوبـة،       بينما في القانون الجزائري؛ لا 
لأنّ تحريك الدعوى العمومية، إما من النيابة العامة أو من المتضرر من الجريمة مباشـرة عـن طريـق                   

  . الشكوى إذا كانت شرطا للمتابعة الجزائية
فة التجريم عن الفعل الذي      وإذا استعمل حق إسقاط العقوبة من طرف صاحبه، لا يعني إسقاط ص                

  .أسقطت عقوبته، بل تبقى هذه الصفة قائمة أصلا، سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري
     في الفقه الإسلامي وسيلة من وسائل استعمال الحق في إسـقاط العقوبـة، مقيـدة                "التوبة"    تعد

، "العـدول الاختيـاري   " تقترب من مفهوم   بينما في القانون الجزائري فهي    . بالشروط الموضوعة لذلك  
و هي فرصة لتشجيع الجاني وعودته      . خاصة إذا كان بسبب التوبة والخوف من عاقبة السلوك الإجرامي         

  .إلى جادة الصواب، وتخليه ائيا عن الجريمة، وبذلك يستفيد من إسقاط العقوبة أو التخفيف منها
غير أما يختلفان من حيث مدى      . العقوبة عن التائب  من حيث إقرارها، كسبب لإسقاط           ويتفقان  

الأخذ ا، ففي الفقه الإسلامي قد توسع في الأخذ ا، فهي تعد  نظاما قائما بذاته، يلجأ إليه العـصاة               
مهما كانت المعاصي المرتكبة، و تعود عليهم بالمصلحة في الدارين، فقد يسقط العقاب بسببها في الدنيا                

أما القانون الجزائري فقد  سلك مسلكا      . قط الذنب مغفرة من االله تعالى في الآخرة       كجزاء قضائي، ويس  



 - 549 -

آخر، فلم ينص عليها صراحة، بل تؤخذ من مسلك ضيق  يقارب معناها  تبعا للظروف المحيطة بالجاني                  
  . من جهة، وللظروف الاستثنائية من جهة أخرى

" التوبـة "ري  في عدم إمكانية  التـذرع بوسـيلة      كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائ            ويتفق
لإسقاط العقوبة عن الجاني التائب، إلا إذا جاء إلى الحاكم تائبا قبل القدرة عليه، فيكـون مـن حقـه        

" العدول الاختياري "وهو نفس المسلك في الأخذ بمبدأ       . إسقاط العقوبة عنه، ويمارس هذا الحق  الحاكم       
  . من حيث إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف عنه منهاللجاني قبل إلقاء القبض عليه،

      في الفقه الإسلامي لا تأثير للتوبة على العقوبات المقررة حقا للعباد، ولا يصح للحاكم أن يستعمل           
وإذا كانت حقا الله تعالى فإا متوقفة على الـنص، إلا في العقوبـات            . حقه في إسقاطها في هذه الحال     

بينما لا يكاد  يظهـر هـذا        . ستعمال حقه في إسقاطها إذا رأى مصلحة في ذلك        التعزيرية فيصح له ا   
التقسيم في القانون الجزائري، ومن ثمّ تخضع كل الإعفاءات و التخفيفات للسلطة التقديرية للقاضي في               
 إطار النصوص القانونية، إذا عدل الجاني عن فعله اختياريا، وهذا متفق  إلى حد ما مع الفقه الإسـلامي  

  .إذا كانت العقوبة التعزيرية حقا الله تعالى وجاء الجاني تائبا
     الدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي، تتضمن حقا من حقوق االله تعالى كالحدود، وما فيه مـصلحة       
عامة، ولا تتوقف هذه الدعوى على آحاد الناس، ويمكن أن ترفع حسبة الله تعالى، أو تتـضمن حقـا                   

ق القصاص في دعوى الدماء والقسامة؛ فإذا تضمن حقا الله تعالى فلا تتأثر باستعمال              جزائيا للعبد، كح  
حق إسقاط العقوبة، لأنّ الحد قد بلغ السلطان، أما إذا تضمنت حقا للعبد فإا تتأثر به، ومتى أسـقط                   

بينما في القانون الجزائـري فالـدعوى       . العبد حقه فيها سقطت وتلاشت، كدعوى القصاص والدماء       
الجزائية هي حق للمجتمع  تملك النيابة العامة تحريكها ومباشرا، كما يملك المـضرور مـن الجريمـة                  
تحريكها أيضا، ولا تتأثر باستعمال حق إسقاط العقوبة، إلا في حالة العفو الشامل، أو تنفيـذ إجـراء                  

  .الوساطة وسحب الشكوى من طرف اني عليه إذا كانت شرطا للمتابعة 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ حق للمجني عليه، وهي         ) دعوى التعويض ( وى المدنية        الدع

ويختلف كل منهما في مدى الأخـذ     . وسيلته في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة         
ويظهر أكثر  ذا التعويض، فالفقه الإسلامي يجعله مختصا بالديات، سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة ،               

فأكثر في حالة تقرير الدية عوضا عن القصاص في حالة العفو والصلح ، وتعويض اني عليه في حالـة                   
بينما في القانون الجزائري فالتعويض عن الـضرر يخـضع تقـديره لـذوي              . الخصومة في حد السرقة   

  . الاختصاص، مع مراعاة الشروط الموضوعة لذلك



 - 550 -

عمال حق إسقاط العقوبة طالما أا حق خالص للعبـد، يـسقط بإسـقاطه       كما أا لا تتأثر باست         
ويستوفى بطلبه، فإذا ترك دعواه لا يجبر عليها، كحالة إسقاط القصاص والمطالبة بالدية من جهة، ومن                 
جهة أخرى لا يمكن أن تجتمع عقوبة وتعويض معا، إلاّ في حالات ضيقة كحالة ضمان المسروق مـع                  

أما في القانون الجزائري فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية، قد          . المثل للمغتصبة القطع، وحالة مهر    
تتأثر باستعمال حق إسقاط العقوبة، وقد لا تتأثر به، كحالة التنازل عن الشكوى في المتابعة الجزائيـة،                 

 .والتمسك بالحق في التعويض عن طريق هذه الدعوى
  

Summary of Research:  
     Use of the right to drop the death penalty in the Islamic jurisprudence and 
law Algerian is: to enable the right holder of the penalty for the offender to be 
arrested using subjective means are legitimate, and derives its legitimacy in 
Islamic jurisprudence from the "Holy Quran" and "purified sunna" and the 
unanimity. While in Algerian law of the Constitution, especially Articles: 77 
and 122. And Article 6 of Ordinance No. 66-155 dated 8 June 1966 modified 
and complemented Order No: 15-02 dated 23 July  2015. And other legal 

materials.                                                                                                      
  

   This right arises in Islamic jurisprudence to the victim, especially; if he 
stays alive, or his heirs after him, in the event of his death because of the crime 
of self or without it, being really Hominid . While in Algerian law there is no 
room to talk about human rights, because the penalty of the state authority, and 
Crimes against self or without them connected to public order. However, it 
gave the victim the right to drop the penalty in private and narrow cases, the 
law required to move the public action where based on a complaint from the 
victim to put an end to continue the criminal, the cases related to the right 
person, or some cover of beatings and wounds unintentional, for example.…… 

            ………………………………………………..                   
      Islamic jurisprudence and decides that: not for the governor to intervene to 
bring down the penalty really Abdul planned, not what is right to God such as 
borders, because it is right not owned, but Disciplinary crimes that really 
decided to God, he may be considered in accordance with the interest. Unlike 
the Algerian law who decides that this right back to the head of state, or 
legislative body, without regard to what is right for the slave, or the right of 
God.  …………………………………………………………………….           
    How Islamic jurisprudence gives to the governor the right to drop the 
penalty of others in favor of a reconciliation not amnesty, Boy and         
the demented - If it was not for them and custodian -, and no guardian; 
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because the amnesty for the right boy and equivalents which the damage is not 
owned, and because his behavior on the parish entrusted interest, no interest 
for them to drop their right to pardon . In the Algerian law The use of this right 
for the palace is being handled by the legal guardian, or submitted by the 
court-appointed, or the public prosecutor, in the interest of the minor.                 

  
     This, using the right to drop the death penalty in Islamic jurisprudence in 
the scope of the right of the slave. As for what was right to God, there is no 
room for the use of the right to drop the penalty; because the limit if it has 
arrived at the Sultan must. While Algerian law Its scope falls within the crimes 
violating the personal rights of individuals and on their own lives, and in 
which the criminal follow-up depends on the laminate of the victim, on the 
other crimes covered by the amnesty, which is specific on the grounds that the 
amnesty decision comes on special occasions, or exceptional circumstances.      

  
     If used the right to drop the sentence can not undo it, after use; because in 
Islamic jurisprudence consequence that the infallibility of the offender, as a 
case that some heirs to drop their right to penalty, and fall right did not fall 
right Forcibly, if the penalty does not accept Retail Such as the requital, and 
takes his share compensation his right of blood money. not true in Algerian 
law to undo the withdrawal of the complaint or waived; if the requirement to 
move the public action; however, if the justification walk in them again. There 
is no room to talk about the decline of both types for amnesty, because it did 
not happen that the Head of State or the legislature retreat from the amnesty. 
Also there is no room to talk about the heirs to drop some of their right to 
Algerian legislation, along the lines of what came in Islamic jurisprudence; the 

difference in the legislative  privacy.                                                                
  

   In Islamic jurisprudence; if different heirs in the use of the right to drop the 
penalty after The death of the deceased - penalty if really was to the slave; 
inherited the ordinances of God Almighty - , look at the extent to which the 
penalty of Retail or not, it dropped right down, and did not drop his right to 
take his share in the Compensation of blood money, if the penalty does not 
accept Retail. If the penalty accept Retail there is no problem in it. And if the 
penalty is taken for each one of them independent of the other, it dropped right 
down, and did not fall right, meets the full penalty, at ejaculation.                     

  
   While in Algerian law; there is no room to talk about the differences in the 
use of the heirs of their right to drop the penalty, because moving the public 
action, either the prosecution or the victim of crime directly by the complaint if 

the requirement for criminal follow-up.                                                          
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       If used the right to drop the penalty by the owner, does not mean 
criminality drop recipe for an act that brought down his sentence, but this 
status remains originally List, both in Islamic jurisprudence or Algerian law.     

  
  

    The "repentance" in Islamic jurisprudence and means of the use of the right 
to drop the penalty, restricted to the conditions laid down for it. While in 
Algerian law it is approaching the concept of "Optional retreat", especially if it 
is because of repentance and fear of the consequences of criminal behavior. 
And is an opportunity to encourage the offender and his return to the right 
path, and abandoning once and for all crime, and thus benefit from dropping or 

mitigation of penalty.                                                                                  
  

    And agree in terms of approval, as a cause to drop the penalty for the 
repentant. However, they differ in terms of the extent of taking them, in 
Islamic jurisprudence has expanded in taking them, it is a system of stand-
alone, turn to the disobedient, whatever the sin committed, and accrue to them 
interest in both realms, the penalty fall because of it in the lower judicial 
sanction, and falls guilt in the Hereafter, Allah will forgive the repentant in the 
afterlife. The Algerian law has another wire attitude, did not provide expressly, 
but taken from a narrow path close to its meaning depending on the 
circumstances surrounding the offender on the one hand, the exceptional 
circumstances on the other hand.                                                                       

 
    Each of Islamic jurisprudence and law in Algerian agree can not be invoked 
as a means "repentance" to drop the penalty for the offender repents, but if it 
came to the ability of the ruling repentant before him, it would be the right 
penalty dropped him, and exercised this right ruling. This is the same course in 
the introduction of the principle of "Optional retreat " of the offender before 
his arrest, in terms of exemption from penalty or mitigation of them with him.  

                                                                                                  
      In Islamic jurisprudence does not impact to repent on sanctions scheduled 
really slaves, it is not valid for the ruler to use his right to drop it in this case. If 
you really were God Almighty, they parked the text, but in Disciplinary 
penalties is valid use of his right to drop it if he saw interest in it. While not 
nearly this division in Algerian law appears, and then all exemptions and 
dilutions to the discretion of the judge subject within the framework of the 
legal texts, if amended the offender about to do Optionally, this agreed to some 
extent with Islamic jurisprudence, if the penalty Disciplinary truly God 

Almighty came offender repenting.                                                                 
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    The criminal action in Islamic jurisprudence, really of the rights of God such 
as borders include, and what the public interest, and this lawsuit on individual 
people stop, and can raise the calculation to God, or include right criminally 
for slave, as a right of requital in the action of blood and Oaths "Alksama"; if 
really guarantee God Almighty is not affected by the use of the right to drop 
the penalty, because the limit has reached the Sultan, but if really they included 
the slave affected by it, and when it dropped right where slave fell and faded, 
action requital and blood. While in Algerian law action criminal is right for the 
community public prosecutors have moved and brought in, and the injured 
from the crime also have moved, are not affected by the use of the right to drop 
the penalty, except in the case of amnesty, or perform an action mediation and 
the withdrawal of the complaint from the victim party upon whether the 

requirement for follow-up.                                                                            
  

    Civil action (lawsuit for compensation) in Islamic jurisprudence- Fiqh- and 
Algerian law; the right of the victim, and his method in which to claim 
compensation for the damage to his right because of the crime. Varies each in 
the extent to which this compensation, the Islamic jurisprudence make him 
competent to Blood Money, whether assessed or not estimated, and it appears 
more and more in the case of parental report rather than requital in the case of 
pardon and conciliation, and to compensate the victim in the case of rivalry in 
their theft. While in Algerian law Reparation for damage is subject 
appreciation for specialists, taking into account the conditions set for it.             

  
     It is also not affected by the use of the right to drop the penalty as long as 
they exclusive right to the slave, falls drop it fulfills his request, if left his suit 
does not force them, as a case projection requital and claim blood money on 
the one hand, and on the other hand, can not meet the death and compensation 
together, except in narrow cases as a case guarantee with the stolen pieces, and 
the case of dowry for usurped. In the Algerian law civil action belonging to the 
criminal action, may be affected by the use of the right to drop the penalty, has 
not affected him, as a case waiver of the complaint in the criminal proceeding, 
and stick to the right to compensation through this action .                     .           

                                                                                           
                 

     
 


